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جميع الحقوق محفوظة لجامعة المديتة العالمية 2010 


أصول النحو ]١[‏ 
المحتويات 


الدرس الأول : حد أصول النحوء وحد النحوء وحدٌ اللخة 7-1 
الدرس الثاني : اللخة: وضعأم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ 0-1 
الدرس الثالسث : تقسيم الحكم النحوي 1-0 
الدرس الرابسع : تعلق الحكم بشيئين أو أكثرء وهل بين العربي "4-0١‏ 
والعجمي واسطة؟ وتقسيم الألفاظه واطراد 
والسفاع 
الدرس الخامس : ما عيب من القراءات» وحكم الاحتجاج 74-6 
بالحديث الشريف 
الدرس السادس : أمسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام 40-4١‏ 
المسموع؛ وأشعار الكفار من العرب؛ وأحوال 
الكلام الفرد 
الدرس السابع : الاحتجاج باللخات؛ وامتناع الأخذ عن أهل ١١-99 ١‏ 
اهدرء وكلام الحربي المتنقل» وتداخل اللغات 
الدرس الثامن : الاحتجاج بكلام اللولدين؛ وأول الشعراء ١١9-116‏ 
المحدثين؛ والاحتجاج بكلام مجهول قائله» 
وقوهم: 'حدثني الثقة" 
الدرس التاسسع : طرح الشاذء متى يكون التأويل سائهًا؟ 1 كا 
والاحتمال يسقط الاستدلال؛ ورواية الأبيات 
بأوجه مختلفة 


الدرسالعاشر : حكم معرفة اللخة والنحو والتصريفء والتواتر  ١11-147‏ 
والآحاد والرواة» والنقل عن النفى» وأدلة النحو 
عند الأنباري 


يم 


السدرس الحادي عشر 
الدرس الثاني عشر 
الدرس الثالث عشر 
الدرس الرابع عشر 
الدرس الخامس عشر 
الدرس السادس عشر 


الدرس السابع عشر 


الدرس الثامن عشر 
الدرس التاسع عشر 
الدرس العمشرون 
الدرس الحادي والعشرون 


قائمةالمراجع العاة 


أصول النحو ]١[‏ 


: الإجماع دوا 
القياس )١(‏ 5-141وا 
القياس (؟) 517-11 
القئياس (7) يفكيف 
القياس (4) -114 
القياس (0) 51-4 
الدليل الرابع من أدلة الاحتجاج الخالبة عند م 
النحاة: الاستصحاب 
أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة م -190 
تابع: أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة ‏ 9917-؟1!؟ 
: التعارض والترجيح تفداليف 
: تابع: التعارض والترجيح -544 
51-4 


أصول النحو 727701--]١[‏ 


حد أصول النحوء وحد النحوء وحدّ اللخة 


عناصر الدرس 


العفصرالثاني : حدود النحو 
العنصرالثالث : حدّاللغة 


و" 


أصول النحو ]١11‏ + ش22 المبرسر 7و1 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما 


بعد : 

فنتعرف على حد أصول النحوء وحد النحو» وحد اللغة. 

أصول النحو: هي أدلة النحو التي تفرّعت منها فروعه وفصوله» كما أن أصول 
النقداء 1 الفقه التي تنوّعت عنها جملته وتفصيله» ذكر هذا أبو البركات 
الأنباري في بداية كتابه (لمع الأدلة) » وفصل السيوطي المدوفى سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة من البجرة في كتابه المسمى (الاقتراح) فصّل القول في هذا التعريف 
فقال: "أصول النحو علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي 
أدلته» وكيفية الاستدلال بهاء وحال المستدل"» وهكذا أوضح السيوطي أن 
موضوع علم أصول النحو ثلاثة أمور: 

أولها: البحث عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته. 

ثانيها: البحث عن كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. 

ثالثها: البحث عن حال المستدل بها. 

وألقى مزيدًا من الأضواء الكاشفة على هذا التعريف» مبيئًا أن مراده بقوله: 
"علم' أنه صناعة يعني : أنه يحتاج في تحصيله إلى دُربة ومران ؛ لتتكوّن لدى من 
يتعلمه ملكة استحضار مسائله وقواعده وقضاياه» ولا يلزم فقده من فقد العالم 
به ؛ لأنه صناعة مدونة» وقواعد مقررة» وأدلة وه سواء وُجد العالم بها أو 
لم يوجد. وأفاد أن تقييده بقوله: 'يبحث فيه عن أدلة النحو" يخرج كل صناعة 


المررير 19581 أصول النحو ]١[‏ 
سوى هذا العلم وسوى النحوء أي: حتى يكون هذا العلم مقصورًا على 
وفي ضوء ما ذكره علماء أصول النحو؛ وعلى رأسهم ابن جني المتوفى سنة اثنتين 
وتسعين وثلاثمائة من البجرة» وأبو البركات الأنباري المتوفى سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة من البجرة وجلال الدين السيوطي نقول: إن أدلة النحو التي اعتمد 
عليها علماء الصناعة النحوية في تقعيد القواعد كثيرة جدًا تخرج عن حدّ الحصرء 
لكن الغالب منها أربعة أنواع, وهي السماع», والقياس» والإجماعء 
واستصحاب الحال» وفي حديث السيوطي عن حدّ أصول النحو في بداية كتابه 
المسمى ب(الاقتراح) بِيِّن أن ابن جني في كتابه الخصائص تحدّث عن ثلاثة أنواع 
من هذه الأربعة» ولم يذكر الاستصحاب» وأن الأنباري تحدّث أيضًا عن ثلاثة 
منها فقطء ولكنه لم يذكر الإجماع؛ ثم علّق السيوطي على ذلك بقوله: "فزاد 
-يعني : الأنباري - الاستصحاب» ولم يذكر الإجماع ؛ فكأنه لم ير الاحتجاج 
به في العربية كما هو رأي قوم" انتهى» والحق أن ذلك سهو من السيوطي -رحمه 
الله - وقد نبه عليه الأستاذ الدكتور أحمد محمد قاسم محقق (الاقتراح) طيب الله 
ثراه» كما نبّهِ عليه غيره تمن عَنوا بشرح هذا المؤلف القيم» فأوضحوا أن الأنباري 
ذكر الإجماع في مؤلفه المسمى ب١لمع‏ الأدلة) ؛ حيث ذكر إن الإجماع حجة 
قاطعة. 
تحليل الحدٌ الذي أورده السيوطي لعلم أصول النحو: أراد السيوطي أن يوضّح 
للنارسيق أذدهناك قرقا دققابين الامغدلال عفد علياء أصول التتحوء والاستد لول 
عند علماء النحو» فلكل وظيفة وتخصص ؛ فالأولون وهم علماء أصول النحو 
يبحثون عن الأدلة الإجمالية» أي: ككون القرآن الكريم حجة؛ أما علماء النحو 
فهم يبحثون عن الأدلة التفصيلية» وذكر لذلك أربعة أمثلة» وهي : 


أصول التنحو ]١[‏ 5 
المثال الأول: مسألة جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. 

المثال الثاني : مسألة جواز الإضمار قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول. 

المثال الثالث: مسألة جواز مجيء الحال من المبتداً. 

المثال الرابع: مسألة جواز مجيء التمييز مؤكدا. 

وقال: إن البحث عن دليل خاص بكل مسألة من هذه المسائل ونحوها ؛ إنما هو 
وظيفة علم النحو لا علم أصول النحوء يريد أن هذه المسائل الخلافية يتناولها 
علم النحو بالتفصيل والتحليل ؛ مستعينًا على حسم الخلاف» والوصول إلى 
رأي معين بالترجيح » أو التضعيف» أو القبول» أو الرَدْ بما يحضر عالم النحو من 
الأدلة النحوية الخاصة من قرآن كريم» أو حديث نبوي شريف» أو كلام عربي؛ 
أو قياس نحوي» أو غير ذلك من الأدلة التي فاضت بها المؤلفات النحوية» والتي 
أفادها هذا العالم على سبيل الإجمال من تحصيله لعلم أصول النحو؛ وعرف 
عن طريق هذا العلم مدى قوة كل دليل أو ضعفه. 

وقول السيوطي : "في حد أصول النحو من حيث هي أدلته بيان لجهة البحث عن 
هذه الأدلة بما له حجية في علم النحو -أي: في البحث عن القرآن الكريم بأنه 
حجة في النحو كما سبق - لأنه أفصح الكلام ؛ سواء أكان متواترًا أم آحادًا» وعن 
السنة النبوية الشريفة بشرطها الآتي في مبحث الكلام عنها بالتفصيل» وعن 
الكلام العربي الكري أو الشعرى الصادن عدن يوكق بحريقهة ويحتج بكلامه؛ 
وعن إجماع أهل البلدين البصرة والكوفة» وعن القياس» وما يجوز من العلل 
فيه» وما لا يجوز" » وقوله في الحد: "وكيفية الاستدلال بها" معطوف على قوله: 
"أدلة النحو الإجمالية". والمعطوف هنا هو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي 
يتناولبا موضوع علم أصول النحوء فكما يبحث فيه عن الأدلة السابق ذكرها 


أصول النحو 13] 
يُبحث فيه أيضًا عن كيفية الاستدلال بهذه الأدلة أي: عند تعارضها واختلاف 
مقتضاهاء ونحو ذلك كتقديم السماع على القياس ؛ إذ لا بد من قبول المسموع , 
ثم لا يُقاس عليه غيره 5١آ‏ أسَْحوَدَ * في قوله تعالى : ١‏ أَسْسَحودَ عليه ليطن 4 
امجادلة: 114 فالقياس في مثله أن تُنقل حركة الواو إلى الحرف الساكن الصحيح 
قبلها وهو الحاء هناء ثم ثُقلب الواو ألفا لتحركها في الأصل» وانفتاح ما قبلها 
بعد نقل حركتها إليه » ولكن قَدّم المسموع على هذا القياس في خصوص ما 
سُمع » ثم لا يُقاس عليه غيره ؛ فحكم ما سُمع عن العرب خالا لأقيسة العلماء 
تقديم المسموع على المقيس» اللهم إلا لمانع من ذلك التقديم» كإجماعهم على 
إهدار ذلك المسموع لضعفه» كقول العرب: "خرق الثوب المسمار" برفع المفعول 
ونصب الفاعل. 

ومن أمثلة كيفية الاستدلال التي أوردها السيوطي : تقديم ما كثر استعماله على 
ما قوي قياسه؛ كتقديم اللغة الحجازية على اللغة التميمية» إلا لمانع من فقد 
فرظ من شروظ الافمال» أن أكدره لان ايدانية أكثر امسسماناء ولذا قؤلنيها 
القرآن الكريم» وإن كانت التميمية أقوى قياسّاء وكتقديم أقوى العلتين على 
أضعفهماء فإذا تعارض قياسان مثا أخذ بأرجحهساء وهو ما واقق ذلينا آخ شيع 
سماع أو قياس كقول الكوفيين إن 'إِنّ" تنصب المبتدأ فقط ؛ لشبهها بالفعل» أما 
الخبر فمرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها ؛ لضعف الحرف عن القيام بعملين» 
وقول البصريين: إنها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأنه ليس في كلام العرب 
عامل يعمل في الاسم النصب إلا وهو يعمل في الخبر الرفع» فما ذهبتم إليه أيها 
الكوفيون يؤدَي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة. 

وكتقديم أخف الأقبحين على أشدهما قبحّاء وذلك إذا قلت مثذًا: فيها قائمًا 
رجل. لما كنت بين أن ترفع قائمّاء فتقدم الصفة على الموصوفء؛ وهذا لا يكون 


هل 3 


أصول النحو .]١[‏ ادر الازل 
فال« وبين أن قفييه هالا مين الكرة الس ل مسوّع لبا وعى خلاق اقباس : 
ولكنه سمع في لغة ضعيفة حكاها سيبويه في (الكتاب)؛ فالحمل على هذه اللغة 
الضعيفة أولى إلى غير ذلك. 

وقد اشتملت كتاب السيوطي (الاقتراح) بعد المقدمات على سبعة كتب» ويعني 
بها السيوطي : الأبواب أو الفصول» وعقد مبحئًا خاصًا في التعارض والترجيح 
تضكن ست عكرة فسألة» تتناول فيها كبفينة الانتدلأل بأدلة التحو عضن 
تعارضهاء وذلك في الكتاب السادس من هذه الكتب السبعة التي ضمها كتابه؛ 
ولذلك قال: "وهذا المعقود له الكتاب السادس"» وقوله في الحد: "وحال المستدل 
معطوف على ما قبله'» وهذا هو الأمر الثالث من الأمور التي يتناولبا موضوع 
علم أصول النحو. 

فهذا العلم يببحث فيه كذلك عن حال المستدل -أي : المستنبط للمسائل من الأدلة 
المذكورة» أي : يبحث فيه عن صفاته وشروطه» وما يتبع ذلك من صفة المقلد 
والسائل قال: "وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع"' والكتاب السابع آخر 
مباحث كتاب (الاقتراح)؛ وقد ضم أربع مسائل. 

أما الأدلة غير الغالبة كالاستقراء والاستحسان» وعدم النظيرء وعدم الدليل؛ 
فكان الكثير منها موضوع الكتاب الخامس» ولذلك قال بعد ذكره: أنه عقد أربعة 
الأبواب الأولى للحديث عن الأدلة الغالبة الأربعة» قال: 'ودونها الاستقراء 
والاستحسان»؛ وعدم النظير» وعدم الدليل المعقود لها الكتاب الخامس" » فائدة 
علم أصول النحو قال السيوطي نقلًا عن كتاب المع الأدلة) لأبي البركات 
الأنباري: "وفائدته -أي: فائدة علم أصول النحو - التعويل في إثبات الحكم 
على الحجة والتعليل» والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على 


إصول النحو 11] 
الدليل » كان لخلد إلى التعليه لذ يحرف وبهعه القطا مج الصواب» بولة يشاك فى 
أكثر الآمر عن غوارضن الشك والارثياب التهى: 

ومعنى ما قاله أبو البركات الأنباري : أن دراسة أصول النحو والوقوف على أدلة 
الاحتجاج تُعِينَ الدارس على إثبات الأحكام الموثقة بالحجة البينة» والدليل 
المعتمد ؛ فيكون حكمه أبعد ما يكون عن عوارض الشك والارتياب» في حين أن 
من يعجز عن الوصول إلى الدليل والنظرء ويركن إلى التقليد من غير تحقيق أو 
تدقيق» أو إعمال فكرء أو إدارة بصر لا يعرف وجه الخطأ من وجه الصواب» 
ولا تخلص معلوماته عن شوائب الشك والارتياب. 


ذكر السيوطي أن للنحو حدودًا شئَّى يريد أن حدود النحو كثيرة مبثوثة متفرقة في 
بطون الكعب» وانخقان من بين هذه الحدود سغة حدود لسعة غلماء من سنة 
مؤلفات ؛ موضحًا أن أليقها بكتابه -أي: أحسنهاء وألصقهاء وأقربها إلى تحقيق 
الغرض من تأليف كتابه - هو قول ابن جني في (الخصائص): "هو انتحاء سمت 
كلام العرب في تصرفه من إعراب» وغيره كالتثنية والجمع » والتحقير» والتكثير» 
والإضافة» وغيرذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
الفصاحة؛ وأصلها -يعني: النحو- مصدر نحوت بمعنى قصدت» ثم خُص به 
انتتحاء هذا القبيل من العلم» كما أن الفقه في الأصل مصدر فقهت بمعنى 
فهمت؛ ثم خُصّ به علم الشريعة" انتهى. 

ونلحظ أن السيوطي قد تصرف في النقل عن ابن جني تصرفا يسيرًا بالإيحاز غير 
المخل ؛ خشية الإطالة على القارئ»؛ ورغبة في الوفاء بما ذكره في مقدمة 


أصول إلنحو 1ا)----- 
(الاقتراح) ؛ حيث قال: 'واعلم أني قد استمديت -أي : استمدت بمعنى طلبت 
المدد والمعونة» فأصله بدالين ثم خُفف بإبدال الثانية ياء لكراهية التضعيف» وهذا 
الإبدال غير مطرد- هذا الكتاب كثيرًا من (الخصائص) لابن جني » فإنه وضعه في 
هذا المعنى وسماه (أصول النحو) ؛ لكن أكثره خارج عن هذا المعنى» ثم قال: 
فلخصت منه جميع ما يتعلق بهذا المعنى بأوجز عبارة» وأرشقهاء وأوضحها 
معزو إليه" انتهى. 

وهذا النص قد تضمن معنى النحو بأوجز عبارة وأفصح بيان» وأوضح أن النحو 
هو الاتجاه صوب كلام العرب» والميل جهة طرائقهم في تصرفه من إعراب 
وتصريف؛ أي : في تصرف الكلام العربي من وجه إلى آخر؛ سواء كان ذلك في 
التراكيب أو المفردات؛ وقال معلنًا اتتحاء سمت كلام العرب: ليلحق من ليس 
من أهل العربية بأهلها في الفصاحة» وابن جني يُريد بالفصاحة هنا ما يشمل 
سلامة المفردات من مخالفة الاستعمال؛ أو القياس» أو هما معّاء وسلامة 
التراكيب من الوقوع في اللحن. 

وقد ذكر شراح (الاقتراح) أن السيوطي في اختصاره كلام ابن جني حذف منه 
مواضع لا تخلو عن فائدة في الجملة» ولذلك نذكر كامل العبارة لإتمام النفع 
وإكمال الفائدة» قال ابن جني -رحمه الله تعالى - في (الخصائص): "باب القول 
على النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية 
والجمع» والتحقير» والتكثير» والإضافة» والنسبء والتراكيب؛ وغير ذلك ؛ 
ليلحق من ليس من أهل العرب بأهلها في الفصاحة» فينطق بهاء وإن لم يكن 
منهم» وإن شد بتعضهم عنها رد به إليهاء وهو في الأصل مصدر شائع -أي : 
نحوت نحوًا كقولك: قصد قصدًاء ثم خُصّ به اتتحاء هذا القبيل من العلم؛ كما 
أن الفقه في الأصل مصدر فقهت الشيء أي : عرفته» ثم خُصّ به علم الشريعة 


أصول النحو 11] 
من التحليل» والتحريم» وكما أن بيت الله خْصّ به الكعبة» وإن كانت البيوت 
كلها لله؛ وله نظائر في قصر ما كان شائعًا في جنسه على أحد أنواعه» وقد 
انتكيات الغو كار نا وله اليل" انين : 

وولي تعريف ابن جني للنحو في كتاب (الاقتراح) تعريف صاحب (المستوفى) 
وهو ادو ينعي القريغاة أو اله عناة ,لقاع القت سات إطداى اميم تيم اراد 
ساكنة أو مضمومة مشددة» والضبط الأول هو الأصح واسمه علي بن مسعود 
بن محمود بن الحكيم القاضي جمال الدين» المتوفى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
من البجرة قال في كتابه المذكور: "النحو صناعة علمية ينظر لبا أصحابها في 
ألفاظ العرب من جهة ما يتألف يحسب استعمالبم ؛ لتعرق النسبة بين ضيغة 
النظم» وصورة المعنى» فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى' انتهى. 

ونحن نلحظ أن ابن جني قد حدّ النحو بمفهومه القديم الشامل للنحو والصرف 
معّاء باعتبار الصرف قسمًا من النحو فحدّه بما يتناول أحكام المفردات والتراكيب. 
أما صاحب (المستوفى) فقد حدّه مقصورًا على ما يتألفه -أي: يتركب منه 
الكلام - ولا أدلَ على ذلك من قوله في كتابه (المستوفى) عند حديثه عن فضيلة 
النحو: "وأما مرتبة هذا العلم من العلوم المناسبة له فبعد اللغة والتصريف» وقبل 
الكلام والفقه...' إلى قوله: "فهو فوق ما قبله» ودون كثير تما بعده' انتهى. 

ففرّق بينه وبين التصريف» ولكنه أشار في التعريف إلى مراعاة الارتباط فيه بين 
الألفاظ والمعاني ؛ فالنحو عنده مراعاة ما تقتضيه ظاهر الصناعة» ومراعاة ما 
تتطلبه المعاني معا لما بينهما من كمال الارتباط. 


أما الحد الثالث للنحو الذي أورده السيوطي في (الاقتراح) فقد نقله عن محمد بن 
بحيى بن هشام الأنصاري الخزرجي الأندلسي » المعروف بالخضراوي نسبة إلى 


هه 9 


أصول التحو ]١[‏ المررير الو[ 
الجزيرة الخضراء المتوفى سنة ست وأربعين وستمائة من البجرة قال: "النحو علم 
بأقيسة تغيير ذوات الكلم» وأواخرها بالنسبة إلى لغة لسان العرب" انتهى. 
والأقيسة هي القواعد -أي : القوانين - وقد شمل تعريفه النحو بأقيسة تغيير 
ذوات الكلم أي : المفردات ؛ كالتثنية» والجمع» والتصغير» وسائر المباحث 
الصرفية » وأيضًا شمل تغيير أواخر الكلم أي: التراكيب ؛ فالصرف عنده إذن 
قسم من النحوء فهو متابع في هذا لابن جني. وقد اتهم بأن في تعريفه هذا ركاكة 
غير خافية» وبخاصة قوله: "إلى لغة لسان العرب" فقيل: لو حذف كلمة '"لسان”" 
لكان أولى. 

أما الحد الرابع للنحو الذي أورده السيوطي فقد نقله عن ابن عصفور الأندلسي 
المتوفى سنة تسع وستين وستماثئة من البجرة قال: "النحو علم يستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي 
ائتلف منها" انتهى. 

وتعبيره بالفعل المضارع "يستخرج" أبلغ من التعبير باسم المفعول "مستخرج"؛ لما 
في الفعل المضارع من الدلالة على الدوام والاستمرار» كما أن التعبير بالجمع 
الأقصى 'مقايبس" أبلغ من تعبير الخضراوي بصيغة جمع القلة "أقيسة"؛ إذ 
القواعد النحوية لا تكاد تُحصى لكثرتهاء فجمع الكثرة إذَا أولى بها من جمع 
القلة. والمراد بمعرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها ما يشمل الأحكام التصريفية 
والأحكام النحوية. ولم يَسْلَم هذا التعريف أيضًا من النقد؛ فقد اعترضه أحمد 
بن محمد الإشبيلي المشهور بابن الحاج المتوفى سنة سبع وأربعين وستمائة من 


البجرة اعترضه من وجهين: 


أصول النحو [1] 
أحدهما : أن بيان ما يُستخرج منه النحو ليس بيانًا لحقيقة النحو. 

والآخر: أن كلامه يقتضي أن المقاييس شيء غير النحو مع أن علم مقاييس كلام 
العرب هو النحو. 

وقد رد عليه بأن قول ابن عصفور: "علم يستخرج بالمقاييس...' إلى آخره مراده به 
إدراك حاصل من القواعد الحاصلة من المقاييس المستنبطة من الاستقراء» أي : 
من تتبع كلام العرب» وهو تبيينٌ لحقيقة النحوء لا تبيين لما منه استخراجه» 
ويعلم بهذا أن علم مقاييس كلام العرب هو النحوء فيسقط النقد بوجهيه. 

أما الحد الخامس للنحو فقد نقله السيوطي عن صاحب كتاب (البديع)؛ وهو 
محمد بن مسعود الغزني المتوفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة من البجرة» 
قال: "النحو صناعة علمية يُعرف بها أحوال كلام العربي من جهة ما يصح 
ويفسد في التأليف ؛ ليعرف الصحيح من الفاسد وبهذا يعلم أن المراد بالعلم 
المصدر به حدود العلوم الصناعة» ويندفع الإيراد الأخير على كلام ابن عصفور" 
انتهى. 

وبهذا الحد يتفق صاحب (البديع) مع صاحب (المستوفى) فقد عرف كلاهما 
الحو بأئه ضذاعة نحوزية» أى+ ملكة حاضلة بالتمرن والذربة: .وأشان ساحب 
(البديع) إلى أنه بتعريف النحو بأنه صناعة نحوية يندفع ما أورد على تعريف ابن 
عصفور السابق الذي لم يشر في صدارته إلى أن النحو صناعة»؛ من أنه يقتتضي 
فقد العلم عند فقد العالم بما ذكر» وليس كذلك لثبوته ؛ لأنه قواعد مقررة» 
وأقيسة محررة سواء وجد العالم بها أم لم يوجد. كما أشار إلى ذلك السيوطي عند 
تعريفه أصول النحو. 


أصول النحو ]1١[‏ 
أما الحد السادس للنحو فأورده السيوطي نقلًا عن الإمام أبي بكر محمد بن الشري 
البغدادي المعروف بابن السراج المتوفى سنة ثلاثمائة وستة عشرة من البجرة قال 
في كتابه المسمى ب(الأصول في النحو): "النحو علم استخرجه المتقدمون من 
استقراء كلام العرب" وقد قيل : إن هذا التعريف تقريبي ؛ لأنه يصدق على علوم 
الأدب كلهاء فإن هذا شأن كل منهاء ولم يشر السيوطي إلى فائدة علم النحو 
كما أشار إلى فائدة علم أصول النحو ؛ لأن كتابه (الاقتراح) ليس موضوعه 
النحوء وإنما موضوعه أصول النحو. 

كما أن الحديث عن فائدة علم النحو حديث يحتاج إلى الإسهاب والإطناب» ولا 
تغني فيه الإشارة عن المقالة» ولكن الأمر كما يقول المثل العربي: حسبك من 
القلالة من أحاط بالعنق. ويكفي أن نطلع على ما ذكره المؤرخون لنشأة علوم 
اللغة العربية» وفي مقدمتها علم النحو؛ وكيف كانت الملكة اللسانية عند العرب 
من أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد والقدرة على الوصول إلى أجل 
المعاني » وأكثرها بأوجز الألفاظ وأقلهاء وهذا هو معنى قول الرسول الكريم عله : 
((أوتيت جوامع الكلم؛ واختصر لي الكلام اختصارًا)). 

ولكن لما اختلط العرب بالعجم» تغيّرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من 
المخالفات التي للمستعربين» والسمع أبو الملكات اللسانية -كما قال ابن 
خلدون - ففسد بما ألقي إليها تما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع » وخشي 
العلماء أن تفسد تلك الملكة رأسّاء ويطول العهد بها فينغلق فهم الكتاب والسنة» 
ولا يسلما من عادية اللحن والتحريف» وهما موثئل الدين وذخيرة المسلمين فبادر 
الغيور على دين الله إلى تأليف تلك القواعد والقوانين في ضوء أدلة علم أصول 
النحو؛ واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. 


المررور 21و[ 0 أصول النحو ]١[‏ 


أما المعنى المعجمي لكلمة لغة» وتصريفهاء ومعرفة حروفها ؛ فإنها فعلة من لغوت 
أي : تكلمت» ومن المعاني التي دارت حولها مادة اللام والغين والواوء في كلام 
العرب : الخطأء والباطل» والفحش في القول» والنطق» والتلفظ» والتكلم» يقال: 
لغى الرجل في القول يلغى ؛ كسعى يسعى» ولغى يلغو لغوًا: تكلم باللغو» وهو 
أخلاط الكلام؛ ولغي يلغى كرضي يرضى لقا وملغاة: أخطأ وقال باطلّاء 
واللاغية : الفاحشة» ولغي بالأمريلغى من باب رضي أيضًا: لبج به» ويقال: إن 
اشتقاق اللغة من ذلك ؛ وحذفت اللام وعوّض منها التاء» وأصلها لغوة كغرفة ؛ 
فلامها واو؛ قال ابن جني : "وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة»؛ كلها لاماتها واوات 
لقولبم كروت بالكرة» وقلوت بالقلة» ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب' انتهى. 
وقول ابن جني : "وأصلها لغوة ككرة...' إلى آخره» يريد أنها كانت في الأصل 
لغوة» أي : قبل الإعلال والتعويض» ثم نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح 
قبلهاء وهو حرف الغين ؛ فبقيت الواو ساكنة فحذفت وعوض منها التاء كما 
مرء والكرة معروفة» والقلة هي الخشبة الصغيرة تُنصب ليلعب بها الصبيان؛ 
والثبة الجماعة من الناس وغيرهم. 

وأما في الاصطلاح فقد حدها ابن جني 'بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم" » ومعنى ما قاله ابن جني -رحمه الله - أن اللغة هي وسيلة التعبير 
والتفاهم بين أعضاء المجتمع الواحد» ولقد أخذ ابن خلدون هذا المعنى ؛ فذكر في 
(المقدمة) في الفصل السادس الذي عقده في علوم اللسان العربي الأربعة: اللغة» 
والنحوء والبيان» والأدب» ذكر: "أن اللغة هي عبارة المتكلم عن مقصوده, 
وتلك العبارة فعلٌ لساني» فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لباء 
وهو اللسان» وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم' انتهى. 


أصول النحو ]1١[‏ “7307 


اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ للمعاني 


عناصر الدرس 
العغفلصرالاول : اختلاف العلماء في وضع اللخة بن 
العنصرالثاني : مناسبة الألفاظ للمعانى بى 


العنصرالثالث : الدلالات النحوية 1" 


أصول النحو ]١11‏ - 0139 المبرسير التاراع 


اختلاف العلماء في وضع اللفة 


نتعرف على إجابة هذا السؤال: 

اللغة: أهي من وضع الله تعالى أم من وضع البشر وعلى مناسبة الألفاظ 
للمعاني » وعلى الدلالات النحوية؟ 

اختلف العلماء اختلافا طوينًا في بيان واضع اللغة» وقد عقد ابن جني بابًّا في 
(الخصائص) عنوانه: باب القول على أصل اللغة» أإلبام هي أم اصطلاح؟ وقال 
في صدارة هذا الباب» "هذا موضع مُحوج إلى فضل تأمّل" وهي عبارة توحي بأنه 
موضوع دقيق يحتاج إلى شدّة معاناة» وإمعان نظر؛ ولذلك اختلف العلماء قدا 
وحديئًا فيه وتنوعت آراؤهم» وتعددت مذاهبهم» ومع ذلك -كما قيل - لم 
يصل في بحثهم إلى نتائج يقينية» بل كان جل آرائهم يصطبغ بالصبغة الشخصية 
ولم يتجاوز مرحلة الظن والحدس والتخمين»؛ ونسوق هنا أشهر هذه المذاهب في 
ضوء ما أورده السيوطي منها: 

المذهب الأول: مذهب الوحي والإلهام» أو هو مذهب التوقيف؛ وهو أن اللغة 
بوضع الله -تبارك وتعالى- علمها الله تعالى نبيه آدم -عليه السلام - ووقف عليها 
عباده؛ وهذا المذهب منسوب إلى الأشعري» وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل 
بن إسحاق المتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة من البجرة» وقد اختار هذا 
المذهب جماعة من العلماء» منهم : أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي المعروف 
المتوفى سنة خمس وتسعين وتسعمائة من البجرة» وبسط القول في كتابه المسمى 
ب(الصاحبي) في توضيح هذا الرأي» وبيان الأسباب التي دعته إلى اختياره» فذكر: 
"أن دليل ذلك قول الله -جل ثناؤه -: 98 وَعَلَّهّ 51 ا لأسا كُلَهَا [البقرة: ]*١‏ 


المررير التاراع أصول النحو ]١[‏ 
فكان ابن عباس ل[ يقول: علمه الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي 
يتعارفها الناس من دابة» وأرض» وسهل» وجبل» وحمارء وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها"» وأجاب ابن فارس على ما قد يوجه إلى هذا المذهب من اعتراض 
مضمونه: لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال الخالق -تبارك وتعان<+ "لم 
عرضهر": أو ' ثم عرضها" » لكنه سبحانه قال: : # شم عَرَصَهْمْ © لالبقرة: ١‏ 
فمنطوق الآية يدل على أن المعروض عليهم جماعة العقلاء»؛ أي : أعيان بني آدم 
العرب في كلامهم ؛ فمن سنن كلامهم ما يُعرف بالتغليب» فهم يغلبون على 
الشيء ء ما لغيره لاختلاط بين الشيئين» » فإذا اختلط جمع ما لا يعقل بجمع من 

6 سس سر مر يي 2 


يعقل غلب جمع من يعقل كقول الله -تبارك وتعالى -: 35 والله حل قكل ابي من مو 


عم من يُمشى عل بَطَيْهِ 4- وهم كن يَسَشى عل و جَلنِ وَمنُّم مَنِيَمْثِى علخ بع يلق أله ما 
يس إن لله عل حكن م ءِ در # [النور: 55] فقال تعالى: 9 مهم 4 تغليبًا لمن 
يمشي على رجلين» وهم بن و آدم» وأشار ابن فارس إلى أنه ليس معنى أن اللغة 
توقيفية أنها جملة واحدة في زمان واحد» بل وقف الله وَبْنَ آدم -عليه السلام - 
على ما شاء أن يُعلّمه إيَاه في زمانه» ثم علّم بعده من عرب الأنبياء يك نبا نبا ما 
شاء أن يعلمه؛ حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد #َيَ فآتاه الله ما لم يؤته أحدٌ قبله ؛ 
ثم قر الأمر قراره» فلا نعلم لغة حدثت بعده. وقال السيوطي: "ومال إلى هذا 
القول ابن جني » ونقله عن شيخه أبي علي الفارسي وهما من المعتزلة". 

المذهب الثاني : أنها اصطلاحية وضعها البشر» وهو مذهب أن هاشم الجبائي 
المعتزلي المتوفى ببغداد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة من البجرة» ثم اختلف 


أصول النحو  ]11‏ 
أصحاب هذا المذهب فيمن وضع اللغة من البشر على ثلاثة آراء» فقيل: وضعها 
آدم -عليه السلام - وقد ذكر ابن جني أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة» 
نما هو تواضع واصطلاح» لا وحي وتوقيف» وعندما قال له شيخه أبو علي 
الفارسي يومًا: هي من عند الله» واحتج بآية البقرة السابقة: 8 وَعَلَّمَ ءَادَمَ 
آلَْسَماء كُلّهَا 4 ذكر ابن جني أن الآية الكريمة لا تقطع بكون اللغة توقيفية ؛ إذ 
يجوز أن تؤوّل على معنى أقدر الله آدم -عليه السلام - على أن واضع عليهاء 
وقيل : لعله كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداء فيحتاجون إلى الإبانة عن 
اللأكاداك اللعلومةة ترطعيا لكدان وانحسنيدا بسمنة لشاف ذا دكن ريه 
مسماه» وامتاز به عن غيره» وأغنى ذكره عن إحضاره إلى مرآة العين ؛ إذ ربما قد 
يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره كالمعاني» وقيل: إن 
أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح» وخرير الماء؛ 
ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» ونهيق الحمار... ونحو ذلك؛ ثم ولدت اللغات 
عن ذلك فيما بعد. قال ابن جني : "وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبّل". 
المذهب الثالث: الوقف -أي: لا يدرى أهي من وضع الله -تبارك وتعالى- أم 
من وضع البشرء وهذا المذهب هو الذي اختاره ابن جني بعد طول تردّد ؛ لعدم 
وجود دليل قاطع على مذهب غيره من وجهة نظره» فالعقل يجوز ذلك كله. ومن 
هنا ذكر السيوطي أن بعضهم زعم أنه لا فائدة لهذا الخلاف» قال السيوطي: 
'وليس كذلك بل ذدُكر له فائدتان: الأولى فقهية» ولذا دُكرت هذه المسألة في 
أصوله -يعني: في أصول الفقه - والأخرى نحوية» ولبذا ذكرتها في أصوله - 
يعني : في أصول النحو- تبعًا لابن جني في (الخصائص)؛ وهي جواز قلب 
اللغة» فإن قلنا: إنها اصطلاحية ؛ جاز وإلا فلا" . 
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أما الفائدة الفقهية التي أشار إليها السيوطي فهي المعروفة بمهر السّرّ والعلانية؛ 
وهي : إذا تزوج رجل امرأة بألف واصطلح على تسمية الألف بألفين» هل 
الواجب ألف لأنه مقتضى الاصطلاح اللغوي» أو ألفان نظرًا لبذا الوضع 
الحادث؟ اختلف في ذلك التقهاء ومستهوا لبي الانعنيا رون 

وأما الفائدة النحوية فهي النظر في جواز قلب اللغة» فحكي عن بعض القائلين 
بالتوقيف منع القلب مطلقا ؛ فلا يجوز تسمية الثوب فرساء والفرس ثويّاء وعن 
القائلين بالاصطلاح تجويزه. وأما المتوقفون فاختلفواء فذهب بعضهم إلى التجويز 
كمذهب قائل الاصطلاح» وبعضهم إلى المنع» وهذا كله فيما لا يؤدّي قلبه إلى 
فساد النظام» أو تغييره إلى اختلاط الأحكام؛ فإن أدَّى إلى ذلك فلا يختلف في 
تحريم قلبه. 


مناسبة الألفاظ للمعاني 


هدف السيوطي من إيراد هذه المسألة تالية لمسألة الحديث عن وضع اللغة» 
وواضعها أن يبيّن أن اللغة هي لفظ ومعئّى ؛ فاللفظ إطار المعنى » أو هو الصورة 
التي تُعبْر عن المضمون:» فينبغي أن تكون هناك مناسبة بين الألفاظ ومدلولاتهاء 
وقد نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سليمان الصيمري» وهو من المعتزلة أنه 
ذهب إلى أنه بين اللفظ ومدلوله مناسبة بالطبع» أي: طبيعية حاملة للواضع على 
أن يضع» قال: "وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحًا من غير 
مرجح"؛ وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال: "لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان 
إلى كل لغة» ولما صح وضع اللفظ للضدّين ك"القرء" للحيض والطهرء و"الجون" 
للأبيض والأسود'؛ وأجابوا عن دليل عباد بأن التخصيص بإرادة الواضع 
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المختار؛ خصوص إذا قلنا: إن الواضع هو الله -تبارك وتعالى» فإن ذلك 
كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت. وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا 
يجمعون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني» لكنهم يُخالفون عبَّادًا بأنهم لا 
يرونها ذاتية دالة بالطبع أو طبَعِية كما قال» وعلى سبيل الوجوب كما يراها. 

وقد ذكر السيوطي المناسبة بين الألفاظ والمعاني نقلًا عن ابن جني الذي عقد لبا 
في كتابه القيم (الخصائص) بابّا عنوانه: باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني 
وملخص هذا الباب: أن الواضع الحكيم قد وضع الحرف القوي للمعنى القوي, 
والحرف الضعيف للمعنى الضعيف؛ وقد صدره ابن جني بقوله: "اعلم أن هذا 
موضع شريف لطيف» وقد نبّّهِ عليه الخليل وسيبويه» وتلقته الجماعة بالقبول 
لهء والاعتراف بصحته" » ثم أورد أمثلة كثيرة توضح قوة المناسبة بين اللفظ 
وعتادة بودن ذه الكقلة قول القليل + كأ العرب تركيوا فصوت ادنر 
استطالة ومدّاء فقالوا: سرّاء وتومّموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا!: صرصر" 
نوين 

بسي ار اس -بضم الجيم وضم الدال أو فتحهاء بينهما نون ساكنة -: 
هو نوع من الجراد أو طائر يقع في النار»ء ويقال: صر الجندب يصرٌ صريرًا أي : 
صوّت» وف المثل العربي : يا جندب ما يصرك -أي: ما يحملك على الصرير- 
قال: أخاف من حر غلٍ. يُضرب هذا المثل لمن يخاف ما لم يقع بعد. والبازي أو 
الباز: نوع من الصقور التي يصطاد بهاء ويقال: صرصر البازي صرصرة»؛ وقال 
الشاعر: 


وكأنهم تمخيّلوا في صوت الجندب المدّ» وفي صوت البازي الترجيع ؛ فحكوهما 
على ذلك» وفي (الخصائص): 'وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على 
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الفعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة نحو: النقذان» والغليان» والغثيان» 
فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال. قال ابن جني : ووجدت أنا 
من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه؛ ومنهاج ما مئّلاهء وذلك أنك 
تجد المصادر الرباعية المضاعفة تأتي للتكرير نحو: الزعزعة:؛ والقلقلة؛ 
والصلصلة» والقعقعة» والصعصعة؛ والجرجرة» والقرقرة» ووجدت أيضًا 
الفعلى ف الضادذر والضفات إغاناتي للسرعة نحو التشكى» ولكمذى» 
والولق" انتهى. 
فابن جني يفتتح هذا الباب بإيراد ما يدعم به مسألة المناسبة بين الألفاظ والمعاني 
من الأمثلة الدالة على ذلك ما نقله عن شَيِّحَي البصرة الخليل وسيبويه» وقد 
شرحنا ما نقله عن الخليل. أما ما نقله عن سيبويه فكعادته نراه قد تصرَّف فيه» 
ولقد سبق شيخنا التعلامة الشيخ محمد علي النجار» محقق (الخصائص) طيّب الله 
ثراه حين قال: 'ويبدو أنه -أي: ابن جني - قد يعتمد في النقل على حفظه فينال 
نقله بعض التغيير" انتهى. 
وعبارة سيبويه في (الكتاب) وليس ابن جني منها ببعيد» سوى في بعض الأمثلة 
التي لم ترد في نص الكتاب» وتفسير ما جاء في (الخنصائص) من أمثلة: أما 
النقذان فمصدر قولك: نقذ الظبي وغيره في عدّوه نقدًا ونقذانًاء أو وثب صّعْدا 
وقفزء والغليان مصدر: غلت القدر وغيرها غليًا وغلياناء والغثيان مصدر: 
غثت النفس غثيًا وغثيانًا اضطربت وتهيأت للقيء؛ ونص سيبويه من (الكتاب) 
قال: "ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك 
النزوان» والنقذان» وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع » ومثله 
العسلان والرتكان" انتهى. 
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والعسلان مصدر: غدل الماء ضول وعببو ا وخباةةا» أى: شرك واسشطرب» 
والركات مغيانن» ركلف البعير رتكا وتكانا أى + عد ف نقارية خط فإذات كنا 
ماذكره الخليل من تعبير العرب بالأفعال التي تحكي صوت ما توهموه من 
استطالة ومدّ» أو ترجيع وتقطيع» وانتقالنا إلى المصادر التي تجيء على وزن 
واحدء وهو وزن 'فعلان" رأيناها تدور حول معئنّى واحد هو: زعزعة البدن 
واهتزازه في ارتفاع » كما ذكر سيبويه. 

نوع آخر من المصادرء وهو: مصادر الأفعال الرباعية والمضاعفة التي يتكرّر فيها 
حرفان» فنجدها لمعان فيها تكرير» وذلك مثل : الزعزعة؛ وهي التحريك» وهي 
مصدر زعزع الشيء -أي: حركه - ومثلها: القلقلة وزنًا ومعنى»؛ والصلصلة 
مصدر صلصل الشيء أي: صوت صونًا فيه ترجيع كالجرسء والحلي؛ 
والرعد»؛ والصعصعة مصدر صعصع الرجل: خاف واضطرب»؛ وجلب 
وصاحء وصعصع القوم أي: أفزعهم وفرقهم» والجرجرة مصدر جرجر البعير 
أي : ردّد صوته في حنجوره عند الضجرء والقرقرة مصدر قرقر بطنه أي: صوّت 
من جوع أو غيره ؛ فجعلوا الوزن المكرر للمعنى المكرر. 

ونجد أيضًا وزن "الفعلى' المتوالية المتتابعة الحركات في المصادر والصفات إنما يأتي 
لمعنى السرعة نحو: الجمذى» يقال: جمذى الفرس ونحوه جمدًا وجمذى: سار 
سيرا قريبا بن العندوع والبشكى يقال تافة يشكى » وامرأة شك + سريعة 
خفيفة » والولقى يستعمل مصدرًا وصفة يقال: ولق يلق أي: أسرع» والولقى 
عدو للناقة فيه شدّة» والناقة السريعة ؛ فجعلوا الوزن الذي توالت حركاته 
للأفعال التي توالت الحركات فيها لكمال المناسبة بين الألفاظ والمعاني. 


ووصل ابن جنى عرض الأمثلة» فذكر أن من ذلك أيضا باب استفعل الذي 
جعلوه في أكثر الأمر للدلالة على الطلب ؛ لما فيه من تقدم حروف زائدة على 
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الأصولء كما يتقدّم الطلب الفعل» فالأفعال إذا أخبرت بأنك سعيت فيها 
وتسببت لها ؛ وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول في مثُلًِا الدالة عليها أن تقدّم 
أغخر ذا ةبعل كلك الاسوق تكو #القادعة نجام وا لفكية الوياخر: لني 
واستطعم» واستوهب» واستمنح» واستقدم عمرو» واستصرخ جعفرا ؛ 
فجاءت البمزة والسين والتاء في استفعل زوائد» ووردت بعدها الأصول: الفاء» 
والعين؛ واللام» فهذا من اللفظ الذي جاء وفق المعنى المراد التعبير عنه» وجعلوا 
الأفعال الواقعة عن غير طلب إنما تفجأ وتبغت حروفها الأصول نحو: وهب 
ومنح» أو ما ضارع الأصول نحو: أكرم وأحسن ؛ فإن الهمزة وقعت موقع الفاء 
من الفعل الرباعي » فأشبهت الحرف الأصلي »؛ ومن ذلك أيضًا أنهم جعلوا 
تكرير العين في البناء دانّا على تكرير الفعل فقالوا: كسّرء وقطّعء وفتّح) 
وغلّق» وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني » فأقوى اللفظ ينبغي أن يُقابل 
به قوة الفعل» فناسبوا بين المعنى والمبنى » والعين أقوى من الفاءء ومن اللام ؛ 
لأنها واسطة لهما ومكنوفة بهما ؛ فصارا كأنهما سياج أي: سور أو جدار لهاء 
ومذهولان للعوارض دونهاء يعني : أنهما لكونهما في الطرف معرّضان لما ييحدث 
للكلمة من إعلال ونحوه من غير أن يصل للعين شيء من هذا الإعلال غالبّاء 
فهما يحميانها من العوارض الإعلالية. 

فأما حذف الفاء ففي المصادر من باب وعد نحو: العدة والزنة ؛ لأنهم استثقلوا 
الوعدة والوزنة» ولأن المصدر قد جرى مجرى الفعل؛ وأما حذف اللام فنحو: 
اليدء والدم والفم» والأب؛ والأخ. وقلما تجد الحذف في العين نحو: مذ وأصله 
منذء فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرّروا أقوى أحرفهاء وجعلوا التكرير دلينًا 
على قوة المعنى المحدث به؛ وهو تكرير الفعل» كما جعلوا تقطيعه في نحو: صرصر 
دليلًا على تقطيعه؛ ولم يكونوا ليضعفوا الفاء» أو اللام ؛ لكراهية التضعيف في أول 
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الكلمة والإشفاق على الحرف المضعف أن يجيء في آخرهاء وهو مكان الحذف 
وموضع الإعلال؛ وهم قد أرادوا تحصين الحرف الدّال على قوة الفعل. 

ومن ذلك أيضًا: مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث» وهوباب 
عظيم واسع» وذلك أنهم كثيرًا ما يجحعلون أصوات الحروف معبّرة عن الأحداث 
الدالة عليهاء من ذلك قولبم: خضم» وقضم ؛ فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ 
والقثاء» والقضم للصلب اليابس نحو: قضمت الدابة شعيرها ؛ فاختاروا الخاء 
لرخاوتها للرطب؛ والقاف لصلابتها لليابس» حذوا لمسموع الأصوات على 
محسوس الأحداث» ومثل ذلك قولهم النضح للماء ونحوه» وهو الرش» وبابه 
ضرب إن كان الفعل متعديًا يقال: نضح البيت: رشه» ويقال نضحت القربة 
أ رشحت»ء وباب اللازم قطع. 


والنضخ بالخاء المعجمة أقوى من النضح بالحاء المهملة قال الله 
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لغلظها لما هو أقوى منه»؛ فالعين نضاخة أي : كثيرة الماء أو الفوارة. 


ذكر ابن جني أن الدلالات النحوية ثلاث: لفظية» وصناعية» ومعنوية» وأنها في 
القوة على هذا الترتيب فأقواهن اللفظية» ثم تليها الصناعية؛ ثم تليها المعنوية. 
وأفاد أن جميع الأفعال في كل فعل منها الدلالات الثلاث ؛ فالفعل "قام' مثلًا دل 
لفظه على مصدره أي : على الحدث؛ فهذه هي الدلالة اللفظية» ودل بناؤه - 
أي : وزنه - على الزمان وهذه هي الدلالة الصناعية» ودل معناه على فاعله؛ 
وهذه هي الدلالة المعنوية» وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من الدلالة المعنوية 
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من جهة إنها وإن لم تكن لفظّاء فإنها صورة أي: صفة يحملها اللفظء ويخرج 
عليها ويستقرٌ على البناء المعتزم بهاء فلما كانت كذلك لحقت بحكمه» وجرت 
مجرى اللفظ المنطوق به ؛ فدخل -أي : الدلالتان اللفظية والصناعية - بذلك في 
باب المعلوم بالمشاهدة. 
وأما المعنى فدلالته لاحقة بعلوم الاستدلال» وليست في حيز الضروريات؛ مثال 
ذلك : الأفعال» فالفعل -كما مر - دل بلفظه على مصدره:؛ وببنائه وصيغته على 
الزمان» وهما مدركان بحاسة السمع» وهو مراد ابن جني بالمشاهدة فيما سبق» 
ودل بمعناه على فاعله» وهذا إنما يُدرك بإعمال النظر من جهة أن كل فعل لا بد 
له من فاعل ؛ لأن وجود فعل من غير فاعل محال فهو استدلالي ونظري» وليس 
في قوة الدلالتين الأوليين. 
ويفسّر ابن جني ذلك ويؤكد على أن دلالة الفعل على فاعله دلالة معنوية أي : 
من جهة معناه لا من جهة لفظه فيقول: "ألا تراك حين تسمع ضرب قد عرفت 
حدثه وزمانه» ثم تنظر فيما بعد فتقول: هذا فعل ولا بد له من فاعل» فليت 
شعري من هوء وما هو؟ فتبحث حينئدٍ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله من 
موضع آخر لا من مسموع ضربء ألا ترى أنه يصلح أن يكون فاعله كل مذكر 
يصحّ منه الفعل مجمنًا غير مفصل فقولك: ضرب زيد» وضرب عمرو»؛ وضرب 
جعفرء ونحو ذلك» شرع سواء»؛ وليس لضرب بأحد الفاعلين هؤلاء ولا غيرهم 
خصوص ليس له بصاحبه» كما يخص بالضرب دون غيره من الأحداث» 
وبالماضي دون غيره من الأبنية » ولو كنت إنما تستفيد الفاعل من لفظ ضرب لا 
معناه؛ للزمك إذا قلت: قام. أن تختلف دلالتهما على الفاعل لاختلاف 
لفظيهماء كما اختلفت دلالتهما على الحدث لاختلاف لفظيهماء وليس الأمر في 


أصول النحو [1] د انك سان 
هذا كذلك بل دلالة ضرب على الفاعل كدلالة قام وقعد وأكل وشرب وانطلق 
واستخرج عليه؛ لا فرق بين جميع ذلك انتهى. 

ونقل السيوطي عن الخنضراوي قوله في كتابه المسمى ب(الإفصاح): "ودلالة 
الصيغة هي المسماة دلالة التضمن» والدلالة المعنوية هي المسماة دلالة اللزوم” 
اتن . 

ودلالة التضمن: هي دلالة الفعل على ما تضمنه معناه المركب من الحدث 
والزمان» وهو يدل على الزمان بهيئته» وعلى الحدث بمادته» ودلالته على 
مجموعهما مطابقة ؛ لأنه تمىام ما وضع له لفظ الفعل» والدلالة المعنوية هي دلالة 
الفعل على الفاعل كما مرء وهي تُسمى دلالة اللزوم لدلالة اللفظ على لازم 
الموضوع له وهو الحدث الواقع في زمان من وجود فاعله؛ كما نقل السيوطي 
عن أبي حيان في كتابه المسمى (تذكرة النحاة) ذكره: أن في دلالة الفعل ثلاثة 
مذاهب؛ نكتفي هنا بذكر المذهب الراجح» وهو أنه يدل على الحدث -أي : 
المصدر- بلفظه -أي : بمادته - وعلى الزمان بصيغته؛ أي : كونه على شكل 
مخصوصء ولدلالة صيغته على الزمان تختلف الدلالة على الزمان باختلاف 
صيغه» ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافهاء أي: لأنه مهما اختلفت 
الصّيّغْ» فمادة الفعل ثابتة لا تتغيّر. 
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تقسيم الحكم النحوي 


عناصر الدرس 


العصرالآاول : تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره 


العنصرالثاني : تقسيمالحكم النحوي إلى رخصة وغيرها 
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تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره 


الحكم النحوي ينقسم إلى: واجب» وممنوع» وحسن» وقبيح» وخلاف الأولى» 
وجائز على السواء. فالأقسام ستة. 

فأما الحكم الواجب: فكرفع الفاعل ونصب المفعول» أما رفع الفاعل ؛ فلأنه 
عمدة إذ لا يستغنى عنه» والرفع لأنه أشرف علامات الإعراب جعل علامة على 
العمد» ولكونه عمدة في الكلام جعل له الضمة أو ما ناب عنهاء والضمة أقوى 
الحركات» وأما نصب المفعول فالغرض إظهار الفرق بينه وبين الفاعل» ولم 
يعكسوا؛ لأن الفعل له فاعل واحد» وقد يكون له مفعولات كثيرة» فمنه من 
يتعدى إلى مفعول واحدء ومنه ما يتعدى إلى مفعولين» ومنه ما يتعدى إلى 
ثلاثة» وربما يتعدى إلى أكثر من ذلك؛ كتعديه أيضًا إلى ظرف الزمان» وإلى 
ظرف المكان» وإلى المفعول لأجله» وإلى الحال... إلى آخره» والرفع أثقل والفتح 
أخف , فأعطوا الأقل الأثقل» والأكثر الأخف ؛ ليكون ثقل الرفع موازيًا لقلة 
القاع ريم ركو سهد العم نزانية لكر و افر 

والمراد بالفاعل : الفاعل الاصطلاحي» وهو كل اسمء أو ما في تأويله ذكرته بعد 
فعل» أو ما في تأويله» وأسندت ذلك الفعل أو ما في تأويله إليه ؛ فلا يرد فاعل 
الصفة المشبهة» واسم الفاعل والمصدر» واسم المصدرء فإن فاعل هذه الأسماء 
الحاملة عمل الفعنل دوة جره باطناقعه إلبها شو قوللفه ويد حننى الوجة 
وأصله: حسن وجههء وعمرو قادم الأبي» وأصله: قادم أبوه وآلمني ضرب 
زيد عمروء أي: أن يضرب زيد عمروء وأحب عطاءك المعروف» أي: أن 
تعطي المعروف؛ فهذان الحكمان النحويان بالنسبة للفاعل والمفعول حكمان 
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واجبان» ولا يقدح فيهما ما وَرّد عكسه شذودًا في قولبم: خرق الثوب المسمارء 
وكثر الزجاج الحجر برفع المفعول ونصب الفاعل ؛ لأن الشاذ يحفظ ولا يقاس 
عليه. 


ومن الأحكام الواجبة بالنسبة للفاعل أيضًا: تأخيره عن الفعل» فلا يجوز تقديم 
الفاعل عن الفعل ؛ لأن الفاعل تنزل منزلة الجزء من الفعل» ولذلك وجدناهم 
يسكنون لام الفعل الماضي إذ اتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة2» وهي: 
تاء الفاعل» ونا الفاعلين» ونون النسوة مثل: أنا فهمت» ونحن فهمناء وهن 
فهمنَ ؛ فالفعل الماضي الذي يستحق البناء على الفتح في الأصل سكن آخره ؛ 
كراهة تتابع أربعة متحركات فيما يُعدٌ كالكلمة الواحدة» ولولا أنهم نزلوا ضمير 
الفاعل من الفعل هذه المنزلة ما تغيّرت علامة بناء الفعل. ووجدناهم كذلك 
يجعلون ثبوت النون في الأفعال الخمسة علامة للرفع» وحذفها علامة للنصب 
والجزم ؛ لأنهم جعلوا الضمائر الثلاثة التي تتصل بالفعل المضارع -وهي ألف 
الاثنين» وواو الجماعة» وياء المخاطبة - بمنزلة جزء من هذه الأفعال فيقولون: 
هما يفهمان» وأنتما تفهمان» وهم يفهمون:» وأنتم تفهمون» وأنت تفهمين» 
وعند إعراب ذلك نقول: إن كل ضمير من الثلاثة وقع فاعنّاء وإن الفعل مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون» فنجد علامة الرفع تقع بعد الضمير» ومن المعروف أن 
العلامة الإعرابية تكون في آخر الكلمة المعربة» ومعنى هذا أن الضمائر الثلاثة 
عدت جزءً من الفعل ؛ فوقعت العلامة الإعرابية بعدها. 

ومن أمثلة الأحكام النحوية الواجبة أيضًا: جر المضاف إليه؛ لأنه لما كانت 
الإضافة على معنى حرف من أحرف الجر الثلاثة -اللام»؛ أو منء أو في - 
وخذف حرف الجر قام المضاف مقامه ؛ فعمل في المضاف إليه الجر كما يعمل 
حرف الجرء وذلك نحو: سرّني علم خالدء أي : علم لخالد» وهذا خاتم فضة» 
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أ من فضة» وقوله تعالى: رَبْصأَربَعَةِ كبر 4 [البقرة: 7؟5] أي : في أربعة 
أشهر. 

ومن الأحكام النحوية الواجبة كذلك: تنكير الحال والتمييز» أما وجوب تنكير 
الحال فلأنها تجري مجرى الصفة للمصدرء فإذا قلت: جاء فلان راكبًا. دل على 
حيء موصوف بركوب؛ والمصدر نكرة» فكذلك وصفه وجب أن يكون نكرة» 
ولأن الغالب أيضًا كونها مشتقة مع كون صاحبها معرفة ؛ فالتزم تنكيرها لثلا 
يُتوهّم كونها نعنًا إذا كان صاحبها منصوبًا نحو: أحببت عمرًا قارئّاء وحمل غير 
المنصوب على المنصوب» أما وجوب كون التمييز نكرة فلأنه يشبه الحال» وذلك 
أن كل واحد منهما يُذكر للبيان ورفع الإبهام»؛ فهو يُبِيّن ما قبله كما أن الحال 
كذلك» فلما أشبه الحال أعطي حكمها في وجوب التنكير. 

كما أن شرط التمبيز أن يكون نكرة جنسًا مقدرًا بمن ؛ لأنه واحد في معنى الجمع » 
فأنت إذا قلت: عندي عشرين درهمًا. معناه أن عندك عشرين من الدراهم» فقد 
دخله بهذا المعنى الاشتراك بين الدلالة على الإفراد والجمع ؛ وما كان كذلك كان 
نكرة والممنوع كأضداد ذلك» فيمنع أن تنصب الفاعل إلا ما سُمع شادًا كما سبق 
بيانه» أو أن تجره بحرف أصلي. وأما قول جمهور البصريين: إن نحو قولنا في 
التعجب : أحسن يزيد. مكنا الباء داخلة فيه على الفاعل فإنهم يفسرون ذلك بأن 
الباء حرف جر غير أصلي» وما بعدها فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من 
ظهورها اشتغال امحل بحركة حرف الجر الزائد» وأن أصل التركيب في هذا 
ونحوه: أحسن زيد أي: صار ذا حسن ؛ فالبمزة الداخلة على الفعل تسمى 
همزة الصيرورة كقولهم أغد البعير» أ صار ذا غدة» والغدة هي طاعون 
الإبل ؛ فالصيغة في الأصل كانت خبرية ماضوية» ثم غيّرت إلى إنشاء التعجب» 


فغيرت الصيغة إلى الأمرية أي: إلى أحسن زيد ؛ فقبح إسناد صيغة الأمر إلى 
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الاسم الظاهرء لأن صيغة الأمر لا ترفع الاسم الظاهرء فزيدت الباء في الفاعل ؛ 
ليصير في صورة المفعول به المجرور بالباء كامرر بزيد» ولم يتغير إعراب الاسم 
المتعجب منه. وقس على ما تقدّم ما حكم عليه النحويون بالمنع من أضداد ما 
حكموا عليه بالوجوب. 

أما الحكم بالحسن فكحكمهم على رفع المضارع الواقع جوابًا وجزاءً لأداة شرط 
جازمة بعد شرط ماضء وبيان ذلك: أن فعل الشرط إذا كان ماضيًا لفظا أو 
معنّى -وههو المضارع المنفي بلم - وكانت الأداة جازمة ؛ جاز لك رفع المضارع 
الواقع جوابًا وجزاءً» وهذا الرفع حسن ؛ لأنه لا لم يظهر لأداة الشرط تأثير في 
فعل الشرط لكونه ماضيًا ضعفت عن العمل في الجواب» وذلك نحو قولك: إن 
قام خالد يقوم عمروء ونحو: إن لم يقم خالد يقوم عمرو» ومن ذلك قول زهير 
بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان: 

وإن أتأه خليلٌ يوم مسغبة #»ه يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 
فالفعل المضارع "يقول" جاء مرفوعا مع أنه في جواب أداة الشرط الجازمة» ومثله 
قول الآخر: 

ولا بالذي إن بان عنه حبيبه »2 يقول ويخفي الصبر إني لجازع 
ويجوز جزم المضارع الواقع جوابًا وجزاء حينئل» والجزم أحسن ؛ لأنه هو الأصل 
وفاء بحق الأداة الجازمة» والقبيح كرفع المضارع الواقع بعد شرط المضارع والأداة 
جازمة» كقول الراجز: 

يا أقرع بن حابس يا أقرغغ » إنك إن يُصرغ أخوك تصرعٌ 
والشاهد في "تصرع' في آخر الرجز؛ حيث جاء مرفوعا بعد شرط مضارع مجزوم ؛ 
وإنما حكموا عليه بالقبح ؛ لأن فيه تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه» وقد أشار 
الناظم إلى الحسن والقبح في المثالين المذكورين ونحوهما بقوله: 
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وبعد ماضٍ رفعك الجزا حسن ‏ » ورفعه بعد مضارع وهن 
أي : ضعف أو قبح» والحكم بخلاف الأولى مثل حكم النحويين بذلك على 
تقديم الفاعل في نحو: ضرب غلامه زيدًاء أي: ضرب غلام زيد سيده زيذدًا ؛ 
فالضمير متصل بفاعل مقدم وعائد على مفعول مؤخرء وقد أجاز هذه الصورة 
الأخفش وابن جني » ومن الكوفيين أبو عبد الله الطوال مستدلين بنحو قول 
حسان >> يرثي مطعم بن عدي : 

ولو أن مجدًا أخلد الدهر واحدًا «» من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 
قوله: "الدهر" منصوب على الظرفية الزمانية في شطري البيت. والشاهد قوله: 
'أبقى مجده الدهر مطعما" حيث عاد الضمير من الفاعل المتقدّم على المفعول 
المؤخر. ويرى بعض العلماء ومنهم السيوطي أن ذلك ونحوه خلاف الأولى؛ 
وكأن الذي سوّغ ذلك من وجهة نظر المجيزين تقدّم ذكر المفعول» وكأن الشاعر 
قال: أبقى مجحد هذا المذكور المتقدم ذكره مطعمًا. فوضع الظاهر موضع المضمرء 
كما لو قلت: إن زيدًا ضربت جاريته زيدّاء أي: ضربت جاريته إياه» ولا بأس 
بمثل هذا -كما قال عبد القادر البغدادي - ولا سيما إذا قصدت التعظيم والتفخيم 
لذكر الممدوح. 
والجمهور يقصرون جواز ذلك على الضرورة» ويوجبون فيه في النشر تقديم 
المفعول كقوله تعالى: « وَإذأَتَلَ وهر ريه كلمت قَتَسهُنَ البقرة: 0174 والجائز 
على السواء كحذف البتداً أو الخبر» وإثباته ؛ حيث لا مانع من الحذف ولا 
مقتضي له» وأمثلة ذلك لا تخفى عليك» وقد اجتمعت الأقسام الستة في عمل 
الصفة المشبهة لاسم الفاعل» وهي كما عرفها ابن الناظم : "الصفة المصوغة لغير 
تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفهاء دون إفادة الحدوث: وأشار الناظم 
إليها بقوله : 
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صفة اسئحسن جر فاعل » معنّى بها المشبهة اسم الفاعل 
يعني : هي التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل بها في المعنى كطويل 
الأنف» وعريض الحاجب» وواسع الفم» وحسن الوجه» ونقي الثغر؛ وطاهر 
العرض» والأصل في هذه المثل: طويل أنفهء وعريض حاجيه؛ وواسع فمه 
وحسن وجهه» ونقي ثغره» وطاهر عرضه. وتفصيل اجتماع الأقسام الستة في 
عملها أنها إما أن تكون ب"أل" أو لاء فلها حالتان. ومعمولبا إما جرد أو مقرون 
ب"أل" أو مضاف إلى ما فيه "أل" أو إلى ضمير الموصوف» أو إلى مضاف إلى ضمير 
الملوصوف» أو إلى جرد من أل والإضافة. فله ست حالات» فهذه اثنتا عشرة 
وعملها: إما رفع للمعمول على الفاعلية للصفة عند سيبويه» أو على الإبدال 
من ضمير مستتر فيها عند الفارسي؛ أو نصب على التشبيه بالمفعول به إن كان 
معرفة كالوجه» وعليهم أو على التمييز إن كان نكرة كوجهّاء أو جر بالإضافة ؛ 
فمجموع الصور ست وثلاثون صورة» وهي الحاصلة من ضرب أوجه الإعراب 
الثلاثة في حالتي تنكير الصفة وتعريفهاء في الحالات الست للمعمول تتعاورها 
الأحكام الستة النحوية على الوجه الآتي : 

الجارٌ ممنوع في أربع صورء وهي : أن تكون الصفة بأل؛ والمعمول جرد منها ومن 
الإضافة لما هي فيه» بأن يكون محردًا من أل والإضافة كالحسن وجه؛ أو يكون 
مضافا إلى جرد منهما كالحسن وجه أب» أو يكون مضاف إلى ضمير الموصوف 
كالحسن وجهه» أو يكون مضافا إلى مضاف لضمير الموصوف كالحسن وجه أبيه. 
ووجه المنع في الصورتين الأولى والثانية: لزوم إضافة المعرفة إلى النكرة» وفي 
الصورتين الثالثة والرابعة: عدم الفائدة» وذلك لأن الإضافة اللفظية إنما تجوز إذا 
أفادت تخفيفاء أو رفع قبح؛ ولا يوجد تخفيف في هاتين الصورتين ؛ لسقوط 
التنوين بسبب وجود أل» ولا يوجد أيضًا رفع قبح ؛ لوجود الضمير مع المعمول. 


3 - 


أصول النحو ]١[‏ المررير النالاك 
وبخلاف الأول انر ق صسووية أذاكرن الفقة غردة من آله :والعبول منطاف 
إلى ضمير الموصوف كحسن وجهه؛ أو مضاف إلى مضاف لضمير الموصوف 
كحسن وبحة أبيف واطر فبهها هذه سبتوية فخ الشرؤرات الشتعرية» وضعه المبرد 
في الشعر والنثر ؛ لأنه ييشبه إضافة الشيء إلى نفسه» وأجازه الكوفيون في الكلام 
كله ورأى ابن مالك أن رأيه هو الصحيح لوروده في بعض الأحاديث النبوية 
الشريفة كالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب بدء الخلق» باب: 
واذكر في الكتاب مريم» في وصف الدجال؛ وفيه: ((أعور عينيه اليمنى))؛ 
ورأى السيوطي مراعاة للخلاف: أنهما خلاف الأولى» وخلاف الأولى أيضًا 
النصب في أربع صور: أن تكون الصفة مجردة والمعمول بأل» أو مضاف إلى ما 
فدان» دمصاف إن ني الرضرقه ايات: عات هرا صرف 
نحو: حسن الوجه؛ وحسن وجه الأب» وحسن وجه» وحسن وجه أبيه» ووجه 
كونها خلاف الأولى أنها من إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي. 
والقبيح الرفع في أربع صور: أن يكون المعمول مجردًاء أو مضاف إلى مجحرد ؛ 
سواء كانت الصفة بأل أم بدونهاء وذلك مثل: الحسن وجه؛ والحسن وجه 
أب » وحسن وجه» وحسن وجه أب» ووجه القبح بها خلو الصفة من ضمير 
يعود على الموصوف لفظاء وعلى قبحها فهي جائزة في الاستعمال؛ لوجود 
الضمير تقديراء والحسن فيها النصب أو الجر. والواجب النصب في صورتين: 
أن تكون الصفة بأل» والمعمول مجرد أو مضاف إلى جرد نحو: الحسن وجهّاء 
والحسن وجه أب. والجائز على السواء الأوجه الإعرابية الثلاثة في صورتين: أن 
تكون الصفة بأل والمعمول مقرون بهاء أو مضاف إلى معرف بها نحو: الحسن 
الوجه» والوجة والوجه»ء والحسن وجه الأب؛: وجه الأب» وجه الأب 


بالأوجه الإعرابية الثلاثة. 


2 : 


--- إصول النحو 11] 


تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها 


ذكر السيوطي أن الحكم النحوي ينقسم أيضًا إلى رخصة وغيرهاء وأراد 
بالرخصة : ما جاز استعماله لضرورة الشعر» أي: ما جاز في الشعر تما لا يجوز 
استعمال نظيره في الكلام النثري الاختياري ؛ وهو المعروف بالضرائر الشعرية؛ 
وأوضح أن هذه الضرائر ليست على درجة واحدة؛ بل هي تتفاوت حسنًا وقبحًا 
أي : أن النحويين حكموا على بعض الضرائر بالحسن» وعلى بعضها بالقبح. 
وقال: ‏ وقد يلحق بالضرورة ما في معناهاء وهو الحاجة إلى تحسين النشر 


بالازدواج . 


ومن الواضح أن السيوطي قد اختار مذهب سيبويه والجمهور في تعريف الضرورة 
الشعرية ؛ فالضرورة الشعرية عند هؤلاء العلماء: ما جاز في الشعر نما لا يجوز 
نظيره في الكلام الاختياري مطلقاء أي : سواء أكان للشاعر عنه مندوحة -أي : 
مهرب وسعة وفسحة - أم لم يكن له عنه مندوحة لماذا؟ لأنهم يَرَوَن أن الشعراء 
أمراء الكلام؛ والضرورة هي مخالفة لسَّئّن الكلام أي: لطريقة الكلام 
الاختياري ؛ بالنسبة للإجراء على القواعد النحوية المعروفة» ولكن ليس معناها 
الخروج ألبنّة عن قواعد اللغة ومقاييسهاء فللضرورة عندهم حدود تنتهي إليهاء 
وغاية تقف عندهاء ومقاييس يلتزم الشعراء بهاء نعم هي مُخَالِفة ومُخَالفة لسنن 
الكلام المنثورء خارجة عن قوانينه بما للشعر من سمات معينة» وطبيعة منفردة 
تجعله خليقا بأن يتخفف من قيود الكلام؛ لكن الشاعر مع ذلك يُراعي أن الشعر 
أحد نوعي التعبير اللغوي ؛ فينبغي أن تتصل بين النوعين الأسباب» وأن تمتدٌ 
بينهما الوشائج» فلا ضرورة إلا وهناك صلة ما تربطها بالكلام التشري» وهذه 


أصول النحو ]١[‏ المبرير الثالت 
الصلة هي التي تُعرف بوجه الضرورة؛ أو بعلة الضرورة» والمتتبّع لضرائر الشعر 
عند العرب يجد أن وجه الضرورة لا يكاد يخرج عن أحد أمرين: 

الأول: تشبيه ما وقع في الشعر بما وقع في الكلام النثري» كصرف ما لا ينصرف 
من الأسماء تشبيهًا له بما ينصرف في الكلام للتناسب» كتنوين "سلاسل" مع 
كونها على صيغة منتهى الجموع ؛ لمناسبة ما بعدها في قول الله تعالى: #إمّآ 
أَعَتَدَنًا للكفيت مكيلا راع وَسَعِيرَا * [الإنسان: 4] وقال أبو كبير البذلى : 
مما حملنا به وهن عواقد «» كبك النطاق فشب غير مهبل 
وصف الشاعر رجنًا شهم الفؤادء ماضبًا في الرجال ينرع إلى أيبه في الشبّهء 
والشاهد في الببت صرف عواقد» مع أنه على صيغة منتهى الجموع» فهو جمع 
عاقدة» وذلك للضرورة الشعرية. 

الشاني: رد الأشياء إلى أصولبها كفك المدغم الواجب إدغامه في الكلام كقول 
الشاعر: 

ميا أعاذلَ قد جربت من خلقي 4 أني أجود لأقوم وإن ضَينوا 
الواجب في الكلام أن يقال: وإن ضْنُوا بوجوب إدغام المثلين» فلما اضطر 
الشاعر فك الإدغام ؛ رجوعا إلى الأصل. 

وما يؤكد اختيار السيوطي لمذهب سيبويه والجمهور في الضرورة الشعرية إجازته 
أن يلحَّق بالضرورة ما في معناهاء وهو الحاجة إلى تحسين النثر ؛ فسيبويه والمبرد 
والسيرافي وابن عصفور وغيرهم كثير من النحويين قد أجازوا في بعض أنواع 
الكلام النثري ما جاز في الشعر» كالكلام المسجوع, والأمثال ؛ لورود ذلك عن 
العرب. ففي حين منع جمهور البصريين حذف حرف النداء إذا كان المنادى نكرة 
مقصودة» ذكر سيبويه أنه قد يجوز بقلةٍ حذف ياء من النكرة المقصودة في الشعر 


ل 


المبرير الال أصول النحو ]١[‏ 


فقال في (الكتاب): "وقد يجوز حذف ياء من النكرة -أي : المقصودة - في الشعر» 
جاري لا تستنكري عذيري 4 
يريد: يا جارية» وقال في مثل: افتدي مخنوق» وأصبح ليل» وأطرق كرى" 
انتهى. 
وهكذا أدخل سيبويه الأمثال في حيّز ما يستجاز في الشعر. وقال المبرد في 
(المقتضب): "والأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال لها" 
انتهى. 
واستطرد السيوطي فقال: "فالضرورة الحسنة ما لا يستهجن» ولا تستوحش منه 
النفس يريد ما لا يستقبح» أو يعاب»؛ أو تنفر منه النفس" وضرب لذلك ثلاثة 
أمثلة من غير استشهاد عليها» وهي صرف ما لا ينصرف كبيت أبي كبير البذلي 
الذي أوردناه فيما سبق» وقصر الجمع الممدود كقول الشاعر: 
فلو أن الأطبّا كان حولي »ه وكان مع الأطباء الأسّة 
فقصر الشاعر الأطباء في الشطر الأول من البيت» وهو جمع طبيب» كما أنه 
أيضًا اكتفى بالضمة عن واو الجماعة في قوله: كانواء وهي ضرورة أخرى في 
البييتء وإن لم يذكرها السيوطي في (الاقتراح)» وقيل: إن السيوطي أراد 
بضرورة قصر الجمع الممدود حذف الياء الواقعة قبل الآخر في الجمع الأقصى؛ 
كقول الراجز يصف ما أصابه من الكبر: 

وكحل العينين بالعواور 
والأصل : بالعواوير؛ لأنه جمع عوارء والعوار: هو الرمد الذي يصيب العين» 
ومن الضرائر الشعرية التي أوردها السيوطي: مد الجمع الملقصورء قيل: أراد به 


ع 


أصول النحو 11]. العررير النال 
زيادة ياء قبل آخر الجمع الأقصى كقول الفرزدق يصف ناقة بالسرعة في حر 
الباجرة» فقال: 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة » نفي الدنائير تنقاد الصياريف 
فالصياريف أصله : الصيارف ؛ لأنه جمع صيرف» فاضطر الشاعر إلى إشباع 
كسرة الراء وزيادة الياء. 
وذكر السيوطي أن أسهل الضرورات جمع المؤنث السالم للاسم المؤنث الثلاثي 
ساكن العين مفتوح الفاء» الذي على وزن 'فعْلة" -بسكون العين في المفرد - فإن 
قاعدة جمعه تقتضي أن تُفتح عينه في الجمع وجوبًا ؛ إتباعًا لحركة فائهء قال الله 
تعالى : كَدَلِكَ يرِيِهِمْ أَلَّهُأَعَمْلَهُمْ حسم 1 أت عَلسِمٌ © البقرة: 1517 فحسرات جمع 
حسرة بسكون السين في المفرد» وبفتحها في الجمع» ويجوز تسكين عين الجمع في 
الشعر للضرورة الشعرية كقول الراجز: 
فتستريح النفس من زفراتها 

وما عدّه السيوطي من أقبح الضرائر الشعرية الفيادة الزدية نا لبس الاق 
كلام العرب» كقول الشاعر: 

وأنني حيثما يني الموى بصري *» من حيثما سلكوا أدثوا فأنظور 
يريد: فأنظرء ولكنه اضطر فأشبع الضمة على الظاء ؛ فتونّد عن هذا الإشباع 
زيادة الواو» وكذلك الزيادة المؤدية إلى ما يقل في الكلام كقول امرئ القيس يشبه 
ناقته بعقاب خفيفة سريعة : 

كأني بفتخاء الجناحين لقوت » صيود من العقبان طأطأت شيمالي 
يريد: شمالي» ولكنه اضطر فأشبع الكسرة» وقيل: الشيمال لغة في الشمال» 
ولكنها لغة قليلة» وكذلك يُستقبح النقص الْمجْحِف كقول لبيد: 


المرير الثالكة أصول النحو ]١[‏ 
درس اللنى بمتالع فأباني » فتقادمت بالحبس فالثوبان 
أراد الشاعر درس المنازل» يقال: درس المنزل أي: عفى وانمحى أثره» ومتالع 
وأبان» والحبس» والثوبان: أسماء مواضع. 

وتما يستقبح من الضرائر أيضًا: العدول عن صيغة لأخرى كقول الحطيئة : 

فيه الرماحد وفيه كل سابخة #»ه جدلاء محكمةٍ من نسج سلام 
أي : من نسج سليمان. وختم السيوطي هذه المسألة بالإشارة إلى مذهب ابن 
مالك في الضرورة الشعرية ؛ حيث ذهب ابن مالك إلى أن الضرورة ما ليس 
للشاعر عنه مندوحة» أي : ما ليس له عنه سعة وفسحة» وهو بهذا يخالف ما 
عليه مذهب سيبويه والجمهور وقد حكم النحويون على مذهب ابن مالك 
بالفساد والبطلان ؛ لاعتماده على مجرد التفسير اللغوي البحت لمعنى الضرورة» 
من غير مراعاة لطبيعة الشعر الذي هو لغة العواطف والوجدان ؛ فالضرورة عند 
ابن مالك مشتقة من الضررء وهو النازل الذي لا مدفع له فقول الشاعر: 
يقول الخنا وأبغضْ العجم ناطقًا «»ه إلى ربنا صوت الحمار اليُجَدَع 
فيه ضرورة عند الجمهورء وهي إدخال أل الموصولة على صريح الفعل المضارع 
المبني للمفعول ؛ لمشابهته لاسم المفعول» وذلك لا يجوز عندهم في النشر؛ إذ هو 
شاد قبيح لا يجيء إلا في ضرورة. 

وذهب ابن مالك إلى أن وصل أل بالمضارع وغيره جائز اختياراء ولكنه قليل؛ 
وعلل بجعله في الاختيار بإمكان الشاعر أن يقول: صوت ال حمار يجدّع. من غير 
إخلال بالوزن أو المعنى» واعتمادًا على هذا المذهب في الضرورة لا يرى ابن 
مالك بأسًا من الاستشهاد مجيء المضارع مجزومًا بلام طلب مقدرة بعد قول خبري 
في الاختيار» بقول الراجز: 


لها - 


أصول النحو 1] 


قلت لبواب لديه دارها » كيدا فإني حموها وجارها 
فهويرى أن الأصل لتأذن؛ فحذف الشاعر اللام الجازمة وأبقى عملهاء وكسر 
حرف المضارعة» وليس الراجز مضطرً إلى هذا الحذف ؛ لتمكنه من أن يقول: إيذن 
من غير إخلال بالوزن» أو المعنى» فحذف اللام الطلبية وإبقاء عملها إنماهوفي 
الببت من قبيل العمل الاختياري» وليس كما رأى الكثير أن ذلك مقصورٌ على 
الشعر للضرورة الشعرية. ورفض هذا المذهب كثير من العلماء لأنه يؤدي إلى أنه ليس 
في كلام العرب ضرورة ؛ إذ لا توجد لفظة إلا يمكن للشاعر تبديلهاء ونظم لفظ آخر 
مكانهاء ورب كلمة يرى الشاعر مفعمة بالمعاني التي تجيش في صدره»؛ صادقة في 
التعبير عنها مع ما في استعمالها من مخالفة لسنن الكلام الاختيار وقواعد النحاة» ولا 
يرى ذلك في مرادفاتها ما يساير سنن الكلام وقواعد النحاة. 

ولذلك رأى أبو حيان وغيره أن ابن مالك لم يفهم قول النحويين في ضرورة 
الشعر؛ فقال في غير موضع: "ليس هذا البيت بضرورة لأن قائله متمكن من أن 
يقول كذا" ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هي الإلجاء إلى الشيء؛ وليس 
كذلك. وقد أبطل الشاطبي مذهب ابن مالك من وجوهء أهمها: إجماع النحاة 
على عدم اعتبار ذلك المنزع» وعلى إهماله في النظر القياسي جملة؛ ولو كان 
معتبرًا لنبّهوا عليه. والثاني: أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في 
الموضع غير ما ذُكر؛ إذ ما من ضرورة إلا ييمكن أن يعوّض من لفظها غير هذا 
اللفظ » ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل. 

هذه الراء في كلام العرب من الشياع في الاستعمال بمكان لا يجهل» ولا يكاد 
اكلم وطق مبلدق تعرياك عنينا + وقد ستجزها واصل بخ نغظاء لكان لعل 
فيهاء حتى كان يناظر الخصوم» ويخطب على المنبر» فلا يُسمع في نطقه راء ؛ 
فكاة إنصس الأعانعيب سح ضبان مكلا فيها: 


أصول التحو [1] 771 


تعلق الحكم بشيئين أو أكثرء وهل بين العربي والعجمي 
واسطة؟ وتقسيم الألفاظ؛ واطراد بالسماع 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : تعلق الحكم النحوي بشيئين أو أكثر 0 
العفصرالثاني : هل بين العربى والعجمى واسطة؟ 09 
العنصرالثالث : تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز 1 


العنصرالرايبع : الأصل الأول من أصول النحو الغالبة: السماع *" 


أصول النحو ]١11‏ - ا المبرير الراريع 


تعلق االحكم النحوي بشينين أو أكثر 


فذكر السيوطي أن الحكم النحوي يعني بمفهومه العام الشامل للمفردات 
والتراكبب» هذا الحكم قد يتعلق شعن أو أكدر + قتارة وق الكمم يينهمنا أى 
بينهاء وتارة يمتنع» فمما يجوز الجمع فيه مسوغات الابتداء بالنكرة» وهي كثيرة 
جدًا أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين مسوغاء وجعلوا مدار صحة الإخبار 
عن النكرة على حصول الفائدة» لا على ما ذكروه من هذه المسوغات. 
فالمتقدمون لم يعولوا في ضابط الابتداء بالنكرة إلا على حصول الفائدة» وكل 
مسوَّغ تتحقق به الفائدة ؛ يجوز معه الابتداء بالدكرة على انفراده» ولا يمتنع 
اجتماع اثنين منها فأكثر فقوله تعالى: وَلْمبَدُ مُوّصٌ حَيُرين مُشّرِكٍ 4 [البقرة: ]1١‏ 
وقعت فيه النكرة» وهو كلمة "عبد" مبتدأء فقال الجمهور: المسوغ للابتداء 
بالنكرة في الآية الكريمة وصفها بقوله : رار س4 .وقال بعضهم: المسوغ لذلك 
دخول لام الابتداء عليها ورأى: بعضهم أن المسوغ لبا إما هو معنى العموم ؛ لأن 
المراد المفاضلة بين الجنسين» لا بين أفرادهما المخصوصة. ولا مانع من اجتماع 
12و | لسر قاف) اعحيدة اكيس بالك 11ل مارضن ينها 


ومن أمثلة ذلك أيضًا: اجتماع دخول أل المعرفة والتصغير معًا على الاسم 
الواحد؛ مع أن كليهما من خواص الأسماءء فأل ما يتميز به الاسم عن قسيميه 
في أنواع الكلمة: الفعل» والحرف. والتصغير وصف في المعنى» فلا تُوصف إلا 
الأسماء» ويجوز مع ذلك اجتماعهماء فيقال مثلًا : هذا الرجل» هذا الرجيل 
أضفرسخ 3اك الرجيل» وذلك الكبيل أعلى من ذلك اليل .وقد والعاء مخ 
خواص الأفعال» ويجوز اجتماعهما نحو: قد قامت الصلاة» وما لا يجوز فيهما 


المرريى اأرابة أصول النحو ]١[‏ 
الجمع بينهما أداة التعريف أل والإضافة» وهما من خواص الأسماء» وإنما لم 
يجز الجمع بينهما ؛ لأن كلتيهما أداة تعريف ولا يجوز الجمع بين معرفين على 
معرف واحدء فإن قيل: فقد اجتمع المعرفان في نحو قوله تعالى: 8 يمري مهي 
لرَيّكِ # آل عمران: 49] فقد اجتمع على الاسم التعريف بأداة النداء وبالعلمية» 
وقال الشاعر: 


علا زيذنا يومًا نقى رأس زيدكم »2 بأبيض ماضي الشفرتين يمان 

فقال: زيدناء وزيدكم. فجمع بين التعريف بالعلمية والتعريف بالإضافة» 
فالجواب: أن تعريف العلمية قد زال ما ذكرء وأجري العلم مجرى التكرات: 
وصار معرفا بأل في الآية الكريمة » وبالإضافة في البييت» أو أن الممتنع هو الجمع 
بين التعريفين إذا كان بعلامتين لفظيتين» كالجمع بين يا مع الألف واللام» 
والعلمية ليست بعلامة لفظية. أما قولهم : يا الله. فقد جمعوا فيه بين يا وأل ؛ لأن 
الألف واللام عِوَضِ من حرف أصلي» وكأن هذا الاسم الكريم أصله إله ؛ 
فحذفوا الهمزة من أوله» وعوّضوا منها الألف واللام؛ فصارت كأنها جزء منه 
كما أن هذا الاسم الكريم قد كثر استعماله فخفٌ على ألسنتهم ؛ فجوزوا فيه ما 
لم يجوزوا في غيره. 

وئما لا يجتمعان كذلك التنوين والإضافة مع أنهما من خواص الأسماءء وذلك 
أن كلا منهما علامة على نهاية الاسم وتمامه» ولا يجتمع على تام الاسم 
علامتان» أو لأن التنوين يدل على الانفصال» والإضافة تدلّ على الاتصال فلم 
يجمعوا بينهماء ألا ترى أن التنوين يؤذِن بانقطاع الاسم وتمامه» والإضافة تدل 
على اتصال المضاف بما بعده وهو المضاف إليه» وكون الشيء متصنًا منفصنًا في 
حالة واحدة أمر محال» أو لأن التنوين في الأصل يدل على التنكير المفيد للعموم ؛ 
أما الإضافة فتخصّص أو تعرف» فلم يجتمعا. 
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قال ابن جني في (الخصائص): "ومن غلبة حكم الطارئ حذف التنوين للإضافة 
نحو: غلام زيد» وصاحب عمرو؛ لأنهما ضدَّانء ألا ترى أن التنوين مُوْدْن 
بتمام ما دخل عليه» والإضافة حاكمة بنقص المضاف» وقوة حاجته إلى ما بعده؛ 
فلما كانت هاتان الصفتان على ما ذكرنا تعادتا وتنافاتا ؛ فلم يمكن اجتماع 
علامتيهما. وأيضًا فإن التنوين علم للتنكير والإضافة موضوعة للتعريف» وهاتان 
أيضا قضيتان متدافعتان إلا أن الحكم للطارئ من العلمين -أي: من العلامتين- 
وهو الإضافة» ألا ترى أن الإفراد أسبق رتبة من الإضافة» كما أن التدكير أسبق 
رتبة من التعريف؟ انتهى. 

وكذلك السين وسوفء وهما من خواص الفعل المضارع؛» ومن أدوات 
الاستقبال كلتاهما حرف مفيد للتنفيس أي : للتوسيع بمعنى: أنهما يقلبان 
المضارع من الزمن الضّيّق وهو الحال؛ إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال» وسوف 
مرادقة للسيخ: وقيل أوسع منها ؛ لآن زياد البق كدل على زنادة المعتى + ولا 
يجمع بينهما ؛ كراهة الجمع بين علامتي استقبال» ولذلك ذكر ابن عصفور: "أنه 
لا يجوز أن يجمع بين أن المصدرية والسين وسوف ؛ لكون أن إذا دخلت على 
المضارع خصّصته بالزمن المستقبل» فلا يحوز أن يقال: يعجبني أن ستجتهد» أو 
أن سوف تجتهد ؛ كراهة الجمع بين حرفين يعطيان شيئًا واحدّاء وهو التخليص 
للاستقبال". 

قال السيوطي : 'والتاء والسين خاصتان ولا يجتمعان" انتهى. وتفسير ما قال: أن 
التاء سواء أكانت تاء التأنيث الساكنة»؛ أم كانت تاء الفاعل المحركة: هي من 
خواص الفعل الماضي ؛ فلا تجتمع مع السين التي هي من خواص الفعل المضارع 
لتنافيهما. 


ل لي 
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وقال السيوطي: "ومن القواعد المشتهرة قولهم: البدل والمبدل منه؛ والعوض 
والعوض منه لآ مجتمغات" ومن المهم الفرق بين البدل والعوطن» كه أورد تضيخ 
أحدهما من كتاب (تذكرة النحاة) لاحن حيان» والآخر لابن جني من 
(الخصائص)» ويدور هذان النصان حول ذكر الفرق بين البدل والعوض. وإنما 
ذكر السيوطي أنه من المهم معرفة الفرق بين البدل والعوض ؛ لأن بعض النحاة 
يطلقون لفظ البدل ويريدون به العوضء» ومن هؤلاء المبرد في (المقتتضب)»؛ وابن 
يعيش في (شرح المفصل»»؛ والعلامة الرضي في شرحه على (شافية ابن 
الحاجب)» وأبو الحسن الأشموني في شرحه على (ألفية بن مالك): وهذا 
الإطلاق من باب التجوز. 

وقد أوضح أبو حيان في نصه المنقول ععن (التذكرة) أن البدل لغة العوض» 
ويفترقان في الاصطلاح» ثم أشار إلى بعض الفروق الاصطلاحية بينهما ؛ فالبدل 
عند علماء النحو هو أحد التوابع الخمسة» وقد عرفه النحويون بأنه: التابع 
المقصود بالحكم بلا واسطة» وهو يجتمع مع المبدل منه» قال الله تعالى: 7 أَمَدنًا 
لصرْط لتقم (©) صرط ارين أَمَسَتَ عَلَهِمْ 4 [الفاتحة فقوله سبحانه: 8 صدِط 
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ِنَ ‏ بدل من الصراط » وقد اجتمعاء وقال ويك : «ا وَيِنَهِعَلَ ناي حِجُ ليت 
من أسَتَطاءَ ! ليه سَبيلا ‏ أآل عمران: 90] ف مَنِ آسَتَطَاءَ 4 : بدل من 8 الاين © » 
وقد اجتمعاء وإنما يجتمع البدل مع المبدل منه لأن المقصود بالحكم هو البدل» 
وأما المبدل منه فهو يذكر توطئة وتمهيدَاء ومن هنا يقولون: المبدل منه في حكم 
الطرح من جهة المعنى غالبّاء ويكون الغرض من ذكر البدل أن يذكر الاسم 
المقصود بالحكم بعد التوطئة ؛ لإفادة توكيد الحكم وتقريره» ولذلك يرى 
الأكثرون أن عامل البدل مقدَّر دل عليه العامل في المبدل منه» فهو مع البدل 
جملة أخرى في الحقيقة» وإن كانوا يسمون الكلام المشتمل على المبدل منه 
والبدل جملة واحدة ؛ اعتبارًا بظاهر اللفظ. 
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ويحكى عن أبي علي الفارسي أنه قيل له: "كيف يكون البدل إيضاحًا للمبدل 
منه» وهو من غير جملته؟ فقال: لما لم يظهر العامل في البدل» وإنما دل عليه 
العامل في المبدل منه» واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ ؛ جاز أن يوضحه'» 
والذي يدل على أن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه قوله تعالى: 92 وَلْوَة 
أن يكت ألدَاسُ أُمَدٌ وده ملاس يكْرٌ وتوم شُقُهًا ين َو » 
الزخرف: 178 فظهور اللام في 'بيوتهم' وهي بدل من "من" دليل على أن عامل 
انول كير عافن المندك مسهه وبقل لتك قرت فعا لل قلقلا أت 
استكحكيروا و ويف لانن أستضعهوا لمن ءامن مهم # [الأعرف: 0/] 
فظهور اللام مع "من" وهو بدل من "الذين استضعفوا" دليل على ما تقدم أيضاء 
هذا هو البدل النحوي. 

أما في اصطلاح علماء الصرف فمن مباحثهم : البدل والعوض» والبدل عندهم» 
هو: جعل حرف مكان حرف آخر مطلقًا كجعلهم الطاء في موضع التاء في 
"اصطبر" » والألف موضع الواو في "قال" » والبمزة موضع الياء في 'بناء . 
ومرادهم بجعل حرف مكان آخر إزالة الحرف المبدل منه من الكلمة» ووضع 
حرف آخر موضعه» وهذا معنى قول أبي حيان في النص المنقول عنه: "وبدل 
الحرف من غيره لا يجتمعان أصنًاء ولا يكون إلا في موضع المبدل منه"» وأوضح 
أبو حيان أن البدل الصرفي في اصطلاحهم لا بد فيه من هذين الأمرين ؛ لأنه بهما 
يُغاير العوض ؛ فالعوض -كما قال أبو حيان - لا يكون في موضعهء يعني : لا 
يكون في موضع المعوض منه» وربما اجتمعا ضرورة» يشير بهذه العبارة إلى 
مذهب بعض علماء الصرف كابن يعيش وغيره» الذين يذهبون إلى أن يكون 
العوض مقصورًا على كون الحرف الآتي عوضًا في غير موضع المحذوف المعحوض 
منه ؛ فهمزة الوصل في ابن واسم عوض من الواو التي هي لام ابن»: لأن أصله 
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بيو" فحدفت الواق تقيفاء وسنكنت الباء» وجي بهموة الوضتل للتعويض:» 
وإمكان النطق بالساكن. وعوض من الواو في "اسم" ؛ لأن أصله عندهم من 
السمو. ومثل ذلك التاء في نحو: عدة» وزنة» عوض من الواو التي هي فاء 
الكلمة؛» وهكذا. 

وربما اجتمع العوض والمعوض منه في كلمة واحدة وإن اختلف موقعهماء وذلك 
في الضرورة الشعرية كالجمع بين حرف النداء والميم المشددة التي تكون عوضًا منه 
كقول الراجن: 

إني إذا ما حدث لظا «»ه أقول يا اللهم يا اللهم 
وبناءً على هذا المذهب تكون النسبة بين البدل والعوض التباين ؛ فالبدل أن تُقيم 
حرفًا خلفًا لحرف في موضعه؛ ولا يجتمعان؛ والعوض: أن تقيم حرفا خلفًا 
لحرف في غير موضعه؛ وقد يجتمعان في الشعر للضرورة الشعرية. 

قال أبو حيان: 'وربما استعملوا العوض مرادفا للبدل في الاصطلاح" أي : ربما 
استعملوا العوض في الاصطلاح في الإتيان بالحرف في مكان الحرف المحذوف ؛ 
فيكون أعم من البدل لا مباينًا له» وهو يشير بهذه العبارة إلى مذهب بعض 
الصرفيين الذين لا يشترطون أن يكون الحرف الآتي عوضًا من غيره في مكان 
المعوض منه أو في غير مكانه ؛ فالطاء في نحو: "اصطبر"' عندهم عوض من تاء 
الافتعال» والأصل : اصتبر» وهمزة الوصل في أول نحو: "ابن" عوض من الواو 
في آخره» وهكذا. 

وهم يرون أن النسبة بين البدل والعوض العموم» والخصوص المطلق ؛ فيجتمعان 
في شيء وينفرد الأعم منهما -وهو العوض - في شيء» وذلك في كل كلمة 
عنيك فياكي حاف عرق و علدا سرف اشر كلا له بواء أكانان 


هل 0 
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موضع الحرف المحذوف أم في غير موضعه» فإن كان في موضعه فهو بدل 
وعوض» وإن كان في غير موضعه فهو عوض فقط. فكل بدل على ذلك يُسمَى 
عوضاء وليس كل عوض يسمى بدلاء فيجتمعان في نحو: اصطبرء وينفرد 
العوض في نحو: عدة» وزنة» واسم من السموء قال ابن مالك في التصغير: 
وجائز تعويض يا قبل الطرف » إن كان بعض الاسم فيهما انحذف 
الضمير في قوله: "فيهما" للتكسير والتصغير» ومعنى البيت: أنه يجوز أن يعوض 
نما حذف منهماياء قبل الآخرء فيجوز أن يقال: فرازيق وفريزيق في تكسير 
فرزدق وتصغيره بزيادة ياء فيهما قبل الطرف ؛ عوضًا من حذف الدال مع أنها في 
موضع المحذوف. 
أما نص ابن جني الذي نقله عنه السيوطي فقد أورده في (الخصائص) في باب 
عقده بعنوان: باب في الفرق بين البدل والعوض» بيّن فيه أن جماع ما في هذا 
الباب أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض» وانتهى فيه إلى أن البدل أعم تصرفا 
من العوض ؛ فكل عوض بدل» وليس كل بدل عوضًا. 


هل بين العربي والعجمي واسطة؟ 


وتدور فكرة هذا العنصر حول ما يسمى بمسائل التمرين في الصرف العربي بأن 
يقال: كيف تبني من كذا مثل كذاء أي كيف تأتي بكلمة مطابقة لما يوازن كلمة 
من كلام العرب» بمعنى : أنك إذا ركبت منها زنتهاء وعاملت ما يقتضيه القياس 
التصريفي في هذه الكلمة من زيادة» أو حذف»؛ أو قلبء أو إدغام» أو غير ذلك 
فهل تُعَدّ هذه الكلمة المضتوعة ونظائرها من الكلمات المصنوعة هل كعد وامنطة 
بين الكلام العربي والكلام العجمي؟ 
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أجاب عن ذلك ابن عصفور في كتابه المسمى ب(الممتع) بالإيجاب» أي: قال ما 
معناه: نعم. فإذا تكلمنا نحن بهذه الألفاظ المصنوعة كان تكلمنا بما لا يرجع إلى 
لغة من اللغات يعني : لا يكون عربيًا ولا عجميّاء وإنما يكون واسطة بين العربي 
والعجمي. وردّه الخضراوي ذاكرًا بأن كل كلام ليس عرييًا فهو عجمي» ولا 
واسطة بينهماء ونحن كغيرنا من الأمم. ووافق أبو حيان في شرحه على (التسهيل) 
ابن عصفور موضحًا أن الكلمات المصنوعة ليست عجمية ؛ لأن العجمي عندنا 
هو كل ما تقل إلى اللسان العربي من لسان غيره ؛ سواء كانت من لغة الفرس» أو 
الروم» أو الحبش» أو البند» أو البربر» أو الإفرنج» أو غير ذلك» انتهى. 

فأبو حيان يوافق ابن عصفور في أن الكلمات المصنوعة لا تُعدٌ أعجمية كما ذهب 
إلى ذلك الخضراوي ؛ لأنها مصنوعة» وليست منقولة عن العجم» يعني: أن 
اللغة الأعجمية على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها موضوعة لأهلها بالرواية 
عنهم» لم يصنعهاء ولم يختلقها أحدّ. أما التكلم بالألفاظ المصنوعة فتكلم بما لم 
يضعه واضع» فلا يتم قول الخضراوي. 

ولإلقاء مزيدٍ من الضوء على ما تُعرف به عجمة الأسماء»؛ أورد السيوطي بعض 
الوجوه التي ذكر النحاة أن بها تُعرف عجمة الاسم : 

أحدها: النقل: بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية كإيراد سيبويه في (الكتاب) في 
باب الأسماء الأعجمية بعض هذه الأسماء: 'كاللجام» والديباج» واليرنج» 
والنيروز» والزنجبيل» والياسمين» وبعض الأعلام كإبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» وهرمزء» وفيروز» وقارون» وفرعون . 

والثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو: إبريسم» والإبريسم هو أحسن 
الخرير» فإن مقل هذا الوزن» وهو إفعيلل" متقود ق أبنية الأسساء ف اللسان 
الغرين: 
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والثالث : أن يكون أوله نون ثم راء نحو: نرجس» فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية. 
والرابع : أن يكون آخره زاي بعد دال نحو: مهندزء وصيّروا زاياه سيئًا فقالوا: 
مهندس » فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية. 

والخامس : أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو: الصولجان» وهو المحجن أي : العصا 
المعوجة؛ والجص الحص بفتح الجيم وكسرهاء وهو ما يُبنى» أو يُطلى به البيت. 

والسادس : أن يجتمع فيه الجيم والقاف نحو: المنجنيق: وهوآلة لرمي العدو 
بحجارة كبيرة» وقد اختلف العلماء في ميمه بين الأصالة والزيادة» وهي عند 
سيبويه من نفس الكلمة. 

والسابع : أن يكون خماسيًا أو رباعيًا خاليًا من حروف الزلاقة» وهي ستة أحرف 
مجموعة في قولبم : "مر بنفل" » وهي الميم» والراء» والباء» والنون» والفاء» واللام. 
والزلاقة لغة: الحدة؛ ولسان زلق أي: بليغ حديد» قال الأخفش: 'سميت بذلك 
لأن عملهنٌ في طرف اللسان؛ وطرف اللسان زلق» وقيل: الزلاقة الفصاحة والخفة 
في الكلام» وهذه الحروف أخفّ الحروف» ولا ينفك رباعي أو خماسي متى كان 
عربيًا من حرف منها إلا شادًا كالعسجدء وهو الذهب» وهو أيضًا الجوهر كله كالدّرٌ 
والياقوت» ويقال كذلك: بعير عسجد إذا كان ضِحْماء والدهدقة» وهو تكسير 
اللحم وتقطيعه» والزهزقة وهو شدّة الضحك. 

وذلك لأن الرباعي والخماسي ثقيلان فلم يخليا من حرف سهل خفيف على 
اللسان؛ ومن أمثلة الأسماء المحكوم بأعجميتها لخلوها من أحرف الزلقة: 
سفرجل» وهو نوع من الأشجار ثمره كثير الفوائد» وقزعمل وهو القصير 
الضخم من الإبل» وقرطعب وهو الشيء الحقيريقال: ما عنده قرطعبة ولا 
قزعملة أي : لا قليل ولا كثير» وجحمرش وهي الثقيلة السمجة من النساء. 


81115 _-_---- [صول النحو ]١[‏ 


تقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز 
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ذكر السيوطي أن ابن الطراوة قسم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: واجب» وممتنع» 
وجائز. أما الواجب من الألفاظ فرجل وقائم ونحوهما نما يجب أن يكون في 
الوجود ولا ينفك الوجود عنه أي : لا يصح عند العقل عدمه: والممتنع : لا قائم 
ولا رجل ؛ إذ يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل فيه ولا قائم» أي: 
يمتنع نفي وجود ما يجب أن يكون في الوجود»ء فنفي الواجب ممتنع» والجائز أي : 
الذي يقبل العقل وجوده وعدمه نحو: زيد وعمرو؛ لأنه جائز أن يكون وأن لا 
يكون. قال ابن الطراوة: 'فكلام مركب من واجبين لا يجوز نحو: رجل قائم ؛ 
لأنه لا فائدة فيه أي: لأن مدلوله لا يغيب عن العقل؛ فلم تحصل فائدة من 
الكلام» فكان ممتنعًاء وكلام مركب من ممتنعين أيضًا لا يجوز نحو: لا رجل لا 
قائم ؛ لأنه كذب ولا فائدة فيه أي : لأنه مركب من جزأين كاذبين» فالعقل لا 
يقبله بحسب العادة» وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوزء ولا من واجب 
وممتنع نحو: زيد لا قائم» ورجل لا قائم لأنه كذب ؛ إذ معناه لا قائم في 
الوجودء وكلام مركب من جائزين لا يجوز نحو: زيد أخوك لأنه معلوم؛ لكن 
بتأخيره صار واجبًا ؛ فصح الإخبار به» لأنه مجهول في حق المخاطب ؛ فالجائز 
يصير واجبًا بتأخيره» ولو قلت: زيد قائم صح. لأنه مركب من جائز وواجب» 
فلو قدمت وقلت: قائم زيد لم يجز؛ لأن زيد صار بتأخيره واجبًّا فصار كلامه 
مركبًا من واجبين» فصار بمنزلة قائم رجل. 

قال أبو حيان: "وهذا مذهب غريب أي : خارج عن قانون العربية» وما قاله - 
أي : ابن الطراوة -: من أن الجائز يصير بتأخيره واجبًا. تمنوع لأن معناه مقدمًا 


ومؤخرا واحد. 


- 


أصول النحو ]١[‏ الصدرير الرارع 


الأصل الأول من أصول النحو الغالبة : السماع 


ذكر السيوطي أنه -يعني : بالسماع - ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته» فشمل 
هذا كلام الله تعالى» وهو القرآن الكريم» وهو أفصح كلام وأبلغه» وكلام نبيه عَدَه 
وهو الحديث النبوي الشريف» وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن 
فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظمًا ونثرًا من مسلم أو كافر. فهذه ثلاثة أنواع لا 
بد في كل منها من الثبوت: أما القرآن الكريم فكل ما ورد أنه قرئٌ به ؛ جاز 
الاحتجاج به في العربية » سواء كان متواترًا أم آحادًا أم شاذّاء فالقرآن الكريم - 
كما قيل - فوق النحوء والفقه» والمذاهب كلهاء فهو الأصل الأصولء ما وافقه 
فهو مقبول» وما خالفه فهو مردودٌ ومرذول» وذلك أن لغة القرآن الكريم هي 
أفصح أساليب العربية على الإطلاق؛ وأن الكتاب أعربُ وأقوى من الشعر» 
كما قال الفراء -رحمه اللّه تعالى. 

ولقد صدق أبو عمرو الداني المتوفى سنة أربع وأربعين وأربعمائة من البجرة حين 
قال: وأئمة القراءة لا تعمل من القراءات في شيء على الأفشى في اللغة» 
والأقيس في العربية ؛ بل على الأثبت في الأثرء والأصح في النقل» والرواية إذا 
ثبتت عنهم لم يردّها قياس عربية» ولا فشوّلغة ؛ لأن القراءة سّنة متبّعة فلزم 
قبولها والمصير إليهاء انتهى. 

قال السيوطي: "وقد أطبق الناس -يعني : أجمعوا - على الاحتجاج بالقراءات 
الشادّة في العربية إذا لم تُخالف قياسًا معروفًا؛ بل ولو خالفته يُحتج بها في مثل 
ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه كما يحتجّ بالمجمع على وروده؛ 
ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه» ولا يقاس عليه نحو: استحوذء ويأبى'. 


المررير الرايع أصول النحو ]١[‏ 
أوضح السيوطي في هذه الفقرة أن القراءات الشاذة أجمع النحويون على 
الاستشهاد بها في تقعيد القواعد إذا لم تُخالف قياسًا معروفاء وإن خالفته 
أجمعوا على الاحتجاج بها أيضًا لكن في خصوص ما وردت فيه من غير أن 
يقاس عليهاء وقد أشار إلى ذلك ابن جني في غير موضع من (الخصائص). 

ثم أورد السيوطي مثالين للاحتجاج بالقراءات الشادّة فقال: "وماذكرته من 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة» وإن اختلف في 
الاحتجاج بها في الفقه؛ ومن ثم احْنّجَ على جواز إدخال لام الأمر على المضارع 
المبدوء بتاء الخطاب بقراءة: "فبذلك فلتفرحوا" (يونس: 08) احتّج بها على إدخالها 
على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة : وَلْسَحمِلٌ حطلي كم 0 [العنكبوت: 2117 واحتج 
على صحة من قال: إن الله أصله: لاه؛ بما قرئ شادًا: "وهو الذي في السماء لاه 


وفي الأرض لاه" (الزخرف: 65 انتهى. 


أصول النحو  ]1][‏ ب ك0 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : بيانما عيب من القراءات 0 
العنصرالثاني : الاحتجاج بكلام الرسول غَيَهْ و 


أصول النحو ]١11‏ - 2 المبر اغاسر 


يكشف لنا السيوطي النقاب عن حملة آثمة لتلحين القراء» استفتح بابها وحمل 
لواءها نُحاة البصرة المتقدمون؛ ثم تابعهم غيرهم من اللغويين والمفسرين» 
ومصئفي القراءات» كما قال شيخنا العلامة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 
صاحب (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) -رحمه الله تعالى رحمة واسعة- 
وقد افتتح السيوطي هذا المبحث في (الاقتراح) بقوله : "تنبيه: كان قوم من النحاة 
المتقدمين يعيبون على عاصم» وحمزة» وابن عامر قراءات بعيدة في العربية؛ 
وينسبونهم إلى اللحن؛ وهم مخطئون في ذلك ؛ فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد 
المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيهاء وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية؛ 
وقد رد المتأخرون -منهم ابن مالك - على من عاب عليهم ذلك بأبلغ ردٌء 
واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية» وإن منعه الأكثرون ؛ مسد انيه" . 
إن تصدير السيوطي هذه المقدمة بكلمة تنبيه يوحي بخطورة ما سيلفت الأنظار 
إليه» ويوجه العقول إلى أهمية ما سينّه عليه» وأيّ خطورة أشدٌء وأ تنببه 
أعظم من تلحين قرّاء القراءات المنواترة» ونسبة بعضهم إلى الخطأ في القراءة: 
كرت كمه تحْرَحٌ مِنأَفوهِهِمْ 4 الكهف: ه:» فعاصم ابن بهدلة أبي النجود 
-بفتح النون وضم الجيم - هو شيخ الإقراء بالكوفة» والعل تع السيدة رامق 
النُجود هو اسم أبيه؛ قال عبد الله بن أحيد برخ حنبل + "سألت أبي عن عاصم 
بن بهدلة. فقال: رجل صالح خيرثقة» فسألته: أي القراءة أحبّ إليك؟ قال: 
قراءة أهل المدينة» فإن لم تكن فقراءة عاصم". وقد توفي -رحمه الله - سنة سبع 
وعشرين ومائة من البجرة» تسوه دو اديت نياك عالت لالسيكة 


ْ اهس 


أصول النحو 1] 


وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم. قال عنه ابن الجزري : "كان إمامّاء 
حجة» ثقة» ثبنّاء رضّاء قيمًا بكتاب الله؛ بصيرًا بالفرائض» عارفا بالعربية: 
حافظًا للحديث» عابداء خاشعًاء زاهداء ورعاء قاننًا لله عديم النظير". وقال أبو 
حنيفة لحمزة: "شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض". توفي 
-رحمه الله - سنة ست وخمسين ومائة من البجرة. 

وابن عامر هو عبد الله بن عامر اليحصبي أو اليحصبي -بضم الصاد وكسرها- 
أجد التراء السبعة؛ وإمام أهل الشام في القراءة قيل عنه : كان إمامًا عانًا ثقة فيما 
آتاهء حافظًا لما رواه» متقنًا لما وعاهء عارفًا فَهمًا يما فيما جاء به» صادقًا فيما 
نقله من أفاضل المسلمين وخيار التابعين وأجلة الراوين» لا يتهم في دينه؛ ولا 
يشك في يقينه» ولا يطعن عليه في روايته» صحيح نقله» فصيح قوله» عاليًا في 
قدره» مصيبًا في أمرهء مشهورًا في علمه؛ مرجوعا إلى فهمه لم يتعدٌ فيما ذهب 
إليه الأثرء ولم يقل قونًا يُخالف فيه الخبر» توفي -رحمه الله- سنة ثماني عشرة 
ومائة من البجرة. 

والذين ذكرهم السيوطي بمن حكم بعض النحاة المتقدمين على قراءتهم باللحن 
هم قليل من كثير» فقد نوا نافع بن أبي نعيم قارئ مدينة رسول الله و » وأحد 
القَرّاء السبعة» وابن كثير وهو إمام أهل مكة؛ وأحد القرّاء السبعة وغيرهم 
وغيرهم. .وقد أشاز السبوطي إلى أن تلحين هؤلاء القرّاء كان بسبب قراءات لينم 
بعيدة في العربية» أي : بسبب قراءات قد خفي توجيهها على هؤلاء النحاة الذين 
حكموا عليها باللحن ونسبوها إلى الخطأ. إما لأنها كانت صادرة عن لبجات 
عربية لم تبلغهم» أو لكونها تُخالف ما كانوا يحتكمون إليه من قواعد» وما 


يتعارفون عليه من قوانين» وما يتوصلون إليه من أقيسة. 


أصول التحو 11] 
أما المنصفون فهم الذين يرون أن القراءة لا تتبع العربية» بل إن العربية هي التي 
تتبع القراءة ؛ لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع» وهو نبينا محمد يي ومن 
أصحابه ومن بعدهم» ولقد صدق ابن الحاجب إذ قال: "والأولى الرَّدٌ على 
النحويين» فليس قولهم بحجة عند الإجماع؛ ومن القرَاء جماعة من النحويين» 
فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القرَاء لبم» ولو قدّر أن القرّاء ليس 
فيهم نحوي فإنهم ناقلون لبذه اللغة» وهم مشاركون النحويين في نقل اللغة» فلا 
يكون إجماع النحويين حجة دوتهم» وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القَرّاء 
أولى ؛ لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله. ولأن القراءة ثبتت 
كؤائرة» .وما نقله التخويون تعاده كم لو يتلم أنه ليس معواتر فالقراء أعيدل 
وأثبت ؛ فكان الرجوع إليهم أولى"» وقد ذكر السيوطي ثلاثة أمثلة توضح بعض 
القراءة التي دافع عن صحّتها ابن مالك» واحتجّ بها في إثبات القواعد المستنبطة 
منها وهي : 

المثال الأول: احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار بقراءة حمزة: "تساءلون به والأرحام" (النساء: )١‏ وبيان ذلك أن سيبويه 
قال في (الكتاب): "وما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور» وذلك 
قولك: مررت بك وزيد» وهذا أبوك وعمرو؛ كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا 
داخذًا فيما قبله" انتهى. 

أي : أن عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بالحرف نحو: مررت بك 
وزيد» أو بالاسم نحو: هذا أبوك وعمروء» من غيرإعادة الجار قبيح» وقد علّل 
لذلك بأن الضمير انمجرور قد جمع بين أمرين : 

أحدهما: أنه لا يتكلم به إلا متصدًا بما قبله من حرفء أو اسم ؛ فلا يجوز فصله 
عما قبله ؛ لأنه كالجزء منه. 


أصول النحو 13] 
الآخر: أنه بدل من اللفظ بالتنوين أي : أنه قام مقامه» تقول: غلام. فتجد فيه 
التنوين» فإذا أضفته قلت : غلامك. قام الضمير الواقع مضافًا إليه مقام التنوين ؛ 
فلم يجز العطف عليه. كما لا يعطف على التنوين. 
وأجاز سيبويه هذا العطف في الشعر ؛ اعتمادًا على الضرورة الشعرية كقول 
الشاغن+ 

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا »2 فاذهب فما بك والأيام من عجب 
حيث عطف الشاعر لفظ "الأيام' على ضمير المخاطب المجرور بالباء؛ ومن ثم 
عاب كثير من النحويين هذه القراءة -أي: قراءة حمزة - وخطأها المبرد» 
ووصفها الفراء بالقبح» وذهب جمهور الكوفيين وبعض البصريين وابن مالك 
إلى جواز هذا العطف في الاختيار» دون إعادة الجار محتجين بهذه القراءة» 
وببعض الشواهد الأخرى كقول الرسول وَقَ: (إنما مثلكم واليهود والنصارى 
ريما لصيل عبات )0 إل الحن اليك الشريقب» وسوق (سكيم 
البخاري)» وقال ابن مالك في الألفية مشيرًا إلى هذا الخلاف ومبيئًا رأيه فيه : 

وعود خافض لدى عطف على » ضمير خفض لازمًا قد جعلا 

وليس عندي لازمًا إذ قد أتى »* في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
المثال الثاني : احتجاج ابن مالك على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بمفعوله بقراءة ابن عامر: "وكذلك رين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم' (الأنعام: 17177)» والقراءة برفع "قتل" على النيابة عن الفاعل ب رين" 
المبني للمفعول؛ ونصب "أولادهم' على المفعولية للمصدر "قتل"» وجر 
"شركائهم” الذي أضيف إليه المصدر» ف"قتل" مصدر مضافء؛ و"شركائهم" 
مضاف إليه؛ من إضافة المصدر إلى فاعله» و"أولادهم' مفعوله وهو الفاصل بين 


هم : 


أصول النحو 11] 
المتضايفين. وقد ردّها الفراء في (معاني القرآن)» وقال أبو علي الفارسي: "ولو 
عدل عنها إلى غيرها كان أولى"» وأنكرها الطبري في تفسيره» والزمخشري في 
(الكشاف)» أما ابن مالك فقد رآها من أقوى الأدلة على جواز هذا الفصل معلنًا 
لذلك بأن قراءة ابن عامر >> ثابتة بالتواتر» ومعزوة إلى موثوق بعربيته» قبل 
العلم بأنه من كبار التابعين» ومن الذين يُقتدى بهم في الفصاحة» كما يقتدى بمن 
في عصره من أمثاله الذين لم يعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث بها اللحن» وقال: 
"ويكفيه شاهدًا على ما وصفته به أن أحد شيوخه الذين عوّل عليهم في قراءة 
القرآن عثمان بن عفان >> وتجويزما قرأ به في قياس النحو قوي» وذلك أنها 
قراءة اشتملت على فصل بفضلة بين عامرها المضاف إلى ما هو فاعل» فحسّن 
ذلك ثلاثة أمور: 

أحدها : كون الفاصل فضلة» فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 

الثاني : كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 

الثالث: كونه مقدّر التأخير من أجل المضاف إليه» مقدر التقدم بمقتضى الفاعلية 
المعنوية» فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه ؛ لاقتضى القياس استعماله؛ 
لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرًاء فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون 
له مزيّة» فحكم بجوازه". انتهى ما قاله ابن مالك. 

المثال الثالث: احتجاج ابن مالك على جواز سكون لام الأمر بعد "ثم" بقراءة "ثم 
اا ل ا ال ل ري 
سَببٍ ِل السّماءِ ثم قط فلنظز >[ يدهن 00 [الحج: 115» والقراءة 
المذكورة هي قراءة عاصم مع حمزة» وقد نص النحاة على أن حركة لام الأمر 
الكسر حمنًا على لام الجر ؛ لأنها أختها في الاختصاص بنوع من أنواع الكلمة 


أصول النحو 13] 
وعملها فيه؛ وسَّليم تفتحهاء ويجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثم» وتسكينها 
بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها ؛ لشدة اتصالبما بما بعدهماء لكونهما على 
حرف واحد» فصارا معه ككلمة واحدة» فخلق قولف لدي كنا دين 
كدق ونخة سكين الوسط لعي اقبي كسرع واناف خورف فقسا 
# فَلِسَتَحِيمُواإ وَلْمؤْمبأ لَمَلَهُمْ يَرَشُدُورك 4 البقرة: +18 قالوا: وكسر لام 
الأمر بعد ثم أكثر من تسكينها ؛ لكون ثم على ثلاثة أحرف» وإنما جاز تسكينها 
بعدها ؛ حملا لها على الواو والفاء» فلا تبلغ مبلغهماء وخالف في ذلك المبرد ؛ 
فمنع تسكينها بعد "ثم" » وذكر أن قراءة "ثم ليقطع” بتسكين اللام لحن» ومن 
أجاز التسكين ابن مالك محتجًا بالقراءة المذكورة» وقال في نظم (الكافية) : 
واللام قد تسكن بعد الفا وثمه #» والواو نحو من يكارم فليدم 
قال السيوطي: "فإن قلت: فقد روي عن عثمان أنه قال لما عرضت عليه 
المصاحف : إن فيه نا ستقيمه العرب بألستتهاء وعن عروة قال: "سألت عائشة 
عن لحن القرآن عن قوله: إن هَذَانٍ لسْحِرّنٍ 4 اطه: 3 وعسن قوله: 
لاقني اف وَاَلْمُؤْنوَرََ ألَكَكَرةَ © النساء: 177] وعن قوله: 8 إِنَ أَلّننَ 
اال وا كت كارا القيرة المائدة: 14] فقالت: ياابن أحتي هذاغعمل 
الكتاب أخطفوا في الكتاب": أخرجه أبو عبيد في فضائله؛ فكيف يستقيم 
الاستدلال بكل ما فيه بعد هذاء قلت: معاذ الله كيف يظن أونًا بالصحابة أنهم 
يلحنون في الكلام ؛ فضنًا عن القرآن وهم الفصحاء اللّدَ -أي: الذين رسخت 
أقدامهم في الفصاحة» وثبت لهم الوصف الكامل فيها - ثم كيف يظن بهم ثانيًا 
في القرآن الذي تلقوه من النبي وَيْهْ كما أنزل» وضبطوهء وحفظوه» وأتقنوه؛ ثم 
كيف يظن بهم ثالئًا اجتماعهم كلهم على الخطأء وكتابته» ثم كيف يظن بهم 
رابعًا عدم تنبّههم ورجوعهم عنه» ثم كيف يظن بعثمان أن يقرأه ولا يغيره» ثم 


أصول النحو 13] 
كيف يظن أن القراءات استمرّت على مقتضى ذلك الخطأء وهو مروي بالتواتر 
خلذا عن سلف» هذا عا ندل عدا وكترعًا وعاده. 

وقد ذكر السيوطي أن العلماء قد أجابوا عن ذلك بأجوبة عديدة بسطها في كتابه 
الموسوم ب(الإتقان في علوم القرآن)؛ وهي توضح وجوه هذه المستحيلات ؛ 
وخلاصة الأجوبة عن الأثر المروي عن عثمان >> وأحسنها أن ذلك لا يصح 
عن عثمان» فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع» ولأن عثمان جعل إمامًا 
للناس يقتدون به فكيف يرى في القرآن الكريم لحنًا ويتركه لتقيمه العرب 
بألستتهاء فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار فكيف 
يُقيمه غيرهم » وأيضًا فإنه لم يكتب مصحفا واحدّاء بل كتب عدّة مصاحف. فإن 
قيل: إن اللحن وقع في جميعها فبعيد اتفاقهم على ذلك أو في بعضها فهو 
اعتراف بصحة بعضهاء ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون 
مصحفء ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة وليس 
ذلك بلحن» أو أن هذا الأثر قد وقع فيه تحريف ؛ فإن ابن أشتة المتوفى سنة ستين 
وثلاثمائة من البجرة» أخرجه في كتاب (المصاحف) من طريق عبد الأعلى بن 
عبد الله بن عامر قال: "لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال: 
أحسدع والحملقة» أزى شيااستقيمه بالسنها" التهر. 

فكأنه لما عرض عليه بعد الفراغ من كتابته رأى فيه شيئًا على غير لسان قريش» كما 
وقع لهم في التابوت والتابوه من قوله تعالى: © وَقَالَ لهم يهم ِنَ اي 
مُلحكويء أن ينيك مْألتَّابْوْتُ فِيهِ سَككيِكةُ ين رَبَحَكُمْ البقرة: 48؟] فقال 
القرشيون: التابوت. وقال زيد: التابوه. فقال > : اكتبوه "التابوت" فإنه نزل 


بلسان قريش» فوعد بأنه سُيقيمه على لسان قريش» ثم وفى بذلك. وأما الأثر 


أصول النحو [1] 
المروي عن عائشة 22 فيمكن أن يجاب عن إنكارها بأنه قد حصل قبل أن 
يلغها التوائز» ئيس كل عابي كان حافظا لروايات القرآت الكريه. 

وأما خلاصة التوجيهات النحوية للآيات القرآنية الثلاث التي سئلت عنها عائشة حم 
فنوجزها فيما يلي : أما قراءة قوله تعالى: وإجعدن لي اس : + فأقوى 
توجيهاتها أنها جاءت على لغة بلحرث بن كعب؛ وقبائل أخر» وهم الذين 
يُلزمون المثنى الألف كالمقصور في أحواله الثلاث» ويقدرون إعرابه بالحركات 
وهي لغةامشهورة أو أن يقال+ اسم إن ضمي الشآن محذوفاء والخملة من اليندا 


والخبر بعده في محل رفع خبرًا لإن»؛ والتقدير: إن الأمر والشأن هذان لبما 


ساحران. 
فت ) 
ل 5 د د 2 س7 وح ا ود رص عد 5 
وأما قوله تعالى: « وَالمُقِيِمِينَ الصّلرة والْمؤروّرت ألَكَرْهٌ 4 من قوله وبل 
506 ووم بورج سم عم > 0207 عز وتم ل د ري عر 
« لكن اَلرسِحُونَ في في الْعلِ مم وَالْومنُونَ مَؤمِيوْنَ م ما أنزل من فبك 
0 


م مي لك د 2 عر 1120 مه 


وَلْمَبمِنَ الصَلره والْمُؤَو اكه والْوُو 
ها * [النساء: 1117 وهي قراءة الجمهور, تسيوك ما قيل في توجيهها: أن 
"المُقِيِِينَ” منصوب على القطع المفيد للمدح ؛ لبيان فضل الصلاة» فهو مفعول 
به لفعل محذوف تقديره: أمدح المقيمين الصلاة. وعليه يكون قوله: 
«أَلدسِحُونَ © مبتدأ خبره جملة: # يُؤْمِبوْنَ © ومتعلقاتها حتى يكون القطع بعد 


تمام الخملة الأولى: وآما قوله تفال + :39 لنت مثا والدبرك كوا #الدئوة 
0 7 وا م2 لمجرء 2 عجوو تو ات اط حوس ١‏ ضعة قد 000 5 
وَأَلتَصر مَنّ ام يله وَالْيَو الآخر وَعَمِلَ صَللِحًا ذلا حَوفٌ عَلَبَهِمَ ولا هم 
001 عدب هدو 


يحزنون 00 [المائدة: 59] فقوله 0 لصون 0 بالرفع هي قراءة الجمهور أيضّاء 
وأظهر ما قيل في توجيهها: أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف لدلالة خبر إن 


عليه » والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرهاء والتقدير: إن الذين 


3 0 ا 


أصول التحو ١1[‏ + ب ك0 
أمنوا والذين هادوا من آمن منهم ... إلى آخره والصابئون كذلك» أو أنه مرفوع 
عطفًا على حل اسم إن؛ لأنه قبل دخولها كان مرفوعًا بالابتداء» فلما دخلت 
عليه لم تغيّر معناه» بل أكدته. 


الاحتجاج بكلام الرسول 2 


إذا أطلق لفظ الحديث الشريف في اصطلاح الحدثين أريد به ما أضيف إلى النبي عي 
من قول» أو فعل» أو تقرير» وقد يراد به ما أضيف إلى صحابي أو تابعي. ولكن 
الغالب أن يقيد إذا ما أريد به غير النبى عي 

أما الحديث الشريف عند النحاة: فهو قول الرسول الكريم َيِه وإنمايهتم 
النحويون بالقول ؛ لأنه موضوع النحوء ومنبع استدلالهم » ومرجع أحكامهم, 
وكذلك الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين متى جاءت من طريق المحدثين 
تأخذ حكم الأقوال المرفوعة إلى رسول الله ويه من جهة الاحتجاج بها في إثبات 
لفظ لغوى» أو قاعدة نحوية. 

وقضية الاحتجاج بالحديث الشريف من القضايا المهمة في النحو العربي» وقد 
انقسم النحاة فيها إلى مانعين ومُجيزين» ومتوسطين. ومن اللافت للنظر أن أكثر 
النحاة اهتمامًا بهذه القضية من الأقسام الثلاثة هم نمن ينتمون إلى المدرسة 
الأندلسية» فأوّل من رفع لواء منع الاستشهاد بالحديث في مجال الدراسات النحوية 
-فيما نعلم - هو ابن الضائع » وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإشبيلي 
الكتامي المتوفى سنة ثمانين وستماثة من البجرة» ثم تلميذه من بعده أبو حيان محمد 
أثير الدين بن يوسف الغرناطي المتوفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة من البجرة» 
الذي كان على مذهب أستاذه ابن الضائع في منع الاستشهاد بالحديث. 


---- |صول النحو [1] 
ثم جاء من بعدهما جلال الدين السيوطي المصري المتوفى سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة من البجرة؛ وهو صاحب كتاب (الاقتراح) فوجدناه أقرب إلى المنع 
منه إلى الإجازة؛ ولعله في هذا كان متأثرًا بأستاذه أبي حيان الذي يُعدٌّ كتابه 
(ارتشاف الضرب من لسان العرب) من أهم المصادر العلمية التي استقى منها 
السيوطي كمادة كتابه (همع البوامع). 

أما اجيزون للاستشهاد بالحديث الشريف فهم -بحمد الله - أكثر من المانعين» 
وعلى رأسهم ابن مالك المتوفى سنة اثنتين وسبعين وستمائة من البجرة -رحمه 
الله تعالى - وهو إمام النحاة واللغويين لعصره؛ وأكبر عالم نحوي اهتمٌ بالحديث 
الشريف» وجعله المصدر الثاني للتقعيد بعد القرآن الكريم» كما أنه المصدر 
الثاني للتشريع. ومن ّم وجه إليه المانعون نقدهم وإنكارهم»: وكان قد سبقه إلى 
الاحتجاج بالحديث علماء أجلاء من علماء الأندلس» منهم: أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله السهيلي المتوفى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة من البجرة؛ 
وابن خروف وهو علي بن محمد بن علي الأندلسي المتوفى سنة تسع وستمائة من 
البجرة» ثم قيّد الله للحديث الشريف بعد ابن مالك من يسير على دَرَبه» ويُعيد 
رفع لواء الاحتجاج به؛ ومن هؤلاء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله المعروف بابن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة إحدى وستين 
وسبعمائة من البجرة. 

أما المتوسطون المعتدلون ففي مقدماتهم أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المعروف بالشاطبي» المتوفى بالأندلس سنة تسعين وسبعمائة من 
البجرة. ونبداً مع السيوطي مناقشة قضية الاستشهاد بالحديث عند النحاة في ضوء 
ما أورده في (الاقتراح) يقول: "وأما كلامه عير فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على 
اللفظ المروي» وذلك نادر جدًا ؛ إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضّاء 


أصول النحو 11] 
فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى» وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل 
تدوينهاء فرووها بما أدّت إليه عباراتهم فزادوا ونقصواء وقدموا وأخرواء 
وأندلو) القاطا فاط ولبذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروباعلن 
أوجه شتى بعبارات عختلفة ) ومن ثم أنكر على ابن مالك إثبانه القواعد النحوية 
بالألفاظ الواردة في الحديث" وما ذكره السيوطي في هذه العبارة ترديد أمين لكلام 
شيخه الذي تلمذ لمؤلفاته» واستقى أكثر مادته منهاء وتأثر بمنهجه واتجاهه 
النحوي» وهو أبو حيان. ولذلك نجده قد أردف كلامه بكلام الشيخ أبي حيان في 
شرحه على (التسهيل) المسمى (التذييل والتكميل في شرح التسهيل)» ونوجز هنا 
منا أورده السيوطي من كلام شيخه أبي حيان في النقطتين الآتيتين : 

"الأولى: أن المصنف -يعني: ابن مالك - قد أكثر بالاحتجاج بالحديث على 
إثبات القواعد الكلية في لسان العرب؛ في حين أننا لم كر أحدًا من النحاة 
القدامى؛ أو المتأخرين قد سلك هذه الطريقة ؛ بل إن الواضعين الأولين لعلم 
النحو من أئمة البصريين أو الكوفيين الذين شافهوا العرب الخلص» واستقرءوا 
الأحكام من لسانهم لم يفعلوا ذلك؛: وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من 
سائر المدارس النحوية. 

الثانية: أن إحجام المتقدمين من واضعي هذا العلم عن الاحتجاج بالحديث 
الشريف في مؤلفاتهم ؛ إنما يرجع إلى أمرين : 

أحدهما: تجويز الرواة النقل بالمعنى» ومن كم تجد قصة واحدة جرت في زمانه وَيَه 
يُوردها الرواة بألفاظ مختلفة كحديث النكاح المروي بألفاظ متعدّدة: ((زوجتكها 
بما معك من القرآن)) ((ملكتكها بما معك)) ((خذها بما معك)) نما يدل على أن 


الرواة إنما يرؤون بالمعنى. 


أصول النحو 1] 


الثاني : وقوع كثير من اللحن فيما روي من الحديث ؛ لأن أكثر الرواة كانوا غير 
عرب انتهى. 

ملخص كلام أبي حيان» وما قاله هو كما يقول المثل العربي: شنشنة أعرفها من 
أخزمي. فما قاله إنما هو ترديد أمين أيضًا لما قاله من قبله شيخه ابن الضائع » الذي 
استشهد على منعه الاحتجاج بالحديث بترك الأئمة هذا الاحتجاج وإجازة الرواية 
للحديث بالمعنى. 

وختم السيوطي هذا المبحث بالاستدلال على صحة ما ذهب إليه ابن الضائع 
وأبو حيان بأن ابن مالك قد استشهد على لغة "أكلوني البراغيث" بحديث 
(الصحيحين) : ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)) يعني: مع أن 
هذا الحديث لم يأت على هذه اللغة ؛ لأنه حديث مختصر رواه البزار» كما ذكر 
السيوطي نقًا عن السهيلي مطولًا مجودًا فقال فيه: ((إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)) فالواو في 'يتعاقبون" هي واو الجماعة» وقعت 
فاعلّاء و'ملائكة" خبر مبتدأ محذوف أي : هم ملائكة» كما استشهد ابن مالك 
أيضًا يعني : على جواز وقوع خبر كاد مقرونًا بأن بحديث: ((كاد الفقر أن يكون 
كفرا)) أي : مع أن سيبويه رأى أن ذلك لا يجوز إلا في شعر؛ اعتمادًا على 
الضرورة الشعرية» ووافقه المبرد والجمهور على منع ذلك الاختيار. 

ولذلك قال أبو البركات الأنباري في كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) فإن 
صحّ أي : الحديث المذكور»ء فزيادة "أن" من كلام الراوي لا من كلامه -عليه 
السلام ؛ لأنه ع أفصح من نطق بالضاد. 

ونختم برأي الشاطبي الذي توسنّط في الاحتجاج بالحديث ونحن معه» فلم يردٌ 


الاحتجاج به» ولم يفتح الباب على مصراعيه لهذا الاحتجاج ؛ فجوز في مبحث 


1ه - 


أصول النحو 11] 
الاحتجاج في شرحه على الألفية الاحتجاج بالأحاديث التي اعّني بنقل ألفاظها 
قانلاء "لم جد أحَدًا من التحويين امشههد حديث رسول الله ا وهم 
يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم؛ 
وأشعارهم فيها الفحش والخنى؛ ويتركون الأحاديث الصحيحة ؛ لأنها تُنقل 
بالمعنى » وتختلف رواياتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم فإن »رواته 
اعتنوا بألفاظها لما يدبي عليه من النحوء ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه 
العجب»؛ وكذا القرآن ووجوه القراءات» وأما الأحاديث فعلى قسمين: قسم 
يَعتني ناقله بمعناه دون لفظه» فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. وقسم عرف 
اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته يك 
ككتابه لبمدان» وكتابه لوائل بن حُجرء والأمثال النبوية. فهذا يصح الاستشهاد 


2 في العربية” انتهى. 


أصول النحو [1] 00226 المبررر الساصبرر 


أسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموعء؛ وأشعار 


الكفار من العرب, وأحوال الكلام الفرد 


عناصر الدرس 


العغلصرالاول : كلام العرب, وأسماء القبائل التي أخذ عنها والتي 
لم يؤخذ عنهاء وتوجيه ذلك 
العنصرالثاني : انقسام الكلام ال مسموع إلى: مطردء وشاذ 
العنصرالثالث : الاستشهاد بأشعار الكفار من العرب 
العنصرالرابيع : أحوال الكلام الفرد في الاحتجاج به 


بذ 


أصول النحو 13] 


كلام العرب, وأسماء القبائل التي أخذ عنها والتي لم يؤخذ عنها, وتوجيه ذلك 


فإن كلام العرب هو المصدر الثالث من مصادر السماع بعد القرآن الكريم 
والحديث الشريف عند من أجاز الاحتجاج به وكلام العرب الذي يحتج به هو 
كل نظم أو نثر ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم قبل أن تفسد الألسنة ؛ فليس 
كل كلام عربي يصمٌ الاحتجاج به» وإنما وضع العلماء ضوابط مكانيّة وزمانية لما 
يجوز الاحتجاج به من كلام العربي» وما لا يجوز؛ فقد نقل السيوطي عن أبي 
نصر الفارابي المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة من البجرة أن قبائل العرب 
تنقسم من حيث الاحتجاج بكلامهاء وعدم الاحتجاج قسمين: 

الأول: القبائل التي لم يؤخذ عنها ولم يحتجّ بكلامهاء وهي: لخم» وجذام ؛ 
مجاورتهم أهل مصر والقبط » وقضاعة وغسان وإياد ؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل 
الشام؛ أي: حيث يسكن الروم» فاختلطت ألسنتهم» وأكثرهم نصارى يقرءون 
في صلاتهم بغير العربية» وتغلب والنمر؛ فإنهم كانوا مجاورين لليونانية» وبكر؛ 
لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس» وعبد القيس ؛ لأنهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للهند والفرس » وأزد عمان ؛ لأنهم كانوا أيضًا مجاورين للهند والفرس» 
واليمن لمخالطتهم للهند والحبشة»؛ وبنو حنيفة»؛ وسكان اليمامة»؛ وثقيف 
والطائف ؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» وحاضرة الحجاز؛ لأن الذين 
نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من 
الأمم؛ وفسدت ألسنتهم. فهذه القبائل لا يجوز الاحتجاج بكلامها لأنها قبائل لم 
تفوغل فل البداوة بل كانت تسكن أطراف البلاد المجاورة لغير العرب ؛ فلم تسلم 
لغانيا سق العأئر بغي العريية دمغ هده اللقاق ما وار قتساهيا لننا 
بمخالفة القياس وتركيبًا بوقوع اللحن. 


أصول النحو [1] 
وكما لم يؤخذ عن هذه القبائل لم يؤخذ كذلك عن حضري قط ؛ لأن الحاضرة 
محل اجتماع الناس من كل جانب واختلاط اللغات واختلال الألسنة» وقد أفرد 
ابن جني في (النصائص) بابًا في ترك الأخذ عن أهل المضر -أي : أهل المدن 
والقرى - بين فيه علة امتناع الأخذ عنهم» وهي ما عرض للغات الحاضرة وأهل 
المضر من الاختلال والفساد والمنطل. وفي ضوء ما ذكره ابن جني والسيوطي تنقدًا 
عن الفارابي يمكن أن نقول: إن المعيار الذي وضعه العلماء لقبول لغة قبيلة ما هو 
سلامة لغة هذه القبيلة من الاختلاط بغير العرب ؛ لأن الاختلاط بغير العرب من 
الأعاجم يؤدّي إلى فساد اللغة وانحراف الألسنة عن الصواب» والألسنة تتأثر بما 
حولها فيلحقها اللحن» ويتسرب إليها الخطأ. 

الثاني : القبائل التي يحتج بكلامهاء وهي: قيس» وتميم» وأسدء ثم هذيل» 
وبعض كنانة» وبعض الطائيين ؛ فهؤلاء هم الذين عنهم تقلت اللغة العربية؛ 
وبهم اقتضي» وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب» والذي يجمع من 
بين هذه القبائل هو ترخليها ق الندارة: ويعدها عن الاختلاط بغيرها من الأمم» 
واتصالها بالأعاجم » كما يجمع بينها قربها من قريش ؛ لأن قريثًا -كما علمنا - 
أفصح العرب» وأجودهم انتقادًا للأفصح من الألفاظ. 

وقد ذهب ابن خلدون إلى أن مقياس الفصاحة هو القرب أو البعد من قريش 
فقال في مقدمته : "كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصلحها ؛ لبعدها عن 
بلاد العجم من جميع جهاتهم » ثم من اكتنفهم من ثقيف» وهذيل»؛ وخزاعة؛ 
وبني كنانة» وغطفان» وبني سعد» وبني تميم. وأما من بعد عنهم من ربيعة, 
ولخم» وجذامة» وغسانء وإياد» وقضاعة» وعرب اليمن المجاورين لأمم 
الفرس والروم والحبشة ؛ فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم» أي: 
بسبب مخالطة الأعاجم» وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في 
الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية" انتهى. 


هد - 


أصول النحو [1] 
وكما جاز الاحتجاج بلغة هذه القبائل جاز الاحتجاج بأمرين آخرين : 


أحدهما: ما روي من نثر العرب ونظمهم بعد أن دوّنت الدواوين بشرط أن 
يكون الراوي ثقة صدوقًا أميئًا عدنًا : 

الآخر: كلام الإمام الشافعي >> الذي تأخر زمانه عن زمن الاحتجاج. وقد 
أورد السيوطي كلمة أحمد بن حنبل : "كلام الشافعي في اللغة حجة"», ولم يكن 
هذا رأي ابن حنبل وحده» بل تعدّدت أقوال العلماء التي تدل على الاحتجاج 
بلغة الشافعي» ومنها قول عبد الملك بن هشام: "الشافعي بصير باللغة يؤخذ 
عنه» ولسانه لغة فاكتبوه"» وقول الوليد بن أبي الجارود: "كان يقال: إن 
الشافعي لغة وحده يحتج بها" » وقول أبي منصور الأزهري: "والشافعي فصيح 
حجة في اللغة' ومعنى هذه الأقوال أن ما جاء في مصنفات الإمام الشافعي من 
عبارات شدَّت عن القواعد العربية المعروفة لا يمكن حملها على الخطأء وإنما 
تخذل خباراتنه شاهة ا ابسديلت فد كيا تعد وجوامن وحوديية الغربية: وقد 
أحسن الحقق الكبير الأستاذ أحمد محمد شاكر حين صنع في نهاية (الرسالة) 
فهرسًا لأقوال الشافعي التي خالفت المعهود من قواعد العربية. 


انقسام الكلام المسموع إلى : مطرد, وشاذ 


ينقسم المسموع إلى مطرد وشاذء فالمطرد مأخوذ من طردء وأصل هذه المادة 
التتابع والاستمرار. وعليه يكون المطّرد: هوما استمرّ من الكلام في الإعراب 
وغيره. والشّاذ مأخوذ من شذذء وأصل هذه المادة التفرق والتفرد» وعليه يكون 
الشَادٌ: هو ما فارق ما عليه بابه» وانفرد عن ذلك إلى غيره. 


ونلحظ أن السيوطي قد نقل تعريف المطرد والشاذ عن ابن جني في (الخصائص) » 
وتصرف ف النقل عنه تصرفا يسيرًا بالإيجاز غير المخل ؛ فأسقط بعض الأمثلة 


ل 


أصول النحو 11] 
والشواهد التي ذكرها ابن جني » ليدل بها على معنى المطرد والشاذ. وكما نقل 
السيوطي عن ابن جني معنى المطرد ومعنى الشاذ نقل عنه أيضًا تقسيم الاطراد 
والشذوذ أربعة أضرب» وهي: مطرد في القياس والاستعمال معّاء ومطرد في 
القياس شاذ في الاستعمال» ومطرد في الاستعمال شاذ في القياس» وشاذ في 
القياس والاستعمال معًا. 


والحق أن ابن جني فيما ذكره من تقسيم الاطراد والشذوذ كان متآثرًا بشيخه أبي 
علي الفارسي ؛ إذ أفرد في كتابه (المسائل العسكرية) بابّا لمعرفة ما كان شادًا في 
كلامهم؛ لكنه ذكر فيه أن الشّادٌ في العربية على ثلاثة أضرب: شاذ عن 
الاستعمال مطرد في القياس» ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس» وشاذ 
عنهما. 

ولم يذكر أبو علي ما كان مطردًا في القياس والاستعمال معًا؛ لأنه جعل الباب 
خاصًا بما كان شاذ في كلامهم» ولأن المطرد في القياس والاستعمال هو الأصل 
والغالب. والمراد بالقياس : ما ذكره أهل الصناعة النحوية» والمراد بالاستعمال: 
ما ورد عن العرب الموثوق بعربيتهم وفصاحتهم. 

تقسيم المطرد والشاذ : 

القسم الأول: هو المطرد في القياس والاستعمال معاء فهو الغاية المطلوبة والنهاية 
المرغوب فيها من علم العربية ؛ لأنها توافق ما سُّمع عن العرب» كما توافق 
قياس علماء العربية الذي بني على السماع كرفع الفاعل ونصب المفعول» وجر 
المضاف إليهء ونحو ذلك؛ فإن ورد في كلام العرب ما خالف القياس والسماع ؛ 
حكم بإهدار ذلك المسموع لضعفه كقول العرب: "خرق الثوب المسمار" برفع 
المفعول ونصب الفاعل. 


-  -اذذلا‎ 


أصول النحو [1] 
القسم الثاني : هو المطرد في القياس والشاذ في الاستعمال: فالمراد به ما كان 
موافقا لمقايبس العربية» ولكن السماع لم يرذ به» أو وَرّد السماع به على قلة» 
وله أمكلة متعددة! 

المثال الأول: الفعلان: وَدْرء وَوَدَع » فإنهما ماضيان من يدر ويدع» والقياس لا 
يمنع منه ؛ لأن كل مضارع يستعمل منه ماض إلا هذين الفعلين؛ فقد شدًا عن 
نظائرهماء وانفردا عن بابيهما وغيرهما من الأفعال يأتي منه الماضي نحو: يرث 
فا ماضي منه ورث » ويزن فالماضي منه وزن» ولكن العرب لم تستعمل الماضي 
من يذر ويدع ؛ استغناء عنه بترك» يقول سيبويه في (الكتاب): 'وأما استغناؤهم 
بالشيء عن الشيء» فإن هم يقولون: يدع» ولا يقولون: ودع» استغنوا عنها 
بترك"» ويقول في موضع آخر: ‏ "يدع ويذر على ودعت ووذرت وإن لم 
يستعمل"؛ ويقول في موضع ثالث : 'يقال: يذر ويدع» ولا يستعمل "فعل' أي : 
لا يُستعمل الماضي منهماء فصار قول الذي يقول: "ودع" شادًا عن الاستعمال؛ 
ولا يُخرجه عن شذوذه أنه ورد في قراءة: "ما وَدَعَكَ ربك وما قلى" (الضحى: ") 
لأنها قراءة شاذة» كما لا يخرجه عن شذوذه أنه ورد في قول رسول الله َي : 
((اتركوا الترك ما تركوكم وذروا الحبشة ما وذروكم)) ؛ لأن الماضي قد ورد في 
هذا الحديث للمشاكلة . 


المثال الثاني: قول العرب: مكان مبقل»؛ فمبقل اسم فاعل من الفعل الرباعي 
"أبقل"» وهذا ما يقتضيه القياس ؛ إذ إن اسم الفاعل من غير الثلاثي كما نعلم يكون 
بقلب حرف المضارعة ميمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخرء ولكن كثر في الاستعمال 
قولبم : مكان باقل» فقد نقل ابن منظور عن الأصمعي قوله : "أبقل المكان فهو باقل 
من نبات البقل» وأورث الشجر فهو وارث إذا أورق" (لسان العرب) مادة: بقل» 


الصرير السامار أصول النحو ]١[‏ 
شاقل أككر انكمانا من مقل» وشقل أقيسه وكنه قا ق الاسعمال» :وقد 
سمع أيضًا في قول القائل : 

المغال الغالث : مجيء .خب ركان وأخواتها اسمّا صرحا فيقتال+ كاد زيد قائمًا: 
عسى عمرو راجعًاء فهذا هو القياس المطرد» لكنه قد شد في الاستعمال بجىء 
الخبر اسمًا صريحاء وكثر مجيئه جملة فعلية فعلها مضارع كقوله تعالى: «؛ وعسوح 
أن ككرهوأ سسا وَهُوَ حر لَكُمْ 4 البقرة: 1517 والأول مسموع » ومنه قول رؤبة : 
أكثرت في العزل ملمًا دائمًا »ه لا تكثرنَ إني عسيث صائمًا 

وقولبم في المثل عسى الغوير أبؤسّاء فجاء خبر عسى اسمًا صريحاء ولكنه قليل. 
وقد بيِّن ابن جني حكم هذا النوع فقال: "إن كان الشيء شادذًا في السماع مطردًا 
في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك» وجريت في نظيره على الواجب في 
أمثاله, ومعناه الامتناع من قول ما لم تقله العرب» واستعمال نظيره وإن لم 
يسمعه المتكلم . 

القسم الثالث: هو المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس » فالمراد به: ما استعمل 
كثيرًا في فصيح الكلام» وهو مخالف لأقيسة علماء العربية ومن أمثلته : 

المثال الأول: : تصحيح العين في المعتل في نحو قوله تعالى: استحود عَليّهمٌ 
لشََيِطَننٌ © االجادلة: 14 ونحو قولبم : استنوق الجمل» وقولهم استصوبت الأمر؛ 
فالقياس في الأفعال استحوذ» واستنوق» واستصوب أن تُنقل حركة العين المعتلة 
إلى الساكن الصحيح قبلهاء ثم تُقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
فيقال: استحاذ» واستناق الجمل» واستصاب الأمرء كما يقال: استقام؛ 


والأصل : استقوم , هذا هو القياس » ولكن جاء السماع المطرد بخلافه. 


3 لت 


أصول النحو ]١[‏ 
المشال الشاني: فتح العين من المضارع "يأبى" في نحو قوله تعالى: « يأفُوتهِهمٌ 
ا اا 1 التوبة : ”1 فإن القياس كسر العين ؛ لأن الماضي إذا 
كان يائي اللام كان مضارعه على زنة 'يفعل' بكسر العين» نحو: جرى يجري » 
وأوى يأوي» وثوى يشوي ونحوها. هذا هو القياس» وقد جاء السماع المطرد 
بخلافه؛ وحكم هذا النوع وجوب اتباع السمع الوارد به فيه نفسه» لكنه لا يُتْخَذ 
أصنًا يقاس عليه غيره ؛ فلا يتجاوز المتكلم ما ورد السمع به. 

القسم الرابع: هو الشاذ في القياس والسماع معّاء فالمراد به: ما كان تخالفًا 
للمسموع من أشباهه ونظائره» ومخالفًا لأقيسة علماء العربية» ومن أمثلته: تتميم 
ما عينه واو عند تميم في صيغة مفعول' كقولهم: ثوب مصوون؛ وفرس مقوودء 
ورجل مغوود من غرضه» قهذا شاد ف القياس ؟ إذ القياس حدق [حدى الزاويرة 
فيقال: مصون ومقودء كما قيل: مزور ومصوغ » وشادٌ في الاستعمال أيضًا ؛ إذ 
لم يوجد في كلامهم إلا قليًا. 

وقد بين ابن جني حكم هذا النوع فقال: "لا يسوغ القياس عليه» ولا رد غيره إليه؛ 
ولا يحسن أيضًا استعماله فيما استعملته فيه -أي : العرب - إلا على وجه الحكاية". 


الاستشهاد بأشعارالكفارمن العرب 


نقل السيوطي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام» الملقب بسلطان العلماء 
المتوفى سنة ستين وستمائة من البجرة قوله: 'اعنّمد في العربية على أشعار 
العرب؛ وهم كفار لبعد التدليس فيها انتهى. 

ونلحظ أن العز بن عبد السلام قد قيّد الاحتجاج بالشعر» وكان الأولى أن 
يقول: اعتمد في العربية على كلام العرب ؛ لأن الشعر العربي ونثرهم في ذلك 


سواء» وقد اعتذر عنه بعض شراح (الاقتراح) بأمرين : 


ً ا 
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الأول: أنه اقتصر على الشعر لأن الشعر هو الأغلب في كلام العرب. 
الآخر: أنه إذا كان يُحمَجّ بالشعرء مع كون الشعر محل الضرائر والضيق ؛ 
فالاحتجاج بالنثر من باب أولى وأحرى» وإنما جاز الاحتجاج بكلام الكفار من 
العرب ؛ لأن اللغة العربية عندهم سليقة طبعوا عليهاء وهذا هو مراد الشيخ العز 
بن عبد السلام في قوله: "لبعد التدليس فيها . 
ثم ذكر السيوطي أن العدالة شرط في الراوي» وليست شرطا فيمن يُحتيمٌ بكلامه 
من العرب» فقال: 'فعلم أن العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة؛ 
نعم تشترط -أي : العدالة - في راوي ذلك" انتهى. 
فهناك إِذّا فرق بين قائل الكلام وراوي الكلام من حيث اشتراط العدالة» وعدم 
اشتراطها. أما قائل الكلام فلا تُشترط العدالة فيه لماذا؟ لأنه ينطق على سجيّته » وقد 
احتجوا بكلام الصبيان والمجانين وأثبتوا به القواعد والكلمات. وأما الراوي فإن العدالة 
شرط فيه ؛ لأنه ناقل كلام غيره والعدالة أصل في قبول الأخبار. ولما كانت العدالة 
أصذا في قبول الأخبار ؛ لم يُقبل من الأخبار من انتقطع سنده» وهو المرسل» وما لا 
يُعرف قائله وهو المجهول ؛ لأن انقطاع السند والجهل بالناقل يوجبان الجهل بالعدالة. 


أحوال الكلام الفرد في الاحتجاج به 


إن السيوطي قد لخص هذا الموضع من مواضع متفرقة ذكرها ابن جني في 
(الخصائص)» وبتأمّل كلام ابن جني نلحظ أن كلمة "الفرد" يراد بها وصف 
الكلام حيئًا؛ ويراد بها وصف المتكلم حيئًا آخر» وله أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون الفرد صفة للكلام بأن يكون المسموع فردًا ليس له نظير 
في الألفاظ المسموعة أي : سُمع وحدهء ولم يسمع عن العرب ما يُخالفه» بل 
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أجمعوا على النطق به» مثال ذلك: قولهم في النسب إلى شنوءة» ومن معانيه 
المتقوّز ما يُعاب بهء يقال في التسب إليه: شتأي بحذف الواو؛ لأن شنوءة على 
ون "قغولة" + تحذفت الوا و عتد السب كنا تدفت الباء عبد السب إلى ما كان 
على وزن 'فعيلة" ؛ لتساويهما -أي: الواو والياء- في كونهما حرفي مدّ» وفي 
كونهما بعد عين الكلمة » وفي أن آخر كل وزن منهما تاء التأنيث» وفي أن الوزنين 
يتواردان فيقال: أثيم وأثوم» ورحيم ورحوم ؛ فلما استمرّت حال فعيلة وفعولة 
هذا الاستمرارء حذفت الواو من شنوءة كما حخذفت الياء من حنيفة» فأطبق 
العرب على قولبم "شنأي" عند النسب» فلم يُسمع خلافه» كما أن هذا المسموع 
لم يسمع في غير هذه الكلمة؛ فكان المسموع فردًا. 

وحكم هذا النوع أنه يقبل ويحتج به ويقاس عليه غيره؛ وعلة ذلك -كما قال 
العلامة ابن جني - : "أنه لم يأت فيه شيء ينقضه' أي : لم يأت فيه شيء آخرء إذ 
لم يسمع إلا هو. إِذَا تُحذف الواو من كل اسم على وزن 'فعولة" فيقال -بناء 
على هذا - في النسب إلى ركوبة وحلوبة: ركبي وحلبي» وإتمامًًا للنفع وإكمانًا 
للفائدة نشير إلى أنه يشترط في حذف الواو نما على وزن 'فعولة" عند النسب ألا 
تكون العين معلة أو مضعفة؛ فإن كانت العين معلة لم تُحذف الواو نحو: قوولة» 
فعال عي العيسية قؤوان + وإ كانت الشين مطيقة لم تسلف الوا مر 
خرورة» فيقال عند النسب* خروري ببقاء الواو؛ حمنًا على بقاء الياء فيا كان 
على وزن فعيلة نحو: جليلة»؛ إذ يقال في النسب: جليلي. 

الحالة الثانية : أن يكون الفرد صفة للمتكلم» وأن يكون المتكلم به من العرب 
رحد عغالنا بلااغليه ميو ولم يرد استعمال هذا اللفظ إلا من جهة هذا 
الإنسان» ولا يمكن الحكم بقبوله أو رده إلا إذا نظرنا في حال هذا المتكلم» ولا 
يخرج حاله عن أمرين؛ أي : عن أحد أمرين ؛ لأنه إما أن يكون فصيحًا في غير 
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الوضع الاي خالك في الحمهوو»: أن أن يكون عبر 3للكي بولكل حك :إن كات 
هذا المتكلم فصيحًا في جميع ما قال لم يؤثر عنه لحن» ولم يعهد عليه خطأء 
وكان الكلام الذي انفرد به نما يقبله القياس اللغوي ؛ فحكمه حينئدٍ الحكم 
بصحته» لقول ابن جني الذي نقله السيوطي: "فإن الأولى في ذلك أن ييحسن 
الظن به -أي: بالمتكلم - ولا يحمل على فساده' » وقد يعترض هذا القول 
متعرض فيقول: إن تفرّد متكلم واحد بما يُخالف ما عليه جمهور العربي فيه 
ارتجال لغة لنفسه غير معهودة» ولا يجوز ذلك » فكيف يمكن قبوله. وقد افترض 
ابن جني هذا الاعتراض » وأجاب عنه بأن تفرّد متكلم واحد بما يُخالف ما عليه 
الجمهور ليس ارتجانا للغة» وإنما يُمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة طال 
عوناعاء ضاق ورشمه ات ولم يصيل إلبدا افا له امرض إلة أئلةف ققد كر كنا 
الفصيح المتفرد بالكلام قد وصل إليه من لغات العرب ما لم يصل إلى غيره من 
العرب» وإن كان المتكلم المخالف للجماعة قد عرف الناس لحنه» وعهدوا منه 
فساد كلامه؛ فحكمه أن يُردٌ القول الذي تفرد به» وألا يسمع منه. 

يقول ابن جني : "هذا هو الوجه» وعليه ينبغي أن يكون العمل» فإن قيل: ولم 
لا يكون قوله الذي تفرّد به منقولًا عن لغة أخرى لم تصل إلى غيره؛ كما قبل في 
حال من عرفت فصاحته؟ 

لحمب بأنتمفاك ف تانبين هن كفت ففناسه ريدن كرك فسا فونه فإناهدن 
غرقك فاه كان سوق الكلو به أولىء فقب ل ها شرد يه + لاطبال أنه قد 
وصل إليه من لغة أخرى. أما من عرف فساد قوله فإنه يُحكم بردٌ ما تفرد به ؛ لأنا 
لو فتحنا هذا الباب ما رددنا خطأ أبدًا مجيء ذلك الاحتمال فيه ولأن المدار في 
الخطأ والصواب على الظواهر. 


هه 3 
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الحالة الثالثة: أن يكون الفرد صفة للمتكلم» وأن يكون المتكلم به من العرب 
واحداء ولا يسمع من غيره لا ما يُوافقه ولا ما يخالفه. 

فالفرق بين هذه الحالة والتي قبلها أن المتكلم في الحالة السابقة قد خالف ما عليه 
جمهور العرب ؛ أما المتكلم في هذه الحالة فقد تفرد في شيء لم يرد عن العرب لا 
ما يوافقه ولا ما يخالفه. والحكم عن هذه الحالة متوقف على معرفة المتكلم» فإن 
كان المتكلم فصيحًا ثبتت فصاحته ؛ وجب قبول كلامه ولا يجوز رذه. 

وقد أفرد ابن جني في كتابه (الخصائص) بابًّا في الشيء يسمع من العربي الفصيح 
لا يُسمع من غيره ؛ فقيد السماع الفرد بأن يكون صادرًا عن عربي فصيح» وذكر 
من أمثلته : الجبر» ومعناه: الملك» في قوله : 

اسلم براوُوقت حبيت به » وانعم صباحًا أيّها الجبر 
ومن أمثلته أيضًا: البابوس» ومعناه: ولد الناقة» في قوله : 

حنت قلوصي إلى بابوسها جزعًا »ه فما حنينك» أم ما أنت والذكر 
بكسر الذال وفتح الكاف جمع ذكرة بكسر فسكون؛ وهي الذكرى بمعنى 
التذكر» ومن أمثلته أيضًا: المأنوسة» ومعناه: النار» في وقوله: 

كما تطاير عن مأنوسة السَرَرُ 

فهذه أحرف من الغريب الذي قال عنه الأصمعي فيما نقله ابن جني : "لا أعلم 
أحدًا أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي”" انتهى. 
وحكم هذا النوع : أنه يجب قبوله لما ثبت من فصاحة ابن أحمرء فيكون الذي 
تفرّد به إما أن يكون شيئًا أخذه عمّن نطق به بلغة قديمة لم يُشارك في سماع ذلك 
منه؛ أو شيئًا ارتجله؛ أي : اخترعه وجاء به من عنده» وليس عجيبًا أن يرتجل 


الأعربي الفصيح ما لم يُسبق إليه ؛ فقد حكي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان 


1 اهس 
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ما لم يسمعاه» أو ما لم يُسبقا إليه» فقبل ما ارتجلاه» ولا يُقبل إلا من فصيح» 
يقول ابن جني : 'لكن لو جاء شيء من ذلك عن ظنين» أو متهم أو من لم ترف 
به فصاحته» ولا سبقت إلى الأنفس ثقته ؛ كان مردودًا غير متقبل' انتهى. 
ومعنى ما قاله ابن جني » ونقله السيوطي : هو أن قبول الفرد مقيّد بفصاحة المتكلم. 
ونختم ببيان حكم الكلام الفرد الذي يخالفه كلام العرب» ويأباه القياس على 
كلامهاء فنقول: نقل السيوطي عن ابن جني قوله: "إن ورد عن بعضهم شيء 
يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها ؛ فإنه لا يُقنَع في قبوله أن يُسمع 
من الواحد ولا من العدة القليلة» إلا أن يكثر من ينطق به منهم”" انتهى. 
ومعنى هذا الكلام : أنه إذا ورد عن بعض المتفردين كلام يخالف معهود العرب 
في كلامهاء وكان أيضًا مخالمًا لقياس العرب ؛ وجب ردّهء ولم يجز قبوله» فإن 
كان على قياس كلام العرب قبل ؛ لقول المازني: "ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلام العرب"؛ هذا إذا كان المتكلم واحدًا أو عدة قليلة. أما إذا كثر الناطقون 
ضعفه من جهة القياس» وطريق جوازه أمران: 
أحدهما: أن يكون المتكلم به لم يحكم قياسه. 
الآخر: أن يكون المستمع قد قِصّرّ عن استدراك وجه صحته. 
وقد ذكر ابن جني : "أنه يحتمل أن يكون المتفرد قد سمع كلام الفرد من غير 
فصحاء» ثم دخل غير الفصيح في الفصيح من الكلام؛ وامتزج به امتزاجا" » 
ولكنه ضعّف هذا الاحتمال بقوله : "إلا أن هذا كأنه متعذّرء ولا يكاد يقع مثله؛ 
وذلك أن الأعرابي الفصيح إذا عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها 


رما يع 


يله :بها اتيى. 


لس 
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ونقل السيوطي كلام ابن جني » وغيّر'يْهَ" إلى يَْب"» وثبّه الأستاذ الدكتور 
أحمد محمد قاسم محقق (الاقتراح) -طيب الله ثراه - إلى هذا التغيير؛ موضحا أن 
عبارة ابن جني معناه: لم يأنس بهاء فهي أنسب من عبارة السيوطي. 

ونخلص مما سبق إلى أن الفصيح إن تكلم بكلام قبل منه كلامه» ولم يُردَ عليه؛ 
ويحمل أمره على ما عرف من حاله وإن خالف القياس مشيًا على الظاهر الذي 
هو مناط الأحكام:؛ ولذلك قاسه ابن جنى على قبول القفاضى شهادة من دارت 
عدالته» وإن كان يجوز أن يكون الأمر عند الله بخلاف ما شهد به ؛ لأن القاضى 
إنما أمر بحمل الأمور على ما تبدو» وإن كان في المغيب غيره. انتهى. 

فإذا لم ين للقاضي أن يشك فيمن ظهرت عدالته ؛ وجب على متلقي اللغة أيضًا 
ألا يشك فيمن ظهرت فصاحته ؛ لأن الشك لو تسرب إليه لأدى ذلك إلى ترك 


الفصيح. 


أصول النحو 111 ال 


الاحتجاج باللغات» وامتناع الأخذ عن أهل اهدرء وكلام 


عناصر الدرس 
العنصرالثاني : علة امتناع الأخذ عن أهل ادر جل 
العنصرالثالث : العربى الفصيح ينتقل لسانه 0 
العفصرالراببع : تداخل اللخات 4 
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اللفا والاحتجاج بها 


إن علماء العربية لم يأخذوا عن جميع القبائل العربية» وإنما أخذوا عن القبائل 
التي سَّلِم أهلها من الاختلاط بالأعاجم؛ وانحصرت هذه القبائل في ست وهي : 
قيس » وتيم » وأسد» وهذيل» وبعض كنانة » وبعض الطائيين. 
وقد اختلغفت لغات هذه القبائل وتعدّدت أوجه الاختلاف بينها : 


فمنها : أن يكون الاختلاف في الحذف والإثبات» وذلك نحو: استحيت 


ومنها: أن يكون الاختلاف في الإمالة والتفخيم في مثل: قضى ورمى فبعضهم 
يفخم وبعضهم يميل. 

ومنها: أن يكون الاختلاف في صورة الجمع» فبعضهم يجمع لفظ أسير على 
أسرقي معطو كيه حلى أسارف: 

ومنها: أن يكون الاختلاف في الإعراب وذلك نحو: ما زيد قائمّاء وبعضهم 
يقول: ما زيد قائم» برفع الجزأين. 

وقد أفرد ابن جني في كتابه (الخنصائص) بابّا عنوانه: اختلاف اللغات وكلها 
حجة؛ وعليه عوّل السيوطي في موضعين من كتابه (الاقتراح) أولبما هناء 
والآخر في الكتاب السادس من (الاقتراح) المسألة الثانية» والمراد باللغات لغات 
القبائل المأخوذ عنها والمعتدٌ بفصاحتها. 

وبتأمل ما ذكره ابن جني ونقله السيوطي يمكن تقسيم الاختلاف بين لغات العرب 
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أحدهما: أن يكون الاختلاف بين لغتين متقاربتين يقبلهما القياس. 

الأاشي» أن يكون المعلؤافيين لغدن امدق أن تكرة إحداهنا قليلة جذداء 
والأخرى تكون كثيرة جدّاء ولكل حكم. 


أونا: الا ختلاف بين لغتين متقاربتين : 


إن كان الاختلاف بين لغتين متقاربتين» وكان القياس يقبلهماء فقد بِيّن ابن جني 
الحكم في هذه الحالة فقال: "ليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها 
ليست أحق بذلك من رسيلتهاء لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخيّر إحداهما 
فظويها على أختهاء وتعتقد أن أقوئ الفياسين أقبل لباء وَأشد أنسا بها قاما رد 
إحداهما بالأخرى فلا". ومعنى ما قاله ابن جنى : أن اللغتين المتقاربتين اللتين 
يقبلهما القياس يجب قبولبماء ولا يجوز رد إحداهما بالأخرى مع اختيار واحدة 
منهما ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما في وقت واحد. 

ونسوق هنا مثالين يدلان على هذه القاعدة : 

المثال الأول: إعمال "ما" وإهمالهاء فللعرب في ذلك مذهبان: 


أحدهما: إعمال ما عمل ليس فترفع المبتدأ اسمًا لبا» وتنصب الخبر خبرًا لها 
بشروط» وهي لغة الحجازيين ؛ إذ يقولون: ما زيد قائمًا بنصب الخبر» والآخر 
إهمالبا فتدخل على المبتدأ والخبر» فتفيد معنى النفي ولا تعمل شيئًا في المبتدأ 
والخبر وهي لغة بني تميم ؛ إذ يقولون: ما زيد قائم بالرفع» واللغتان يقبلهما 
القبانى 4 ققد حذدلها المجائيوق عملا نبا على ليس» لذن أبن" فهيه تيسق 
الجمود ونفي الحال؛ فلما أشبهت "ما" "ليس" عملت عملها فرفعت الاسم 
ونصبت الخبر. وأهملها بنو تميم فلم تعمل عندهم شيئًا ؛ لأنه قد فقد منها شرط 


١٠١ 
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العمل وهو الاختصاص» إذ تقرر أن غير المختص لا يعمل كحروف الاستفهام؛ 
فإنه يقع بعدها الاسم والفعل ؛ فلا تختص بأحدهما دون الآخر. 

وكذلك "ما" فإنها تدخل على الأسماء والأفعال» فالأصل ألا تعمل» ولذلك 
وصف سيبويه في (الكتاب)وصف إهمالها بأنه هو القياس فلما كانت اللغتان - 
لغة الإعمال ولغة الإهمال- متقاربتين ؛ لم يجز رد إحداهما بالأخرى» وإنها نقدم 
إحدى اللغتين على الأخرى؛ مع اعتقادنا أن اللغة الأخرى صحيحة فصيحة 
فنقول: إن لغة الحجازيين في إعمال "ما" هي المقدمة وهي العليا التي نزل بها 
القرآن الكريم قال تعالى: #إما هَْدَامَسَرًا © ايوسف: 6١‏ ف"ما" في الآية الكريمة 
يقال: إنها نافية » وإنها بمعنى ليس » وتعمل عمل ليس» واسم الإشارة اسمها في 
محل رفع» و يسا © خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال كيك : 
طمَاهْرَى أُمَهَتِهِرَ 4 الجادلة: ؟] ف"ما" هي ما النافية الحجازية التي تعمل عمل 
ليس» والضمير: شرك # في محل رفع ؛ لأنه اسمهاء وأمهاتي من: 
«أْمَهتِهِرٌ © ؛ لأنه جمع مؤنث سالم منصوب ؛ لأنه خبرهاء وعلامة نصبه 
الكسرة ؛ لأن هذه العلامة هي العلامة التي تكون علامة لنصب جمع المذكر 
السالم. وأمهات مضاف وهم مضاف إليه. 

وإأنا قدمث لق التسازين + لكر سانيا وشيوع االسموع بهن أنه إذا 
تحارض قوة القياس وكقرة الاستحمال كذام ما كر اسسجتالم كبا حادق 
(الخصائص). 


المثال الثانى: حكم الاستثناء المنتقطعع والمراد بالاستثناء المنقطع : هوما كان 
امسق فيه من غير جسن المسعى منه» .وذللف نمو+ ما في الدار أحد إلا حماراء 
فختارا هو المقني ولسن مو بعس اشع محد: وللعرب في هذا النوع من 
الاستثناء مذهبان : 


المبرير السايع أصول النحو ]١[‏ 


أحدهما: وجوب النصب وهي لغة الحجازيين» والإعراب على لغتهم ما: نافية. 
وفي الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوف لأنه خبر مقدم للمبتدأ وهو "أحد" 
المرفوع. وإلا : أداة استثناء. وحمارًا: مستثنى مع أنه مستثنى منقطع إلا أنه عندهم 
منصوب على الاستثناء. 

الآخر: جواز الإتباع بأن يكون المستثنى تابعًا للمستثنى منه ؛ رفعًا أو نصبًا أو 
جرًاء وهي لغة تميم» والإعراب عندهم. ما: نافية. وفي الدار: جار ونمجرور خبر 
مقدم. وأحد: مبتدأ مؤخر. وإلا: أداة استثناء. وحمار: بالرفع بدل من أحد 
المستثنى منه المرفوع. 

فالمستثنى هو تابع للمستثنى منه على البدلية ولكل وجة» فقد أوجب الحجازيون 
النصب ؛ لأنه لا يصح الإبدال فيه حقيقة من جهة أن المستثنى ليس من جنس 
المستثنى منه؛ء وقد قال سيبويه في (الكتاب): "وكرهوا أن يبدلوا الآخر من 
الأول؛ فيصير كأنه من نوعه ؛ فَحْمِلَ على معنى : ولكنٌ» وعمل فيه ما قبله 
كعمل العشرين في الدرهم'. انتهى. 

وأجاز بنو تميم الإتباع » والباعث عليه واحد من ثلاثة: إما الحمل على 
المعنى ؛ لأن المقصود هو المستثنى فالقائل: ما في الدار أحد إلا حمار» بالرفع 
على لغة بني ميم » كأنه أراد: ما في الدار إلا حمانة نفلت أخدة كيداء 
وإما أنهم جعلوا الحمار من جنس أحد على سبيل المجاز» وإما أنهم خلطوا 
من بعض ما يعقل بما لا يعقل فغلبوا مَّن يعقل» ققالوا: ما فيها أحد. وهم 
يريدون من يعقل ومن لا يعقل ثم أبدلوا من أحد على هذا التأويل» واللغتان 
متقاربتان فلا يجوز رد إحداهما بالأخرى ؛ لأن سعة القياس تُبيح لبم ذلك 
ولا تحظره عليهم. 


١  ]1[1 أصول النحو‎ 


ثانيًا: الاختلاف بين لغتين متباعدتين : 


إن كاخ الاشعلاف بين لعن ماع دكين بآ كانت إحداهنا كف جذاء وكادت 
الأخرى قليلة جد ؛ فقد بين ابن جني حكم هذه الحالة بقوله: "تأخذ بأوسعهما 
رواية» وأقواهما قياس" ومعنى ما قاله ابن جني أن اللغات القليلة لا يقاس عليهاء 
وإغنهمايقتصر فيها على المسموع, ولا يتجاوز. وقد أفردابن فارس في كتابه 
(الصاحبي) بابًا لبذه اللغات القليلة عنوانه: باب اللغات المذمومة؛ كما أفرد لها 
السيوطي النوع الحادي عشر في كتابه (المزهر)» عنوانه: معرفة الرديء المذموم من 
اللقات» وق ومين هذه اللقات بأنها رديقة ومدمومة ها يدل على أنها لا ينان 
عليهاء وإنما يكتفى فيها بما سمع عن العرب» فلا يجوز أن يقول قائل: أكرمتكش. 
بزيادة الشين بعد كاف الخطاب المنصوبة ؛ قياسًا على من ألحقها بالمجرورة»؛ فقال: 
مررت بكش ؛ لأن هذه اللغة قليلة وقسمى الكشكشة ولا يقاس عليها. 


وغختم ببيان أمرين : 

الأول: أن هذه اللغات القليلة يجب أن يقل استعمالباء وأن يكثر استعمال ما هو 
. ع من اللغات إلا أن استعمال شيء من اللغات القليلة لا يُحَدُ خطأ يُلام 
صاحبه عليه ولا يقال: إن من استعملها قد أخطأ» وإنما يقال: إن مَن يستعمل 
هذه اللغات يكون مخطنًا لأجود اللغتين حين ترك القوي من اللغات واستعمل 
الضعيف» أو ترك الكثير واستعمل القليل. 

الثاني : أنه لو اضطر شاعر فاستعمل شيئًا من هذه اللغات القليلة فإنه لا يكون 
ملومًا على استعماله» وكذلك لو ألجأ السجع أحد المتكلمين به إلى استعمال 
شيء من هذه اللغات فله ارتكاب ذلك بلا لَوْم ولا نسبة لخطأ ولا إنكار عليه في 


ذلك ؛ لِمَا تقرر أن الضرورات تُبيح الحذورات. 


أصول النحو 17] 


عدة امتناع الأخذ عن أهلالمدر 


إن المراد بالمدر: المدن والحضرء وأصل المدر في اللغة قطع الطين؛ وسميت 
الحاضرة بذلك ؛ لأن بيوتها ومبانيها تكون من المدرء وقد عرفنا أنه لم يؤخذ عن 
حضري قط ؛ لأن الحاضرة محل اجتماع الناس من كل جانب واختلاط اللغات 
واختلال الألسنة» وأن ابن جني قد أفرد في (الخصائص) بابًا لعلة امتناع الأخذ 
عن أهل المدرء قال فيه: 'علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر 
من الاختلال والفساد والخطل . 

وفي ضوء ما ذكره ابن جني ونقله السيوطي » نعلم أن الحاضرة بذاتها ليست مانعة 
من الاحتجاج» وإنما امتنع الاحتجاج بكلام أهلها ؛ لأنه يغلب عليهم الاحتكاك 
بغير العرب من الأمم» والاختلاط بالأعاجم» وفساد الألسنة» ومع أن العلماء 
قد نصّوا على عدم الاحتجاج بكلام أهل المدرء نجد ابن جني قد بيِّن أن المعيار في 
الاحتجاج وعدمه ينحصر في أمر واحد» وهو الفصاحة بقاؤها أو عدمهاء فمن 
بقيت فصاحته قبلت لغته وإن كان من أهل المدرء ومن زالت عنه الفصاحة لم 
يُؤْخذ بكلامه وإن كان من أهل الوبر. يقول ابن جني : "ولو علم أن أهل المدينة 
باقون على فصاحتهم؛ ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم ؛ لوجب الأخذ 
عنهم كما يُؤخذ عن أهل الوبر» وكذلك أيضًا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالباء وانتقاد عادة الفصاحة وانتشارها ؛ 
لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد عنها". 

ومعنى ما ذكره ابن جني ونقله عنه السيوطي : أن الفصاحة الكاملة هي المعيار في 
قبول الكلام أو ردّهء والمقياس الذي يُعتمد عليه في الاحتجاج وتركه؛ فلو بقي 


3. 
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أهل مدينة على فصاحتهم وجب الأخذ عنهم والاحتجاج بكلامهم» ولو عرض 
لأهل البادية ما يقدح في فصاحتهم تعين ترك لغتهم وبطل الأخذ عنهم ؛ لأن 
الحكم دائر مع علته وجودًا وعدماء فمتى وجدت الفصاحة الكاملة والوثوق ؛ 
صح الاحتجاج من كلا الفريقين» ومتى انتفى ذلك انتفى الاحتجاج. 

ومن هذا يتبين أن علماء العربية قد دققوا النظر فيما يأخذون عنهم: فلم يأخذوا 
إلا عن قوم اطمأنوا إلى فصاحتهم» ووثقوا بصفاء لغتهم» وخلوص عربيتهم» 
ويدل على ذلك قول سيبويه في (الكتاب): "وسمعنا الثقة من العرب يقول: يا 
حرمل. يريد يا حرملة"؛ وقوله: "وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما 
منهم مات حتى رأيته في حال كذا وكذاء وإنما يريد ما منهم واحد مات". انتهى. 
ونلحظ في كلام سيبويه أنه ينقل عن الثقات من العرب» والثقات هم الذين لم 
يعرض لكلامهم ما يمنع من أخذه والاحتجاج به» ومن أجل ذلك وجدنا ابن 
جني لا يثق بكل أعرابي» وإن كان أكثر كلامه مقبوناء لا سبيل إلى الطعن في 
فصاحته» بل يدعو إلى الاطمئنان إلى أن لغته ليس فيها ما يقدح في فصاحتهاء أو 
ينال منهاء أو يعض من شأنها فيقول -رحمه الله تعالى -: لا نكاد نرى بدويًا 
فصيحًا وإن نحن آنسنًا منه فصاحة في كلامه» لم نكد نعدم ما يفسد ذلك» 
ويقدح فيه» وينال ويغض منه. انتهى. 

وقد استدلٌ ابن جني على فساد سليقة الأعراب في زمنه وقبل زمنه بأمور: 

منها: أنه قد طرأ عليه أحد من يدّعي الفصاحة البدوية فتلقى ابن جني أكثر 
كلامه بالقبول له؛ وميزه تمييرًا حَسَنَ في النفوس موقعه إلى أن وقع في كلامه ما لا 
أصل لهء ولا قياس يسوغه؛ ولا ورد بمثله سماع. 


أصول النحو 11] 
ومنها: ما روي في لحن في الصدر الأول ؛ إذ وقع اللحن أمام رسول الله عَيَّ 
فقال: ((أرشدوا أخاكم» فقد ضل))» كما وقع اللحن في عهد عمر >> فقد 
رَوَوا أن أحد ولاته كتب إليه كتابًا لْحَنَّ فيه فكتب إليه عمر: "أن قنّع كاتبك 
صوئًا". وروي أن مقرئًا أقرأ أعراييًا قوله تعالى: "أن الله بريء من المشركين الله 
ورسوله' (التوبة: ") بكسر اللام فقال الأعرابي: برئت من رسول الله» فأنكر 
ذلك علي بن أبي طالب حروس اذى اسروك ع سوبا رس 
وصحة قراءة الآية: 3 لله برق قن الشركة ُو 4 التوبة: + برفع لفظ 
"رسوله" وإعرابها في المشهور أن رسوله بالرفع مبتدأ والخبر محذوف» والتقدير: 
ورسوله بريء كذلك» أو أنه معطوف على الضمير المرفوع في الصفة المشبهة 
الواقعة خبرًا ل"أن"؛ وهو لفظ: 9 برى2 4. 

وإذا كان اللحن قد عرف من قديم فإنه ينبغي أن يستوحش من الأخذ عن كل 
أحدء إلا أن تقوى لغته؛ وتشيع فصاحته؛ ويُعرف بجودة لسانه وسلامة سليقته» 


وقد قال الفراء في بعض كلامه : "إلا أن تسمع شيئًا من بدوي فصيح فتقوله'. 


العربي الفصيح ينتقل لسانه 


استمدٌ السيوطي هذا الفرع من كتاب (الخصائص) لابن جني إلا أنه قد ترك من 
كلام ابن جني أمورًا لا بد من ذكرها لإكمال النفع» وإتمام الفائدة» وقد أفرد ابن 
جني بابًا عنوانه : "في العربي الفصيح ينتقل اللسان"» والمراد بالعربي هنا: من 
تؤخذ عنه اللغة» ويُحتجّ بكلامه في العربية» ولذلك قيّده ابن جني بقوله: "في 
العربي الفصيح"» والمراد بانتقال لسانه: أن يفارق لغته المعروفة له التي نشأ 
عليها ؛ ليتكلم بغيرهاء ولا تخلو اللغة التي انتقل إليها لسانه من إحدى حالتين : 
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الحالة الأولى: أن تكون اللغة التي انتقل إليها لسانه قد سلمت من اللحن» 
وبرئت من الاختلال والفسادء فكأنه انتتقل من لغة فصيحة إلى لغة أخرى 
فصيحة» وقد بِيِّن ابن جني حكم هذه الحالة بقوله "فإن كان إنها انتقل من لغته 
إلى لغة أخرى مثلها فصيحة ؛ وجب أن يؤخذ بلغته التي انتقل إليهاء كما يؤخذ 
بها قبل انتقاله إليهاء حتى كأنه إنما حضر غائب من أهل اللغة التي صار إليهاء 
أو نطق ساكت من أهلها". انتهى. 

ومعنى ما قاله ابن جني : أنه إذا كانت اللغة التي انتقل إليها لسان العربي الفصيح 
لغة فصيحة يُؤخذ بهاء ويحتجّ بهاء بأن كانت منقولة عن إحدى القبائل التي 
يحتج بكلامها في العربية» إِذَا كان الأمر كذلك ؛ فإنه لا يضيرها أن يكون المتكلم 
بها من أهلهاء أو لا. ونلحظ في كلام ابن جني قوله: "وجب أن يؤخذ بلغته التي 
انتقل إليها"' فوصف اللغة التي انتقل إليها لسان العربي الفصيح بأنها لغته» فكأنه 
أحد أبنائها وقد كان غائبًا فحضرء أو كان ساكنًا فنطق بهاء ومن تكلم لغة قوم 
الحالة الثانية: أن تكون اللغة التي انتقل إليها لسان العربي الفصيح غير فصيحة» 
والحكم حينئلٍ ألا يؤخذ بكلامه وألا يُعتبربه وألا يلتفت إليهء وإنما يُوخَذ بلغته 
الأولى التي انتقل عنها واشتهر بالفصاحة فيها. يقول ابن جني -رحمه الله تعالى - 
: "فإن كانت اللغة التي انتقل لسانه إليها فاسدة لم يؤخذ بهاء ويؤخذ بالأولى 
حتى كأنه لم يزل من أهلها". انتهى. 

وفي كلام ابن جني ما يدل على أن لغة العربي الفصيح قد يدخلها شيء من 
الفساد» أو يتسرب إلبها لحن أو خطاء ولكن هذا الاحتمال لا يجوز أن يكون 
خائذا حول دون الخكد عن اللصحاءد» أوسعا يوق إلى التشكيلك فيما يقولرته: 


أصول النحو 13] 
لأفالى خلا بية) الاعسال اذى ذللى إلى اله نطبب تق بلقة من اللقات »وال 
الإعراض عن كل واحد من العرب الفصحاءء ولا يخفى مافي ذلك من الخطأ 
وفساد الرأي. 


نشير إلى أن جل العنوانات في كتاب (الاقتراح) إنما هي من صنع محققه الدكتور 
أحمد محمد قاسم -طيب الله ثراه- يشهد بذلك خلوٌ شروح (الكتاب) من 
العنوانات» وخلو الطبعات الأخرى منهاء ولكن عنوان: تداخل اللغات» لم 
يكن من صنع الحقق» إنما كان من صنع المؤلف -رحمه الله رحمة واسعة - وقد 
وضع العنوان نفسه في كتابه (المزهر) النوع السابع عشرء وهو معرفة تداخل 
اللغات» ونقل في الكتابين عن كتاب (الخنصائص) لابن جني »؛ ولكنه غير 
العنوان ؛ لأن ابن جني قد عبّر عن هذا الفرع بقوله في (الخصائص): "باب في 
الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا . 

وقد ذكر الشراح (الاقتراح) أن العنوان الذي اختاره ابن جني أولى من العنوان 
الذي ذكره السيوطي ؛ لأن تداخل اللغات يعني : دخول بعضها في بعض» 
والمقصود به عند أهل العربية أن تتكلّم بلغة مركبة من لغتين» كأن يقال: رَكن 
يركن بالفتح في الماضي والمضارع؛ وهذا شيء لا يعرف ؛ إذ إن فتح العين في 
الماضي والمضارع لا يكون إلا إذا كانت العين أو اللام من أحرف الحلق»؛ وهي 
البمز والباء والعين والحاء والغين والخاءء نحو: فتح يفتح» وبدأ يبدأ» ونهى 
ينهى ؛ ونأى ينأى إلى آخره؛ فإن لم تكن العين أو اللام من أحرف الحلق ؛ لم 
يعرف في كلام العرب فتح العين في الماضي والمضارع إلا في لفظة واحدة» وهي: 


0 
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أبى يأبى » وليس لبا ثان» فإن قيل: ركن يركن بفتح العين فيهما كان فيه تداخل 
لغتين ؛ لأن ركن بفتح العين في الماضي لغة فصيحة» ومضارعه يركن بضم العين 
في المضارع » وأما يركن بفتح العين في المضارع , فهو مضارع لركن المكسورء فإن 
قيل: ركن يركن بالفتح فيهماء كان فيه تداخل لغتين وتركيبهماء حتى صارنًا 
لغة واحدة» وهو غير المراد من هذا الباب. 

وقد أفرد ابن جنى لتداخل اللغات بايا آخر عنوانه: باب في تركب اللغات» وجاء 
فيه بأنواع من التداخل التي أورد السيوطي بعضهاء وأشار شراح كتاب 
(الاقتراح) إلى أن السيوطي قد خلط بين بابين ؛ هما: باب الفصيح يجتمع في 
كلامه لغتان فصاعدًاء وباب: تركب اللغات» حتى ذكر أحد شراح (الاقتراح) 
أن السيوطي قد أجحف بكلام ابن جني غاية الإجحاف» وجعل بابين مستقلين 
في فرع واحد» وأدخل بعضهما في بعض» ولا بد من مراجعة كلام ابن جني» 
ووضع هذا العنصر في أمرين يتناول أحدهما اجتماع لغتين؛ ويتناول الآخر 
تداخل اللغات. 

ويناءً على ما سبق يندرج هنا أمران: 

الأول: اجتماع لغتين فصاعدًا في كلام فصيح. 

الثانى : تداخل لغتين. 

الأمرالأول: وهو اجتماع لغتين فصاعدًا في كلام فصيح ؛ فنقول: 

إن اجتماع لغتين فصاعدًا في كلام فصيح ليس نذرًا قليلاء وإنما هو كثير في كلام 
الفصحاء كثرة ظاهرة حتى وصفه ابن جني بقوله "وما اجتمعت في لغتان أو ثلاث 
أكثر من أن يحاط به". انتهى. 


وما اجتمعت في لغتان قول لبيد بن أبي ربيعة العامري : 


: لسر 
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سقى قومي بني مجد وأسقى » شيرًا والقبائل من هلال 
فجمع بين الفعلين سقى المجرد» وأسقى المزيد بحرف» وهما بمعنّى واحدء يقال: 
سقيت الرجل » وأسقيته» كما يقال: سقاه الله الغيث وأسقاه. 

ومنه أيضًا قول الشاعر: 

أما ابن طلوق فقد أوفى بذمّته » كما وفى بخلاص النجم حاديها 
فجمع بين الفعلين 'وفى' المجرد و"أوفى' المزيد» وهما بمعنّى واحد» يقال: وفى 
بعهده وأوفى بمعنّى. 

ومنه قول الشاعر: 

وأشرب املاء ما بي نحوه عطش #»ه إلا لأن عيونه سيل واديها 
فأشبع الباء من قوله نحوه لأنها تتولد عن الضمة فينطق بها لفظا ولا ترسم في 
الخطء وأسكن الباء من قوله: عيونه» والإشباع والإسكان لغتان اجتمعمًا في 
وزعم الزجاج أن هناك لغة ثالثة وهي ضم الباء من غير إشباع» وزعم أن من 
هذه اللغة قول الشاعر: 

له زجل كأنه صوت حادد #ه إذا طلب الوثيقة أو زمير 
فالباء من قوله: "له" مشبعة على اللغة الفصحى» والباء من قوله: 'كأنه" 
مضمومة من غير إشباع » وليس ضمها من غير إشباع لغة ثالثة» كما زعم 
الزجاج » بل هو ضرورة من الضرائر التي تسوغ للشاعر دون الناثر» وقد ذكر 
سيبويه هذا البيت في (الكتاب) في باب : ما يحتمل الشعر» واقتفى أثره ابن جني 
فذكر أنه ينبغي أن يكون ذلك ضرورة وصنعة لا مذهب ولغة؛ لضعفه في 
القياس » ووجه ضعفه أنه ليس على مذهب الوصل» ولا على مذهب الوقف. 
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أما الوصل فيُوجب إثبات واوه في اللفظ لا في الكتابة: كلقيته أمس» وأما الوقف 
فيوجت الآسكان + كلتيعه وكليحه» وما كان فول الشاعره "كانه فى الث 
السابق على غير مذهب الوصل هو مذهب الوقف ؛ تعيّن أن يكون ذلك ضرورة 
لا لغة. 

وإذ انتهينا إلى أن اجتماع لغتين فصاعدًا كثير في كلام الفصحاء يجدر بنا أن 
نتساءل: كيف اجتمعت اللغتان في كلام الفصيح؟ 


وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من النظر في حال المتكلم الفصيح الذي اجتمعت 
لغتان في كلامه. فإما أن تكون اللغتان اللتان اشتملا عليهما كلامه متساويتين في 
كثرة استعمالبماء أو لاء فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال 
ففي اجتماع الكلمتين احتمالان: 


الأول: أن تكون القبيلة التي ينتمي إليها هذا المتكلم قد اصطلحت على وضع 
اللفظتين لمعنّى واحد. 

الثاني : أن تكون إحدى اللفظتين من لغة القبيلة التي ينتمي إليها هذا المتكلم» ثم 
إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده وكثر استعماله لها ؛ فلحقت 
لطول المدة واتصال الاستعمال بلغته الأولى» وأقرب هذين الاحتمالين إلى 
الصحة» وأحقهما بالقبول هو الأول ؛ لأن العرب قد تضع الألفاظ الكثيرة 
للمعنى الواحد وهو الترادف ؛ فرارًا من التكرار وإعادة اللفظ بعينه» والداعي إلى 
ذلك أمران : 


أحدهما: الحاجة إليه في أوزان أشعارها. 


الأشيع لآ العري قر هن انكر او عاذة اتلقظ بسحف كا شو هن اسك اذ 
السامع» والثقالة على المستمع. أما إيراد المعنى الواحد في قوالب مختلفة من 
الألفاظ فقد نبّه أئمة الأدب على عدّه من التفنن العجيب والتصرف الغريب. 
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وإذا كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من الأخرى ففي اجتماعهما 
احتمالان: 

الأول: أن تكون اللفظة التي كثر استعمالها في كلامه هي لغته الأصلية» وتكون 
اللفظة الأخرى التى قل استعماله إِيّاها هى الجديدة المستحدثة. 

الثانى : أن تكون اللفظتان معنى اللغتين له ولقبيلته» وإنما قلت إحداهما لضعفها 
أو شذوذهاء ومذهب العربى الاستخفاف بالأضعف واستعمال الأقوى ؛ أن 
الأقوى أحق وأحرى؛ كما أنهم لا يستعملون المجاز إلا لضرب من المبالغة. 

الأمر الثانى : وهو تداخل لغتين وهو الذي عنوانه في (الخصائص) باب في تركب 
اللغات,» ومعناه: 

أن يؤخذ الماضي من لغة والمضارع أو الوصف من لغة أخرى لا تنطق بالماضي 
كذلك؛ فمثال ما أخذ المضارع من لغة أخرى قول بعضهم: قنط يقنط بفتح 
العين في الماضي والمضارع » وهما لغتان تداخلتا ؛ لأن الفعل الماضي قنط بفتح 
العين يكون مضارعه يقنط بكسر العين في المضارع. أما الفعل قنط بكسر العين في 
الماضي فمضارعه يقنط بفتح العين في المضارع ؛ ثم تداخلت اللغتان فتركبت لغة 
ثالثة بفتح العين في الماضي والمضارع. 

ومثاله أيضًا قول بعضهم: قلى يقلى بفتح العين في الماضي والمضارع على غير 
ومضارع قلي المكسور العين هو يقلى بفتح العين» فتركبت من اللغتين لغة ثالثة. 
ومثاله أيضًا قول بعضهم: فضل يفضل بكسر العين في الماضي وضمها في 
المضارع» وهما لغتان تداخلتا ؛ لأن من العرب من يقول: فضل يفضل بفتح 


قله - 
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العين في الماضي وضمها في المضارع ؛ ومنهم من يقول: فضل يفضل بكسر العين 
في الماضي وفتحها في المضارع» فمن قال: فضل يفضل بكسر العين في الماضي 
وضمها في المضارع ؛ فقد أخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى. 

ومثال ما أخذ الوصف من لغة أخرى قول بعضهم : طهر فهو طاهر» وشعر فهو 
شاعر بضم العين في الفعلين: طهر وشعرء وجاء اسم الفاعل منهما على وزن 
فاعل» والأصل أن اسم الفاعل يكون على وزن فاعل من الثلاثي مفتوح العين 
أو مكسورها نحو: ضرب فهو ضارب» ولعب فهو لاعب. أما الثلاثي المضموم 
العين فاسم الفاعل منه على وزن فعيل نحو: كرم فهو كريم» وشرف فهو 
شريف. وقد بِيّن ابن جني أن سبب تداخل اللغتين هو أن أصحاب اللغتين قد 
تلاقيًا فسمع هذا لغة هذاء وسمع هذا لغة هذا ؛ فأخذ كل واحد من صاحبه ما 


ضمّه إلى لغته. 
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الاحتجاج بكلام المولدينء وأول الشعراء المحدثين؛ والاحتجاج 
بكلام مجهول قائله» وقوهم: 'حدثني الثقة" 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : حكم الاحتجاج بكلام المولدين 1١/‏ 
العفصرالثاني ؛: أول الشعراء الْمْحَدئين 1 
العنصرالثالث : حكمالاحتجاج بكلام مجهول قائله لفل 
العفنصرالرابيع : هل يُقبل قولُ القائل: 'حدثني الثقة”؟ 8 
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حكم الاحتجاج بكلام المولدين 


الولد هو الدع سق كل شنو رعفه الولدو سو الشعراءء سوا بلك 
لحدوثهم» وقد ذكر السيوطي في بداية هذا الفرع الإجماع على أن كلام المولدين 
لا يكون حجة ؛ فقال: "أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في 
اللغة والعربية" انتهى. 

ولنا مع كلام السيوطي ثلاث وقفات: 

الأولى: لبيان المراد من أجمعوا على عدم الاحتجاج بكلام المولدين والمحدثين. 
الثانية: لبيان معنى عطف المحدثين على المولدين؛ وهل هما بمعنى واحد أم 
الثالثة: لبيان معنى عطف العربية على اللغة» وهل هما بمعنّى واحد أم بمعنيين 
أما قوله: "أجمعوا" فإن الذين أجمعوا على ذلك هم أئمة النحو والصرف 
واللغة؛ أما علماء المعاني والبيان والبديع فإنهم يستدلون بأشعار جميع أنواع 
الشعراء على اختلاف طبقاتهم ؛ سواء أكانوا من القدماء أم من المحدثين. 

وأما قوله: "لا يحتج بكلام المولدين وا محدثين" ففيه عطف المحدثين على المولدين» 
والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وبناء على ذلك يكون 
المولدون غير المحدثين عند السيوطي. وقد ذكر العلامة عبد القادر البغدادي 
المتوقى_ستة ألف: وكلاث وتسعين من البجرة أنهما معن واحد» فذكر أن شعراء 
الطبقة الرابعة هم المولدون وقال: "ويقال: لهم المحدثون" فطبقات الشعراء عنده 


أربعة طبقات : 
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الأولى: الشعراء الجاهليون؛ وهم الذين كانوا قبل الإسلام كعنترة وامرئ القيس 
والأعشى وغيرهم. 

الثانية: الشعراء المخضرمون» وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد بن 
الثالثة: الشعراء الإسلاميون» ويقال لبم: المتقدمونء وهم الذين نشئوا في 
الإسلام كجرير والفرزدق. 

الرابعة: المولدون» ويقال لهم: المحدثون» وهم من بعدهم إلى زمننا هذا كبشار 
بن برد وأبي نواس. 

وذهب ابن الطيب الفاسي المتوفى سنة ألف ومائة وسبعين من البجرة إلى أن 
المولدين هم الذين هم الذي جاءوا بعد الإسلاميين» وأما المحدثين هم الذين 
جاءوا بعدهم؛ وأما المتأخرين هم الذين جاءوا بعدهم من شعراء الحجاز 
والعراق. وهذا الذي ذكره ابن الطيب الفاسي لا فائدة فيه ولا ثمرة منه. 

وقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج بشعر الطبقتين الأولى والثانية من الطبقات 
الأربع » واختلفوا في الاحتجاج بشعر الطبقة الثالثة وهي طبقة الإسلاميين ؛ فمنع 
أبو عمرو بن العلاء الاحتجاج بما جاء في أشعارهم» وقال عن جرير: "لقد أحسن 
هذا المولد حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره"» فوصف جريرًا بأنه 
"جلست إليه عشر حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي"» وذهب غير أبي عمرو 
إلى جواز الاحتجاج بشعر هذه الطبقة الثالثة) وهو صحيح. 

أما الطبقة الرابعة -وهى طبقة المولدين أو المحدثين - فا لصحيح أنه لا يجوز 
الاحتجاج بكلامها على اللغة والنحو والتصريف» وإلى هذا ذهب جمهور 


الله - 
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العلماء» وخالف الزمخشري ومن تبعه فاحتجوا بأشعار المحدثين» وقد استشهد 
الزخشري ببيت لأبي تمام عند تفسيره قوله تعالى: « وَإدَآ أَظْلَمَ علج قَامُوا 4 
[البقرة : ٠‏ فذكر أن الظاهر في الفعل أظلم أن يكون متعديّاء واستدل على تعديته 
بقراءة "أظلم" على ما لم يُسمٌ فاعله» ويقول أبي تمام : 

هما أظلما حاليٌ ثم تأجْليَا » ظلامييما عن وجِهِ أمردة أشيبا 
وحجته -أي: الزمخشري - في ذلك أن أبا تمام ليس كغيره من الشعراء المولدين »؛ 
بل هو إمام في هذا الفن» عارف بمقاصده الغامضة؛ فكما أن العلماء كانوا 
يستشهدون بأبيات الحماسة التي رواها أبو تمام ثقة بروايته ؛ فكذلك يجوز عند 
الزمخشري الاستشهاد بما يقول أبو تمام » وفي ذلك يقول الزمخشري في (الكشاف) : 
"وهو -أي : أبو تمام - وإن كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء 
العربية » فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه 
بيت الحماسة» فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه' انتهى. 
ولم يرتض جمهور العلماء ما ذهب إليه الزخشري من التسوية بين ما يقوله أبو 
تمام وما يرويه» بل ذهبوا إلى التفرقة بينهم وهو الصحيح ؛ لأن الرواية مبنية على 
الضبط والوثوق» والقول مبنيّ على الدراية والإحاطة بأوضاع اللغة وقوانينهاء 
وإتقان الرواية لا يلزم منه إتقان القول ؛ لأنه جمع في الحماسة أشعار من يجوز 
الاستشهاد بأشعارهم؛ فمن أين يجب أن يكون ما استعمله في شعره مسموعا بمن 
يوثق به أو مأخودًا من استعمالهم. 
وقد خطأ النحاة واللغويون أبا تمام والمتنبي والبحتري وأضرابهم من الشعراء في 
أشياء كثيرة» ومما يضعف ما ذهب إليه الزمخشري أن الإنسان قد يتساهل فيما 
ينطق به دون ما ينقله إذا كان عدلّاء وأنه لو فتح هذا الباب ؛ لجاز الاحتجاج 


٠ :‏ الس 
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بكل ما وقع بشعر امحدثين» ومع ضعف ما ذهب إليه الزخشري وجدنا من علماء 
العربية من يوافقه ويأخذ به؛ وهو العلامة الرضي الذي استشهد بشعر أبي تمام في 
عدّة مواضع من (شرح كافية ابن الحاجب)؛ وبذلك يكون الزمخشري أوّل من 
جوز الاحتجاج بشعر أبي تمام» فإن قيل: إن أبا علي الفارسي قد ذكر بينًا لأبي 
تمام في كتابه (الإيضاح) وهو قوله: 


من كان مرعى عزمه وهمومه »2 روض الأماني لم يزل مهمومًا 
وفيه دليل على أن الفارسي هو أول من استشهد بشعر أبي تام ؛ لأنه يسبق 
الزمخشري. أجيب بأن الفارسي لم يذكر هذا البيت على سبيل الاستشهاد به 
وإنما ذكره على سبيل التمثيل» وقد أحسن ابن أبي الربيع إذ ذكر في شرحه على 
(الإيضاح) أن النحويين لهم أن يضعوا أمثلة من عندهم ؛ لبيان ما تقرر عندهم 
من قوانين العربية» وقد رأى الفارسي أن بأني بهذا البيت عوضًا من مثال من 
عنده ؛ استحسانًا للفظه ومعناه» وكأنه قال: لو قلت: من كان همه بطنه لم يزل 
ممقونًا ؛ لجاز في بطنه الرفع والنصب. 
ونعود إلى تحليل كلام السيوطي» وإلى قوله: "في اللغة والعربية' » وفيه عطف 
العربية على اللغة» فهل هما متغايران» أم أن هذا العطف من قبيل عطف العام 
على الخاص؟ الظاهر أنهما متغايران» وأن المراد باللغة متنهاء أي : متن اللغة» 
وهو معرفة الألفاظ المفردة» وأن المراد بالعربية التراكيب النحوية والتغايبر 
الصرفية ؛ فلا يُحتج فيها بكلام المولدين» وقد نبِّه بعض شراح (الاقتراح) على 
أن العروض والقوافي من العلوم العربية التي لا يقبل فيها إلا كلام العرب 
بطبقاتهم»؛ دون كلام المولدين. وفي كلام السيوطي احتراز عن علوم المعاني 
والبيان والبديع» فلم ير علماء هذه العلوم بأسًا في الاحتجاج بكلام المولدين 
على المعاني. 

كت --_ 
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أولالشعراءالمخحاثين 


إن العلماء قد أجمعوا على جواز الاحتجاج بقول من يوثق بفصاحته وسلامة 
عربيته» وقد قصروا الاحتجاج من حيث الزمان على أقوال عرب الجاهلية؛ 
وفصحاء الإسلام حتى منتصف القرن الثاني البجري»؛ ولم يقبلوا الاحتجاج 
بشعر من جاء بعد هذا التاريخ » ويجدر بنا أن ننقل كلام السيوطي كامنًا إذ قال - 
رحمه الله -: "أول الشعراء المحدثين بشار بن برد» وقد احتج سيبويه في كتابه 
ببعض شعره تقربًا إليه ؛ لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج بشعره' ذكره المرزباني 
وغيره» ونقل ثعلب عن الأصمعي قال: "خُتم الشعر بإبراهيم بن هرمة» وهو 
آخر الحجج" انتهى كلام السبوطي. 

وقد اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أمورء وهي : أن أول الشعراء المحدثين هو 
بشار بن برد» وأن سيبويه قد احتج بشعره تقربًا إليه» وأنآخر الحجج هو 
إبراهيم بن هرمة؛ أي : آخر من يحتج بشعره؛ وبشار بن برد أصله من 
طخارستان من سبي المهلب بن أبي سفرة» وكنيته أبو معاذء وهو عقيلي بالولاء 
نسبة إلى قبيلة عقيل بن كعب» وهو في أول مرتبة المحدثين من الشعراء امجيدين»؛ 
وأحد مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» وقد تُوفي سنة سبع وستين ومائة من 
البجرة» ولا يجوز الاحتجاج بشعر بشار بن برد ؛ لأنه من الشعراء ا محدثين. 

وقد ذكر السيوطي أن سيبويه احتج في كتابه بشعر بشار تقربًا إليه وخوفا من 
لسانه» وزعم أن هذا قول المرزباني» والحق أن المرزباني في كتابه (الموشح) قد 
ذكر قصة هجاء بشار لسيبويه» ولم يشر إلى أن سيبويه احتج بشيء من شعر 
بشار. أما الذي كان يحتج بشعر بشار في كتبه فهو أبو الحسن الأخفش» ذكر أبو 


الس أصول النحو ]١[‏ 


الفرج الأصفهاني في كتابه (الأغاني) أن الأخفش بعد أن هجاه بشار كان يحتج 
بشهره فى كنبهالبلعه ذلك فيكف عن كزم بعد هذا بشر» لكف عبن ذكره بعد 
هذا. وليس في كتاب سيبوبه ما يدل على استشهاد سيبويه بشعر لبشار» وإنما 
يمكن أن يكون سيبويه قد ذكر شعر بشار في بعض مجالسه من غير أن يقصد إلى 
الاحتجاج به» ولم يذكر شيئًا منه في كتابه يدل على ذلك قول أبو الفرج 
الأصفهاني في (الأغاني) عن سيبويه: "وكان إذا سئل عن شيء فأجاب عنه؛ 
ووجد له شاهدًا من شعر بشار؛ احتج به استكفافًا لشره"» انتهى. استكفافا : 
أي : طلبًا للكف. 

ولعل سيبويه لم يكن يقصد الاحتجاج» وإنما أراد التمثيل فقط» وإلى هذا أشار 
أبو العلاء المعري في (رسالة الغفران) فقال: "وذكر من نقل أخبار بشار أنه توعد 
سيبويه بالبجاء» وأنه تلافاه واستشهد بشعره» ويجوز أن يكون استشهاده به على 
نحو ما يذكره المتذاكرون في المجالس ومجامع القوم' انتهى. 

وتبقى الإشارة إلى أن كتاب سيبويه قد خلا من اسم بشارء كما خلا من شعره؛ 
ولا يوجد في كتاب سيبويه إلا بيت واحد زعم أصحاب بشار أنه من شعره» وهو 
قوله : 

فما كل ذي لَب بمؤتيك نصحه *» وما كل موت نصحه بلبيب 

وقد ذكر سيبويه عجز هذا البيت في باب الإدغام في (الكتاب) ولم ينسبه إلى 
قائل» وأصحاب بشار يَرْوُون له هذا البيت. والصحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي 
وهو مذكور في ديوانه» كما جاء في كثير من المصادر. 

وقد ختم السيوطي كلامه بقوله: "ونقل ثعلب عن الأصمعي قال: خُتم الشعر 
بإبراهيم بن هرمة" وهذا الرأي هو أحد آراء ثلاثة ذكرها الأصمعي فيمن يعد 


0  -ظنتقا‎ 
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خاتمة الحجج؛ فتارة يذكر أنه الطرماح ؛ وتارة يذكر أنه ابن هرمة » وتارة يذكر أنه 
بشار بن برد» والطرماح بكسر الطاء والراء المهملتين وتشديد الميم وآخره حاء 
مهملة, ووزنه فعمال» أو فعلان من قولهم: طرمح البناء وغيره أي : علاه 
ورفعه» وهو طرماح بن حكيم الطائي شاعر إسلامي في الدولة المروانية ؛ ومولده 
ومنشأه في الشام » ثم انتقل إلى الكوفة مع من وردها من جيوش الشام. 

أما إبراهيم بن هرمة : فهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة» وهو من 
ميخضرمى الدولتين» مدح الوليد بن يزيد» ثم أبا جعفر المنصورء وكان مولده سنة 
سبعين» ووفاته في خلافة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريبًا. 


حكم الاحتجاج بكلام مجهول قائله 


لقد استقر عند النحاة أنه لا يجوز الاحتجاج بكلام المولدين ومن لا يُوثق 
بفصاحتهم » وقد ترنّبٍ على هذا الأصل عندهم عدم الاحتجاج بكلام لا 
يُعلم قائله ؛ خوف أن يكون من كلام من لا يحتج بكلامه, وقد صدر 
السيوطي هذا الفرع بقوله: "لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يُعرف قائله" 
صرّح بذلك ابن الأنباري في (الإنصاف)» فنسب السيوطي هذه القاعدة إلى 
أبي البركات الأنباري؛ ولم يكن الأنباري المتوفى سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة من البجرة هو أول من صرح بعدم الاحتجاج بكلام مجهول قائله؛ 
وإنما سبقه إلى ذلك أبو عثمان المازني المتوفى سنة تسع وأربعين ومائثتين من 
البجرة» الذي سئل عن لفظ "السكين" أمذكر أم مؤنث؟ فقال: إنه مذكر 
فأنشده السائل قول الشاعر: 
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فوصف لفظ "السكين" بالمؤنث فدلٌ على تأنيثه ؛ فقال أبو عثمان: "من هذا؟ وما 
صاحبه؟ وأين صاحبه من أبي ذؤيب حين قال: 
»هه فذلك سكين على الحلق حاذق 

فقد رد المازني القول بأن السكين مؤنث ؛ لأنه قول لا يُعلم قائله» وصار على دربه 
تلميذه المبرد المتوفى سنة خمس وثمانين ومائتين من البجرة في كتابه (المقتضب) ؛ إذ 
منع إضمار اللام الجازمة للمضارع في شعر أو نثرء وأما قول الشاعر: 

محمد تفدي نفسك كل نفس #» إذا ما خفت من أمر تبالى 
أي : هلاكاء فلم يرتض المبرد تخريجه على إضمار اللام» أي: على أن يكون 
التقدير: لتفدي نفسك كل نفس» وحجته في ذلك عدم العلم بقائله» فقال معلقًا 
على هذا البيت في (المقتضب): 'وأما هذا البيت الأخير فغير معروف' انتهى. 
ولم يذكر السيوطي شيئًا من كلام المازني ولا من كلام المبرد» وإِنما اعتمد على ما 
ذكره ابو اليركاتك لأمريم + 
الأول: أنه ذكر في مقدمة (الاقتراح) أنه أخذ من (الإنصاف) حين قال: 
"وضممت إليه من كتابه (الإنصاف) في مباحث الخلاف جملة". 
الآخر: أن أبا البركات الأنباري قد ذكر هذه القاعدة في عديد من المواضع من 
كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف) » وهو يرد على الكوفيين احتجاجهم بما لا 
يعرف قائله. 
ومن هذه المواضع ما جاء في مسألة إضافة النيف إلى العشرة» فقد أجازها 
الكوفيون» والنيف كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني كما في 
(الصحاح) و(القاموس)» واحتج الكوفيون بقول الشاعر: 

20000 
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و 


كلف من عناأئه وشقوته ‏ «#»ه بنت شاني عشرة من حجته 
وموضع الشاهد قوله: "بنت ثماني عشرة" ؛ حيث أضاف الشاعر لفظ النيف وهو 
ثماني" إلى العشرة» فلم يجد الأنباري في هذا البيت حجة للكوفيين ؛ فقال في 
(الإنصاف): "أما ما أنشدوه -أي : الكوفيون - فلا يعرف قائله» ولا يَؤخذ به"ء 
ومما ردّه لعدم العلم بقائله أيضًا ما جاء في مسألة توكيد النكرة توكيدا معنويًا ؛ إذ 
ذهب الكوفيون إلى جوازه مستدلين بعدة أبيات من الشعر»ء منها قول الراجز: 
قد صرت البكرةٌ يوما أجمعا 
فأكد يومًا بأجمع» فاستدلٌ الكوفيون به على جوازه» وردّه الأنباري بقوله في 
(الإنصاف): "هذا البيت مجهول لا يعرف قائله فلا يجوز الاحتجاج به . 
ومن ذلك أيضًا: ما جاء في مسألة إظهار أن المصدرية بعد كي»؛ فقد ذهب 
الكوفيون إلى جوازه محتجين بقول الشاعر: 
أردت لكيما أن تطير بقربتي * فتتركها شلا ببيداء بلقع 
فقد ظهرت أن المصدرية بعد كي» وردّه الأنباري بقوله في (الإنصاف): "هذا 
البيبت غير معروف» ولا يُعرف قائله ؛ فلا يكون فيه حجة". وما ردّه لعدم العلم 
بقائله كذلك ما جاء في مسألة مد المقصور في الشعر» فلقد ذهب الكوفيون إلى 
جوازه مستدلين بقول الراجن: 
قد علمت أم أبي السعلاء ‏ #» وعلمت ذاك مع الجراء 
أن نعم مأكولا على الخواء #»ه يا لك من تمر ومن شيشاء 
ينشب ‏ في المسعلي واللياء ‏ «» 
والسعلاء -بكسر السين وسكون العين - أصله : السعلاة» والخواء واللهاء كلها 
مقصورة في الأصل ؛ إنما مدت لضرورة الشعر ؛ فجاز عند الكوفيين لذلك مد 


: سس 
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المقصور للضرورة مستشهدين بهذا الرجزء ولم يرتض ذلك أبو البركات 
الأبتاري ؛ فقال في كتابه (الإنصاف): "أما قول الشاعر: 

قد علمت آم أبِي السعلاء ‏ «ه 
... الأبيات إلى آخرهاء فلا حجة فيها ؛ لأنها لا تُعرف ولا يعرف قائلهاء ولا 
يجوز الاحتجاج بهاء ولو كانت صحيحة لتأوّلناها على غير الوجه الذي صاروا 
إليه. انتهى. 
وهكذا تعدّدت الأبيات التي يرد أبو البركات الأنباري الاحتجاج بهاء لماذا؟ لأنها 
مجهولة القائل» وقد ذكر السيوطي أن أبا البركات الأنباري قد ردٌ على الكوفيون 
استشهادهم بقول القائل : 

*» ولكنني ‏ من حبيا لمميد 
على جواز دخول اللام في خبر لكن لعدم العلم به» ونقل عنه أنه قال عن هذا 
البيت: "هذا البيت لا يعرف قائله» ولا أوله؛ ولم يذكر منه إلا هذاء ولم ينشده 
أحد من وثق في اللغة» ولا عزي إلى مشهور بالضبط والإتقان" انتهى. 
واتفق أث أبا البركاف قو على عان هذا اليعب أو على هذا التووميع النيت يكوا 
في (الإنصاف): "هو شادٌ لا يُؤخذ به لقلته» وشذوذه» ولبذا لا يكاد يعرف له 
نظير في كلام العرب وأشعارهم” انتهى. 
ومن كلام الأنباري يُفهم أنه رد الاستشهاد بهذا البيت لا لعدم العلم به فحسب» 
كما ذكر السيوطي» وإنما رد الاستشهاد به ؛ لأنه أيضًا شاد لا يقاس عليه. وقد ذهب 
بعض الدارسين ا محدثين إلى أن هذا الأصل كان مضطربًا في ذهن أبي البركات 
الأنباري ؛ لأنه وضع في أصول النحو كتابين وهما: (لمع الأدلة)؛ و(الإغراب في 
جدل الإعراب»؛ ولم يشر إلى هذا الأصل فيما ضمنه الكتابين من أصول. 


للف 2 
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وهذا يدل على أن ما فعله في كتاب (الإنصاف) لم يكن غير استجابة لطبيعة 
الجدل والمناظرة» واضطرب المتأخرون في فهم هذا الأصل واعتمدهء فابن هشام 
الأنصاري المتوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة من البجرة يذكر في تعاليقه على 
الألفية» كما ذكر السيوطي أنه لا يجوز الاحتجاج بكلام مجهول قائله» ويردٌ على 
الكوفيين استدلالبم بالأبيات الخمسة المجهولة القائل السابقة على جواز مد 
المقصور في الشعرء ويقول: "الجواب عندنا أنه لا يعلم قائله فلا حجة فيه"» ثم 
يستنكر رفض الاحتجاج بالبيت ا مجهول قائله فيقول -يعني في شرحه المختصر 
لشواهد الألفية الشعرية المسمى (تخليص الشواهد وتلخيص والفوائد) -: طعن 
عبد الواحد الطواح في كتابه (بغية الآمل ومنية السائل) في الاستشهاد بقوله : 

» لا تكثرن إني عسيت صائمًا 
وقال: "هو ببت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحدء فسقط الاحتجاج به» ولو 
صح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بِينًا من كتاب سيبويه» فإن فيه ألف بيت 
قد عرف قائلوها وخمسين مجهولة القائلين" انتهى كلام ابن هشام. 
وهذا الاضطراب الذي وقع فيه ابن هشام يدل على ضعف هذا الأصل عنده» كما 
يدل على ضعفه أيضًا أن النحاة القدامى كانوا يستدلون بأقوال أعراب مجهولين لا 
يسمونهم» وينقلون عنهم أقوانا نثرية» ولم يعترض ذلك معترض من النحاة. 
ولا بد من الإشارة إلى أن العلماء كانوا يقبلون ما يذكره الثقة من النحاة 
كسيبويه» فإنهم قبلوا ما جاء في كتابه وإن لم يعلموا قائله ؛ اعتمادًا على أنه 
ثقة» وفي ذلك يقول البغدادي في (خزانة الأدب الجزء): "الشاهد المجهول قائله 
وتتمته إن صدر عن ثقة يعتمد عليه ؛ قبل» وإلا فلاء ولبذا كانت أبيات سيبويه 
أصح الشواهد» اعتمد عليها خلف بعد سلف؛ مع أن فيها أبيات عديدة جهل 
قائلوها وما عيب بها ناقلوها" انتهى. 
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ونعود إلى كلام ابن هشام حول قضية الأبيات الخمسين في كتاب سيبويه» فنذكر أن 
أول من أشار إليها هو أبو عمر الجرمي المنوفى سنة خمس وعشرين ومائتين من 
البجرة في قوله : "نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بينََاء فأما الألف 
فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتهاء وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها" انتهى. 
وقال أبو جعفر النحاس في (مقدمة شرح أبيات سيبويه): "جملة أبيات كتاب 
سيبويه آلف وخمسون بينًا منها خمسون غير معروفة" انتهى. 
وينبغي أن نفرق بين أمرين: الجهل بالقائل» وعدم نسبة البيت إلى قائل معين» 
فإن سيبويه لم يكن يحرص على نسبة لجميع الأبيات إلى قائليها ؛ لأنه كان واثقًا 
من صدق الذين أخذها عنهم » وكان واثقا أيضًا من دقتهم وتثبتهم» فذكر كثيرًا 
من الشواهد دون اعتداد بذكر قائليهاء وقد بلغ عدد الشواهد المنسوبة في 
(الكتاب) إلى قائليها سبعمائة وتسعة وثلاثين شاهدًا نص فيها سيبويه على اسم 
الشاعرء كما أن سيبويه استشهد بأبيات أخرى لم يذكر أسماء الشعراء فيهاء 
وإنما ذكر أسماء القبائل التي ينسب إليها هؤلاء الشعراء» وعدد هذا القسم من 
الشواهد يبلغ سبعة وأربعين شاهدا. 
وإذا صح ما روي عن أبي عمر الجرمي كان المراد منه أن في الكتاب خمسين بينًا 
قد جهل الجرمي نسبتها إلى قائليهاء ولا يلزم منه أن يكون في الكتاب خمسون 
بِينَا يسقط الاحتجاج بها؛ لأن الواجب كون الشاهد معروف القائل حال 
الامعشهادبة» وطرو الجهالة بقائله بعد ذلك لا ضرق ثبوت ما قت به تحال 
معرقته» نويه ما اتعدل لأا كان معروفا مشيون القائل: ل ذلاف الواقت» يما 
قامت حجته على مخالفيه بتلك الشواهد إلا وهي معروفة القائلين لديهم» 
مشهورة فيما بينهم. 

حي 3 


أصول النحو ]١[‏ لم7 


وقد قال أحد الباحثين المعاصرين: "المتصفح لكتاب سيبويه يلاحظ أن معظم 
شواهد الشعر فيه كانت معروفة لدى شيوخ سيبويه» وبخاصة الخليل بن أحمد 
ويونس بن حبيب» ويبدو أن تلك الشواهد كانت متداولة في مجالس العلم حيث 
ذاك» والظاهر أن سيبويه كان لا يترك شاهدًا سمعه من شاعرء أو من راوء أو 
من عالم» ازع ال هام درن ان يعرضى اناك داق على سن بقن يدهن 
العلماء» وبخاصة شيخاه الخليل ويونس» فعدد كبير من الشواهد التي لا ينص 
سيبويه صراحة على سماعه لبا من العرب» أو من أحد العلماء نجده يعرضها من 
خلال رأي لأحد العلماء بصورة تدل دلالة قاطعة على أن هذا العالم» أو ذاك 
كان على معرفة بتلك الشواهد ورواياتهاء وما يدور حولها من مشكلات لغوية . 


هل يقبل قول القائل: حدثني الثقة؟ 


إن اللغة تؤخذ سماعًا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة؛ والأصل في 
الكلام أن يكون معزوًا إلى قائله منسويًا إليه باسمه» وقد يُعدل عن هذا الأصل 
فيقول النحوي أو اللغوي: حدثني ثقة. ولا يذكر اسمه. 

وقد اختلف في حكمه ؛ فقيل : يقبل قوله» وقيل : لا يقبل» وقد وقع هذا القول 
كت مين سييويه فل كنابة ) فكان يقول: حدثنى ثقة. يريد به شيخه الخليل وغيره. 
وقد ذكر السيوطي في كتابه (المزهر) نماذج مما قال فيه النحوي: حدثني ثقة ؛ منها 
قول أبي زيد: "كل ما قال سيبويه في كتابه حدثني ثقة فأنا أخبرته"» ومنها قول 
أبي زيد أيضًا: "كان سيبويه يأتي مجلسي فإذا سمعته يقول: وحدثني من أثق 
بعربيته » فإما يرمدتق' » ومنها أيضًا ما رواه ثعلب في أماليه قال: "كان يوسن 


يقول: حدثني الثقة عن العرب» فقيل له: من الثقة؟ قال: أبو زيدء قيل: فلم 
لا تسميه؟ قال: هو حي بعد فأنا لا أسميه" انتهى. 


إصول النحو [1] << 4ك 5ن 


طرح الشاذء متى يكون التأويل سائعًا؟ والاحتمال يسقط 
الاستدلال؛ ورواية الأبيات بأوجه مختلفة 


الف صرالأول 
العفصرالثاني 
العنصرالثالث 
العنصرالرابع 


عناصر الدرس 


: طرح الشاذء وعدم الاهتمام به 
ا متى يكون التأويل مستساغا: ومتى لا يكون؟ 
: الاحتمالٌ يسقط الاستدلال 


: رواية الأبيات بأوجه مختلفة 


نهنا 
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رن 


دن 


أصول النحو ]١[‏ + 5035 المبرير التاسع 


طرح الشاذ, وعدم الاهتمام بسه 


الثتّاذ في اللغة: مأخوذ من شَدَّدُء وأصل هذه المادة هو الانفراد والتفرق يقال: 
شد الرجل إذا انفرد عن أصحابه» ويقال: شُدَاذ الناس أي: متفرقوهم» ويُطلق 
الشاذ في اصطلاح العلماء على ما فارق ما عليه بابه» وانفرد عن ذلك إلى غيره 
كما يطلق على ما خالف القياس» أو خرج عن القواعد النحوية أو الصرفية. وقد 
بين السيوطي حكم الشاذ فقال: "يطرح طرحًا ولا يُهتم بتأويله" انتهى. 

فقوله: 'يطرح طرحًا" معناه: يلغى ويرمى ولا يلتفت إليه ؛ لأنه من سخط المتاع. 
وقوله: "ولا يهتم بتأويله' معناه: لا يعتنى بشأنه» ولا ينظر إليه ؛ لأنه خرج عن 
الأصول المجمع عليهاء ومعنى كلام السبوطي: أن الشاذ لا يجوز القياس عليه 
وما ذكره السيوطي هو مذهب جمهور البصريين ؛ إذ ذهبوا إلى أن الشاذ يطرح 
ولا يقاس عليه؛ ولا تنقض به القواعد المطردة» يقول سيبويه في (الكتاب): "لا 
ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر". ويقول ابن السراج في (الأصول): 'ينبغي 
أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعنّى بالحرف الذي يش منه'. 
ويقول الزجاجي في (الإيضاح في علل النحو): إن الشيء إذا اطرد عليه باب 
فصح في القياس ؛ وقام في المعقول» ثم اعترض عليه شيء شادٌ نذر قليل لعلّة 
تلحقه» لم يكن ذلك مبطلًا للأصل والمتفق عليه في القياس المطرد". 

ويقول أبو البركات الأنباري في ١لمع‏ الأدلة): "الشواذ لا تُورد نقدًا على القواعد 
المطردة؛ ألا ترى أن الأصل في كل واو تحركت وانفتح ما قبلها أن تُقلب ألفًا 
نحو: باب؛» ودارء وعصاء وقفًا. والأصل فيه : بوب ودور وعصو وقفوء فلما 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؛ قلبت ألقَاء ولا يجوز أن يُورد القَوّد والحَوّكة نقدًا 


لشذوذه ف بابه . انتهى. 


المبرور_ التايع أصول النحو ]١[‏ 
والمراد بالقود القصاص » والمراد بالحوكة جمع حائك»؛ وهو الذي ينسج الثياب» 
وقد ذكر السبوطي في موضع آخر من (الاقتراح) من شروط المقيس عليه: ألا 
يكون شادًا خارجًا عن سئن القياس» فإن كان كذلك لم يجز القياس عليه. 
وإنما لم يجز القياس على الشّاذ ؛ لأنه لو قيس عليه لكثر الشذوذ؛ء واضطربت 
القواعد. ومن الشاذ الذي يجب طرحه» ولا يجوز أن يقاس عليه ثدبة الأسماء 
الموصنو له ققق انسدل الكوقون علن نهو الا قذية اللأسهاء الموعيو لقا عن تحكوومية 
قولهم: "وامّن حفر بئر زمزماه" وردّه الأنباري في (الإنصاف): "لأنه من الشاذ 
الذي لا يقاس عليه". 
ومن الشاذ الذي يحب طرحه إضافة لبي إلى الاسم الظاهر في قول الراجز: 


دعوت طا نابني مسورًا ‏ » هبّى هبي يدي مسور 
أو إضافته إلى ضمير الغائب في قول الآخر: "لقلت لبيه لمن يدعوني” ؛ إذ الأصل 
في لبّي أن يلزم الأضافة إلى ضمير المخاطب بأن يقال: لبيك. 

وما يجب طرحه أيضًا لشذوذه بناء أفعل التفضيل من الألوان كما في قول الراجز: 
يا ليتني مثلك في البياض *»ه أبيض من أخت بني أباض 
فقد استدلٌ به الكوفيون على جواز التفضيل من لفظ البياض» وردّه ابن السراج 
بقوله: "هذا معمول على فساد» وليس البيت الشاذ» والكلام المحفوظ بأدنى 
إسناد حجة على الأصل المجتمع عليه في كلام» ولا نحوء ولا فقه» وإنمايركن 
إلى هذا ضّعَفة أهل النحوء ومن لا حجة معه» وتأويل هذا وما أشبهه في 
الإعراب كتأويل ضَّعَفة أهل الحديث» وأتباع القصاص في الفقه". انتهى. 

ونلحظ في كلام ابن السراج -الذي نقله السيوطي -: أنه يصف من يقيس على 
الشاذ بالضعف في العربية» وقوله: "وتأويل هذا" الإشارة فيه لمن ذكر من ضَّعفة 


مله - 


أصول التحو .]1١[‏ المررير التايخ 
أهل النحوء والمعنى : تأويل الضعيف في العربية السالك هذه المسالك الخارجة 
عن الأصول كتأويل ضّعَفة أهل الحديث؛ وأتباع القصّاص الذين يذكرون 
الأخبار الماضية» ويحكون عن القرون السابقة والأمم البالكة»؛ دون الاعتماد 
على السند الصحيح» فكما تُطرح الأحاديث التي لا تعتمد على سند قوي يطرح 
ما انفرد عن بابه من الكلام. 


متى يكون التأويل مستساغا, ومتى لا يكون؟ 


لقد وصلت إلينا نصوص عربية فصيحة مخالفة للأقيسة والقواعد التي وضعها 
النحويون» وقد نظر النحويون في هذه النصوص المخالفة للأقيسة» وحرصوا 
على توجيهها توجيهًا يتفق مع القواعدء وقد غرف هذا باسم التأويل. فالتأويل 
كما عرّفه أحد الباحثين المعاصرين : هو النظر فيما تُقَل من فصيح الكلام خالا 
للأقيسة والقواعد المستنبطة من النصوص الصحيحة؛ والعمل على تخريجها 
وتوجيهها لتوافق هذه الأقيسة والقواعد» على ألا يؤدّي هذا التوجيه إلى تخير 
القواعد» أو زحزحة صحتها واطرادها. 

وإذا كان النحاة قد اتخذوا التأويل منهجا في تعاملهم مع النصوص التي وصلت 
إلينا مخالفة لأقيستهم ؛ فليس كل ما خالف الأقيسة يجوز تأويله » وإفها وضع 
العلماء قابطا لماخ تأريله ولا لاكوة: فقال أبو حيان: "التأويل إنما يسوغ 
إذا كانت الجادّة على شيء» ثم جاء شيء يخالف الجادة» فيتؤل". والمراد بالجادة: 
معظم الطريق» أو الطريقة المسلوكة الواضحة؛ ومعنى ما قاله أبو حيان ونقله 
السيوطي : أنه إذا كانت الطريقة التي يسلكها المتكلمون الفصحاء قد جاءت على 
شيء ثم جاء ما يُخالفها ؛ ساغ تأويل هذا المخالف ؛ لأنه لا يمكن رذه. 


0 0ه 


--- إصول النحو [1] 
ولم يذكر السيوطي مثانًا لما جاءت به الطريقة المسلوكة ثم جاء ما يخالفهاء ومثال 
ذلك: تنكير الحال» فالجادة أن يكون الحال نكرة ؛ لأنه خبر من الأخبار» فألزموه 
التدكير؛ لثلا يُتَوهّم كونه نعمًا لا حانًا ؛ ولأن الخال فضلة فلم يستحق أن يُعرف ؛ 
3ه كالدة عينم وقد ادها مال هذه القافةء شوزد الخال معرقة كرك 
تعالى : <( وَإِذَا ذَك رَاللَهُ وده 4 الزمر: ه4] ونحو قولبم: ادخلوا الأول فالأول» 
ونحو: أرسلها العراك. فلما كانت الحال معرفة فيما سبق وهو مخالف لأقيسة 
النحويين ؛ وجب تأويلها بالنكرة» ففي قوله تعالى: «! وَإِذَا دك رََللَهُ وَحَدَه 4 
يكون التأويل: وإذا دذكر الله منفرداء وقولهم: ادخلوا الأول فالأول» على 
تأويل : ادخلوا مرتبين» وقولهم: أرسلها العراك على تأويل: أرسلها معتركة 
أنه أرسل القبل» أواقيل» أو الأتن للشرب مديحية عن الله 

وإنما ساغ تأويل في هذه الأمثلة ونحوها ؛ لأنه لا يمكن ردّها لورودها عن الفصيح 
الحتج بكلامه» ولا يجوز نقدُ القواعد بها ؛ لأن القواعد لا تُنقد بمجرد ما يسمع» 
وقد يكون الشيء المخالف للجادة لغة لقوم من العرب» وله حينئلٍ حكم آخر بيّنه 
أبو حيان بقوله : "أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم تتكلم إلا بهاء فلا تأويل" 
انتهى. 

فقوله» "إذا كان" بريد يه ]ذا كان ا فس عن العرت» وكا عدالما للقواعين وف 
يجوز تأويله. هذا هو الحكم الذي ذكره أبو حيان» ونقله عنه السيوطي؛ وهو 
حكم عام في جميع ما خالف الجادة» وكان لغة لطائفة من العرب. والتحقيق : أنه 
إذا كان الكلام المخالف للجادة لغة لطائفة من العرب ؛ فله حكمان بالنظر إلى مَن 
سُمع منه» فإن سُمع مِن أصحاب هذه اللغة لم يجز تأويله» وإن سمع من غيرهم 
جاز تأويله. 


0 


أصول النحو .]١[‏ المبرير التابيخ 
ومن الأمثلة الدالة على هذا الأمر: 

باجاءدق ل4ة الطايظة رين لفطل بوالقاعل قر ذا تومته نقنين الشتروك أن 
اللغة الشائعة عند العرب هي إفراد الفعل دائمًا حتى ولو كان الفاعل مثنّى أو 
مجموعًاء وهي اللغة العالية التي نزل بها القرآن قال تعالى: 9 قَالَ رَجْلَانِ 4 
المائدة: 177» وقال سبحانه : « فى الطَدِلِحُون لد فوا # [الإسراء: 4144 ونقل 
العلماء عن طائفة من العرب أنهم يطابقون بين الفعل وفاعله في العدد, فيثتُون 
الفعل إذا كان الفاعل مثْنّى » ويجمعون الفعل إذا كان الفاعل جمعًاء ونُسبت هذه 
اللغة إلى طيئ وأزدشنوءة وغيرهماء فيقولون: ضرباني أخواك» وضربوني 
قومك. 

وقد ذكر العلماء في تخريج ما جاء على هذه اللغة ثلاثة أقول ؛ وهي : 

القول الأول: أن تكون الألف علامة للتثنية والواو علامة للجمع؛ فهما 
حرفان» ويكون الاسم الظاهر بعدهما هو الفاعل. 

القول الشاني: أن تكون الألف فاعلًا وكذلك الواوء؛ والاسم الظاهر بعدهما 
يُعرب بدلا منهما. 

القول القانك+ آن كوخ الأنق اهنا وكذلك اواو واكميلة حيرا قدماء 
والاسم الظاهر بعدهما يكون مبتداً مؤخرًً. 

فالتخريج الأول لا تأويل فيه؛ والتخريجان الأخيران فيهما تأويل. 

وقد وصف ابن مالك في (شرح التسهيل) تأويل ما جاء على هذه اللغة بأنه غير 
ممتنع إن كان من سمع ذلك منه من أهل غير اللغة المذكورة» فإن ورد شيء من 
هذه اللغة على ألسنة الناطقين بها ؛ لم يجز تأويله» بل تكون الألف علامة تثنية 


أصول النحو 17] 


في نحو: ضربان أخواك»؛ وتكون الواو علامة جمع في نحو: ضربوني قومك» 
وإلى هذا أشار سيبويه بقوله في (الكتاب): "واعلم أن من العرب من يقول: 
ضربونىي قومك» وضرباني أخواك ؛ فشبهوا هذا بالتاء التى يُظهرونها في: قالت 
فلانة» وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث". انتهى. 
وواضح ثما ذكره سيبويه أنه لم يؤوّل ما جاء على هذه اللغة ؛ لأنها لغة لقوم 
يخصوصين من العرب» وقد بين ذلك الدسوقي في (حاشيته على المغني) فقال: 
'إن تواطؤ أهل هذه اللغة على الإتيان بالواو والألف يبعد جعلهم لبا فاعلات؛ 
بل الغرض إنما أرادوا العلامات". انتهى. 

تأويله فيه ؛ لأنه لغة لبعض العرب قولهم : ليس الطيب إلا المسك؛ بالرفع» فإن 
لغة الحجازيين نصب الخبر ولغة بني تميم رفعه ؛ لأنهم يجرون "ليس" مجرى "ما"ء 
فبهملوثها إذا انتقد النفى ب"إلا" كما تُهمل مافى نحو قوله تعالى + #2 وَمَانحيدٌ 
ِلَارَسُولٌ 4 آآل عمران: »]١55‏ ولما كان رفع لغة لبعض العرب قال جمهور 
النحويين: الطيب مبتدأ والمسك خبره» بلا تأويل» وخالف في ذلك بعض 
النئحاة» منهم أبو علي الفارسي وابن مالك» فذهبوا إلى التأويل. 

وحاصل ما ذكروه من أوجه في تأويل هذا القول أربعة أوجه : 

الأول: أنيكونق لسن ضهيز الشان» والطيب' مبتدأء و'المسك”" الخبر» 
وتقدر "إلا" حينئذٍ داخلة على الجملة» فيكون التقدير: ليس إلا الطيب المسك. 
الثاني : أن يكون "الطيب" اسم ليس» وانلك عتوناء .و الذالبك مدلسنةة 
والتقدير: ليس الطيب في الوجود إلا المسك. 

الثالث: أن يكون "الطيب" اسم ليس» و إلا المسك" نعت لهء اليو نا 
والتقدير: ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبًا في الوجود. 
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الرابع» أذيكتون "لطبي" اسم ليس و" اليك" ميغداً» وشيره نحذوف» 
والتقدير: ليس الطيب إلا المسك أفخره» والجملة في موضع خبر ليس. 

وهذه التأويلات كلها مردودة والذي يردّها ويبطلها ما نقله أبو عمرو بن العلاء؛ 
من أن الرفع لغة لقوم من العرب» إذ قال: "ليس في الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب» ولا تميمي إلا وهو يرفع» فما جاء لغة لبعض العرب كان التأويل فيه 
غير مستساغ . 


الاحتعال يسقطالاستدلال 


إن الدليل هوما يُستَدلُ به على إثبات قاعدة ماء والمراد به هنا الشواهد السماعية 
التي يذكرها النحاة دليلًا على صحة القواعد التي يقعدونهاء والمذاهب التي 
ينتمون إليها. 

وقد حرص النحاة على أن يذكروا لكل قاعدة دليلًا من الكلام الفصيح ؛ تأيبدًا 
لباء ويشترط في الشاهد شروط متعددة ؛ منها: أن يكون البيت معلومَ القائل أو 
مرويًا عن ثقة كسيبويه» وأن يكون قائله من الذين يُحتج بكلامهم» وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

ومنها: أن يكون البيت نصًا في القاعدة لا يحتمل وجهًا آخرّء فإن احتمل البيت 
وجها آخر كان الاستدلال به ساقطا. وقد نقل السيوطي عن أبي حيان قوله: 'إذا 
دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال". والمعنى: أن النحوي إذا استدل 
بشاهد ما على قاعدة ما نُظر في هذا الشاهد» فإن كان لا يحتمل إلا الوجة الذي 
من أجله ساقه هذا النحوي ؛ كان دلينًا مقبونًا يصح الاستشهاد به, وإن كان 
يحتمل الوجه الذي من أجله ساقه النحوي ويحتمل غيره ؛ كان الاستدلال به 


- اهلها 
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بساتطاشي ابول 0ن الاتكميال كافضد ولاس الآذنة سكرب 
الإجمال؛ فأضعفه عن مقام الاستدلال؛ كما ذكر شْرَاح (الاقتراح). 


ونُعَدٌ هذه القاعدة من أكثر القواعد التي يستخدمها النحاة في الرَّدٌ على ما لا 
يرتضونه من الآراء والأقوال. 
والأمثلة على استخدام هذه القاعدة كثيرة جداء وهي مبثوثة في كتب العربية» 
ونكتفي هنا بذكر أربعة أمثلة ذكر السيوطي أحدها في (الاقتراح) : 
المثال الأول: ذكر العلماء من اللغات في الأخ لغة القصرء والمراد بها إلزامه 
الألف دائمًا في حالات الرفع والنصب والجرء فيقال: هذا أخاك؛ ورأيت 
أخاك؛ ومررت بأخاكء ومنه قولهم: مكره أخاك لا بطل. والقياس أن يكون 
بالواو» وما قاله العلماء في هذا الشاة مسلم؛ فالقصر إحدى اللغات الثلاث 
الواردة في الأخ من الأسماء الستة» وقد أراد ابن مالك الاستدلال على هذه 
اللغة» فاستدل بقول الشاعر: 

أخاك الذي إن دَدْعَْهُ لِمُلِمَّهَ » يجبك بما تبغي ويكفيك من يبغي 
والظاهر وجه استدلال ابن مالك بالبيت وقوع أخاك فيه مبتدأء ومجيؤه على لغة 
القصريالألفكه.وماذكره :ابن ماللك من كونه ف البيك الكو يندا على لقة الفتضر 
لا يتعيّن ؛ لأنه يمكن أن يكون جاريًا على اللغة الفاشية» وأن يكون منصويًا بإضمار 
فعل» والتقدير: الزم أخاك يعني : أنه أسلوب إغراء» ولذلك أسقط أبو حيان هذا 
الدليل فقال: "ولا دليل فيه ؛ لأنه يحتمل أن يجوز أن يكون منصويًا بإضمار فعل 
والتقدير: الزم أخاك؛ وإذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال". انتهى. 
المثال الثاني : ذهب جمهور النحويين إلى أن اسم الفعل لا يجوز أن يتقدّم معموله 
عليه» فلا يقال: زيدًا عليك» وإن جاز أن يتقدّم معمول الفعل عليه فيقال: زيدًا 
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الزم ؛ لأن اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل» والفروع أبدًا تنحط عن 
درجات الأصول» وزعم بعضهم جواز ذلك مستدلين بقول الشاعر: 

يا أيها امائح دلوي دونك #» إني رأيت الناس يحمدونك 
المائح : هو الذي ينزل البئر عند قلة مائها ؛ ليملا منها الإناء» ووجه الاستدلال 
بالبيت إعراب دلوي معمولا لاسم الفعل دونك» وقد تقدّم المعمول عليه تما يدل 
على جواز أن يتقدم معمول اسم الفعل عليه»؛ لكن الجمهور أبطلوا الاستدلال 
بهذا البيت على ذلك لاذا؟ لأنه ليس نصًا في جواز إعمال اسم الفاعل متأخر ؛ 
إذ إنه يحتمل أوجهًا أخرى غير الوجه الذي ذكره المستدل به» فيحتمل أن يجوز أن 
يكون دلوي : مبتدأ» ودونك: يكون اسم فعل فاعله مستتر فيه وجويًاء والجملة 
في محل رفع خبرء ووقوع الخبر جملة طلبية سائغ » ويحتمل أن يكون خبرًا لمبتدأ 
محذوفء والتقدير: هذه دلوي » ويحتمل أن يكون معمونا لفعل محذوف»: 
والتقدير: خذ دلوي. فلما كان البيت محتملًا هذه الأوجه الظاهرة ؛ لم يكن فيه 
دليل على أن معمول اسم الفعل يتقدم عليه. 

المثال الثالث: ذهب جمهور النحويين إلى أنه لا يجوز إبدال الظاهر من ضمير 
الحاضر» وخالف الأخفش في ذلك» فأجاز أن يبدل الظاهر من ضمير الحاضر 
سعدلا بقول الشتاعرء 

يكون "حفيذا" منصويًا بإضمار فعل على المدحع كآنه قال: أعن حميداء أو 


أمدحٌ حميدًا. وتدرجت السنام: بمعنى: علوت السنام» وهو من الذروة -أو 
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المثال الرابع : ذهب جمهور النحويين إلى أنه لا يجوز استعمال أسماء الإشارة 
موصولات» وخالف في ذلك الفرّاء وبعض البصريين» فأجازوا استعمالها 
عدس ما لعباد عليك إمارة » نجوت وهذا تحملين طليقٌ 
فزعموا أن هذا اسم موصولء وأن التقدير: والذي تحملينه طليق. ولا دليل في 
هذا البيت على جواز استعمال أسماء الإشارة موصولات ؛ لأن البيت يحتمل 
أوجهًا أخرى من التخريج » وهي : 

أن يكون اسم الإشارة على أصله» وأن يكون قوله: "تحملين" جملة في موضع 
الحال» والتقدير: وهذا محمونا -أي: حالة كونه محمولا- طليق. وأن يكون 
الاسم الموصول محذوفا للضرورة والتقدير: وهذا الذي تحملين طليق. وأن يكون 
قوله تحملين صفة لموصوف محذوف تقديره: وهذا رجل تحملين طليق. وقوله: 
عدس : اسم لزجر البغل ليسرع. 

وما سبق يتبيّن أنه لا جوز الاستدلال بدليل من الأدلة إلا إذا كان نضًا على 
القاعدة لا يحتمل توجيهًا آخر. 


رواية الأبيات بأوجه مختلفسة 


إن تعدّد الروايات في البيت الواحد من الظواهر الشائعة في كتب النحوء وهو أثر 
من آثار الرواية الشفهية» فقد يكون للبيت الواحد روايتان فأكثر» وربما لا يكون 
لبذا الاختلاف أثرٌ في إثبات القاعدة النحوية أو نفيهاء كما في قول الشاعر: 


ألا عِمْ صبَاحًا أيها الطلل البالي » وهل يعي من كان في الحصر الخالي 
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فقد استشهد النحاة بهذا البيت على أن 'مَنْ" اسم موصول استّعمل لغير العاقل؛ 
وهو الطللء وفي البيت رواية أخرى وهي: "وهل ينعمن"؛ ولا أثر لبذا 
الاختلاف على الشاهد» فالشاهد ما زال كما هو. ونظير ذلك قول الشاعر: 
عدس ما لي عباد عليك إمارة ##» نجوث وهذا تحملين طليق 
فقد استشهد بعض النحاة بهذا البيت على أن اسم الإشارة هذا يستعمل اسمًا 
موصولا -كما سبق - وروي أول عجز هذا البيت بلفظه : نمجوت» كما روي 
بلفظ : أمنت» ولا أثرَ لبذا الاختلاف بين الروايتين في موضع الشاهد الذي من 
أجله سيق هذا البيت في كتب النحاة. 

وقد يكون الاختلاف بين روايتي البيت مؤثرًا في إثبات القاعدة؛ أو في تأييد 
ويعنينا الآن أن نقف على أسباب التعدد في رواية الأبيات ؛ إذ ذكر السيوطي أن 
لبذا التغخييرسبيين -عددها سكل عن ذلك قدي - فأجاب: 'باحتمال أن يكون 
الشاعر أنشد مرة هكذاء ومرة هكذا" » ثم رأى السيوطي ابن هشام ذكر في كتابه 
المسمى (تخليص الشواهد)» الذي شرح فيه شواهد شرح (الألفية) أن عَجِرَّ قوله : 
فلا مزنة وَدَقَتْ ودقيا ‏ #» ولا أرض أبْقَلَ إبقاها 
روي بالتذكير يعني : بتذكير الفعل أبقل» وروي أيضا بالتأنيث مع نقل حركة 
همزة إبقالها إلى تاء التأنيث وإسقاط البمزة أى: برواية: ولا أرض أبقلت 
إبقالبا. وذكر ابن هشام أنه إن صح أن القائل بالتأنيث هو القائل بالتذكير؛ صح 
الاستشهاد به على الجواز من غير الضرورة» وإلا فقد كانت العرب ينشد بعضهم 
شعر بعض » وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليهاء ومن هنا تكرت 


الرواية في بعض الأبيات. انتهى. 


|صول النحو 11] 
وخلاصة كلام السيوطي : 
أن هناك سببين لتعدّد الروايات : 
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أحدهها» أن يكون الشاعن المتسوب إلبه هذا البيث أوذاك+ هو الذي غين في 
تعره ويدل بأن ذكر اليك أونا برواية» وذكره ضسرة الخرى برواية قالية» برلا 
يضيره ذلك ؛ لأن الشاعر بفصاحته يتلاعب بمقولاته» فينشدها كيف أرادء وهذا 
هو السبب الذي تّبادر إلى ذهن السيوطي حين سّئل عن ذلك» وهو أيضًا السبب 
الذي ذكره ابن هشام احتمانًا. 

الآخر: أن يكون التغييرمن صنع الرواة لا من صنع الشعراء ؛ لأن العرب كان 
يتشد بعطلهم بعضاء فتعدّدت الروايات بتعدد الرواة+ لأن كل الزواة كانوا من 
الفصحاءء ولا تقدح رواية في رواية» أي : لا ترد الرواية الرواية الأخرى. 
ونلحظ في كلام السيوطي : 

أنه يميل إلى ما ذكره ابن هشام» وهو أن التغييرمن صنع الرواة لا من صنع 
الشعراء» وهذا هو :السبي:الأقرب إل القبول لقول انق:وناه فق .رده على المبرة: 
'الرواة قد تغيرالبيت على لغتهاء وترويه على مذاهبها نما يوافق لغة الشاعر 
وكالفيا ولذللك كقرات الروايات ق البيت الواخد". قحصل ابن وثاد السب فق 
أمر واحد» وهو تصرف الرواة. 

وهناك سبب ثالث لم يذكره السبوطي أدّى إلى تعدّد الروايات في البيث الواحد» 
وهو أن يكون هذا التعدد لا من صنع الشعراء ولا من صنع الرواة» وإنمامن 
صنع المشتغلين بدراسة البيت من النحويين وغيرهم» وقد عرف المبرد بتغيير 
الروايات حتى قال عنه علي بن حمزة البصري: "واستشهاره بتغيير الروايات 
يغنينا عن التماس الحجج عليه" انتهى. 
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وقد أشار السيوطي إلى أن البيت إذا روي بروايات مختلفة فربما يكون الشاهد في 
بعض هذه الروايات دون بعضهاء ولم يذكر السيوطي مثانا لذلك» ونذكر هنا 
ثلاثة أمغلة تدل على أن الشاهد قد يكون فى يعض الروايات ذون بعضها الآخر؛ 
المثال الأول: ذكر النحويين أن الأصل في "كان" إذا كان معمولاها معرفة ونكرة ؛ 
فالمعرفة هو الاسم» والنكرة هو الخبر» ولا يجوز العكس أي : لا يجوز أن يكون 
الاسم هو النكرة والخبرهو المعرفة» إلا في ضرورة الشعر» ومنه قول الشاعر: 
قفي قبل التفرق يا طباع #»ه ولا يك موقف منك الوداع 
فاسم يك نكرة وهو موقف, والخبر معرفة وهو الوداع ؛ لضرورة الشعر. وفي 
البيت رواية أخرى وهي : 

»ه ولا يك موقفي منك الوداع 
ولا شاهد في البيت على هذه الرواية ؛ لأن موقفي معرفة بإضافته إلى الضمير؛ 
كما أن الخبر معرفة أيضًا. 
المثال الثاني : اختلف النحويون في تقديم التمييز على عامله المتصرف» فمذهب 
الكوفيين -واختاره المازني واللمبرد - أنه يجوز أن يتقدم التمييز على عامله المتصرف 
فيقال: نفسًا طاب زيد» ويستدلون على ذلك بقول الشاعر: 
أتهجر ليلى بالفراكت حبيبها #»ه وما كان نفسًا بالفراق تطيب 
فنفسًا تمييز» وقد تقدم على عامله المتصرف تطيب»؛ على هذه الرواية» ومذهب 
البصريين -عدا المبرد -: أنه لا يجوز أن يتقدم التمييز على عامله المتصرف» 
ويروون هذا البيت برواية أخرى؛ إذ يقول الزجاج الرواية: 


وما كان نفسي بالفراقت تطيب 
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ولا شاهد في البيت على هذه الرواية. 
المثال الثالث: يذكر بعض النحاة أن لعل يكون حرف جر في لغة عقيل »؛ 
ويستشهدون بقول الشاعر: 

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جيرة «» لعل أبِي المغوار منك قريب 
بحر أبي المغوار» وفي البيت رواية أخرى وهي : 

ه لعل أبا اطغوار منك قريب 
أبا: اسم من الأسماء الستة منصوب بالألف على الرواية الأخيرة» فكأن لعل 
على بابهاء فهي أخت من أخوات إن تنصب المبتداً وترفع الخبرٌ. 
وقد وصف أبو زيد الأنصاري هذه الرواية بأنها الرواية المشهورة التي لا خلاف 
فيهاء ولا شاهد في البيت على هذه الرواية -أي : الأخيرة. 
ونختم بأن تُشير إلى أنه إذا تعارضت روايتان لبيت واحد بأن كانت إحداهما تثبت 
حُكمًا نحويّاء والأخرى تنفي هذا الحكم ؛ فإن ابن جني -رحمه الله - قد دعا إلى 
تحكيم القياس بين هاتين الروايتين» فقال: "فرواية برواية» والقياس بعد حاكم'. 


أصول النحو  1[‏ باك سات 


حكم معرفة اللغة والنحو والتصريفء والتواتر والآحاد 
والرواة» والنقل عن النفى» وأدلة النحو عند الأنباري 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : حكم معرفة اللخة والنحو والتصريف 158 
العنصرالثاني ؛: التواتر والآحاد والرُواة 06 
العنصرالثالث : النقل عن النفى 0 
العنصرالرابيع : أدلة النحو عند الأنباري كل 
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إن أولى العلوم بالرعاية وأحقها بالاهتمام علم كتاب الله وسنة رسوله غَيَه 
ومعرفة أحكام الشرع الحنيف» ولقد نشأت علوم اللغة العربية جميعها من أجل 
الوصول إلى معاني القرآن الكريم» والحديث الشريف ؛ فعلوم اللغة هي الأداة 
الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة» ومعرفة الأحكام الشرعية. وبيان ذلك: أن 
الكتاب والسنة قد ورد بلغة العرب» ولا سبيل لفهم الكتاب والسنة إلا بمعرفة 
اللسان العربي. 

ومن ثم نقل السيوطي عن كتاب (المحصول) للإمام فخر الدين الرازي المتوفى 
سنة ست وستمائة من البجرة قوله : "اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف 
فرض كفاية ؛ لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع» ومعرفة الأحكام 
بدون معرفة أدلتها مستحيل» فلا بد من معرفة أدلتهاء والأدلة راجعة إلى الكتاب 
والسنة؛ وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم. فإِذًا توقف العلم 
بالأحكام على الأدلة؛ ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو 
والتصريف» وما يتوقف على الواجب المطلق وهو مقدور للمكلّف فهو واجب. 
فإذا معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة" انتهى. 

فقوله : "معرفة اللغة والنحو والتصريف' لا يراد به هذه العلوم وحدهاء وإنما يراد 
غيرها من العلوم العربية التي تتوقف عليها الأحكام الشرعية. وقوله: "فرض 
كفاية" المراد منه أنه لا يلزم جميع الناس أن يقوموا به» وإنما يلزم بعضهم» فإذا 
قام به بعض الناس سقط عن الباقين. 

ومعنى ما ذكره السيوطي نقلًا عن الإمام فخر الدين الرازي : أن هذه العلوم 


للق 
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نبيلة» وهي معرفة الأحكام الشرعية ؛ إذ إن معرفة الأحكام الشرعية من 
الواجبات» ولا تتم هذه المعرفة إلا بمعرفة الأدلة» والأدلة راجعة إلى الكتتاب 
والسنة» والمراد بالكتاب: القرآن الكريم» والمراد بالسنة : أقوال النبي ييه 
وأفعاله» وأحواله» وتقريراته» وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين» وجاءت 
أقوال النبي يَّدِ كذلك بلسان عربي» فلا سبيل إلى معرفة الأدلة إلا بمعرفة اللغة 
والنحو والتصريف. ومن هنا كانت معرفة هذه العلوم واجبة ؛ لأن الوسائل لها 
حكم المقاصد»ء وما لا يتم الواجب إلا به فحكمه الوجوب. 

وقوله : "ومعرفة الأدلة" فيه إظهار في موقع الإضمارء فقد كان يمكنه أن يقول: 
ومعرفتها. ولكنه اتجه إلى الإظهار ؛ لثلا يتوهّم متوهم أن الضميريعود إلى 
الأحكام فأعاد ذكر الأدلة ؛ لأنها المقصودة؛ فمعرفة الأدلة هي التي تتوقف على 
معرفة اللغة والنحو والتصريف. والمراد بالأدلة: الأدلة الأصلية» وهي الكتاب 
والسلة: 


التواتر وال حادوالرواة 


بعد أن نقل السيوطي عن الإمام فخر الدين حكم معرفة اللغة والنحو 
والتصريف» نقل عنه أيضنًا الطريق إلى معرفة اللغة: "وأكثر اللغة إنما يُعرف عن 
طريق النقل المحض -أي : النقل الخالص الذي لا شائبة للعقل فيه» ولا مجال له 
أضيلاء وبعض اللغة يكون طريقه النقل والعقل معًا -أي : مجموعهما - ولا يكون 
العقل وحده طريقا إلى معرفة اللغة. 

هذاء والنقل المحض قسمان: متواترء وآحاد» ومعنى هذا القول أن اللغة قد 
وصلت إلينا منقولة إما تقلا متواترا يرويه الجماعة التي يستحيل عليهم الاتفاق 
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على الكذب دون غيرهم عن الجماعة التي يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب 
كذلك. وإما نقل آحاد بأن يتفرّد بالنقل واحد ولم يوجد به شرط التواتر". 

وقد أورد الفخر الرازي إشكالات على المتواتر والآحاد؛ وهذه الإشكالات تجعل 
من المتعذّر في الظاهر قبول اللغة بالنقل» لكنه رد عليها بما يُزيل إشكالها. 


أونًا: الإشكالات على المتواتر: 


يَردُ على المتواتر ثلاثة إشكالات : 
الإشكال الأول: اختلاف الناس في معانى الألفاظ التى هى أكثر الألفاظ تداونًا 
ودورانًا على ألسنة المسلمين»: كاختلافهم في لفظة "الله" فزعم بعضهم أنها 
عبرية » وقال قوم : إنها سريانية. واللذين ذهبوا إلى أنها عربية اختلفوا هل هي 
مشتقة أو لا؟ والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدًا في الأصل المشتقة منه» 
ومن تأمّل أدلتهم في تعيين مدلول هذا اللفظ الكريم»؛ علم أنها متعارضة وأن 
شيئًا منها لا يفيد الظن الغالب فضلًا عن اليقين. 
وكذلك اختلفوا في لفظ "الإيمان" وهو مصدر الفعل: آمن ؛ هل همزته للتعدية ؛ 
أو هي للصيرورة؟ وهل مسماه التصديق الجناني ؛ أو النطق اللساني ؛ أو هما 
معًا؟ واختلفوا كذلك في لفظ الكفر هل هو بمعنى الجحد ؛ أو بمعنى الستر؟ وكذلك 
اختلفوا في لفظ "الصلاة" هل هي مصدر أو اسم مصدر؛ وهل معناه الدعاء أو 
الرحمة أو العطف أو الحنو؟ وهكذا يقع الاختلاف في معاني الكلمات التي كثرت 
دورانها وتداولبا على ألسنة الناس ما يُظهر أن دعوى التواتر في اللغة متعدّر. 
وقد أجاب الفخر عن هذا الإشكال بأنه إن لم يمكن دعوى التواتر في معانيها على 
سبيل التفصيل ؛ فإنا نعلم معانيها في الجملة ؛ فنعلم أن لفظ "الله" عَلْم على الإله 
١١‏ 
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المعبود بحق ؛ وإن كنا لا نعلم مسمى هذا اللفظ أذاته أي: فيكون اسما للذات 
بناء على أنه مرتجل غير مشتق ؛ أو كونه معبودًا أي : بناء على أنه مشتق من أله 
إلبة كعبد عبادة ؛ أم كونه قادرًا على الاختراع ؛ أم كونه ملجأ للخلق ؛ أم كونه 
بحيث تتحيّر العقول في إدراكه... إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ ؛ 
وكذلك القول في سائر الألفاظ. 

الإشكال الثاني : الجهل بشرط التواتر؛ لأنا لا نعلم حصول شرط التواتر فيما 
سبق من أزمنة ؛ وشرط التواتر: هو استواء الطرفين والواسطة» وقد جهلنا هذا 
الشرط » والجهل بالشرط جهل بالتواتر نفسه» وللرّد على هذا الإشكال نقول: 
إن الغاية القصوى في راوي اللغة أن يسند ما يرويه إلى كتاب صحيح؛ أو إلى 
أسداذ متقر". 

الإشكال الثالث : أخذ اللغة عن علماء ليسوا معصومين ولا بالغين حد التواتر» 
وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم» وللرَدُ على هذا الإشكال 
نقول: إن عدم عصمتهم لا يستلزم وقوع النقل والتغيير. 


ثانيًا: الإشكال على الآحاد: 


وقد أورد الفخر الرازي إشكانًا على الآحادء وحاصله: أن الرواة الْجرّحون لم 
يسلموا من القدح ؛ فقد قدح الكوفيون والمبرد في كتاب سيبويه» كما قدح كثير 
من أهل اللغة في كتاب (العين) للخليل» وأفرد ابن جني في كتاب (الخصائص) 
بابًا في قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض» وبابًا آخر غرضه القدح في الكوفيين؛ 
وك هذا كثير. 

وللرد عن هذا الإشكال نقول: إن القدح لا يلزم منه عدم القبول» فإن المبرد 
الذي قدح في كتاب سيبويه قد رجع عن أقواله في الكتاب» وإن العلماء الذين 
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قدحوا في (العين) لم يكن قدحهم فيه سببًا يصرف الناس عن الكتاب وعن 
الإفادة منه. 

وقد أجاب الفخر عن الإشكالات كلها بقوله: "والجواب عن الاشكالات كلها: أن 
اللغة والنحو والتصريف تنقسم قسمين ؛ قسم منه متواتر والعلم الضروري حاصل 
به» أو حاصل بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعًا لبذه المعاني» فإنا نجد أنفسنا 
جازمة بأن السماء والأرض -يعني : لفظتيهما - كانتا متسعملتين في زمنه وه في 
معناهم المعروف؛: وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالبا. وكذلك لم يزل الفاعل 
مرفوعاء والمفعول منصوبّاء والمضاف إليه مجرورا. وقسم منه مظنون وهو الألفاظ 
الغريبة» والطريق إلى معرفتها الآحاد» وأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم 
الأول والثاني قليل جدًاء فلا يتمسّك به في القطعيات» ويتمسك به في الظنيات" انتهى. 
وحاصل هذا الكلام أن الطريق إلى معرفة اللغة هو النقل بشقيه : المنواتر 
والآحاد» وأن القدح فيهما وإيراد الإشكالات عليهما لا يمنع من كونهما طريق 


معرفة اللغة. 


6 


إن المراد بالنقل عن النفي هو أن يقول القائل: لم أره» أو لم أقف عليه؛ أو لم 
أده أو نحوذلك من العبارات التي تدل على نفي الشيء وعدم وجوده: 
وذلك بخلاف قوله: لا أعرفه» أو لا أذكره» فليس في هذين القولين ونحوهما 


دليل على نفي الشيء. 
والسؤال الذي يطرحه هذا العنصر هو: هل في نفي المتكلم العلم بالشيء دليل 
على عدم وجود الشيء؟ 


هسه 
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لقد نقل السيوطي عن بهاء الدين بن النحاس أنه لا دليل فيه ؛ فقال: "قال الشيخ 
بهاء الدين بن النحاس في (التعليقة): النقل عن النفي فيه شيء ؛ لأن حاصله 
أنني لم أسمع هذاء وهذا لا يدل على أنه لم يكن" انتهى قول ابن النحاس. 
وقوله: "فيه شيء' أي : فيه بحث ومناقشة؛ وقوله: "لا يدل على أنه لم يكن" 
أي : أن نفي العلم لا يدل على نفي الوجود. 

ولم يعلق السيوطي -رحمه الله - على القول الذي نقله ؛ ما يرجح أنه يرى 
الرأي نفسه ولا يخالفه. 

وتحقيق الأمر في هذه المسألة أن ينظر في حال القائل» فإن لم يكن واسع الاطلاع 
غزين الغرفة ؛ لمريكن في كلامه دثبل .على نف الوجود» يل كان كلامه دلينا 
على عدم معرفته هو وعدم اطلاعه على ما ذُكر» ربما يكون غيره ثمن اتسعت 
روايتهم» وكثر اطلاعهم قد عرف ما غاب عن صاحبه. أما إذا صدر هذا القول 
عن إمام نحرير متتبع لكلام العرب» واسع الاطلاع ؛ كان قوله بمنزلة التصريح 
بعدم ورود ذلك. 

نظير ذلك ما قاله المحدثون في مثله» فإنهم قد صرّحوا بأنه إذا قال الحافظ النقاد في 
حديث ما: لا أعرفه» فمعناه : لا أصل له. ولأبي الأسود الدؤلي كلام صريح في 
هذا الأمر ذكره ابن فارس : أنه بلغه عن أبي الأسود أن امرأ كلّمه ببعض ما أنكره 
أبو الأسودء فسأله أبو الأسود عنه فقال: هذه لغة لم تبلغك. فقال له: يا ابن 
أخي إنه لا خير لك في ما لم يبلغني. فعرفه بلفطف أن الذي تكلم به مختلق» 
ومعنى ما ذكره أبو الأسود أن العالم المتتبع لكلام العرب إن نفى شيئًا كان نفيه 


دليلًا على عدم وجوده. 
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أدلةالنموعندالانباري 


إن الأنباري له في علم أصول النحو كتابان هما: (لمع الأدلة)» و(الإغراب في 
جدل الإعراب)» والإغراب بالعين المهملة» أو بالغين المعجمة. وقد أشار 
السيوطي في مقدمة (الاقتراح) إلى أنه لم يقرأ كتابي الأنباري إلا بعد فراغه من 
كتابه (الاقتراح)؛ كما أشار هنا إلى أنه رأى كلام الأنباري بعد أن حرّر كتتاب 
السماع بفصوله وفروعه» فقال: 'بعد أن حررت هذا الكتاب بفروعه؛» وجدت 
ابن الأنباري قال في أصوله: أدلة النحو ثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب 
حال انتهى. 

وقد ذكر الأنباري هذه الأدلة الثلاثة أيضًا في كتابه (الإغراب في جدل الإعراب) 
فقال: "أدلة صناعة الإعراب ثلاثة: نقّل» وقياس» واستصحاب حال انتهى. 
وهذه هي الأدلة الغالبة. ويضاف إليها دليل رابع وهو الإجماع الذي ذكره 
الأنباري في (للع الأدلة) » وبذلك تكون أصول النحو الغالبة عند الأنباري أربعة 
أصول؛ وهي : النقل» والقياس» والإجماع»؛ واستصحاب الحال؛ فالنقل هو 
الأصل الأول من أصول النحوء ويراد به المنقول» وهو الذي ذكره السيوطي 
تحت عنوان السماع. 

وقد عرف الأنباري النقل بقوله: "الكلام العربي الفصيح المنقول النقل 
الصحيح » الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة" » وقد اشترط الأنباري في النتقل 
الذي يحتج به ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون الكلام عرييًًا فصيحًا ينتمي إلى إحدى القبائل المأخوذ عنهاء 
كما ينتمي إلى زمن الاحتجاج » وعليه يخرج ما جاء من كلام المولدين وا محدثين. 
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الثاني : أن يكون الكلام خارجًا عن حدٌ القلة إلى حدٌّ الكثرة. 


ولم يذكر السيوطي هذا الشرط الأخيرء وإنما عرف السماع: بأنه كلام من يُوثق 
بفصاحته » ولعل الذي دفع الأنباري إلى وضع هذا الشرط أنه كان معنيًا بمسألة 
القياس» وهو يرى أنه لا يجوز القياس على الشاذ والقليل ؛ فالشاذ لا يجوز 
القياس عليه في نحو: الجزم ب"لن" في قول كثير عزة : 

أيادي سبا يا عزة ما كنت بعدكم » فلن يَحْلَ للعينين بعدك منظر 
فجزم الفعل الفعل المضارع يحلى ب لن » ومثله قول الآخر: 

كن يحب الآنَ مِنْ رَجَائك مَنْ ‏ «»ه حَرَّكَ مِنْ دون بابك الحلقه 
فجزم الفعل المضارع ب"لن"» ونظير ذلك النصب ب"لم'" في قول الراجز: 

في أي يومي من اللوت أفر »ه أيوم لم يُقدر أم يوم قُدِر؟ 
فنصب الفعل المضارع ب"لم". 

الشرط الثالث: أن يكون الكلام الفصيح منقونًا نقلا صحيحاء وقد عقد 
الأنباري في (لمع الأدلة) عدّة فصول لنصها السيوطي في (الاقتراح)؛ ولنوجزها 
هنا في أربعة نقاط» وهي : 


النقطة الأولى: أقسام النقل» وحكم كل قسم» وما يشترط فيه : 


ذكر الأنباري أن النقل ينقسم إلى تواتر وآحاد: 

فالقسم الأول وهو: التواتر» والمراد به لغة القرآن الكريم» أي: ما عدا القراءات 
الشاذة ؛ إذ القراءات الشاذة لا خلاف في أنها روايات آأحاد» وليست متواترة» 
والمراد بالتواتر أيضًا: ما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا القسم دليل قطعي 
من أدلة النحو يفيد العلم عند جمهور العلماء» وقد اشترط الأنباري للتواتر 
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شرطاء وهو أن يبلغ عددٌ النقلة حدًا لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب 
أي : لا يتصوّر هذا الاتفاق» كنقلة لغة القرآن الكريم وما تواتر من السنة 
الشريفة» وكلام العرب» فإنهم انتهوا إلى حدّ يستحيل على مثلهم الاتفاق على 
الكذب. 

القسم الثاني : الآحادء وهو ما تفرّد بنقله بعض أهل اللغة» ولم يوجد فيه شرط 
التواتر» ومعنى أنه لم يوجد فيه شرط التواتر: أنه لم يجتمع على القول به عدد 
يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب. وذكر أبو البركات الأنباري أن ما تفرد 
به بعض أهل اللغة يعد من أدلة الاحتجاج ؛ فقال: "هو دليل مأخوذ به" 
واختلفوا في إفادته» فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن»؛ وذهب بعضهم إلى أنه 
يفيد العلم» واختار الأنباري الأول» وهو أن خبر الآحاد يفيد الظن. وقد عقد 
الأنباري فصدًا لبيان شرط نقل الآحاد ذكر فيه أنه يُشترط أن يكون ناقل اللغة 
عدارريينا قات أ امراهم دل كان ار عيذم عيبا ردق اقل ديك 
الشريف عن النبي ؤي لأن باللغة معرفة تفسيره وتأويله» فاشترط في نقلها ما 
اشترط في نقله» ومعنى كلام الأنباري أن العدالة شرط في راوي اللغة كي نضمن 
أنه يروي اللغة في دقة» ودون تحريف ظواهر اللغة وخصائصها. 

انيًا: ونلاحظ في كلام الأنباري أنه اشترط العدالة في راوية اللغة» كما اشترطها 
في راوية الحديث» ولا يعني ذلك أن الأنباري يسوي بين اللغة الحديث في 
الفضل» وقد نبّه على ذلك بقوله: "وإن لم تكن في الفضيلة من شكله" أي : وأن 
لم تكن اللغة تساوي الحديث في فضله ومنزلته ومكانته» إلا أنه يشترط في نقلها 
ما يشترط في نقله. ورفض الأنباري رواية ناقل اللغة إن كان فاسقاء فذكر أنه إن 
كاذ تافل اللكة فاسقا تن تقل برواعه» والملة ق :ذلك آنا فيقة رها يذفعه دفما إن 
الكذب والادّعاء» ولأنه قد ارتكب محذور دينه مع علمه بتحريمه » أ مع علمه 


لفئلة 
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بأنه محرم عليه » فلم يؤمّن مع ذلك أن يكذب مع علمه بتحريمه؛ أي: مع علمه 
بأن الكذب محرم عليه أيضًا". 

وبعد أن بين أبو البركات الأنباري أن نقل العدل الواحد مقبول بِيِّن أنه لا يشترط 
أن يوافقه غيره ؛ فقال: "ويُقبل نقل العدل الواحد»ء ولا يشترط أن يوافقه في 
النقل غيره ؛ لأن الموافقة لا تخلو إما أن ُشترط لحصول العلم أو لغلبة الظن» 
بطل أن تكون لحصول العلم ؛ لأن العلم لا يحصل بنقل اثنين» فوجب أن تكون 
لغلبة الظن»؛ وغلبة الظن قد حصلت بخبر الواحد من غير موافقة انتهى. 


ومعنى كلام الأنباري : أنه لا يشترط في قبول العدل الواحد أن يوافقه غيره. 
النقطة الثانية : قبول نقل أهل الأهواء : 


المراد بأهل الأهواء: أصحاب الأهواء الفاسدة» والآراء الضالة من المبتدعة 
كالمعتزلة والرافضة ونحوهم» والأهواء في اللغة جمع: هوى؛ وهو العشق 
والحب» ثم أطلقوه إذا أرادوا الشيء المستقبح. وقد عقد أبو البركات الأبناري 
الفصل السابع من فصول كتابه (لمع الأدلة) في قبول نقل أهل الأهواء؛ ولخصه 
السيوطي في (الاقتراح) في جملة واحدة ؛ إذ قال: "ويقبل نقل العدل الواحد» 
وأهل الأهواء إلا أن يكونوا من يتديّنون بالكذب" انتهى ما قاله السيوطي. 

ومعنى ما قاله السيوطي : أنه يُقبل نقل أهل الأهواء إلا إذا كانوا بمن يتخذون 
الكذب ديئًا كالخطابية من الروافض» وما ذكره السيوطي هو من كلام الأنباري 
في (لمع الأدلة) إذ قال -رحمه الله -: "اعلم أن نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة 
وغيرهاء إلا أن يكونوا ممن يتديّن بالكذب كالخطابية من الرافضة" انتهى. 

وليس هذا القول موضع إجماع العلماء» فمن العلماء من ذهب إلى أن نقل أهل 
الأهواء لا يقبل» وقد أشار الأنباري إلى هذا الرأي بقوله : "وزعم بعضهم أنه لا 
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يُقبل نقل أهل الأهواء ؛ لأنه إذا رُدّت رواية الفاسق لفسقهء فلأن لا ثُقبل رواية 
المبتدع لبدعته كان ذلك أولى" انتهى. 

وفي هذا الكلام إشارة إلى أن فريقًا من العلماء لم يقبل رواية أهل الأهواء 
والبدع ؛ حمنًا على رواية الفاسق التي ذكر الأنباري أنه لا يجوز قبولباء بل يجب 
ردّهاء ولم يرتض الأنباري هذا القول» فوصفه في بداية كلامه بأنه زعم» ثم 
وصفه بأنه ليس بصحيح. وفرق الأنباري بين الفاسق وصاحب البدع ؛ فالفاسق 
قد يدفعه فسقه إلى الكذب» أما المبتدع فلا تحمله بدعته على الكذب ؛ فصح 
عنده أن يقبل نقل المبتدع دون نقل الفاسق» وأما المبتدع فما ارتكب محذور دينه 
مع العلم بالتحريم» وليست بدعته حاملة له على الكذب ؛ فوجب أن يقبل" 
انتهى. 

ونلحظ فيما ذكره الأنباري في هذه النقطة أن المعيار عنده هو التزام الصدق» فمن 
ظهرت صدته قبلت روايته» وإن كان من أهل الأهواء؛ ومن تدين بالكذب لم 
ثُقبل روايته. 


النقطة الثالثة: في حكم قبول المرسل والمجهول : 


عقد الأنباري الفصل الثامن من كتابه (لمع الأدلة) في قبول المرسل والمجهول» 
وعرف المرسل : بأنه هو الذي انقطع سنده نحو: أن يروي أبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد المولود سنة ثلاثة وعشرين ومائتين من البجرة» والمتوفى سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين عن أبي زيد الأنصاري المولود سنة تسع عشرة ومائة من 
البجرة»؛ والمتوفى سنة خمس عشرة ومائتين» فابن دريد لم يدرك أبا زيدء 
فبينهما راو أو أكثر» وهذا هو المراد من انقطاع السند ؛ فالانقطاع يعني: عدم 


الاتصال بين الراوي والمروي عنه. 


أصول النحو 11] 
وقد ذكر السيوطي في كتابه (المزهر) أمثلة للمرسل منها ما في (الجمهرة) لابن 
دريذ يقال: "فسأت الثوب أفساه فسأ أي : مدته حتى تفزر» أي : تشقق". وأخبر 
الأصمعي عن يونس قال: "رآني أعرابي محتبيًا بطيلسان» والطيلسان: هو ضرب 
من الأوشحة يلبس على الكتب» أو يحيط بالبدن» وهو خال عن التفصيل 
والخياطة. فقال: علام تفسؤه؟" والشاهد في هذا المثال: أن ابن دريد لم يدرك 
الأصمعي ؛ لأن ابن دريد قد ولد سنة ثلاثة وعشرين ومائتين» والأصمعي قد 
توق سنة ست عشرة أو خمس عشرة ومائتين؛ فبينهما راو أو أكثر. 

أما المجهول فقد عرفه بقوله: 'والمجهول هو الذي لم يعرف ناقله نحو: أن يقول أبو 
بكر الأنباري حدثني رجل عن ابن الأعرابي» ولم يذكر اسم هذا الرجل» وقد 
جمع الأنباري بين المرسل وامجهول؛ وحكم عليهما بحكم واحدء وهو الرد 
وعدم القبول» فقال: وكل واحد من المرسل وا مجهول غير مقبول» وإنما لم يقبل 
الأنباري المرسل وامجهول للشرط الذي اشترطه من قبل» من وجوب العدالة في 
قبول النقل» وانقطاع السندء وكذلك الجهل بالناقل يفهم منهما عدم معرفة 
حقيفة الناقل إن كاة عدلاء أو غير غدلء :ولأن العدالة شرطق قبول الشل ؛ 
فقد رفض الأنباري المرسل وامجهول. وقال: وكل واحد من المرسل والمجهول غير 
مقبول ؛ لأن العدالة شرط في قبول النقل. والجهل بالنقل وانقطاع سند الناقل 
يوجبان الجهل بالعدالة» فإن من لم يذكر اسمهء أو ذكر اسمه ولم يعرف ؛ لم 
تعرف عدالته» فلا يقبل نقله . 

وما ذكره الأنباري هو أحد رأيين في المسألة» وفيها رأي آخر وهو قبول المرسل 
وا مجهول» فقد أجازهما قوم محتجين بأن المرسل لو صدر عن عالم اتصل سنده ؛ 
لوجب قبوله» وكذلك المجهول لو صدر عن عالم لا يتهم في نقله لوجب قبوله 
أيضّاء ومعنى هذا الكلام أن من قبل المرسل وا مجهول قد حملهما على المتصل 
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السند والمعلوم باعتبار أن الإرسال صدر تمن لو أسند ؛ لقبل ولم يتهم في إسناده. 
فعدم الاتهام في الإسناد يعني : وجوب الأخذ بالمرسل» وعدم الاتهام في المعلوم 
يعني : وجوب الأخذ با مجهول. 

ورد الأنباري هذا الكلام وقال: "وهذا ليس بصحيح» وقولبم: "إن الإرسال 
صدر من لو أسند لقبل ولم يتهم في إسناده فكذلك في إرساله" ؛ قلنا هذا اعتبار 
فاسدء لأن المسند قد صرّح فيه باسم الناقل» وأمكن الوقوف على حاله بخلاف 
المرسل» أي : فليس فيه تصريح باسم الناقل» وكذلك أيضًا النقل عن المجهول لم 
يصرح أيضًا فيه باسم الناقل» ولا يمكن الوقوف على حقيقة حاله ؛ بخلاف ما إذا 
صرّح باسم الناقل» فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المسند قبول المرسل» ولا من 
قبول المعروف قبول المجهول" انتهى. 

ونختم بأن نشير إلى أن السيوطي نقل كلام الأنباري مختصرً في كتابه (الاقتراح) ؛ 
ولم يذكر جواب الأنباري عن الرأي القائل بقبول المرسل والمجهول» وقد نبّه 
على ذلك شرَاح (الاقتراح)؛ فأخذوا على السيوطي أنه لم يذكر الجوابين. 


النقطة الرابعة: حكم الإجازة : 


ويُعدٌ الحديث عن حكم الإجازة أثرًا من آثار علوم الحديث وانتقالبا إلى أصول 
النحو؛ لأن الإجازة في الأصل مصطلح من مصطلحات علم الحديث؛ والمراد 
بها أن يُجيز المحدّث لمعيّن في شيء معين» كأن يقول المحدث: أجزت لفلان 
الكتاب الفلاني؛ فيجوز حينئاٍ أن يرويه عن شيخه» وأن يُحدّث به» وأئمة 
الحديث على جوازها ؛ إبقاء للتبرك بالا نخراط في سلسلة الإسنادء والمراد 


بالإجازة هنا رواية الكتب والأشعار المدونة. وقد عقد الأنباري الفصل التاسع من 
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المع الأدلة) لذكر اختلاف علماء اللغة في جوازها فقال: 'اعلم أن العلماء 
اختلفوا في جواز الإجازة» فذهب قوم إلى جوازها وذهب آخرون إلى أنها غير 
جائزة" انتهى. 

ففي المسألة إِذَا رأيان: أحدهما: الجوازء والآخر: المنع» وحجة من أجاز أن 
النبي و كتب إلى ملوك ؛ فنزل ذلك منزلة قوله وخطابه» وكتب صحيفة الزكاة 
والديات» ثم صار الناس يُخبرون بها عنهم» ولم يكن هذا إلا بطريق المناولة 
والإجازة. والمراد بالمناولة أن يناول العالم التلميذ كتابًا ليروي عنه ما فيه ؛ فكان 
ما فعله الرسول وي دليلًا على جواز الإجازة» وهو الرأي الذي ذهب إليه أبو 
البركات الأنباري ووافقه فيه السيوطي » وذهبت طائفة قليلة وُصفت بأنها شرذمة 
-أي : جماعة قليلة - إلى عدم جواز الإجازة» وحجتهم في ذلك أن المتكلم 
يقول: أخبرني فلان» ولم يحدث إخبار» وقد رد أبو البركات الأنباري هذا 
القول» ووصفه بأنه غير صحيح فقال: "وليس بصحيحء» فإنه يجوز لمن كتب له 
إنسان كتابًا ذكر فيه أشياءً أن يقول: أخبرني فلان في كتابه بكذاء ولا يكون 
كاذيًا" انتهى. 

خلاصة القول: أن الإجازة جائزة» بل هي إحدى الوسائل التي ينتقل بها العلم 
من العالم إلى تلميذه» ولا عبرة بقول من منعها . 
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حيباةاجماع النحعساة 


الإجماع في اللغة مصدر الفعل الرباعي أجمع؛ وله معنيان: 

أحدهما : العزم» يقال: أجمعت على الأمرء أي : عزمت عليه عزمًا لا يلحقه 
توان ولا نقص. 

الآخر: الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذاء أي : اتفقوا عليه وتواطئوا. 
ويرجع تعريف الإجماع في الاصطلاح إلى المعنى الثاني » وهو الاتفاق. 

وقبل تعريف الإجماع في اصطلاح النحويين لا بد من الإشارة إلى أمرين : 

الأمر الأول: أن هذا المصطلح مصطلح فقهي اعتمده الفقهاء أصدًا من أصول 
الشتريحة :ووليلا من أذلنهاء وقد عرفوه بأنه: اتفاق المجتهدين من أمة محمد يد بعد 
زمانه في عصر على حكم شرعي» ثم انتقل هذا المصطلح من الفقه إلى النحو؛ 
فكان الأصل الثاني من أصول النحو عند ابن جني الذي جعل أصول النحو ثلاثة 
كما ذكر السيوطي » وهي : السماع» والإجماعء والقياس. 

الأمرالآخر: أن الإجماع إما أن يراد به إجماع النحاة ؛ وإما أن يراد به إجماع 
العرب » والغالب أن يكون المراد به إجماع النحاة على حكم ما. 

ومن هنا كان تعريف الإجماع في الاصطلاح هو: اتفاق نحاة البلدين -البصرة 
والكوفة - على حكم نحوي أو على أمر يتصل بالصناعة النحوية. 

وقال السيوطي : المراد به: إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة. 

وإنما قيد التعريف بنحاة البصرة والكوفة ؛ لأنهم -كما قال - الجماعة التي طال 


بحثها وتقدم نظرها : 
لقلنة 


الدرير المي كزر أصول النحو ]١[‏ 
فالبصريون هم الذين وضعوا علم النحو وتعهدوه بالرعاية ؛ فالبصرة صاحيبة 
الفضر في وضعه وتعهده في نشأته. 
والكوفيون نهضوا بهذا الفن ونافسوا في الظفر بشرفه ؛ فكان منهم علماء تلاقوا 
مع علماء البصرة ؛ فوثب هذا العلم على أيديهم جميعًا وثبة حيي بها حياة بعد. 
وقد ذكر السيوطي في أول (الاقتراح) أن الإجماع هو أحد أصول النحو الثلاثة 
عند ابن جنى وهى : السماع, والقياس» والإجماع»؛ غير أن الإجماع لم يحظ 
عند ابن جني بما حظي به السماع والقياس ؛ نينا أصللقة معتيداة معطت + أما 
الإجماع فلا يكون حجة إلا إذا لم يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص. 
ومن هنا وجدنا ابن جني يعقد في (الخصائص) بابًا عنوانه: القول على إجماع 
أهل العربية متى يكون حجة. 
وعنه نقل السيوطي غير أنه اختصر الكلام اختصارا غير مخل» ونحن نذكر هنا 
كلام ابن جني كله إكمانًا للنفع وإتمامًا للفائدة : 
قال -رحمه الله -: "اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك 
خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنخصوص". 
فقوله: "إجماع أهل البلدين"» معناه: إجماع أهل البصرة والكوفة ؛ لأن عليهما 
الاعتماد في الأحكام النحوية. 
وقوله: 'إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس 
على المنصوص”"»؛ معناه: أن الإجماع إذا خالف المنصوص أو المقيس عليه لم 
يكن حجة بل يجب تقديم النص عليه» وقد أراد ابن جني بكلامه هذا أن يفرق 
بين الإجماع عند النحاة والإجماع عند الفقهاء. 


مله 3 
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فالإجماع عند الفقهاء ملزم يجب قبوله ولا يجوز رده ؛ بل قال بعض الفقهاء: إن 
الإجماع أقوى من النص ؛ لأن النص قد يلحقه التغيير حين يتطرق إليه النسخ, 
والإجماع يسلم من أن يتطرق إليه النسخ. 

ومن هنا كان إجماع المجتهدين من الفقهاء حجة؛ ومعنى كونه حجة: وجوب 
العمل به مقدمًا على باقي الأدلة. 

أما إجماع النحاة ؛ فلا يعد ملزمًا عند ابن جني » وقد أقره السيوطي على ذلك. 
وإنْما كان إجماع النحاة غير ملزم عند ابن جني لأمرين اثنين : 

أحدهما: إمكان وقوع الخطأ من علماء البصرة والكوفة مجتمعين ؛ فالنحاة لا 
يدخلون تحت قوله عي : ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) ؛ إذ لم يرد في قرآن ولا 
سنة أن علماء النحو من البصرة والكوفة لا يجتمعون على الخطأ. 

الأمر الآخر: طبيعة هذا العلم ؛ فعلم النحو -كما وصفه ابن جني - علم منتزع 
من استقراء هذه اللغة ؛ فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريقة نهجة كان 
خليل نفسه وأبا عمرو فكره... انتهى. 

ومعتى ما ذكره ابن جني ونقله السيوطي: أن كل من كشف وأبين له عن علة 
صحبحة أو طريقة واضحة وتمرس في دراسة هذا العلم ترمًا طوينًا حتى أحس 
في نفسه القدرة على التمكن من مسائله والإحاطة بقضاياه ؛ قام في نفسه دليل 
قاطع يغنيه عن الخليل بن أحمد» وثبت لديه من فكره برهان ساطع يكيفه عن 
أبي عمرو بن العلاء ؛ فمن اتصف بهذه الصفات ؛ جاز له أن يخالف إجماع أهل 
البلدين. 

ولكن هذه المخالفة مشروطة بطول البحث والتقصي والبعد عن نزوات الفكر ؛ 
كما أنها مشروطة أيضًا بإجلال السلف ؛ لأنهم القوم الذين لا نشك في أن الله 


- فلن 


السرير اللأمدي كزر أصول النحو ]١[‏ 
-سبحانه وتقدست أسماؤه - قد هداهم لبذا العلم الكبير وأراهم وجه الحكمة في 
الترجيب له والتعظيم » وجعله -ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم - خادمًا للكتاب 
المنزل وكلام نبيه المرسل » وعوئًا على فهمهماء ومعرفة ما أمر به أو نهي عنه 
الثقلان منهما... انتهى. 
ونلحظ في كلام ابن جني إجلاله للسابقين من أهل العلم وتوقيره لبم» ويدل 
على تقديره إياهم أنه مع إباحته مخالفتهم لمن تمرس بهذا العلم وعرف أصوله 
وقضاياه ؛ إلا أن الأولى عنده موافقة الإجماع ؛ إذ ذكر أننا -مع ذلك - لا نسمح 
وإتقان. 
ومعنى كلام ابن جني : أن من كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره لا يجوز له خرق 
إجماع أهل الكوفة والبصرة» والجرأة على مخالفة ما أجمع عليه الفريقان إلا بعد 
إمعان وإتقان. 
وقد خرق ابن جني نفسه إجماع النحاة في مسألتين ذكر السيوطي إحداهما ولم 
يذكر الأخرى» وسنذكرها: 
أما المسألة الأولى التي خرق فيها ابن جني إجماع النحاة: فالجر على الجوار في 
نحو قولهم: "هذا جحرٌ ضب خرب" ؛ ف"خربي" صفة لجحرٌ؛ فكان حقه الرفع ؛ 
لأن الأصل في الصفة أن تكون تابعة للموصوفء وقد جاء قولهم: "خرب" 
يجرورً ؛ لأنه جاور مجرورًا » وأجمع العلماء على أنه من الشاذ الذي لا يقاس 
عليه ولا يجوز رد غيره إليه » وعلى هذا أجمع النحويون. 
وخالفهم ابن جني وذهب إلى أن "خربي" صفة ل"ضب"؛ على أن الأصل : 


كرب هدي «لخن ”ند بن الاي" كبا غوقا الست التي 


الله - 


أصول النحو 11] -- 


ولم يرتض المتأخرون ما ذهب إليه ابن جني ؛ فوصف بعضهم ما قال ابن جني بأنه 
مسلك ظاهر على وجهه التكلف غير نحتاج لما ارتكبه ابن جني في تخريجه من التعسف. 
والمسألة الثانية التي خالف ابن جني الإجماع: ما يعود عليه الضمير في قول 
الشاعر: 


جزى ربّه عني عدي بن حاتم #» جزاءَ الكلاب العاوياتب وقد فعل 
فقد ذهب جمهور النحويين إلى أن الضمير في ربّه عائد على متقدم » وهذا المتقدم 
هو المصدر الذي دل عليه قوله جزى ؛ فالتقدير: جزى رب الجزاء عني عدي بن 
حاتم» ومنع النحويون عود الضمير إلى "عدي ؛ حتى لا يعود الضمير على 
متأخر عليه في اللفظ والرتبة. 
وخرق ابن جني إجماع النحاة ؛ فأجاز أن يكون الضمير المتصل بالفاعل عائدًا 
إلى "عدي" الواقع مفعولا به فقال: أجمعوا على أن ليس بجائز: "ضرب غلامُه 
زيدَ" ؛ لتقدم المضمر على مظهره لفظا ومعنى» وقالوا في قول النابغة: 

جزى ربّه عني عدي بن حاتىه » جزاءَ الكلاب العاويات وقد فعل 
إن الباء عائدة على مذكور متقدم ؛ كل ذلك لثلا يتقدم ضمير المفعول مضافا إلى 
الفعل فيكون مقدمًا عليه لفظا ومعئّى ؛ وأما أنا -والكلام لابن جني - فأجيز أن 

جزى ربّه عني عدي بن حاتم «» 
عائدة على "عدي" خلافا على الجماعة" انتهى. 
ونلحظ في كلام ابن جني أنه لا يرى بأسًا بمخالفة ما أجمع عليه النحويون؛ بل 
يرى مخالفة الإجماع جائزة ؛ لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه 


القياس ما لم يلو بنص أو ينتهك حرمة شرع. 


- أصول النحو 13] 


ومراده بالإلواء بالنص : المخالفة باللئنص عن جهته وقصده» وإذا كان الإجماع 


وقد سبق إلى القول بهذا الرأي أبو العباس المبرد ؛ فقد ذكر في (المقتضب): أنه لا 
يجوز أن يقال: جاءني الغلام زيدوٍء بالإضافة ؛ وكذلك لا يجوز: هذه الدار عبد 
الله ع ولا: أحذت الثوب زيك. 

وقد بين علة امتناع ذلك بقوله: وقد أجمع النحويون على أن هذا لا يجوزء 
وإجماعهم حجة على من خالفه منهم» واختار المتأخرون ما ذهب إليه المبرد ؛ 
فعدوا الإجماع أصلا من أصول النحو المعتبرة» ولم يجيزوا خرقه أو مخالفته أو 
الخروج عليه ؛ ولذلك قال السيوطي بعد أن نقل كلام ابن جني : وقال غيره: 
إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر؛ خلافا لمن تردد فيه» وخرقه ممنوع ومن 
ثم رد. انتهى. 

فقوله: "وقال غيره يعني به: غير ابن جني ؛ للذي تقدم من أن ابن جني ييز 
وقوله: "إجماع النحاة' يقصد به نحاة البصرة والكوفة ؛ لأنهم هم المعنيون في 
وقوله: "معتبر" أي : معمول به لا يجوز لأحد خرقه ولا عبرة بمن تردد فيه. 

وقد أحسن الشاطبي -رحمه الله - حين قال في (المقاصد الشافية شرح الخلاصة 
الكافية): "ومخالفة إجماع النحويين كمخالفة إجماع الفقهاء وإجماع الأصوليين 
ومخالفهم مخطئ . انتهى. 


أل 2 


أصول النحو 11] ظ 
وقد ضرب السيوطي مثلًا يُستدل به على عدم جواز خرق الإجماع ؛ فنقل عن 
ابن الخشاب قوله: لو قيل: إن من في الشرط لا موضع لبا من الإعراب لكان 
قولًا؛ إجراء لبا مجرى إن الشرطية» وتلك لا موضع لها من الإعراب ؛ لكن 
مخالفة المتقدمين لا تجوز". انتهى. 

ومعنى ما قاله ابن الخشاب: أن هناك من الآراء ما يكون صحيحا مستقيمًا عند 
النظر ؛ ولكن يحول بينه وبين قبوله ما فيه من مخالفة المتقدمين» ومن أمثلة ذلك : 
"من" الشرطية ؛ فإن لبا في الإعراب محلّاء ولو أن قائنًا قال: بأن ليس لبا محل من 
الاعرات حي كبا على "إن" الففرظية لكاة قوله مسي ومن القو عند اللقتررة 
في علم النحو جواز حمل الشيء على الشيء إذا أشبهه في لفظه أو معناه أو فيهما 
معّاء وقد أشبهت "من" الشرطية "إن" الشرطية في معناهاء ومع استقامة هذا 
القول من جهة النظر ؛ فإنه لا يجوز القول به لما فيه من مخالفة المتقدمين وخرق 
إجماعهم» ولما كان الإجماع معتبرا عند غير ابن جني ؛ فإنهم لم يلتفتوا لمن 
خالف ذلك منهم ؛ بل رد المتأخرون كل ما فيه خرق لإجماع النحويين» والأمثلة 
على هذا الرد كثيرة مجتزئ منها بأربعة أمثلة تكشف لنا عن عناية المتأخرين 
بالإجماع وعده أصلًا من الأصول المعتبرة التي يعول عليها وردهم قول من خرقه 
أو خالفه. 

ونلحظ في الأمثلة الآتية أنها تختلف عن المثال الذي ذكره ابن الخشاب في 
(المرتجل) ونقله عنه السيوطي في (الاقتراح) ؛ لأن ما ذكره ابن الخشاب لم يقل به 
أحد من النحويين ؛ وإنما افترضه افتراضًا ؛ ليدل به على وجوب احترام ما أجمع 
عليه النحويون. 

أما الأمثلة الآنية ؛ فقد وقع فيها بالفعل خرق لإجماع النحويين: 


10 إأصول النحو ]١[‏ 
المثال الأول : انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف: 
أجمع العلماء على انحصار أقسام الكلمة في هذه الأقسام الثلاثة: وهي الاسم» 
والفعل » والحرف» ؤؤآة أبو جعقفرين ضاير قَسْما زابعا سماة: الخالفة -وهو 
اسم الفعل - ولا عبرة بقوله ولا اعتداد بخلافه ؛ لمافيه من خرق إجماع 
النحويين ؛ ولذا قال السيوطي في (الأشباه والنظائر) : أجمعوا -إلا من لا يعتد 
بخلافه - على انحصار أقسام الكلمة في ثلاثة: الاسم » والفعل» والحرف. انتهى. 
المثال الثائ* النداء بالبمزة ويا" : 
ذهب جمهور النحويين إلى أن البمزة: حرف موضوع لنداء القريب مسافة أو 
حكمّاء وأن 'ي": حرف موضوع لنداء البعيد وإن كان يمكن أن ينادى به القريب 
البجرة - عن شيخه عمر بن أحمد بن أبي بكر -المتوفى سنة ثلاث عشرة 
وستمائة من البجرة - أن البمزة لنداء المتوسط وأن "يا" لنداء القريب. 
وهذا المنقول فيه خرق لإجماع النحويين من وجهين: 
الأآول + دعوى أن البهزة للمتوسطظ ؛ وإنما هي عندهم لنداء القريب فقط. 
الثاني : كون القريب لم يوضع لندائه غير يا . 
المثال الثالث : الإخبار بالزمان عن الذات : 
أجمع النحويون على أنه لا يجوز أن يكون ظرف الزمان خبرًا عن الذات ؛ بل 
يجوز أن يكون خبرًا عن الحدث ؛ فيجوز أن تقول: القيام يوم الجمعة» ولا 
يجوز: زيدٌ يوم الجمعة» ولم يخالف في ذلك إلا ابن الطراوة. 


133ل 


أصول النحو 3] ...25998353 


أجمع النحويون على وجوب التطابق بين عطف البيان ومتبوعه» وقد أشار 
المتأخرون -ومنهم ابن مالك والمرادي - إلى هذا الإجماع ؛ فقالوا: لا خلاف في 
موافقة عطف البيان متبوعه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث»؛ 
ويتوافقان أيضًا في التعريف والتدكيره وثََالفُهُما في التعريف والتدكير ممتنع. 

وقد خرق الزمخشري إجماع النحويين ؛ فأجاز أن يكون عطف البيان معرفة ومتبوعه 
نكرة» وخرج عليه قوله تعالى: ١‏ فيد إِينث بيت مَهَامَرِيمَ © اآلعمران: 1410 
فقال في (الكشاف): 8 مّمَامَرهِيمَ 4 عطف بيان لقوله: «/ ءَإِيت بيت 4 ولم 
يرتض جمهور النحويين ما ذهب إليه الزخشري» ووصفوه بمخالفة الإجماع 
والسهو والغلط» وبأنه لا يُلتفت إليه. 


حجبذاإجحمااالعغرب 


+ هو 


سبق أن أشرنا إلى أن الإجماع في اصطلاح النحويين يراد به أحد أمرين: 

أحدهما : إجماع النحاة من البصريين والكوفيين» وقد سبق الحديث عنه. 
الآخر: إجماع العرب. 

وإذا كان الخلاف قد وقع بين العلماء في حجية إجماع النحاة ؛ فإنه ليس بين 
العلماء خلاف في حجية إجماع العرب ؛ فإجماعهم حجة عند الجميع ؛ لآن الله 
تعالى صان ألسنتهم عن الخطأ في التعبير وصانهم عن الإقرار على الخطأ والتغيير. 
يقول السيوطي : وإجماع العرب أيضًا حيحة . 

وقوله: "أيضًا" معناه: أنه يرى أن إجماع النحويين حجة خلافا لمن أسقطه من 
أدلة الاحتجاج »؛ ويدل على أن هذا هو رأيه قوله في أول (الاقتراح) : "وقد تحصل 


- اففلة 


-- أصول التحو 13] 


نما ذكراه “يعني : ثما ذكره ابن جني والأنباري - أربعة» وقد عقدت لها أربعة 


وقد استبعد السبيوطي وقوع هذا الإجماع من العرب ؛ فقال: أنى لنا بالوقوف 
عليه. 


4. 


ومعنى ما قاله السيوطي : أن حصول إجماع العرب والظفر به شيء مستبعد ؛ لا 


ومن صور إجماع العرب: ما يعرف بالإجماع السكوتي» وهو الذي عرفه 
السيوطي بقوله: أن يتكلم العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه؛ أي: وهم 
يسكتون عليه. انتهى. 

ففي سكوت العرب عما بلغهم إجماع منهم على جوازه» وهو الإجماع المعروف 
عند الفقهاء بالإجماع السكوتي» وقد عده كثير من الفقهاء معتبرًا كالإجماع 
القولي» وقد أراد السيوطي -رحمه الله - إثبات الإجماع السكوتي في اللغة ؛ 
فنقل عن ابن مالك قوله في (شرح التسهيل): ‏ استدل على جواز توسيط خبر 
"ما" الحجازية ونصبه بقوله الفرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ‏ «ه إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر 

ورد المانعون بأن الفرزدق تميمي تكلم بهذا معتقدًا جوازه عند الحجازيين ؛ فلم 


يصب . 


ويجاب : بأن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين» ومن مناهم أن يظفروا 
له بزلة يشنعون بها عليه ؛ مبادرين لتخطئته» ولو جرى شيء من ذلك لنقل ؛ لتوافر 
الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق ؛ ففي عدم نقل ذلك عنه دليل على إجماع 
أضداد الحجازيين والتميميين على تصويب قوله". انتهى كلام ابن مالك. 


الل 2 


أصول النحو 11] ظ 
ونقف في هذا النص على قضيتين تتعلق إحداهما بعلم النحو وتتعلق الأخرى 
بأصول النحو: 

أما الأولى: فهي نصب خبر "ما" الحجازية إذا تقدم على اسمها ؛ فمن المقرر في 
علم النحو: أنه يشترط في إعمال 'ما" عمل "ليس" في لغة أهل الحجاز شروط ؛ 
منها: بقاء الترتيب بين الناسخ واسمه وخبره بألا يتقدم خبرها على اسمها نحو: 
ما زيدٌ قائمًا ؛ فإن تقدم الخبر على الاسم بطل إعمال "ما" ؛ فيقال: ما قائم زيدٌ 
بالرفع » وقد أعمل الفرزدق -وهو تميمي - "ما" عمل "ليس" مع توسط الخبربين 
الناسخ واسمه» وهو أمر لا يكاد يعرف -كما قال سيبويه في (الكتاب). 
وتسلمنا هذه القضية النحوية إلى القضية الثانية الأصولية : وهي أن العرب الذين 
سمعوا الفرزدق لم ينكروا عليه هذا القول؛ فأخذ من إقرار سامعيه وعدم 
إنكارهم عليه أنه إجماع سكوتي تقوم به الحجة على جواز مثل هذا التركيب» 
وذكر بعض النحاة أنه ليس في كلام الفرزدق دليل على جواز هذا التركيب ؛ لأن 
الفرزدق من بني تميم وهم يهملون "ما" مطلقاء وقد أراد أن يتكلم بلغة 
الحجازيين -أي: بإعمال 'ما" - فغفل عن شرط عملها -وهو مراعاة الترتيب - 
فأخطأ في التعبير» فما في كلامه خطأ لا يستدل به. 

هذا حاصل ما ذكره المانعون» وقد رده ابن مالك بما سبق ذكره. 

وقد ساق السيوطي كلام ابن مالك -رحمه الله - ليستدل به على إثبات الإجماع 
السكوتي» وتحقيق الأمر: أن ليس فيما ذكر دليل على هذا الإجماع ؛ إذ لا يلزم 
من سكوتهم جواز ما ذكر؛ لأن في البيت تخريجات أخرى يحسن بنا أن نذكرها 
إتمامًا للفائدة» وردًا على السيوطي في دعواه: 


إن قول الفرزدق: "وإذا ما مثلهم بشر" ذكر فيه العلماء توجيهات متعددة : 


- الدنة 


أصول النحو 13] 


منها: أنه لا يكاد يعرف -وهو قول سيبويه كما سبقت الإشارة إليه. 


ومنها: أن "بشر" خبر و"مثلهم" مبتداً ؛ ولكنه بني على الفتح لإبهامه مع إضافته 
7 دس د سا 


إلى المبنى ؛ فهو نظير قوله تعالى: «إإِنَهه لَحَقَّمَثْلَ مآ أكْمَنطِفُونَ © الذاريات: 58]. 
فياه ايكرت الأمازيه "نال الومخوييط طايه 347 اليه ؟ ف الال ساي 
ل بشر و'بشر" مبتدأ» والخبر محذوف وهو الجار والمجرور» ثم قدم النعت على 
المنعوت ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال ف"مثلهم" حال. 


وخلاصة ما سبق: أن ما ذكره ابن مالك ليس فيه دليل على إجماع العرب. 


تون سسسسسست يت زة بمسستستستت يت 


إن الحديث عن تركيب المذاهب أثر من آثار الدراسات الفقهية التي اقتبسها النحاة 
وأدخلوها في علم النحو؛ وتركيب المذاهب يشبه في أصول الفقه إحداث قول 
ثالث في مسألة فيها قولان» والمراد بتركيب المذاهب هنا: أن يعمد النحوي إلى 
الجمع بين مذهبين ليخرج مذهبًا ثالمًا. 

وقد عقد له ابن جني بابّا في (الخصائص) وشبهه بتداخل اللغات. 

ومن أمثلة تركيب المذاهب ما صنعه المازني في تصغير"يضع" إذا جعل علمًا 
لرجل ؛ فمذهب يونس رد الحرف المحذوف ؛ لأن الأصل فيه 'يوضيع" على وزن 
'يفعل" ؛ فحذفت الفاء لما وقعت بين عدوتيها الياء والكسرة ؛ وفتحت العين لأن 
اللام حرف حلقي ؛ فإذا أريد تصغير"يضع' علمًا ؛ فإن يونس يرد الحرف 
المحذوف ؛ إذ التصغير يرد الأشياء إلى أصولها ؛ فيقول: 'يويضع"؛ ومذهب 
سيبويه عدم رد الحرف ا محذوف ؛ لأن الاسم استوفى ثلاثة أحرف ؛ فينظر إليه 
سيبويه على أنه اسم ثلاثي فيقول في تصغيره : يضيع". 


لفل 2 


أصول التحو 11] -- 
ومذهب يونس في "جوار" وهوفي الأصل جمع 'جارية' إذا جعل علمًا لرجل منع 
صرفه ؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع عنده ؛ فيبقيه يونس على أصله استصحابًا 
للأصل» وإبقاء لما كان على ما كان» وسيبويه يصرفه ؛ لأن المنع إنما كان لصيغة 
منتهى الجموع » وقد فقدت هذه الصيغة بتصييره علمًا. 

وقد ركب المازني من المذهبين -مذهب يونس ومذهب سيبويه - مذهبًا ثالنّاء 
وهو: الصرف على مذهب سيبويه والرد على مذهب يونس ؛ فاختار في تصغيره 
"يضع' علمًا رد المحذوف وهو مذهب يونس واختار الصرف وهو مذهب 
سيبويه ؛ فجمع بينهما ؛ فتحصل له مذهب ثالث مركب من مذهبي الرجلين. 
فإذا أراد المازني تصغير'يرى' علمًا لرجل قال: رأيت يريا" ؛ فيرد البمزة امحذوفة ؛ 
لأن الأصل: 'يرأي”» وينونه» فرد المحذوف مذهب يونس » والصرف -أي : 
التنوين - مذهب سيبويه» ولو أراد يونس أن يصغر هذا الاسم لقال: "رأيت يرئي برد 
البمزة فقط وعدم التنوين ؛ لأن مذهبه عدم الصرف ؛ ولو أراد سيبويه أن يصغر هذا 
الاسم لقال: رأيت "يري" » بإدغام ياء التصغير في الياء المنقلبة عن الألف وبتنوينه ؛ لأن 
مذهبه الصرف ؛ فقد عرف تركب مذهب المازني من مذهبي الرجلين. 


الإجماع السكوتي وإحداث قول ثالث 


إن هذا العنصر شديد الاتصال بالذي قبله ؛ إذ يتناول سكوت النحاة عن أمر بلغه 
فلم ينكروه ؛ كما يتناول إحداث قول ثالث مأخوذ من قولين. 


تعريف الإجماع السكوتي : 


إن الإجماع السكوتي مصطلح من مصطلحات أصول الفقه؛ ويراد به : أن ينطق 
بعض المجتهدين بحكم ويسكت الباقون عنه بعد علمهم به ؛ لأن سكوتهم مجرد 


٠‏ اقتنه 


أصول النحو 11] 
عن الاستنكار موافقة وإن لم يصرحوا بهاء وهو أحد الأدلة المعتبرة عند الفقهاء ؛ 
فكثير من الحققين اعتبره وأجراه مجرى الإجماع القولي. 

وقد انتقل هذا المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحوء ولم يكن أبو البقاء 
العكبري يعتد بالإجماع السكوتي من النحاة» ومن ثم فقد أحدث قولًا ثالكًا في 
مسألة نقلها عنه السيوطي ونسبها إلى كتابه (التبيين) وليس في كتاب (التبيين) 
المطبوع بين أيدينا شيء مما نقله السبيوطي عنه ؛ فلعله نقل ذلك عن نسخة خطية 
أخرى من الكتاب لم تصل إلينا. 

وخلاصة القول في هذه المسألة : أن أبا البقاء العكبري يرى أن الضمير المتصل 
ب"لولا” في نحو: لولاك» ولولاي» يجوز فيه وجهان لم يذكرهما الجمهور: 
أحدهما: ألا يكون للضمير موضع من الإعراب. 

الآخر: أن يكون هذا الضمير في موضع نصب. 

وهذان القولان لم يسبق إليهما أحد من النحويين ؛ وإنما النحويون في هذا الضمير 
وجهين وهما: 

الأول: أن يكون في موضع جر لأن "لولا" جارة» وهو قول جمهور البصريين. 
الثاني : وذهب الأخفش والكوفيون إلى أن الضمير في موضع رفع على الأصل ؛ 
لأن "لولا" إنما يليها المبتدأ ولا عمل لبا أصنًا. 

أما أبو البقاء العكبري ؛ فقد أداه الاجتهاد إلى القولين الذين سبق ذكرهماء ثم 
أورد العكبري على نفسه سؤالنًا حاصله+ أن ما ذهب إليه خلاف الإجماع: 


1 


أصول النحو ]١[‏ - المرير اللاببب خزر 
وقد أجاب العكبري عن هذا بقوله: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما : أن هذا إجماع مستفاد من السكوت ؛ وذلك أنهم لم يصرحوا بالمنع من 
قول ثالث ؛ وإنما سكتوا عنه» والإجماع : هو الإجماع على حكم الحادثة -أي : 
النازلة - التي يقع البحث فيها قونًا أي كو كتوصو سير اب 

الثاني : أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث. هذا معلوم من أصول الشريعة» وأصول اللغة محمولة على أصول 
الشريعة. انتهى. 

ومعنى ما ذكره أبو البقاء : أن الإجماع المعتد به عندهء والذي لا يجوز خرقه لا 
تجوز مخالفته: هو الإجماع القولي الذي لا يكتفي فيه العلماء بالسكوت ؛ وإنما 
يكون بالقول الصريح ؛ كما يفهم من كلامه أن جواز إحداث قول ثالث في مسألة 
ذكر العلماء فيها قولين. 

وقوله: ‏ جاز لمن بعدهم يريد من بلغ منزلة المتقدمين ووصل إلى رتبتهم في النظر 
والاجتهاد ؛ كأبي علي الفارسي المتوفى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ؛ فإنه قد بلغ 
من الاجتهاد في علوم العربية مبلغًا عظيمًا سوغ له أن يستنبط» ومن ذلك: ما 
جوّزه من إدخال الألف واللام على لفظة "كل" مع منع السابقين لذلك. 
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العنصرالثاني 
العنصررالثالث 
العنصرالرابع 
العنصرالخسامس 


وو 


وي 


القياس إل ١‏ إل 


عناصر الدرس 


معنى القياسء وبيان مدى اعتماد النحو عليه, 
وعدمٌ إمكان إنكاره 

الردٌ على من أنكرٌ القياس 

حل شبَهِ ورد على القياس 

أركان القياس وشروطه 

جوازُ القياس على القليل 
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معنى القياس, وبيان مدى اعتماد النحو عليه , وعدم إمكان إنكاره 


عرفه أبو البركات الأنباري في كتابه المع الأدلة) بأن معناه في اللغة: التقدير» وهو 
مصدر قايست الشيء بالشيء مقايسة وقياسّاء أي : قدرته» ومنه المقياس» أي : 
المقدارء وقيس رمح» أي : قدر رمح» وقال: وهوفي عرف العلماء -أي: في 
اصطلاحهم - عبارة عن : تقدير الفرع بحكم الأصل» وقيل: هو حمل فرع على 
أصل بعلة وإجراء حكم الأصل على الفرع» وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل 
بجامع» وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع » وهذه الحدود كلها متقاربة. 
انتهى. 

وعرفه في كتابه المسمى (الإغراب في جدل الإعراب) بأنه يعني في الاصطلاح : 
هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه» كما أوضح المراد بالنقل 
والمنقول فقال: فأما النقل: فالكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح 
الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة. انتهى. 

وأشار السيوطي إلى مكانة القياس وأهميته بالنسبة لبقية أدلة النحو فقال: وهو 
معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسائله عليه ؛ كما قيل: "إثما النحو قياس 
يتبع" ؛ فاستشهد السيوطي هنا بصدر بيت من بحر الرمل اقتطعه من قصيدة 
للكسائي أورد منها السيوطي في كتابه (بغية الوعاة) أحد عشر بِيئَاء وهي : 

أيها الطالب علمًا نافمّا » اطلب النحو ودع عنك الطمع 


إا النحو قياس يُتبع » وبه في كل علم ينتفع 


- لفدلة 
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وإذا أبصر النحوَ فى » مر في المنطق مرا فاتسع 
فاتقله كل من جالسه » من جليس ناطق أو مستمع 
وإذا لم يبصر النحوَّ الفتى » هاب أن ينطق جبئًا فانقطع 
فتراه ينصب الرفعح وما #» كان من نصب ومن خفض رفع 
يقرأ القرآن لا يعرف ما »ه صرف الإعراب فيه وصنح 
والذي يعرفه يقرؤه #» وإذا ما شك في حرف رجع 
ناظرًا ‏ فيه وفي ‏ إعرابه «»ه فإذا ما عرف اللحن صدع 
فينة فيه اسوك عنقم 4# اليست السنة نا تالدع 
كم وضيحع رفع النحوٌ وكم   »*‏ من شريف قد رأيناه وضع 
قال السيوطي : ولبذا -يريد ولمكانة القياس في علم النحو- قيل في حده -يعني : 
في حد النحو-: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب» وقال 
صاحب (المستودع) : كل علم فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص وبعضه 
بالاستنباط والقياس وبعضه بالانتزاع من علم آخر ؛ فالفقه بعضه بالنصوص 
الواردة في الكتاب والسنة وبعضه بالاستنباط والقياس» والطب بعضه مستفاد من 
التجربة وبعضه من علوم أخر» والبيئة بعضها من علم التقدير وبعضها تجربة 
يشهد بها الرصدء والموسيقى جلها مزع من علم الحساب» والنحو بعضه 
مسموع مأخوذ من العرب وبعضه مستنبط بالفكر والروية -وهو التعليلات - 
وبعضه يؤخذ من صناعة أخرى ؛ كقولهم : الحرف الذي تختلس حركته في حكم 
المنتحرك لا الساكن ؛ فإنه مأخوذ من علم العروض ؛ وكقولهم: الحركات أنواع : 
صاعد عال؛ ومنحدر سافل» ومتوسط بينهما ؛ فإنه مأخوذ من صناعة 
المؤسيقى: اننهى ها نقله السيوطي عن صاحب كناب (المسشوفى) وهو ابن 
القركان: 


- 
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وقبل أن نتابع السيوطي في استطراده للرد على من أنكر القياس نورد تفسيرا 
لمصطلحات بعض العلوم والألفاظ المنقولة عن (المستوفى) مع التنبيه على أن 
السيوطي متصرف في النقل عنه : 

فالبيئة: هي علم يعرف به أحوال الكواكب وجريانها ومنازلباء وعلم التقدير: 
هو العلم المعروف الآن بالبندسة» والرصد: هو تتبع حركات الكواكب» 
والاختلاس : هو الإتيان بحركة هاء الغائب كاملة من غير صلة -أي: من غير 
إشباع - إجراءً للوصل مجرى الوقف للضرورة الشعرية» ومن أمثلته قول مالك 
بن خريم الهمداني : 


فإن يك عَنَا أو سمينا فإنّتِي » سأجِعَلُ عَيْلئِْي لنفسه مقئعًا 
أراد: "لنفسهي' ؛ فحذف الياء ضرورة في الوصل تشبيها لبا بها في الوقف عليها 
إذا قال: لنفسهء والشاعر في بيته وصف ضيفا ؛ فيقول: إنه يقدم إليه ما عنده 
من القراءة ويحكمه فيه ليختار أفضل ما تقع عليه عيناه ؛ فيقنع بذلك. 

أما الحرف الصاعد العالي فكفتحة "دعا"» والمنحدر السافل فككسرة 'يرمي"'» 
والمتوسط بينهما فكالمختلس كحرف الباء في البيت السابق. 


سويد مستووزس وؤة نت وز :تساي 


اعتمد السيوطي في هذا الرد على ما ذكره أبو البركات الأنباري في كتابه (لع 
الأدلة)؛ ومجمل هذا الرد أنه لا سبيل إلى إنكار القياس في النحو ؛ لأن النحو كله 
قياس ؛ كما تجلى في تعريف أبي علي الفارسي له ومن بعده تعريف ابن عصفور 
وغيرهماء بأن النحو: علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ؛ فمن 
أنكر القياس في النحو فقد أنكر النحو كله. 


المربر لازاه مير ا 000 - أصول النحو ]١[‏ 


ونوضح هذا الرد في النقاط الآتية : 

أونًا: إنكار القياس في النحو جريًا على إنكار جماعة له في الفقه كالظاهرية أمر 
حال ؛ لأن إنكاره يؤدي إلى ا محال ؛ ولذلك لا يعلم أحد من العلماء أنكر القياس 
في النحو؛ وذلك لثبوته بالدلالة القاطعة التي لا يرقى إليها شك أو تشكيك ؛ 

فالعلماء أجمعوا على أنه إذا قال العربي: كتب زيدٌ ؛ فإنه يجوز قياسًا على قوله 
أن يسند الفعل "كتب" إلى كل اسم مسمى تصح منه الكتابة» عرييًا كان كعمرو 
وبشر» أو أعجميًا كأزدشيرء وهو اسم فارسي ومن سمي به أزدشير بن هرمر” 
أحد ملوك الفرس - وإلى ما لا يدخل تحت الحصرء وإثبات ما لا يدخل تحت 
الخضن بظريق التقل غخال غادة» و إذا ابسحال النقل قيما ذكر كان بايا لذ نما 
على كل فرد فرد من تلك التراكيب غير المنحصرة في الوجود. 

ثانيًا: كذلك العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال» وهي الرافعة والناصبة 
والجارة للأسماء» والرافعة والناصبة والجازمة للأفعال؛ فإنه يجوز إدخال كل 
منها على ما لا يدخل تحت الحصر. 

ونقل المسموع من ذلك عن العرب أمر متعذر؛ فإنه يتعذر في النقل دخول كل 
هاه] من العوافل خلى 6[ هاقترة آن وكرة نعم انه الاذرع السكر اد 
يُنقل بعد عامل الرفع كل ما يجوز أن يكون مرفوعًا به» وبعد عامل النصب كل 
ما يجوز أن يكون منصويًا به» وبعد عامل الجر كل ما يجوز أن يكون مجرورًا به 

وبعد عامل الجزم كل ما يجوز أن يكون مجزومًا به؟! فلو لم يجز القياس واقنّصر 
على ما ورد في النقل من الاستعمال لبقي كثير من المعاني لا يمكن التعبير عنها 
لعدم النقل ؛ وذلك منافي لحكمة وضع الألفاظ؛ فوجب أن يوضع -أي: 

النحو- وضْعًا قياسيًا عة 


7 
سًَ 
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-أي : مقتصرًا فيه على معرفة الأنواع دون الأفراد - 


ل - 
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لا نقليًا -أي: لا مقتصرًا فيه على التراكيب المنقولة عن العرب - لتعذر ذلك 
بخلاف اللغة -يعني: مفردات الألفاظ - فإنها وضعت وَضْعًا نقليًا لا عقليّاء أي 

ولذلك قال ابن فارس اللغوي : وليس لنا اليوم أن نخترع » ولا أن نقول غيرما 
قالوه» ولا أن نقيس قياسًا لم يقيسوه ؛ لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها. 
انتهى. 

ومن ثم لا يجوز القياس في اللغة ؛ بل يقتصر على ما ورد به النقل ؛ ألا ترى أن 
القارورة -وهي: وعاء من الزجاج تحفظ فيه السوائل- سمي بذلك لاستقرار 
الشيء فيهاء ولا يسمى كل مستقر فيه قارورة ؛ وكذلك سميت الدار دارا 
لاسعداركيهاء ولا سمى كل معدي دارا 

وختم الأنباري هذا الرد بقوله: فلو قلنا إن النحو ثبت نقنًا لا قياسًا وعقلًا ؛ 
لأدى ذلك إلى رفع الفرق بين اللغة والنحو» وإلى التسوية بين المقيس والمنقول» 
وذلك مخالف للعقول. انتهى. 


0 


ذكر أبو البركات الأنباري تحت هذا العنوان في الفصل الثاني عشر من المع الأدلة) 
ثلاث شبه واعتراضات لإمكان ورودها من المنكر للقياس» وأتبعها بذكر الجواب 
عليهاء وقد صدر هذا الفصل بقوله : اعلم أن لمنكر القياس أن يقول: الاعتراض 
على ما ذكرتموه من القياس من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: فهو لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه -يعني: كما هو 
مقتضى القياس - لما كان حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه. 


ومثل لذلك بمثالين يتضح من خلالهما مفهوم هذا الاعتراض : 


أفذلة 
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المثال الأول: أنه ليس حمل الاسم المبني لشبه الحرف على الحرف في البناء بأولى 
من حمل الحرف لشبه الاسم على الاسم في الإعراب» يعني : أنكم تقولون: إن 
الاسم بني لشبهه بال حرف ؛ فجعلتم الحرف هو الأصل في البناء وحملتم عليه 
الاسم بحكم ما أوردتموه من أوجه الشبه» ومع إقراركم بوجود هذه الأوجه 
بينهما لم تكملوا المعادلة ليكون الحرف معريًا حمنًا له على الأصل في الإعراب 
وهو الاسم بحكم الشبه ؛ لمنافاة ذلك للواقع اللغوي ؛ فقياسكم إِذَا غير مطرد. 
المثال الثاني : ليس منع الاسم من الصرف -أي: من التنوين - حمنًا له على 
الفعل لشبهه به بأولى من تدوين الفعل حَمنًا له على الاسم بحكم هذا الشبه ؛ 
ومع ذلك لا ينون الفعل ما يدل على بطلان قياسكم الاسم على الفعل. 
الوجه الثاني : أنه إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه ؛ 
فما من شيء يشبه شيئًا من وجه إلا يفارقه من وجه آخر ؛ فإن كان وجه المشابهة 
يوجب الجمع -يعني: يوجب الجمع بين المقيس والمقيس عليه في الحكم ومد 
حكم المقيس عليه إلى المقيس - فوجه المفارقة يوجب المنع -أي: يوجب منع مد 
الحكم من المقيس عليه إلى المقيس - وليس مراعاة ما يوجب الجمع لوجود 
المشابهة بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة. 
ومن أمثلة ذلك: ما لم يسم فاعله ؛ فإنه وإن أشبه الفاعل من وجه فقد خالفه 
وفارقه من وجه آخر فإن كان وجه المشابهة يوجب القياس -أي: قياس ما لم 
يسم فاعله على الفاعل في الأحكام التي كانت للفاعل - فإن وجه المفارقة يوجب 
الوجه الثالث : أنهم قالوا: لو كان القياس جائرًا ؛ لكان ذلك يؤدي إلى اختلاف 
الأحكام ؛ لأن الفرع قد يأخذ شبهًا من أصلين مختلفين إذا حمل على كل واحد 
م ع 
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منهما وجد التناقض في الحكم»؛ وذلك لا يجوز ؛ مثال ذلك : "أن" الخفيفة 
الضدرية تشيبه أضليخ لفن نشيه "أن" القدوة من ونحه ومشيهما المضدرية ميخ 
وجه» و"أن" المشددة معملة ؛ فهي تنصب المبتدأ وترفع الخبرو'ما" المصدرية غير 
معملة ؛ فلو حملنا "أن" الخفيفة المصدرية على "أن" المشددة في العمل وعلى "ما" 
المصدرية ق فرك العبل ة لآادى ذلك إلى الاتيكوج الشترف لاسن معملا وغتير 
معمل في حال واحدة؛ وذلك محال. 


وبعد انتهائه من الاعتراضات الثلاثة السابقة أورد الأجوبة عليها على النحو 
الآتى : 


أما قولبم في الوجه الأول: "إنه لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه ؛ لما 
كان حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه" ؛ فظاهر الفساد ؛ وذلك لأن 
الاغنبانق كون أحدهما مولا على الآخر أن يكون المحمول خارجًا عن أصله 
إلى شبه ا محمول عليه؛ أي: أن يكون المقيس خارجًا عما هو الأصل في بابه إلى 
شبه المقيس عليه ؛ فا محمول -وهو المقيس - صار أضعف لخروجه عن أصل بابه 
إلى شبه المحمول عليه وهو المقيس عليه ؛ وا محمول عليه أقوى ؛ لأنه باق على 
أصله ولم يخرج إلى شبه المحمول ؛ فلما وجب حمل أحدهما على الآخر كان 
حمل الأضعف على الأقوى أولى من حمل الأقوى على الأضعف. 

وعلى هذا الاعتبار يخرج ما ذكرتموه من حمل الاسم على الحرف في البناء دون 
حمل الحرف على الاسم في الإعراب. 

وبيان ذلك : أن الاسم لما خرج عما هو الأصل في بابه وهو الإعراب ضغف في 
بابه ؛ في حين أن الحرف لم يخرج عما هو الأصل في بابه -وهو البناء - فلم 


يضعف ؛ فكان حمل الاسم على الحرف في البناء لضعفه في بابه ونقله عن أصله 


للئلةا 


--- إصول النحو 11] 


أولى من حمل الحرف على الاسم في الإعراب ؛ لقوته في بابه وعدم نقله عن 


أصله. 


وينطبق هذا الاعتبار كذلك على ما لا ينصرف ؛ فالاسم لما خرج عن أصله إلى 
شبه الفعل لوجود علتين فيه من العلل التسع التي يجمعها بيتان من الشعر» 
وهما: 
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جمع ووصفا وتأنيث ومعرفة ‏ *» وعُجمة ثم عدل ثم تركيب 
والنون زائدةٌ من قبلها آلف » ووزنُ فعلٍ وهذا القول تقريبُ 
وهاتان العلتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى ؛ أو لوجود 
علة واحدة تقوم مقام العلتين» لما خرج الاسم عن أصله وأشبه الفعل في ذلك ؛ 
ضعف في بابه» والفعل لما لم يخرج عن أصله قوي في بابه ؛ فلما وجب حمل 
أحدهما على الآخر كان حمل الاسم على الفعل في عدم التنوين لضعفه في بابه 
وخروجه عن أصله أولى من حمل الفعل على الاسم في دخول التنوين ؛ لقوته 
في بابه وعدم نقله عن أصله. 

ولا خلاف في أنه ليس الأصل في الاسم أن يكون فيه علة من هذه العلل التسع ؛ 
لأنها كلها فروع كما أن الفعل فرع» فإذا اجتمع منها علتان في اسم ؛ علمنا أنه 
قد خرج إلى شبه الفعل. 

وقد أوضح الأنباري في كتابه (أسرار العربية)معنى كون العلل التسع المذكورة 
فرعا فقال: فإن قيل: ومن أين كانت هذه العلل فروعًا؟ قيل: لأن وزن الفعل 
فرع على وزن الاسم» والوصف فرع على الموصوف, والتأنيث فرع على 
التذكير» والألف والنون الزائدتان فرع ؛ لأنهما تجريان مجرى علامة التأنيث في 
امتناع دخول علامة التأنيث عليهماء والتعريف فرع على التنكير» والعجمة فرع 


قله - 
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على العربية» والجمع فرع على الواحد والعدل فرع ؛ لأنه متعلق بالمعدول عنه؛ 
والتركيب فرع على الإفراد ؛ فهذا وجه كونها فروعا. انتهى. 

قال الأنباري في (لمع الأدلة) رادا على الاعتراض الثاني : وأما قولكم في الوجه 
الثاني : إن القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه وما من شيء يشبه 
شيئًا من وجه إلا يفارقه من وجه آخر؛ فإن كان وجه المشابهة يوجب الجمع 
فوجه المفارقة يوجب المنع ؛ فظاهر الفساد أيضًا. 


وأوضح الأنباري سبب فساد هذا الاعتراض: وهو أنه إنما يجب القياس عند 
اجتماع المقيس مع المقيس عليه في معئّى خاص -وههو معنى الحكم أو ما يوجب 
غلبة الظن - والافتراق في ما عدا ذلك لا يؤثر في جواز الجمع » وبناء عليه ؛ يخرّج 
ما مثلتم به وهو قياس ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع ؛ فإنه وإن كان 
يشابهه من وجه ويفارقه من وجه ؛ إلا أن الوجه الذي يوجب القياس من 
المشابهة أولى من الوجه الذي يمنع من جواز القياس من المفارقة ؛ لأن المعنى 
الموجب للقياس من المشابهة : هو الإسناد؛ وهو المعنى الخاص الذي هو معنى 
الحكم في الأصل» وأما المعنى الموجب لمنع القياس من المفارقة ؛ فليس بمعنى 
الحكم ولا أثر له فيه بحال ؛ فلهذا كان القياس أولى من منعه. 

وأبطل الأنباري الاعتراض الثالث الذي يتضمن تأدية القياس إلى تناقض 
الأحكام بأنه ظاهر الفساد كسابقيه ؛ لأن المقيس لا يلحق بكلا المشبه بهما 
المختلفين» وإنما يلحق بأقواهما وأكثرهما شبهاء ومن هنا؛ فإن "أن" الخفيفة 
المصدرية تلحق ب"أن" المشدذة المصدرية لا ب"ما" المضدرية ؛ لأن الأولى أكثر 


شبهًا بها من الثانية لمشابهتها لبا لفظا ومعئّى دون الثانية التى تشبهها معنى 
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أركان القياس وشروطه 


الركن الأول من أركان القياس الأربعة: الأصل المقيس عليه» ومن شرطه ألا 
يكون شادًا : 

ذكر السيوطي أن للقياس أربعة أركان: وهي أصل -وهو المقيس عليه - وفرع - 
وهو المقيس - وحكم» وعلة جامعة. 

ومثل لذلك بمثال نقله عن أبي البركات الأنباري: وهو أن تركب قياسًا في الدلالة 
على رفع ما لم يسم فاعله -أي : الدلالة على رفع نائب الفاعل - فتقول: اسم 
أسند الفعل إليه مقدمًا عليه ؛ فوجب أن يكون مرفوعاء قياسًا على الفاعل ؛ 
فالأصل المقيس عليه هو الفاعل» والفرع المقيس هوما لم يسم فاعله -أي : 
نائب الفاعل - والحكم الذي امتد من الأصل إلى الفرع هو الرفع» والعلة الجامعة 
هي الإسناد» والأصل في الحكم -وهو الرفع هنا -: أن يكون للأصل الذي هو 
في هذه المسألة الفاعل ؛ وإنما أجري على الفرع الذي هو نائبه» أي: امتد إليه 
بالعلة الجامعة التي هي الإسناد. 

وقد عقد السيوطي لبذه الأركان الأربعة أربعة فصول أولها: في الأصل المقيس 
عليه» وذكر أن من شرط المقيس عليه ألا يكون شادًا -أي: خارجًا- عن سنن 
القياس -أي: عن طريقه ونهجه - فإن خرج عن نهج القياس ؛ فإنه لا يقاس 
عليه وإن لم يكن مردودًا في نفسه عند البلغاء لورود السماع به ؛ فهو يحفظ ولا 
يقاس عليه ومن أمثلة هذا الشاذ تصحيح عين الأفعال: استحوذء واستصوب» 
واستنوق» مع استحقاقها بمقتضى القياس أن تُعل -أعني : أن تغير» كما سبق 
بيانه - وكحذف نون التوكيد في قول الشاعر: 
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اضرب عنك اهمومَ طارقيا » ضربك بالسوط قوئسَ الفرس 
قونس الفرس : هو العظم الناتئ بين أذني الفرس» وأصل الكلام: اضربن عنك 
-بنون توكيد خفيفة ساكنة - وفعل الأمر يبنى مع نون التوكيد على الفتح» وقد 
حذف الشاعر نون التوكيد وهو ينويها ؛ فلذلك أبقى الفعل مبثيًا على الفتح كما 
كان عليه وهو مقرون بها ؛ لتكون هذه الفتحة مشيرة إلى النون امحذوفة ودليلًا 
عليهاء وهذا الحذف شاذ؛ لأن نون التوكيد الخفيفة لا تحذف إذا وليها حرف 
متحرك كالبيت المذكور» ووجه ضعفه في القياس: أن الغرض من التوكيد 
التحقيق ؛ وإنما يليق به الاسهاب والإاطناب لا الاختصار والحذف؛ وإنما تحذف 
نون التوكيد الخفيفة إذا وليها حرف ساكن ؛ كقول الأضبط بن قريع السعدي : 
لا تهينت الفقير علك أن » تركع يومًا والدهر قد رفعه 
والأصل: 'لا تهينئن" بنونين ؛ أولاهما: لام الكلمة؛ والثانية: نون التوكيد 
الخفيفة ؛ فحذف الشاعر نون التوكيد لالتقاء الساكنين: نون التوكيد الخفيفة» 
ولام "أل" بعدهاء وأبقى الفتحة قبلها -أي : قبل نون التوكيد - دلينًا عليها. 
ومن الخروج عن سنن القياس: حذف صلة الضمير دون الضمة وهو المسمى 
بالاختلاس ؛ كقول الشماخ يصف حمار وحش هائجًا : 


له ود كان حنيك. علخ ع4 اإكة طليا الوسفة ذو -زسة 
يقول: إذا طلب وسيقته -وهي أنثاه- صوّت بها في تطريب وترجيع ؛ كالحادي 
يتغنى بالإبل» أو كأن صوته مزمارء وشاهده 'كأنه" أصلها: "كأنهو" بالمد؛ 
فحذف الصلة وأبقى الضمة مُنَرَّلةَ منزلة بين منزلتي الوصف والوقف؛ وهو أمر 
لم يعهد في القياس... نعم ؛ يجوز القياس على ما استّعمل للضرورة في الضرورة ؛ 
تطبيقا لمقولة أبي علي الفارسي ؛ كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم ؛ 


كذلك يجوز أن نقيس شعرنا على شعرهم... انتهى. 


السرير نارم قزر أصول النحو ]١[‏ 
ونفى ابن جني أن يكون الشعراء الحتج بشعرهم كانت ضرورتهم أقوى من 
طرورتتاء وكان عذرهم فيه أوسع من عذرناء اعتمادًا على أنهم كانوا يرتجلون 
الشس اانا من بر فيل وترقق فيه ومراجنة له كما يتعل الشعراء الولدوك. 
وأرطع أذ الشعراء المي يشعرهه لسن جيم #تشرهع عر هلاه يل كان متهم 
من يترسّل ويتمهّل كالشعراء المولدين» ومن هؤلاء: زهير بن أبي سلمى» 
ومروان بن أبي حفصة ؛ كما أن من المولدين من يرتجل -أي : فتساوى الآخرون 
بالأولين - وكما لا يقاس على الشاذ نطقا لا يقاس عليه تركًا ؛ فقد أوضح ابن 
جني أنه إذا كان الشيء شادذًا في السماع مطردًا في القياس تحاميت -أي: تجنبت - 
ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله. 
ومثّل لذلك بترك استعمال ماضي الفعلين "يذر"» و"يدع' ؛ فلا يقال: "وذر" أو 
"ودع لترك العرب إياهما استغناء عنهما ب"ترك" » ولا مانع من استعمال نظيرهما 
المطرد في الاستعمال والقياس ك'وزن" و"وعد" وإن لم تسمع أنت هذا النظير؛ 
فالشذوذ في الترك والنطق مقصور على محله لا يتجاوز لغيره. 


جوارًالقياس على القليل 


ذكر السيوطى أنه ليس من شرط اللقيس عليه: الكثرة؛ فقد يقاس على القليل 
لموافقته للقياس » ويمتنع على الكثير لمخالفته له وما أورده السيوطي هنا منقول 
عن (الخصائص) ذكره ابن جني نحت عنوان: باب في جواز القياس على ما لا 
يقل ورفضه فيما هو أكثر. 

ومن أمثلة القياس على القليل الموافق للقياس: قولهم في الدسب إلى شنوءة : 
شنأي» ولم يرد في النسب إلى فعولة غيرهذه الكلمة؛ فهي بذلك تعد كل 


101 


أصول النحو ]١[‏ 


المسموع في النسب إلى هذا الوزن ؛ فلك أن تقيس عليها ما لم يسمع فتقول في 
النسب إلى ركوبة -وهي ما يركب من الدواب-: ركبي» وإلى حلوبة -وهي 
الناقة المعدة للحلب -: حلبي» وإلى "قتوبة" وهي الناقة التي يوضع عليها القتب 
-وهو الرحل الصغيرالذي يجلس عليه الراكب -: فتبيّ قياسًا على 'شتأي" 
إجراء لما كان على وزن فعولة مجرى ما كان على وزن فعيلة ؛ لمشابهته إياه من 


أربعة أوجه: 


فكلاهما ثلاثي -أي: مكون من ثلاثة أحرف - وثالثه حرف لين وآخره تاء 
تأنيث» ويتواردان على معنى واحد -أي: يأتي أحدهما مكان الآخر - نحو أثيم 
وأثوم» ورحيم ورحوم, ومشِي ومشو: والأصل فيهما: مشيي ومشويٌ» ونهي 
عن الشيء ونهوء والأصل فيهما: نهيي ونهوي» فلما استمرت حال فعيلة 
وفعولة هذا الاستمرار؛ جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة ؛ فكما قالوا "حنفي" 
قياسًا قالوا "شنأي" أيضًا قياسًا. 

قال ابن جني : قال أبو الحسن -يعني : الأخفش -: فإن قلت: إنما جاء هذا في 
حرف واحد -يعني : في كلمة واحدة وهي كلمة شنوءة - قال: فإنه جميع ما 
جاء. 

وعلق ابن جني على رد الأخفش مبديًا إعجابه بهذا الرد قائذًا: وما ألطف هذا 
القول من أبي الحسن ! وتفسيره أن الذي جاء في فعولة هو هذا الحرف؛ والقياس 
قابله ولم يأت فيه شيء ينقضه» فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء وكان أيضًا 
صحيحًا في القياس مقبونًا ؛ فلا غرو ولا ملام. انتهى. 

والمعنى : أنهم عدوا كلمة: شنأي؛ هو كل ما سمع عن العرب في النسب إلى 
الكلمة التي على وزن فعولة ؛ فهي كل المسموع أو كل المنقول وكل الوارد عن 


- لقلنلا 


المبرور الثازاة عر أ أصول النحو ]١[‏ 
العرب» وهو في الوقت نفسه موافق للقياس ؛ فلا مانع من القياس عليه» ويعد 
هذا القياس صحيحًا مقبولا ؛ فلا غرو ولا ملام على القائل به. 

ومن أمثلة ما لا يجوز القياس عليه مع كونه واردًا عن العرب أكثر من 'شنأي" 
لمخالفته للقياس: قولبم في النسب إلى ثقيف وقريش وسليم : قفي وقرشي 
وسلمي» قال ابن جني: فهذاء وإن كان أكثر من شتأي ؛ فإنه عند سيبويه 
ضعيف في القياس ؛ فلا يجوز على هذا في سعيد: سعّدي» ولا في كريم : كرمِي. 
انتهي. 

فانخ نح أشار عا سبق إلى ها لكر 'سينوية فق (الكمان) دلا عن شيف نقلي : 
أن كل شيء عدلته العرب -أي : حادت به ورجعت به عن طريق القياس - تركته 
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أصول التحو [ا)- 


الشنصرالاول 
العفصرالثاني 
العنصرالثالث 
العنصرالرابع 


القياس إل 0 إل 


عناصر الدرس 


رتو حامر 
+ خلامرعك هع 
٠‏ حمل نظير على نظير 
: حمل ضد على ضد 


ا" 


خض 


أصول التحو ]١[‏ - المبرير الال كثر 


نشير أونا إلى أن السيوطي -رحمه الله - قد افتنح هذه المسألة بقوله: "القياس في 
العربية على أربعة أقسام'. 

ومعنى ما ذكره السيوطي : أن هذه الأقسام الأربعة هي أقسام القياس باعتبار 
المقيس والمقيس عليه ؛ لأن للقياس أقسامًا مختلفة باعتبارات متعددة ؛ وإنما كانت 


أقسام القياس أربعة باعتبار المقيس والمقيس عليه» بدليل الاستقراء. 


إن المراد بحمل فرع على أصل: أن يأخذ المقيس حكم المقيس عليه ؛ لأنه أصله ؛ 
فالمقيس عليه هو الأصلء والمقيس هو الفرع؛ وللأصل حكم ؛ فيأخذ الفرع 
حكم أصله. 

وقد ذكر السيوطي أن هذا النوع من القياس يسمى قياس المساوي ؛ وإنما سمي 
بذلك لأنه قد حصلت فيه المساواة بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس ؛ فكان 
حكمهما واحدًا. 


ومن أمثلته: إعلال الجمع وتصحيحه حمنًا على المفرد في ذلك ؛ كقولبم: قِيّم 
ودِيّم» في جمع قيمة وديمة» وقولبم: زوجة ويُورة» في جمع زوج وثور؛ لأن 
الجمع تابع لمفرده في صحته وإعلاله ؛ فإذا كان المفرد معلا كان الجمع مثله ؛ وإذا 
كان المفرد صحيحا كان الجمع مثله كذلك ؛ فكلمة: 'قِيّم' الأصل فيها 'قِوَم" 
بالواو لا بالياء ؛ لأنها من التقويم» وكلمة 'دِيّم" الأصل أن يقال فيها 'دِوّم" 
بالواو؛ لأنها من الدوام ؛ ولكن أبدلت الواو فيهما ياءً لأنها وقعت عيئًا لجمع 


للئنة 


السرير النالك كر أصول النحو ]١[‏ 
صحيح اللام وقبلها كسرة» وكانت في المفردة معلة أي مخيرة - فمفرد قيم: 
قيمة» ومفرد ديم: ديمة» والأصل ف المفردين: قومة ودومة. 
وقد أعلت الواو في المفرد الذي هو أصل الجمع -أي : أبدلت ياء - لسكونها إثر 
كسرة ؛ فأعلت في الجمع -وهو الفرع - حملا للفرع على الأصل ؛ فإذا كانت 
الواو صحيحة في المفرد وجب تصحيحها في الجمع» نحو قولهم: 'زوّجة فإنه 
جمع "زوج ؛ ولم تقلب الواو في الجمع لسلامتها في المفرد» وكذلك قالوا: 
'ثُورة" في جمع "ثور" ؛ ولم يعلوا الواو في الجمع لسلامتها في المفرد أيضًا. 
والخلاصة: أن الفرع يحمل على الأصل في صحته وإعلاله ؛ فإذا كان الأصل 
صحيحًا كان الفرع صحيحًا ؛ وإذا كان الأصل معلا كان الفرع معلاء ويلاحظ 
أن المفرد هو أصل الجمع لأنه أسبق منه. 


إن المراد بحمل أصل على فرع : هو أن يثبت الحكم للفرع ثم يحمل الأصل عليه؛ 
وهو عكس النوع الأول» وقد أفرد ابن جني لبذا القسم من القياس بابًا في 
(الخصائص) عنوانه: باب من غلبة الفروع على الأصولء ومعناه: تشبيه 
الأصل بالفرع وحمله عليه»؛ وعليه وعلى غيره اعتمد السيوطي في كتاب 
(الاقتراح)؛ وذكر أن هذا القسم من القياس يسمى قياس الأولى ؛ لأنه إذا ثبت 
الحكم للفرع فالأصل أولى بهء والأمثلة التي حمل فيها الأصل على فرعه كثيرة 
ذكر السيوطي منها ما يلي : 

المثال الأول: حمل المصدر على الفعل في الصحة والإعلال» والمصدر أصل 
للفعل على الرأي الراجح والمذهب المختارء ومع كون المصدر أصنًا والفعل فرعًا 


أصول النحو [1] ْ 
عنه ؛ فالمصدر يحمل على الفعل في صحته وإعلاله ؛ فيصح إذا كان الفعل 
دحيم ويعل إذاكان القدل معدا 

ومن أمثلة ذلك : إعلال المصدر لإعلال فعله وتصحيحه لصحته ؛ كقمت قياماء 
وقاومت قِوامّاء وبيان ذلك أنهم لما أعلوا الفعل في الجملة الأولى -وهو قام من 
قمت - أعلوا مصدره -وهو قيام - حمنًا عليه ؛ فإن الأصل في الفعل أن يكون 
"قوّم" ؛ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء والأصل في المصدر أن يكون 
بلفظ 'قوام' ؛ لكن وقعت الواو عيئًا لمصدر فعل أعلت في فعله؛ وقبلها كسرة 
وبعدها ألف ؛ فقلبت ياء. 

فنلحظ أن المصدر قد أعلت عينه لما كانت عين الفعل معلة» وإن اختلف وجه 
الإعلال؛ فلما صححوا عين الفعل في الجملة الثانية وقالوا: قاوم من قاومت ؛ 
سجخراعين العددن حل اليه فقالوا» قواء 4 سامت العين ف المضدر 
لسلامتها في الفعل ؛ فالمصدر في الحالتين محمول على الفعل ؛ فهو من باب حمل 
الأصل على الفرع. 

المثال الثاني: حمل الحرف على الحركة في الحذف عند الجزم» فقد نقل السيوطي 
عن ابن جني قوله: ومن حمل الأصل على الفرع حذف الحروف للجزم -وهي 
أصول - حمنًا على حذف الحركات له وهي زوائد. انتهى. 

والمراد بالحروف التي تحذف للجزم : أحرف العلة الثلاثة التي ينتهي بها الفعل 
المضارع» وهي: الألف» والواوء والياء» وحرف النون في الأمثلة الخمسة ؛ 
فإنها تحذف عند الجزم حمدًا لبا على حذف الحركات» والحروف أصل لقوتها 


والحركات فروع عن الحروف. 


--- |صول النحو 13] 


المثال الثالث: حمل الاسم على الفعل في منع الصرف» وقد ذكر السيوطي هذا 
لمثال نقلًا عن ابن جني ؛ ومعناه: أن الاسم أصل والفعل فرع عنه ؛ وإنما كان 
الاسم هو الأصل والفعل هو الفرع ؛ لأن الفعل مشتق ومأخوذ من أحد أنواع 
الاسم -وهو المصدر- ومع كون الاسم أصنًا للفعل ؛ فقد حمل الأصل -وهو 
الاسم - على الفرع -وهو الفعل - فمنع الاسم من الصرف عند مشابهته للفعل 
في وجود علتين: إحداهما راجعة إلى اللفظ » والأخرى راجعة إلى المعنى» أو 
عند وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين ؛ فلما حمل الاسم على الفعل كان 
ذلك من حمل الأصل على الفرع. 

المثال الرابع: حمل الاسم على الحرف في البناء» فمعلوم أن مرتبة الحرف دون 
مرتبة الاسم ؛ لأن الحروف موضوع للربط بين الاسم والفعل» ومع كون الاسم 
أصدًا والحرف فرعًا حُمل الاسم على الحرف ؛ فبني عند قيام الشبه بين الاسم 
والحرف. 

المثال الخامس : حمل الفعل على الحرف في عدم التصرف؛ ومثاله الذي ذكره 
ابن جني ونقله السيوطي عنه هو حمل ليس واعسى في عدم التصرف على 
"ما" و"لعل" كما حملت 'ما" على "ليس" في العمل ؛ فإن "ليس" و"عسى" فعلان 
على الرأي الراجح» وقد منعا التصرف أي : لا يصاغ منهما غير الماضي ؛ فلا 
يبنى من "ليس" مضارع ولا اسم باتفاق النحويين كما لا يبنى من "عسى' مضارع 
ولا اسم على الرأي الأصح ؛ وإنما منعا التصرف حمنًا ل"ليس" على "ما" لأنهما 
بمعنى واحد وهو النفي وعينا الم على لع" لأنهما بمعنى الترجي. 

المثال السادس: حمل العطف على التثنية» فالعطف أصل والتثنية فرع » ويشترط 
في عطف الفعل على الفعل : اتحاد الزمان» وإن اختلفت الصيغ ؛ فيجوز عطف 


لهذا - 


أصول النحو ]١[‏ 039 المبرير الاك كزتر 


الماضي على المضارع إن أريد بالمضارع معنى الماضي أو بالماضي معنى المستقبل ؛ 
وأما إذا اختلف زمانهما فلا يجوز عطف أحدهما على الآخرء وقد ذهب أبو 
حيان إلى أن هذا من حمل الأصل وهو العطف على الفرع وهو التثنية ؛ وإنما كان 
العطف هو الأصل لأن المثنى يغني عن المتعاطفين. 
وذكر أبو حيان ما يشي رإلى أنه يمكن ألا تكون هذه المسألة من باب حمل الفرع 
على الأصل إذا قيل : إن العطف في الفعل نظير التثنية في الاسم -أي: لعدم 
قبول الفعل للتثنية. 
وفكم الحديث مقال سابع ذكره السيوظى لاضن ابن جى وجعله ف مقامة 
الأمثلة التي يستدل بها على حمل الأصل على الفرع» وقد أرجأناه لما يمتاز به من 
شرح وبيان بذكر أشباه له ونظائر» وهذا المثال ذكره ابن جني في (الخصائص) ؛ 
فأوضح أن سيبويه أجاز في جر "الوجه" من قولك: هذا الحسنْ الوجهء أن يكون 
من موضعين: أحدهما بإضافة الحسن إليه» والآخر تشبيهه بالضارب الرجل» 
مع أنه من المعلوم أن الجر في الرجل من قولك: هذا الضارب الرجل ؛ إنما جاءه 
وأتاه من جهة تشبيههم إياه بالحسن الوجه ؛ لكن لما اطّرد الجر في نحو: هذا 
الضارب الرجل والشاتم الغلام» صار كأنه أصل في بابه حتى دعا ذلك سيبويه 
إلى أن عاد فشبه "الحسن الوجه" ب"الضارب الرجل”" من الجهة التي إنما صحت 
للضارب الرجل تشبيهًا بالحسن الوجه. 
وهذا يدلك على تمكن الفروع عندهم ؛ حتى إن أصولها التي أعطتها حكمًا من 
أحكامها قد حارت دأ رجعت - فاستعادت من فروعها ما كانت هي أدته 
إليهاء وجعلته عطية منها لباء وجعل ابن جني ذلك من حملهم الأصل على 
الفرع فيما كان الفرع قد أفاده من الأصل. 

- فده 


5 - أصول النحو ]١[‏ 
وقال ابن جني أيضًا في (الخصائص): وهذا المعنى عينه قد استعمله النحويون في 
صناعتهم ؛ فشبهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من الأصل » 
وأعاد ابن جني ذكر حمل "الحسن الوجه' على "الضارب الرجل” مع كون الجر في 
الحسن الوجه هو الأصلء وابن جني يشير فيما تقدم إلى عبارة سيبويه في 
(الكتاب) في باب الصفة المشبهة» بعد ذكره: أنك كما تقول: الضارب زيدًا 
تقول: هو الحسن الوجة» أي بنصب معمول الصفة المشبهة المقترنة ب"أل" إذا كان 
العمول مع دعا العنيية بالمقخول يذ 

قال: وقد يجوز في هذا أن تقول: هو الحسن الوجه على قوله: هو الضارب 
الرجل ؛ فالجر في هذا الباب من وجهين: من الباب الذي هو له وهو الإضافة» 
ومن إعمال الفعل ثم يستخف فيضاف. انتهى. 


ومعنى ما ذكره سيبويه وابن جني : أن الأصل في قولنا: هذا الحسن الوجه: جر 
"اليعه": والاضل ق قولنا + هذا الطارية الرسل + قصب الريجل + إلا أن كنا 
قوسا قل عير على مناه و قهز "لكين الويهدا | فكو صر اضيا 
على "الطاري الرد "وها ق"التضاريه ليها" اشيكون صر دنعل 
"الحسن الوجه" ؛ وإثما جاز الأمران لأن العرب إذا شبهت شيئًا بشيء فحملته 
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على حكمه ؛ عادت أيضًا فحملت الآخر على حكم صاحبه تثبيثًا لبما وتتميمًا 

لمعنى الشبه بينهما وتمكينًا لبما وإظهارًا لأثر المماثلة بين المشبه والمشبه به. 

والأمثلة على ذلك متعددة» وقد ذكر السيوطي لنا ستة أمثلة نوردها بحسب 

ترتيب ورودها في (الاقتراح) وهي : 

المثال الأول: تشبيه الفعل المضارع باسم الفاعل» وتشبيه اسم الفاعل بالفعل 

المضارع. وبيان ذلك : أنه سمي الفعل المضارع مضارعا لأنه ضارع اسم الفاعل 
د 


إصول النحو ]١[‏ 395 المبرير الال تر 
-أي : شابهه؛ كما سبق أن ذكرنا - ولما كان الفعل المضارع شبيهًا باسم الفاعل 
خالف بقية الأفعال وأعرب»؛ والأصل في الأفعال البناء» وعكس العرب الأمر؛ 
فشبهوا اسم الفاعل بالفعل في الدلالة على التجدد والحدوث؛ وأعملوه عمل 
المثال الثانى : تشبيه الوقف بالوصل وتشبيه الوصل بالوقف ؛ فإذا كانت الكلمة 
مختومة بتاء ؛ فإن الأصل إبقاء التاء عند الوصل وإبدالها هاء عند الوقف» وهى 
اللغة الفصحى»؛ وبعض العرب يقف على التاء وسمع بعضهم يقول: يا أهل 
سورة البقرت» فقال بعض من سمعه: والله ما أحفظ منها آيت ؛ فكان الوقف 
بالتاء. 

كما يكون الوصل بالتاء: ومن ذلك قولهم -عليه السلام والرحمت» بالتاء من 
غير إبدالها هاء» وقول الراجز: الله نجاك بكفى مسلمت؛» أي : مسلمة. ولما فعلوا 
ذلك عكسوا الأمر؛ فشبهوا الوصل بالوقف فقالوا: سبسبا وكلكلاء بلا تنوين 
والأصل تنوينه ؛ ولكنهم شبهوه بالوقف» والسبسب: هوالمفازة أو الأرض 
المستوية البعيدة » والكلكل : هو الصدر. 

المثال الثالث: إجراء غير اللازم مجرى اللازم»؛ وإجراء اللازم مبجرى غيره ؛ فمن 
إجراء غير اللازم مجرى اللازم: تسكين الباء من الضمير "هي" بعد همزة 
الاستفهام في قول الفرزدق : 

فقد قل سكون الباء من الضمير بعد همزة الاستفهام ؛ ولكن الشاعر أجرى 
السكون غير اللازم مجرى اللازم فنطق به» ومن ذلك قول الآخر: 


ومن يتّقفت إن الله معه » ورزق للله مؤتاب وغادي 


لندة 


--- إصول النحو 11] 


مؤتاب : أي راجع. 

وقد أجرى الشاعر في البيت "تقف" مجرى "عليم'" حتى صار: تقف كعلم» ولما 
أجرى العرب غير اللازم مجرى اللازم أجروا اللازم مجرى غيره أيضًا في قراءة: 
"على أن يحيي الموتى' (القيامة: )5٠‏ بإسقاط حركة النصب في الفعل المضارع بعد 
"أن" المصدرية الناصبة إجراء للنصب مجرى الرفع الذي لا يلزم فيه الحركة. 

المثال الرابع: حمل النصب على الجر وحمل الجر على النصب» فقد حمل 
العرب النصب على الجر في المثنى وجمع المذكر السالم ؛ لأن الجر فيهما جاء على 
أصل إعراب الحروف» وهو الجر بالياء» وحمل النصب على الجر؛ فكان 
النصب بالياء أيضّاء ثم حملوا الجر على النصب في باب الممنوع من الصرف 
فكان مجرورًا بالفتحة» وجره بالفتحة خلاف الأصل ؛ ولكنه محمول على نصبه. 

المثال الخامس : تشبيه الياء بالألف وتشبيه الألف بالياء» فمن المعلوم أن الألف لا 
تظهر عليها علامات الإعراب» وأن الياء تقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر 
عليها الفتحة ؛ فتقول: رأيت القاضي»؛ وأكرمت الداعي. 


وقد شبهت العرب الياء بالألف في تقدير الفتحة عليها ؛ فقال الشاعر: 


كأن أيديين بالقاع القرىك «»ه أيدي جوار يتعاطين الوَرق 
وصف الراجو ]ينا بسرعة السيره والقرق + الكنان الأملس اللمسفوي الذي لا 
حجارة فيه» والورق: الدراهم. 

والراجز قدر الفتحة على الياء من "أيديهن" والنصب في مثله يظهر لخفته ؛ إلا أن 
الراجز قدره إجراءً للياء مخرى الألف. 

وكما شبهوا الياء بالألف في تقدير الفتحة عليها شبهوا الألف بالياء في تقدير 
السكون عليها ؛ وذلك في قوله: 


23خ لت 


أصول النحو [1] . المرير الك عثر 
إذا العجوزز غضبتن فطللّى »ه ولا ترَضّاها ‏ ولا شق 
فأثبت الألف في "ولا ترضًاها" وقدر السكون عليها حمنًا على الياء التي حملت 
هي في تقدير الفتحة عليها على الألف. 
المثال السادس : وضع المنفصل موضع المتصل ووضع المتصل موضع المتفصل » 
فمن الأحكام المقررة أن الضمير لا يجوز انفصاله إن أمكن اتصاله» وقد وُضيع 
الضمير المنفصل في الموضع المتصل في قول الشاعر: 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنتن » إياهمم الأرضُ في دهر الدهارير 
فإن الأصل "قد ضمنتهم الأرض" ؛ ولكن الضمير المنتفصل وضع موضع المتصل. 
وما نبالي إذا ما كنت جارتنا #» آلا بجاورنا إلالك ديار 
فإن الضمير المتصل لا يلي إلا في الاختيار» وقد وليها في الاضطرار؛ إجراءً له 
بجرى الضمير المنفصل الذي انفصل في موضع يمكن فيه اتصاله -وهو قول 
الشاعر السابق: قد ضمنت إياهم الأرض . 


المراد بحمل النظير على النظير: حمل الشيء على شيء يشبهه ويماثله» وقد تكون 
الممائلة بين المحمول وا محمول عليه في اللفظ دون المعنى» أو في المعنى دون اللفظء 
أو فيهما معًا ؛ فهذه أنواع ثلاثة ولكل نوع أمثلته : 

النوع الأول: حمل النظير على النظير في اللفظ دون المعنى. له أمثلة متعددة منها 
ما يلي : 


ته 


السرير الالك كر أصول النحو ]١[‏ 
المثال الأول: زيادة إن بعد ما المصدرية الظرفية وبعد ما الموصولة لشبههما في 
اللفظ ب'ما" النافية التى تزاد "إن" بعدها كثيرًا كما في قول النابغة : 

ما إن أتيث بشيء أنت تكرهه «» إِذا فلا رفعت سوطي إليّ يدي 
وقول الآخر: 

فما إن ميّنا جبنٌ ولكن ‏ *» منيانا ودولة آخرين 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته «» على السن خيرًا لا يزال يزيد 
أي : ما رأيته؛ والمعنى: مدة رؤيتك له ؛ ف'ما" مصدرية ظرفية» وزيدت "إن" 
بعدها كما تزاد بعد "ما" الموصولة» ومنه قول الشاعر: 

يرجي ألرء ما إن لا يراه #» وتعرض دون أدناه الخطوب 
والمعنى : يرجي المرء الذي لا يراه ؛ فزيدت "إن" بعد "ما" الموصولة. 
لمثال الثاني : دخول لام الابتداء على "ما" النافية حمدًا لها على "ما" الموصولة ؛ 
لأنها بلفظهاء وقد دخلت لام الابتداء على "ما" النافية في قول النابغة : 

ا أغلث شكرّك فاصطنعني » فكيف ومن عطائك جل مالي 
الببت من قصيدة يتنصل فيها عما انّهِم به عند النعمان بن المنذرء وقد أدخل لام 
الابتداء على "ما" النافية» والأصل في لام الابتداء أن تدخل على الاسم الواقع 
مبتدأ ؛ كقوله وه : ((لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)). 
وآما" النافية لست مبتدأة ؛ وإنما دخلته لام الابتداء ؛ لأنها تشبه "ما" الموصولة في 
لفظها ؛ فلما صح أن تدخل لام الابتداء على "ما" الموصول في نحو: أي لا الذي 


00 ن ؛ جاز دخولها على "ما" النافية ؛ لأنها تشبه الموصولة في لفظها. 


هق 0 


أصول النحو 13] ! 


المثال الثالث : توكيد المضارع بالنون بعد "لا" النافية حمنًا لبا في اللفظ على "لا 
الناهية ؛ فقد كثر توكيد المضارع المسبوق ب"لا" الناهية» ومنه قوله تعالى: ‏ ول 
يشتوك أله خنوق عع تمل الكابيتوريت 4 لإبراهيم: 47]؛ فأجازبعمض 
العلماء توكيد المضارع المسبوق بكلا" النافية حملا لها على "لا الناهية» وحملوا 
على ذلك قوله تعالى : « وَأَتَفُوْوئَمَه لاي ان ظَلْماْمِ سك حَآصْسَةٌ 4 
الأنفال: 5؟] ذهب بعض العلماء إلى أن "لا" في الآية نافية وقد جاء المضارع بعدها 
مؤكدًا بالنوث حمدًا لبا على "لا" التاهية: 

المثال الرابع: حذف فاعل "أفيل به" في التعجب لما كان مشبهًا لفعل الأمر في 
اللفظ ؛ لأن فعل الأمر للواحد نحو: أكرم»؛ وأحسين» يكون معه الفاعل ضميرًا 
مستترًا وجويًا ؛ ولما كان لفظ "أفيل به" في التعجب كلفظ الأمر؛ حذف فاعله في 
قوله تعالى: « أَهِمْ بو ابو 4 أمريم: ]: 

المثال الخامس : بناء باب 'حَذَام" على الكسر تشبيهًا له ب"دَرَاكٍ وتَرَال"» ومعناه: 
أن ما كان علمًا لمؤنث على وزن فعال ؟ 'قاثه يننى على الكسر لأنه يشيه أسماء 
الأفعال نحو: دَرَاكِ بمعنى أدرك» ونَرّال بمعنى : انزل» ونكتفي بهذه الأمثلة 
الخمسة التي حمل فيها النظير على نظيره في اللفظ دون المعنى. 

النوع الثاني: وهي حمل النظير على نظيره في المعنى دون اللفظء وهي: أن 
يحمل الشيء على شيء يشبهه في معناه ولا يشبهه في لفظه: وله أمثلة متعددة» 
ذكر السيوطي منها مثالين» وهما: 

المثال الأول: جواٌ: غيرٌ قائم الزيدان ؛ حمنًا على : ما قائمٌ الزيدان؛ ولإيضاح 
هذا المثال وبيانه نقول: إن المبتدأ ينقسم قسمين: مبتدأ له خبر» ومبتدأ له مرفوع 
يغني عن الخبر؛ فاللمبتدأ الذي له خبر نحو: زيد قائم» والمبتدأ الذي له مرفوع 


السرير انالك كزير أصول النحو ]١[‏ 
يغني عن الخبر: هو كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام؛ نحو: ما قائم 
الزيدان ؛ فقائم مبتدأء والزيدان فاعل يغني عن الخبر» ونظيره المحمول عليه: 
غير قائم الزيدان ؛ لأنه في معناه ؛ فإن النفي الذي تدل عليه "ما" دلت عليه 
'غير"» وإن اختلف اللمثالان في اللفظ » وغير مبتدأ» وقائمًا مضاف إليه» والزيدان 
فاعل مرفوع بقائم» وقد أغنى عن الخبر. 
ويحسن بنا أن نشيرهنا إلى أن قد وقع في نسخ (الاقتراح) التي بين أيدينا قول 
السيوطي : ومن أمثلة الثاني -يعني: من أمثلة حمل النظير على النظير في المعنى 
فقط - جواز غير قائم الزيدان ؛ حمنًا على : ما قام الزيدان ؛ لأنه في معناه. انتهى. 
فذكر المحمول عليه بلفظ الفعل الماضي المسبوق بأما" النافية» وهو سهو لم ينتبه 
إليه محققو (الاقتراح) في طبعاته المختلفة ؛ لأن قولنا: ما قام الزيدان» لا علاقة له 
بما نحن فيه ؛ فإن السيوطي قد قال بعد ذلك مباشرة: لأن المبتدأ إما أن يكون ذا 
خبر أو ذا مرفوع يغني عن الخبر. انتهى. 
فإذا قيل: ما قام الزيدان -كما ورد في نسخ (الاقتراح) - فالجملة فعلية لا علاقة 
لبا بالمبتدأ ولا بالخبر» والصواب ما أثبتناه. 
المثال الثاني : إهمال "أن" المصدري ية مع المضارع حمنًا على 0 العيدر تلح 
الفعل المضارع بعدهاء ومن ذلك قراءة مجاهد: : طلِمَن واد أن يع ليسَاعَةَ 4 
[البقرة: 158 قرأ مجاهد : 'لمن أراد أن يهم الرضاعة" برفع الفعل يتم" وقول 
الشاعر: 

أن تقرآن على أسماء وَيْحَكُما *» مني السلام وألا تُشيرا أحدا 
فالفعل "تقرآن" وقع بعد أن المصدرية» وهو مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون ؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. 


إصول اإلنحو [1] . لم امبر انلك عثر 


النوع الثالث: حمل النظير على النظير في اللفظ والمعنى» ومن أمثلته "أفعَل" 
التفضيل » وهو اسم بإجماع النحويين» وأفعَل في التعجب نحو: نا أحسق زيذاء 
وقد صححه أنه فعل ماض » وفاعله ضمير راجع لاما" والمنصوب على التعجب 
هوالمفعول» وأفعل التفضيل يوجب أفعل في التعجب وزئًا وأصلا ومبالغة» 
وللتشبيه بينهما أجازوا تصغير أفعل في التعجب ومنعوا أفعل التفضيل أن يرفع 
الاسم الظاهر ؛ حملا لكل على الآخر. 


إن حمل الشيء على ضده أو على نقيضه هو الصورة الرابعة من صور القياس» 
وله أمثلة متعددة منها: النصب ب"لم' ؛ حمنًا على الجزم ب"لن" ؛ فإن "لم" و"لن" 
ضدان ؛ إذ إن الأولى تفيد نفي الماضي وتفيد الثانية نفي المستقبل» و"لم' من 
أدوات جزم الفعل المضارع» وقد جاء النصب بها شادذًا في قراءة من قرأ: "ألم 
ِتْرَحَ لك صَّدْرَك" (الشرح: )١‏ ومنه قول القائل: 

من أي يومي من اللوت أفر 6# أيوم لم يقدر أو يوم قدر؟ 
فقد ورد المضارع 'يقدر" منصوبًا بعد "لم" كما جاء الجزم ب"لن" في قول الشاعر: 
لن يحب الآن من رجائك #» من حرك من دون بابك الحلقه 
فجزم ب"لن"» وتعرف هذه الظاهرة باسم التقارب في اللغة» ومعنى التقارب: أن 
يستعير كل واحد من اللفظين من الآخر حكمًا هو أخص به» ونقل السيوطي عن 
الجزولية : أنه قد يحمل الشيء على مقابله » وعلى مقابل مقابله؛ وعلى مقابل 


مقابل مقابله. 


كم أصول النحو 1] 


مثال الأول: لم يضرب الرجل» حمل الجزم على الجر» يعني: لما احتيج إلى 
التخلضن من التقاء الساكدين حرك الساكة الأول وهو الباء بالكسر الف هى 
العلامة الأصلية للجر ؛ لأنهما متقابلان ؛ فالجزم من خصائص الأفعال ويقابله 
الجر من خصائص الأسماء. 

مثال الثاني : اضرب الرجل» حمل الجزم فيه -أي: في اضرب - على الكسر - 
أي : في الفعل لم يضرب الرجل -الذي هو -أي : الكسر- مقابل الجر من جهة 
أن الكسر في البناء مقابل الجر في الإعراب. 

مثال الثالث: اضرب الرجل» حمل السكون فيه على الكسر الذي هو -أي: 
الكسر - مقابل للجر الذي هو -أي : الجر - مقابل للجزم؛ والجزم الذي هو 
علامة إعراب مقابل للسكون الذي هو علامة بناء. 


لث18ل 


أصول النحو ]١[‏ 7717# 


القياس "لبو" 

عناصر الدرس 
السشلصرالاول : المقيسء وهل يُوصف بأنه من كلام العرب أو لآ؟ك 0" 
العفصرالثاني ؛ الحكم ففا 


أصول التحو ]١[‏ - السرير اراي عشر 


المقيس. وهل يوصف بأنه من كلام العرب أو لا؟ 


بدأ السيوطي فصل المقيس في كتاب (الاقتراح) بسؤال وهو: هل يوصف المقيس 
بأنه من كلام العرب أو لا؟. 


وقد صرح ابن جني في (الخصائص) بأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب» ولم يصغ القضية على هيئة سؤال ؛ أما السيوطي فقد بدأ الفصل بهذا 
السؤال: هل يوصف المقيس بأنه من كلام العرب؟ 

والذي دفع السيوطي إلى طرح هذا السؤال: أن المقيس يتنازعه أمران ؛ لأنه قد 
صيغ في قوالب العرب» وجاء على نهج كلامهم» ونسج على منوالهم» ثم إن 
العرب لم تتكلم به ؛ فإذا نظر إلى الأمر الأول قيل: إن المقيس يوصف بأنه من 
كلام العرب» وإذا نظر إلى الأمر الثاني قيل : إنه ليس من كلامهم» هذا هو مراد 
السيوطي من سؤاله. 

وقد أجاب عنه بأن: المقيس يوصف بأنه من كلام العرب ؛ إذ قال: قال المازني : 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب» ولنا وقفة مع السيوطي في نسبة 
هذا القول إلى المازني» وقد سبقه إلى ذلك ابن جني في (الخصائص) فقال: "نص 
أبو عثمان -أي : المازني - عليه فقال: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرهيه .لقيو 

والحق أن أبا عثمان المازني مسبوق بهذا القول ؛ إذ سبقه إليه الخليل وسيبويه؛ 
وذلك فيما أورده ابن جني من كلام المازني نفسه في كتاب (المنصف) وهو شرح 
لكتاب (التصنيف) للمازني ؛ فقد قال ابن جني : "وكان أبو الحسن الأخفش يجيز 


أن تبني على ما بنت العرب وعلى أي مثال سألته: إذا قلت له: ابن لي من كذا 


- قلط 


أصول النحو [1] 
مثال كذاء وإن لم يكن من أمثلة العرب؛ ويقول: إنما سألتني أن أمثل لك ؛ 
فمسألتك ليست بخطأ وقثيلي عليها صواب؛ وكان الخليل وسيبويه يأبيان ذلك 
ويقولان: ما قيس على كلام العرب ؛ فهو من كلامهم . انتهى. 

ويتبين ثما سبق : أن هذه العبارة صدرت أول ما صدرت عن شيخي العربية: 
الخليل» وسيبويه» وقد نقلها عنهما المازني ؛ فنسبت إليه. 

ونعود إلى الإجابة على سؤال (الاقتراح) : 

إن المقيس على كلام العرب يوصف بأنه من كلامهم حكمًا وعمنًا وإن لم يرد 
ذلك عنهم بعينه ولا وفاه بألفاظه؛ وقد بين المازني الدليل على صحة هذا 
القول ؛ قال ابن جني في (الخصائص): باب: في أن ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب: "هذا موضع شريف وأكثر الناس يضعف عن احتماله 
لغموضه ولطفهء والمنفعة به عامة» والساقة [ليد تقر خجانة وقد نض أب و عشمان 
عليه فقال: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ؛ ألا ترى أنك لم 
تسمع ولا غيرك اسم كل فعل ولا مفعول ؛ وإنما سمعت البعض فقست عليه 
غيره ؛ فإذا سمعت: قام زيد» أجزت: ظرف بشرء وكرم خالد؟!". انتهى. 

ومن المعلوم أن السيوطي قد اعتمد على كتاب (الخصائص) لابن جني ؛ غير أنه 
قد اختصر الكلام اختصارًا غير مخل ؛ فكلام ابن جني أكثر نفعًا وأتم فائدة» 
وبخاصة تلك الأمثلة التي ذكرها ولم يذكرها السيوطي في (الاقتراح)؛ وهي تدل 
على أن المقيس يوصف بأنه من كلام العرب؛ ويدل على ذلك أمور: 

منها: إعراب بعض الكلمات غير العربية» ومن ذلك قول أبو علي الفارسي 
شيخ ابن جني : 'إذا قلت: طاب الخشكنان ؛ فهذا من كلام العرب ؛ لأنك 
بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب' انتهى ؛ فالنشكنان كلمة معربة» والمراد 


القن - 


أصول النحو ]١[‏ 035 المررسر الرايع عر 
بها: خالص دقيق الحنطة إذا عجن وملئ بالسكر واللوز وماء الورد وجمع 
وخبز» وهي كلمة غير عربية -كما سبق أن بينا- غير أنها سبقت بفعل فأعربت 
فاعنًا ؛ فصار هذا الكلام عربيًا منسوبًا إلى لغة العرب» وإن لم تنطق العرب به 
ولا فاهوا بهذه اللفظة ؛ وإنما صار هذا الكلام عربيًا لأنه قيس على كلام العرب 
وداخله الإعراب. 

ومنها: إجراء الكلمات الأعجمية مجرى العربية» فإن العرب قد أجرت الكلمات 
الأعجمية جرى كلامها العربي في الصرف والمنع من الصرف» وبيان ذلك ذكره 
ابن جنى بقوله : "ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب نجرى أصول 
كلامها ؛ ألا تراهم يصرفون في العلم نحو: آجرء وإبريسم » وفرند» وفيروزج » 
وجميع ما تدخله لام التعريف» وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو: الديباج» 
والفرند» والسهريز -وهو ضرب من التمر- والآجرء أشبه أصول كلام العرب 
-أعني : النكرات - فجرى في الصرف ومنعه مجراها". انتهى. 

ومعنى ما ذكره ابن جني : أن العرب قد عاملت الأسماء الأعجمية معاملة 
الأسماء العربية في الصرف والمنع منه ؛ فإذا كانت الكلمة الأعجمية علمًا تدخله 
اللام صرفته ؛ لأنه يشبه النكرة. 

ومنها: الاشتقاق من الأعجمي» فإن العرب قد اشتقت من بعض الكلمات 
الأعجمية» ومن ذلك : ما حكاه أبو على عن ابن الأعرابى أنه قال: يقال درهمة 
الخسّازة أي : صارت كالدراهم ؛ فاشتق من الدرهم -وهو اسم أعجمي. 

وحكى أبو زيد: رجل مدرهم» أي : كثير الدراهم. 

وما اشتقته العرب من كلام العجم أيضًا: ما جاء في قول الراجز: 


هل تعرف الدار لأم الخزرحد » منها فظلت اليوم كامزرج 


- أفلفة 
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أي: الذي شرب الزرجون؛ وهي الخمر؛ فاشتق المزرج من الزرجون» وهي 
كلمة أعجمية» وكان قياسه كما في (الخصائص): كالمزرجن ؛ من حيث كانت 
النون في زرجون قياسها أن تكون أصنًا ؛ إذ كانت بمنزلة السين من قربوس ؛ 
ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلّطت فيه. 

ووجه الاستدلال بهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها: أن العرب قد أعربت غير 
العربي وأجرته مجرى الكلام العربي واشتقت منه ؛ فدل ذلك كله على أن المقيس 
على كلام العرب يجوز وصفه بأنه من كلامهم» وقد قال أبو علي: لو شاء شاعر 
أو ساجع أو متسع أن يبني بإلحاق اللام اسمًا وفعلًا وصفة ؛ لجاز له ولكان ذلك 
من كلام العرب» وذلك نحو قولك: خرجج أكرم من دخلل» وضربب زيد 
عمراء ومررت برجل ضربب وكرمم» ونحو ذلك. انتهى. 

ومعنى هذا الكلام: أنه يجوز للمتكلم أن يصوغ أبنية بإلحاق اللام في آخر 
الكلمة؛ ومعنى الإلحاق ذكره ابن جني في (المنصف) فقال: "الإلحاق إنماهو: 
زيادة في الكلمة تبلغ بها زنة الملحق به ؛ لضرب من التوسع في اللغة" » وقال في 
(المنصف) أيضًا: "لو اضطر شاعر الآن لجاز أن يبني من ضرب اسمًا وصفة 
وفعلًا وما شاء من ذلك فيقول: ضرِبب زيدٌ عمرًاء ومررت برجل ضرْبب» 
رشابي افطل من جاجع" الى 

وقال الرضي في شرحه على (الشافية): "ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل: أن 
تزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير مطردة في إفادة معنى ؛ ليصير ذلك 
التركيب بتلك الزيادة؛ مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة 
والسكنات» كل واحد في مثل مكانه في الملحق بهاء وفي تصاريفها من الماضي 
والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إن كان الملحق به فعلًا 


الله - 
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رباعيًا» ومن التصغير والتكسير إن كان الملحق به اسم رباعيًا لا خماسيًا. وفائدة 
الإلحاق: أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شعر أو سجع". 
انتهى. 

فبالإلحاق إِذَا تزداد العربية غنَّى وثراء » وتتمكن من الوفاء بحاجة الشاعر والناثر ؛ 
فربما احتاج هذا أو ذاك إلى كلمة معينة تقيم للشعر بنيانه أو تحفظ للسجع كيانه ؛ 
فيجد كل منهما في الإلحاق طلبته ويعثر فيه على بغيته. 

وقد ذكر أبو علي الفارسي وأبو عثمان المازني وغيرهما: أن إلحاق المطرد الذي 
لا ينكسر إنما يكون موضعه من جهة اللام -أي: أن يكون موضع اللام من 
الثلاثة مكررً) للإلحاق - نحو: "جلبب" ؛ فالباء في آخره زائدة للإإلحاق: وكذلك 
الجيم في 'خرجج » واللام في 'دخلل' » والباء في "ضريب ؛ فهذه كلها زوائد 
للإلحاق ب"فعلل" ولا يلزم أن تكون لبا معان معروفة ؛ وإنما ذلك تمرين للصرفيين 
إذا أرادوا بناء مثال على مثال ؛ ولذلك قال الفارسي فيما نقله السيوطي : 
وكذلك يجوز أن تبني بإلحاق اللام ما شئت كقولك: خرجج ودخلل وضريب 
من خرج وفكل وضرب عا تغال» شملل وسكرن: التهن. 

ومعنى شملل : أسرع وشمر» وسعرر بالعين المهملة من قولبم: سعرر الشيء 
فتسعرر» أي : دحرجه فتدحرج واستدار. 

وكما أن أبا علي الفارسي قد ذهب إلى أن ما قيس على كلام العرب: فهو من 
كلامهم ؛ فإن تلميذه ابن جني قد وافقه في هذا الأمر -كما سبق - وزاد أمثلة لم 
يذكرها شيخه؛ وقد نقل السيوطي بعضهاء وننقل هنا كلام ابن جني كاملًا ؛ إذ 
إن فيه دلالة واضحة على مذهبه فقد قال -رحمه الله - في (الخصائص): "وما 
يدلك على أن ما قيس على كلام العرب فإنه من كلامها: أنك لو مررت على 


- الله 
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قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف -أي: يلقي بعضهم على بعض أسئلة 
عن هذه الأبنية - نحو قولهم في مثال: صمحمّح » ومن الضرب: ضربرّب» ومن 
القتل: قتلتّل» ومن الأكل: أكلكل» ومن الشرب: شرِيْرب» ومن الخروج : 
خرجرج ») ومن الدخول: دخلخّل» ومن مثل سفرجل من جعفر: جعفرر... 
ونحو ذلك ؛ فقال لك قائل: بأي لغة يتكلم هؤلاء؟ لم تجد بدًا من أن تقول 
بالعربية وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف. انتهى. 

وذكر ابن جني في (الخصائص): أن الأصمعي قال له الخليل: إن رجدًا أنشده: 
ترافع العز بنا فارظععا ‏ « 

فقال الخليل للمنشد: هذا لا يكون! فتعجب الأصمعي وقال للخليل: كيف 
جاز للعجاج أن يقول: 

تقاعس العز بنا فاقعئسّسا ‏ 

يعني : أن المنشد قد قاس إنشاده وبنى 'فارفنععا" على قول العجاج في أرجوزته: 
'فاقعنسسا" ؛ فلم منعته؟ قال ابن جني موضحا ظاهر ما تدل عليه هذه القصة: 
فهذا يدل -يعني بظاهره - على امتناع القوم من أن يقيسوا على كلامهم ؛ ألا 
ترى إلى قول الخليل وهو سيد قومه وكاشف قناع القياس في علمه ؛ كيف منع 
من هذا؟! ولو كان ما قاله أبو عثمان يعني قوله: ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلامهم ؛ وصحيحًا ومذهبًا مرضيًا لما أباه الخليل ولا منع منه. 

وقد أجاب ابن جني عن هذا بعدة أوجه» وخلاصة هذه الأوجه: أن الأمر ليس 
كما يظهر منه ؛ فالأصمعي لم يقف على القصة بحذافيرها ؛ فهو ليس تمن ينشط 
للمقاييس ولا لحكاية التعليل ومعروف بقلة انبعاثه في النظرء وتوفره على ما 
يروى ويحفظ » فمن الجائز أن الخليل قد أمسك عن شرح الحال له لمعرفته بهذه 


للم 00 
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الصفات فيه أو أن الخليل أنكر ذلك لأنه في ما لامه حرف حلقي والعرب لم تبن 
المثال بما لامه حرف حلق» خصوصا وحرف الحلق فيه متكرر» وذلك مستنكر 
عندهم مستثقل ؛ وإنما استنكر العرب ذلك لتوالي العينين» وفي تواليهما من 
التنافر والثقل ما لا يخفى ؛ فالثقل هو المانع» لا ما قد يقال من القياس» وقد 
اكتفى السيوطي بإيراد الجواب الأخير في (الاقتراح)؛ ولم يذكر غيره ما ذكره ابن 
جني ؛ لأن هذا الوجه -كما وصفه ابن جني - هو ألطف من جميع ما جرى 
ذكره من أجوبة وأصنعه» أي : أقربه إلى قواعد الصنعة وأصولها. 

ونختم الحديث بما ذكره ابن جني من أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين 
أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم؛ نحو قولك في بناء مثل جعفر من 
ضرب: ضربّب» وهذا من كلام العرب» ولو بنيت مثله ضيرّب» أو ضورّب» 
أو ضروّب... أو نحو ذلك ؛ لم يعتقد من كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقل 
أبعي نوالا مني اننا 

ومعنى ما قاله ابن جني أن قولك: ضرَبّب -الملحق بجعفر - معدود من كلام 
العرب لكثرته في كلامهم ؛ لأن الإلحاق المطرد يكون بتكرير اللام» أما الإلحاق 
بغير تكرير اللام كزيادة الياء في قولك: ضيرب أو زيادة الواو في قولك: ضورب 
أو ضروَب ؛ فهو قليل في الاستعمال ضعيف في القياس» وما كان كذلك لم يجز 
الرجوع إليه ولا القياس عليه. 

وقد اعتمد ابن جني فيما اعتمد عليه في ذلك على ما ذكره أبو عثمان المازني من 
أن أقيس الإلحاق أن يكون بتكرير اللام ؛ فباب شمللت وسعررت أقيس في 
الإلحاق من باب حوقلت وبيطرت وجهورت» وهذا التفصيل الذي ذكره ابن 


جني هو الذي مشى عليه كثير من ا لمحققين. 
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وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا؛ لأن العرب أدخلت في كلامها الألفاظ 
الأعجمية ؛ فإذا كانت الألفاظ الأعجمية قد دخلت لغة العرب فإن الألفاظ 
المصنوعة نحو: ضيْرَب وضورب أحق وأولى» وهذا القول مردود مرغوب عنه ؛ 
لأن الأعجمي لا يصير عربيًا بإدخاله في الكلام العربي ؛ بل يكون العربي أدخل 
في كلامه كلمة أعجمية ويكون الكلام المصنوع غير راجع للغة من اللغات. 


إن الحكم : هو الركن الثالث من أركان القياس » وقد وصفه أحد الباحثين بأنه: 
ثمرة القياس ونتيجته العملية ؛ لأن عملية إلحاق المقيس بالمقيس عليه ؛ لو لم 
يترتب عليها إعطاء حكم الأصل للفرع لبطلت العملية القياسية بأسرها؛ لأنه لا 
قياس بلا حكم. 
وقد أورد السيوطي مسألتين تتعلقان بالحكم : 
المسألة الأولى: تقسيم الحكم قسمين: 
أحدهما: حكم ثبت استعماله عن العرب. 
والآخر: حكم ثبت بالقياس والاستنباط. 
المسألة الثانية: حكم القياس على الأصل المختلف في حكمه. 
أما المسألة الأولى: فقد بدأها السيوطي بقوله: إن ما يقاس على حكم ثبت 
استعماله عن العرب؛ وهل يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط؟. 
- ظاهر كلامهم : نعم. 

يفف 
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ومعنى ما قاله السيوطي : أن هناك إجماعا على أن الحكم إذا ثبت استعماله عن 
العرب كان القياس عليه نما لا خلاف فيه ؛ كرفع نائب الفاعل قياسًا على 
الفاعل» والذي نلحظه في هذا المثال أن الحكم مستفاد فيه من استعمال العرب ؛ 
فلا خلاف بين العلماء في جوازه ؛ أما إذا كان الحكم نما ثبت بالقياس 
والاستنباط ؛ فالظاهر من كلامهم أنه كسابقه يجوز القياس عليه. 

وقد أشار السيوطي في هذا الصدد إلى أن ابن جني قد أفرد بابًّا في (الخصائص) 
عنوانه: باب في الاعتلال لبهم بأفعالبم -أي: في الاعتلال للعرب - ومعنى 
الاعتلال: طلب العلة وإظهارهاء ومعنى اعتلال النحوي للعرب : أن يذكر علة 
لأحكام كلامهم ويوجهها بتوجيه مأخوذ من أصول قواعد خطاباتهم بأفعالهم 
الصادرة منهم ؛ فيستنبط منها توجيهات لأفعال أخرى في الكلام؛ والمراد 
بأفعالبم : تصرفاتهم في الكلام. 

ومن الأمثلة الدالة على أن الحكم الثابت بالقياس والاستنباط يجوز القياس عليه : 
قياس الصفة المشبهة على اسم الفاعل في حكم ثبت لاسم الفاعل بالاستنباط 
والقياس وليس بالسماع عن العرب» وهذا الحكم: هو أن اسم الفاعل لا 
يتحمل الضمير إذا جرى على غير من هو له» وهذا الحكم ثابت بالاستنباط» 
وتقاس الصفة المشبهة عليه» ويثبت لها حكم اسم الفاعل. 

وقبل أن نذكر ما أورده ابن جني في (الخصائص) ونقله عنه السيوطي في 
(الاقتراح) يحسن بنا أن نشرح هذه المسألة النحوية لما يترتب على شرحها من 
فائدة محققة تعين على فهم هذه المسألة الأصولية : 

أجمع البصريون والكوفيون على أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على من 
هو له لا يجب إبرازه ؛ فلو قلت: زيد مكرمي وجعفر مكرمك ؛ لم يلزم إبراز 


- ألنففة 
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الضمير لأنه -أي: اسم الفاعل- جرى نجرى ومعنى على من هو له» ومعنى 
جريه على من هو له: أنه وقع خبرًا رافعًا لضمير يعود على مبتدئه ؛ فهو في المعنى 
لمبتدئه ؛ فإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له خبرًا أو صغة مثلًا؛ وجب 
عند البصريين إبراز الضمير الذي يرفعه اسم الفاعل مطلقاء أي : سواء ألبس أم 
لم يلبس» وذلك نحو: أن تقول عند إرادة الإخبار بضاربية زيد ومضروبية 
عمروء زيدٌ عمرو ضاربه هو؛ فاسم الفاعل في الجملة المذكورة جار على غير 
من هو له ؛ لأنه لم يقع خبرًا عن زيد الواقع مبتدأ أونًا ؛ وإنما هو خبر عن عمرو 
الواقع مبتدأ ثانيّاء والضمير البارز هو عائد على زيدء وبذلك علم أن الضاربية 
له ؛ ولو لم يبرز واستتر لأفاد التركيب عكس هذا المعنى» ومثال ما أمن فيه 
اللبس: زيدٌ هندٌ ضاربها هوء وهندٌ زيدٌ ضاريئه هي ؛ وإنما أبرز الضميرفي 
المثالين مع أمن اللبس طردًا للباب على وتيرة واحدة. 

وقيد الكوفيون وجوب إبراز الضمير باللبس فقالوا: لا يجب إبراز الضمير إلا 
فيما يؤدي عدم إبرازه إلى اللبس» والراجح ما ذهب إليه البصريون» وأدلة 
الفريقين في المسألة الثامنة من كتاب (الإنصاف) لأبي البركات الأنباري ؛ فإذا كان 
الأمر كذلك في اسم الفاعل الذي هو أقوى شبهًا بالفعل من الصفة المشبهة ؛ فإنه 
يجب أن يبرز الضمير مع الصفة المشبهة به ؛ لأنها ضعيفة الشبه بالفعل ؛ إذ هي 
مشبهة باسم الفاعل القاصر ؛ ولضعفها وجب إبراز ضميرها عند جريانها على 
غير من هي له من باب أولى ؛ قياسًا على اسم الفاعل» وفي ذلك يقول ابن جني 
في (الخصائص): "ومن الاعتلال لهم بأفعالهم أن تقول: إذا كان اسم الفاعل 
على قر قمله كبرو حرق على طيوم و هو لضن أواصيل أوها تناز 
خبرًا ؛ لم يحتمل الضمير كما يحتمله الفعل ؛ فما ظنك بالصفة المشبهة باسم 


قن - 
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الفاعل خو» قولك + ريد عند شديد علبها هو إذا أجريت شنديذا خبرا عن 
هند ؛ وكذلك قولك: أخواك زيدٌ حسن في عينه هماء والزيدون هندٌ ظريف في 
وإذ قد بينا هذه المسألة من جهة النحو نعود إلى القضية الأصولية التي ساق ابن 
جني وتبعه السيوطي هذه المسألة دليلًا عليها: 

اشعدين سنا مفيكا علية: وهو اسم الفاعل» وعندنا فرع مقيس» وهو الصفة 
المشبهة» وعندنا حكم ثابت للأصل المقيس عليه » وهو وجوب إبراز الضمير في 
اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو لهء وهذا الحكم إنما هو ثابت بالاستنباط 
والقياس على الفعل الرافع للاسم الظاهر؛ حيث لا تحلقه العلامات الدالة على 
التثنية أو الجمع » وجاز القياس عليه ؛ فدل ذلك على أنه يجوز أن يقاس على ما 
ثبت بالقياس والاستنباط. 

ومن هنا يتبين أن الحكم يجوز القياس عليه ؛ سواء أكان حكما ثابنًا عن استعمال 
العرب» أم كان حكم ثابئًا بالقياس والاستنباط. 

أما المسألة الثانية: فهي حكم القياس على الأصل المختلف في حكمه» وقد 
اعتمد السيوطي في هذه المسألة على كلام الأنباري ؛ غير أنه قد اختصره وقدم 
فيه وأخر؛ كما نبه على ذلك محقق (الاقتراح) الأستاذ الدكتور أحمد محمد قاسم 
-رحمه الله تعالى- غير أنه قد سها ؛ فذكر أن كلام الأنباري في الفصل العشرين 
من كتابه (لمع الأدلة) وليس كذلك ؛ وإنما هو في الفصل الثاني والعشرين الذي 
عنوانه: في الأصل الذي يرد إليه الفرع إذا كان مختلفًا فيه. 


وقد ذكر الأنباري في هذا الفصل أن اختلاف العلماء في ذلك على قولين: 


أصول النحو 17] 


أحدهما: أنه يجوز القياس على الأصل المختلف فيه ؛ لأن المختلف فيه إذا قام 
الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه. 

الآخر: أنه لا يجوز القياس عليه ؛ قال -رحمه الله -: "اعلم أن العلماء اختلفوا 
في ذلك ؛ فذهب قوم إلى أنه جائز» وتمسكوا في الدلالة على جواز ذلك: بأن 
الأصل المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه؛ وذهب قوم إلى 
أنه لا يجوز»ء وتمسكوا في الدلالة على أنه لا يجوز بأنه لو جاز القياس على 
المختلف فيه لأدى ذلك إلى محال ؛ وذلك لأن المختلف فيه فرع لغيره ؛ فكيف 
يكون أصلا والفرع ضد الأصل؟ !". انتهى. 

وواضح ثما سبق أمران: 

أحدهما: أن الأنباري ذكر حجة كل فريق من الفريقين» وقد نقل ذلك كله 
الآخر: أن الأنباري والسيوطي يذهبان مذهب القائلين بأنه يجوز القياس على 
الأصل المختلف فيه » ودليل ذلك أمور ثلاثة : 

الأول: أنهما قدما هذا المذهب على غيره. 

الثاني: أنهما ردًا على حجة القائلين بالمنع ؛ فإن حجة هؤلاء المانعين هي أن 
المختلف فيه فرع لغيره ؛ فكيف يستقيم أن يكون فرعا وأن يقاس عليه بعد ذلك 
فيكون أصلا؟!. وقد رد الأنباري -ووافقه السيوطي -: بأنه يجوز أن يكون 
الشيء فرعًا لأصل وأصلا لشيء آخرء وهذان مثالان على ذلك : 

المثال الأول: اسم الفاعل» فاسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل ؛ لأن الأصل 
للعمل أن يكون للأفعال ؛ بدليل أن الأفعال كلها عمل ؛ وإنما اعمل اسم الفاعل 
عمل الفاعل لأمور متعددة : 


القن - 


أصول النحو ]١[‏ 030 الصرسر الرايع فثر 
الأول: أن الاسم استحق الإعراب بالأصالة والفعل استحق العمل بالأصالة ؛ 
فلما أعرب الفعل المضارع دخل فيما يستحقه الاسم عوهو اضرا قاغها: 
اسم الفاعل ليدخل فيما يستحقه الفعل -وهو العمل - ولذلك قال سيبويه في 
(الكتاب): "فكل واحد منهما داخل على صاحبه. انتهى. 

الثاني : أن اسم الفاعل يجري مجرى الفعل المضارع في حركاته وسكناته. 

الثالث: أن اسم الفاعل يثنى ويجمع كما أن الفعل تلحقه علامة التثنية والجمع. 
ومعنى هذا : أن اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل» وهو -مع ذلك - أصل 
للصفة المشبهة ؛ فالصفة المشبهة هي التي أشبهت اسم الفاعل في العمل ؛ فهي 
فرع عن فرع عن أصل ؛ يقول سيبويه في (الكتاب): "هذا باب الصفة المشبهة 
بالفاعل فيما عملت فيه ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل ؛ لأنها ليست في معنى 
الفعل المضارع'. انتهى. 

وإنما كانت الصفة المشبهة فرعًا عن اسم الفاعل لا عن الفعل ؛ لبعدها عن 
الفعل ؛ فإنها للثبوت والاستمرار والدوام ؛ فتخالف شأن الفعل الذي هو 


للتجدد والحدوث. 


والمثال الثاني : "لا" العاملة عمل "ليس" : تعمل "لا” عمل "ليس" ؛ فترفع المبتداً 
اسمًا لها وتنصب الخبر خبرًا لها بشروط » وهي : أن يكون الاسم والخبر نكرتين» 
وألا يتقدم خبرها على اسمهاء وألا ينتقض النفي ب"إلا": والأصل في العمل أن 
يكوة "ليس" > وإنا اعندع "لذ" عبان "لبس" حبلاغلييا» لآنيا تشبيبااق 
النفي والجمودء وكما كانت "لا" فرعا في العمل ؛ فإن "لات" فرع عن "لا" ؛ لأن 
"لات" لما كانت مقرونة بحرف التأنيث صارت فرعا ل"لا" المجردة عنه. 


- أففدة 


أصول النحو 13] 
فمن النظر في هذين المثالين اللذين ساقهما الأنباري ونقلهما عنه السيوطي يمكن 
القول بأن الشيء يكون فرعا لشيء انا لشيء آخر؛ ولذلك قال السيوطي: 
لا تناقض في ذلك لاختلاف الجهة» أي: لا تناقض في كون الشيء الواحد 
يتصف بالأصالة والفرعية لاختلاف الجهة ؛ وإما يقع التناقض أن يكون فرعًا من 
الوجه الذى يكون منه أضلاء وآما من وجهين عيلفين #-قاة ساقضن ق ذلك كمنا 
قال الأنباري. 

وإذا ثبت أنه يجوز اتصاف الشيء بالأصالة والفرعية ؛ ثبت أنه يجوز القياس على 
الأصل المختلف فيه» وهو رأي فريق من العلماء» وقد اختاره الأنباري 
والسيوطي. 

هذا ؛ وقد ذكر الأثباري والسيوطي مثانًا يمكن أن يستدل به على أنه يجوز القياس 
على الأصل المختلف فيه» وهو أن يقال: إن "إلا" هي عامل النصب في 
المستثنى ؛ لأنه حرف قام مقام فعل يعمل النصب؛ وهو الفعل "أستثني"» أو 
"أخرج".. أرهوذلك فل التضي» كبن أناسرق النداء'يا"' قد بعل 
النصب في المنادى ؛ لقيامه مقام الفعل: "أدعو' أو 'أنادي". 

ووجه الاستدلال بهذا المثال: أن كون حرف النداء هو عامل النصب في المنادى 
أمر مختلف فيه» وليس هذا القول موضع اتفاق بين النحويين ؛ ومع كونه موضع 
خلاف بينهم ؛ فإنه يجوز عده أصلًا يقاس عليه غيره ؛ فيقال: إن "إلا" الاستثنائية 
هي عامل النصب في المستثنى الواقع بعدها ؛ فجاز القياس على الأصل المختلف 


فيه. 
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العلة النحوية: وثاقتهاء وأقسامُها 

الفرق بين العلة والسبب؛ ومحصول مذهب 
البصريين في العلل 

الخلاف في إثبات الحكم في محلّ النَصّ 

تقسيم العلة إلى بسيطة ومركبة 

من شرط العلة: أن تكون هي املوجبة للحكم 
الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة 


يض 


حرف 


إررضا 
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د 


أصول النحو [1] - 00203 ادير اناس غثر 


العلة النحوية: وثاقتها, وأقسامها 


الركن الرابع » وآخر أركان القياس وأهمها على الإطلاق» هو: العلة النحوية: 
أما الحديث عن وثاقة العلة: 


فالعلة النحوية كما قال ابن الفرخان في كتابه (المستوفى): "في غاية الوثاقة فهي 
غير مدخولة» أو متسمح فيهاء وليست كما ذهب إليه غفلة العوام واهية أو 
متمحلة". أما قول ابن فارس اللغوي -رحمه الله تعالى -: 

مرت بن هيفاء ممشوقة ‏ *» تركية ثُنمى لتركبي 
ترنو ‏ بطرف- فاتر فاتن ‏ »2 أضعف من حُجِةَ نحويي 
فهو يعني : العلل المتكلفة التي يتخيّلها بعض النحاة. أما العلل المعتمدة: فهي كما 
قال عنها ابن جني في (الخصائص) مشيرًا إلى وثاقتها وقوتها: "وظهور وجهها 
أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين» وذلك أنهم يحيلون على 
الحسّ» ويحتجُون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس» وليس كذلك حديث 
علل الفقه..." إلى آخر ما قال. 

فأوضح أن أكثر العلل النحوية تظهر حكمتها ؛ لأنها تعتمد على الحس الذي هو 
أقوى الأدلة» وعلل الأحكام الفقهية كثيرًا ما تتخفى حكمتها عن الفقهاء ؛ لأن 
عللهم مبنيّة على الظنون ؛ إذ الفقه مبناه على غلبة الظن ؛ لأنها أمور تتعلق 
بأمور تعبديّة» فإذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: "هذا تعبدي» وما عجز 


النحويون عن تعليل حكمه قالوا عنه : هو مسموع . 


حر أصول النحو ]١[‏ 


كما ذكر ابن جني في (الخصائص) : "أنه لا شك أن العرب أرادت من العلل 
والأغراض ما استنبطه النحويون بدليل اطراد رفع الفاعل» ونصب المفعول» 
والجر بحروفه»؛ والنصب بحروفه؛ والجزم بحروفه؛ وغير ذلك من التثنية؛ 
والجمع» والإضافة» والنسبء والتحقير» وما يطول شرحه من أبواب العربية 
العارضة للكلم؛ فيل عوبني لب أيطقد لهذا كله القاق وقلع وكواذه 


5 
0. 


اتجه. 

أما الاختلاف اليسير بين اللهجات العربية في الأحكام كالخلاف بين ما الحجازية 
والتميمية» فهو شيء غير محتفل به لقلته» ولكونه في الفروع. ومع هذا فلكل 
وجهه من القياس له ما يدل على وجاهته» وأنه يَؤْخْذ به» ولو كانت هذه اللغة 
حشوًا قلينّاء وحسوًا مهيلا -يعني: لو كانت عشوائية أو اعتباطية - لكثر 
خلافهاء وتعادت أوصافهاء فجاء عنهم جر الفاعل» ورفع المضاف إليه؛ 
والنصب بحروف الجزم انتهى. 

وأما الحديث عن أقسامها فقد ذكر السيوطي نقلًا عن كتاب (ثمار الصناعة) لأبي 
عبد الله الحسين بن موسى الدينوري المعروف بالجليس: "أن اعتلالات النحويين 
صنفان: علة تطرد على كلام العرب» وتنساق إلى قانون لغتهم. وعلة تُظهر 
حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم» ومقاصدهم. والأولى هي الأكثر 
استعماناء والأشدّ تداوثاء والمشهور منها أربعة وعشرون نوعًا. وأورد السبوطي 
هذه الأنواع الأربعة والعشرين عن الجليس» وأردفها بذكر أمثلة لثلاثة وعشرين 
منها نقلًا عن كتاب (التذكرة) لأحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي 
تاج الدين المتوفى سنة تسع وأربعين وسبعمائة من البجرة» ذاكرًا أن ابن مكتوم 
قد اعتاص عليه شرح علة منهاء وشرحهاء ومثّل لها شمس الدين بن الصائغ 
الحنفي» المتوفى سنة ست وسبعين وسبعمائة من البجرة. 


133ل 


أصول النحو ]١[‏ 0039 المررر اللامير كززر 
العلل وأمثلتها : 

العلة الأولى: فهي علة سماعء وذلك قولهم: امرأة ثدياء» أي: عظيمة 
الثديين» ولا يقال رجل أثدى ؛ لعدم سماع ذلك. 

العلة الثانية: علة تشبيه؛ كإعراب الفعل المضارع لمضارعته للاسم» أي : 
لمشابهته له وبناء بعض الأسماء لمشابهتها للحرف. 

العلة الثالثة : علة استغناء» كاستغنائهم بترك عن ودع ووزر. 

العلة الرابعة: علة استثقال» كاستثقالهم الواو في نحو: يعد وأصلها يوعد ؛ 
لوقوعها بين عدوتيها: الياء » والكسرة. 

للفرق بينهماء وفتح نون الجمع وكسر نون المثنى للفرق بينهما كذلك. 

العلة السادسة: علة توكيد كإدخالبهم نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة في فعل 
الأمر؛ لتوكيد إيقاعه. 

العلة السابعة: علة تعويض» كتعويضهم الميم المشددة في قولبهم: "اللهم ء 
عوضًا من حرف النداء. 

العلة الثامن: علة نظيرء ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم كقوله تعالى: 
«ا ليك ادن روأ 4 البينة: ؟: حمدًا على الجر ؛ إذ الجزم في الأفعال نظير الجرّ 
في الأسماء» لاختصاص كل واحد منهما بنوع من أنواع الكلمة والعمل فيه. 
العلة التاسعة: علة نقيض» كنصبهم اسم لا النافية للجنس حمدًا على نصب إنّ 
لاسمها؛ لأن 'لا” نقيضة "إن ؛ لأن "إن" لتوكيد الإثبات ولا" لتوكيد النفي » 


فهما متناقضان. 
- لففنة 


لانن أصول النحو ]١[‏ 


صخر 0 فد 52 


العلة العاشرة: علة حمل على المعنى كقوله تعالى: «! فمن جاءه,موعظة من ربو © 
[البقرة: 176] بتذكير فعل 'الموعظة” وهي مؤتئة حمنًا لها على المعنى ؛ لأنها في 
معنى الوعظ. 
العلة الحادية عشرة: علة مشاكلة» كتنوين "سلاسل" مع كونه على صيغة منتهى 
الجموع في قوله تعالى: "ملاسلا وغل" [الإنسان: 5] لمشاكلته لما بعده» والمشاكلة 
أن يذكر الشيء بلفظ غيره ؛ لوقوعه في صحبته. 
العلة الثانية عشرة: علة معادلة» وذلك مثل جرهم ما لا ينصرف بالفتح حمدًا 
على النصب» ثم عادلوا بينهما -أي : بين النصب والجر - فحملوا النصب على 
الجر في جمع المؤنث السالم» فجعلوا علامتيهما في هذا الجمع الكسرة. 
العلة الثالثة عشرة: علة مجاورة؛ مثل جرهم نعت المرفوع في قولهم: هذا جحر 
ضبيٍ خربي ؛ مجاورته للمجرور كما سبق بيانه. 
العلة الرابعة عشرة: علة وجوب, كتعليلهم رفع الفاعل ونحوه. 
العلة الخامسة عشرة: علة جواز» وذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة من الأسباب 
المعروفة. 
العلة السادسة عشرة: علة تغليب» كتغليبهم المذكر على المؤنث في قوله تعالى: 
وكات من الْمَنئِينَ [التحريم : 5 فأدرجها في جمع المذكر السالم. 
العلة السابعة عشرة : علة اختصار كالترخيم » وهو حذف آخر المنادى» قال ابن 
مالك : 

ترخيمًا احذف آخر المنادى » كيا سعى فيمن ذَعَا سعاد 
وكحذف النون في قوله تعالى: وليك © [النحل : ١٠١‏ 


قن 


أصول النحو ]١[‏ 35 لسري النامسر حفر 
العلة الثامنة عشرة: علة تخفيف؛ كإدغام المتماثلين أو المتقاربين. 
العلة التاسعة عشرة: علة أصل ك"استحوذ" في قوله تعالى: 1١‏ أسنَحود عَلِيّهمٌ 
آَلشَيِطََنٌ 4 امجادلة: 115 من غير إعلال ؛ رجوعًا إلى الأصل» ومثل "يؤكرم' من 
غير حذف البمزة بمقتضى القياس» رجوعا إلى الأصل قال الراجز: 

فإنه أهل 2 لأن يؤكرما 
العلة العشرون: علة أولى كقولهم : إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. 
العلة الحادية والعشرون: علة دلالة حال كقول المستهل -أي : الذي يرى 
البلال - البلال» أي : هذا البلال ؛ فحذف البتدأ لدلالة الحال عليه. 


العلة الثانية والعشرون: علة إشعار» أي: إعلام كقولهم في جمع موسى 
ومصطفى : موسون ومصطفون:؛ بفتح ما قبل الواو فيهما ؛ إشعارًا بأن المحذوف 
ألف ؛ والأصل : موسيون ومصطفيون» تحركت الياء فيهما وانفتح ما قبلها ؛ 
فقلبت ألقاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة من الواو الساكنة. 

العلة الثالثة والعشرون: علة تضاد مثل قولبم في أفعال القلوب» وهي الأفعال 
التي يجوز إلغاؤها : إن هذه الأفعال متى تقدمت راكد بالمصدر أو بضميره لم 
تلغ أصداء لما بين التأكيد والإلغاء من التضادٌ ؛ إذ التأكيد يدل على الاهتمام 
والاعتداد» والإلغاء يدل على خلاف ذلك. 

العلة الرابعة والعشرون: وهي العلة التي اعتاص على ابن مكتوم شرحهاء وشرحها 
الشيخ شمس الدين بن الصائغ الذي رآها مذكورة في كتب الحققين كابن الخشاب 
البغدادي» فهي : علة تحليل» وذلك كاستدلالهم على اسميّة كيف» بنفي حرفيتها ؛ 
لأنها مع الاسم كلام» أي: ولا يكون الحرف مع الاسم كلامّاء وبنفي فعليّتها 


- لنددة 


--- [صول النحو [1] 
نجاورتها الفعل بلا فاصل كقوله تعالى: أل تَرَكيِفَ معَلَ رَبْكَ صب ألْفيلٍ 4 
الفيل: 1١‏ أي : ولا يجاور الفعلٌ الفعلَ بلا فاصل» فتحلل عقد شبّه خلاف المدّعي. 
وأما الصنف الثاني من العلل فلم يتعرض له الجليس» ولا بيّنه» وإنما بينه ابن 
السراج في كتابه (الأصول في النحو) فقال: " واعتلالات النحويين على ضربين : 
ضرب منها هو المؤدّي إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع »؛ وضرب آخر 
يُسمّى علة العلة مثل أن يقولوا: لما صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوياء 
ونا إذا شق كس اليا والواق ركاف ها ليما متدرا فليا ألناه وهذا لا ركسينا أذ 
نتكلم كما تكلمت العرب» وإنما نستخرج منه حكمتهاء ونبين بيها فضل هذه 
اللغة على غيرها من اللغات" انتهى. 

وعقب عليه ابن جني بقوله في (الخصائص): "بأن هذا الذي سماه علة العلة؛ ا 
هو تجوز في اللفظ » فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة» ألا ترى أنه إذا 
قبل له: فلم ارتفع الفاعل؟ قال: لإسناد الفعل إليه» ولو شاء لابتدأ هذا فقال في 
جواب رفع زيد من قولنا قام زيد ؛ إنها ارتفع لإسناد الفعل إليه» فكان مغنيًا عن قوله 
إنما ارتفع بفعله» حتى تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع لبا الفاعل»؛ وهذا هو 
الذي أراده المجيب بقوله: ارتفع بفعله» أي : بإسناد الفعل إليه' انتهى. 


الفرق بين العلة والسبب, ومحصول مذهب البصريين في العلل 


اعتمد السيوطي على ما أورده ابن جني في (الخصائص) بعنوان: باب ذكر الفرق 
بين العلة الموجبة وبين العلة المجوزة, وما أورده في (الخصائص) كذلك بعنوان 
باب في تخصيص العلل وخلاصة المنقول عن البابين في (الاقتراح) ثلاثة أمور: 


0 
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الأمر الأول: أن أكثر العلل عند النحويين مبناها الإيجاب كنصب الفضلة وما 
شابهها كخبر كان» ومفعولي ظن» ورفع العمدة» وجر المضاف إليه» وأن هناك 
ضربًا آخر يُسمَّى علة» وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز الحكم ولا يُوجبه كأسباب 
الامالة فإنها علة جواز لا وجوبء والإمالة معناها أن تذهب بالفتحة جهة 
الكسرة» فإن كان بعد الفتح ألف ذهبت بالألف إلى جهة الياء كالفتى بإمالة 
الفتحة والألف؛: وإن لم يكن بعد الفتحة ألف أملت الفتحة وحدها فأشريتها 
شيئًا من صوت الكسرة» كنعمة» وسحرء بجعل فتحة الميم في نعمة» والحاء في 
سيحر غالة» وكذلك علة قن :وإ و "وقد" همزة كقولنه تعال + 161 
وت 4 المرسلات: 1 أبةلة لواو خنة !ا لكوتها متهوقة ذا لأوكاء ولثقل 
الضمة عليهاء فكأنه اجتمع لك واوان» ومع ذلك يجوز إبقاؤها. 

وقد قرأ أبو عمرو -وهو أحد القراء السبعة - "وقتت"» وكذلك كل موضع جاز 
فيه إعرابان فأكثر» فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب» فما كان موجبًا حكمًا 
يسمى غلة» وما كان عورا حكما يسع سينا. 


الأمر الثاني: أن محصول مذهب البصريين ومتصرف أقوالبم مبنيّ على جواز 
تخصيص العلل » يعني : ببعض المعلولات وعدم اطرادها في جميع الأفراد؛ 
وذلك لأن أكثرها يجري مجرى التخفيف والفرق» فلو تكلف متكلف نقضها 
لكان ذلك ممكنّاء وإن كان على غير قياس ومستثقلّاء كما لو تكلف تصحيح فاء 
ميزان وميعاد فقال: موزان وموعادء وتكلف نصب الفاعل ورفع المفعول. 

وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرهاء فعلل النحويين متأخرة 
عن علل المتكلمين» ومتقدمة على علل المتفقهين. وعلل النحويين بهذا نوعان: 
نوع لا بد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره» وهذا لاحق بعلل المتكلمين 
كقلب الألف واوًا لضم ما قبلهاء وياء لكسر ما قبلهاء وكمنع الابتداء بالساكن» 


- أففدة 
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والمبين الألفين المذلين» وتقدين التركات :ق الاسم اللتصور» وتو يكن تاه 
بمشقة» وهذا لاحق بعلل الفقهاء كقلب الواو الساكنة ياء لكسر ما قبلها ؛ إذ 
يمكن أن تقول في عصافير: عصافِوْرٌء لكن على كره ومشقة» ومنه تقدير الضمة 
والكسرة في الاسم المتقوص. 
الأمر الثالث: أن النحويين قد انتزعوا العلل من كتب محمد بن الحسن وجمعوها 
منها بالملاطفة والرفق» ومحمد بن الحسن هو صاحب أبي حنيفة » ومؤلف الكتب 
النادرة في الفقهء وهو ابن خالة الفراء توفي بالرّي سنة ثمان وتسعين ومائة» في 
اليوم الذي مات فيه الكسائي» وقيل: إن الرشيد قال يومئلي: دَفنت الفقه 
والعربية بالري. 


الخلاففي إثبات الحكم في محل النّص 


هذا العنصر هو موضوع الفصل العشرين في ١لمع‏ الآدلة) لأبي البركات الأنباري, 
وقد نقله السيوطي في (الاقتراح)؛ ومجمل هذا الموضوع اختلاف العلماء في إثبات 
13 5ظ5ظ أو حديث؛ أو كلام العرب» كرفع لفظ الجلالة 
مثلًا في نحو: قال الله بماذا ثبت أبالنصٌ أم بالعلة؟ 

فذكر الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لا بالنص» أي : بإسناد فعل تقدَّمه إليه لا 
بالنص من المتكلم به ؛ إذ لو كان بالنص لسّدٌ باب القياس» وصار الحكم 
مقصورًا على النص في محله؛ لأن القياس حمل فرع على أصل بعلة جامعة» فإذا 
فقدت العلة الجامعة بطل القياس» وكان الفرع مأخودًا من غير أصل» وذلك 
محال. ألا ترى أنا لو قلنا: إن الرفع والنصب في نحو: ضرب زيد عمرًا بالنص لا 
بالعلة ؛ لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهماء وذلك لا يجوز. 


نضا 


2-7 


أصول اإلنحو [1] . 010390 الصرير النامرر كر 


وذهب بعضهم إلى أنه يثبت في محل النص بالنص» ويثبت فيما عداه بالعلة؛ 
وذلك نحو النصوص المقبولة عن العرب المقيس عليها بالعلة الجامعة في جميع 
أبواب العربية » واستدل أصحاب هذا الرأي لذلك بأن النص مقطوع به» والعلة 
مضمونة» وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المضموم؛ ولا 
يجوز أن يكون الحكم ثابًا بالنص والعلة معًا؛ لثلا يكون مقطوعا به مظنونًا في 
حالة واحدة» وذلك محال: 


وناكاة الأنبارى مع الأكترين در راى غالنيوم كرتهم'وقوليمة إن انض 
مقطوع بهء والعلة مضمونة؛ وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على 
المضمون إلى آخر ما قررواء قلنا: الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به» وهو 
النص» ولكن العلة هي التي دعت إلى إثبات الحكم» فنحن نقطع على الحكم 
بكلام العرب» ونظن أن العلة هي التي دعت الواضع إلى الحكم ؛ فالظن لم 
يرجع إلى ما يرجع إليه القطع»؛ بل هما متغايران» فلا تناقض بينهما انتهى. 
يعني : أن طريق القطع مغاير لطريق الظن» فلا منافاة بين الأمرين ولا تضاد. 


تفسيم العلة إلى بسيطة ومركبة 


ذكر السيوطي أن العلة قد تكون بسيطة» وقد تكون مركبة. فالبسيطة هي التي 
يقع التعليل بها من وجه واحدء كالتعليل بالاستثقال في تقدير الضمة في حالة 
الرفع » والكسرة في حالة الجر في الاسم المنتقوصء والجوار كتعليل جر "خرب”" 
الواقع نعنًا لمرفوع في قولبم: "هذا جحر ضب خرب". بمجاورته لمجرور» 
والمشابهة كتعليل إعراب الفعل المضارع إذا لم يتتصل بنوني التوكيد والنسوة 
بمشابهته للاسم» ونحو ذلك. 


للد ا ا 


أصول النحو 1] 


والمركبة: هي ما تركبت من عدة أوصاف اثنين فصاعداء كتعليل قلب واو 
'ميزان و اميعادٍ » بوقوع كل منهما ساكنة إثر كسرة ؛ إذ الأصل فيهما موزان” 
واموعاد » لآنهما من الوزن والوعد ؛ فالعلة في القلب فيهما ليس مجرد سكون 
الواو فقطء ولا وقوعها بعد كسرة فقطء بل العلة مجموع الأمرين معّاء وذلك 
وقد يزاد في العلة صفة لضرب من الاحتياط أي: لا للتأثير ولا للاحتراز؛ بحيث 
لو أسقطت هذه الصفة لم يقدح فيهاء أي : لم يؤثر إسقاطها في العلة» كتعليل 
ابن عصفور حذف التنوين من العلم الموصوف بابن مضاف إلى عَلَّمء نحو: "هذا 
زيد بن سعيد"؛ بحذف التنوين من "زيد" بعلة مركبة من مجموع أمرين: كثرة 
الاستعمال مع التقاء الساكنين. 

والفحاة خَيره لم يُعللوء إلا بككرة الاستعمال فقط : يدليل حذفه من نحو هذه 
هند بنت عاصم» على لغة من صرف هندًاء وإن لم يلتق هنا ساكنان» وكأنه نا 
رأى انتقاض العلة احتاج إلى قوله: "ومن العرب من يحذف لمجرّد كثرة 
الاستعمال انتهى. 

قال السيوطي: "وهذه -يعني: كثرة الاستعمال - العلة الصحيحة المطردة في 
الجميع » لا ما علل به أونا" يريد السيوطي أن ما عذَّل به ابن عصفور أونًا هو 
زيادة في العلة لضرب من الاحتياط » ومن الأمثلة التي أوردها السيوطي للعلة 
المركبة قول الزمخشري في (المفصل) في "الذي" : "ولاستطالتهم إِيّاه بصلته» مع 
كثرة الاستعمال حتفوه من غير وجه فقالواء الل ذف البا كم الذ. ذف 
الحركة» ثم حذفوه رأسًا واجتزءوا عنه بالحرف الملتبس به وهو لام التعريف» 
وقد فعلوا ذلك بمؤنث اللتي فقالوا: اللتو» واللت" انتهى. 


ها - 
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أي : فالعلة فيما فعلوا من تخفيف في الاسم الموصول مجموع الأمرين: استطالته 
بالصلة أي : عدّهم إياه طوينًا بسبب صلته؛ مع كثرة الاستعمال. 


ومن العلل المركبة التي أوردها السيوطي أيضًا: ما نقله عن ابن النحاس في 
التعليل لالتزام العرب الفصل بين أن المخففة من الثقيلة وبين خبرها إذا كان جملة 
فعلية فعلها متصرفء, لعلة مركبة من مجموع أمرين»؛ وهما: العوض من 
تخفيفهاء وإيلاؤها ما لم يكن يليها. 

والفصل الذي أشار إليه ابن النحاس ما ذكره النحويون من أن المخففة من الثقيلة 
[الأزايها نال سرت عرد يلما ( ل ؟ وعي د الاوكرن ضير ا موا ان 
نحو قوله تعالى: أت أن ل رمك 4 البلد: 10» أو ب'لم" كقوله وِبْكَ : 
« أَيحَسَب أن رم أَحد 4 [البلد :ل أو بكلا" كقول المولى -تبارك وتعالى -: 
'وحسبوا ألا تكون فتنة" (المائدة: )7١‏ في قراءة رفع تكون» أو بشرط نحو قوله 
تعالى: « وَهَدَدَرَلَ عَليكُمْ ف الْكِنب أَنْ ذا َعَم ايت أله 4 [النساء: 414٠‏ أو 
ب"لو" كقوله كِيْلَ : : « أن لَوَسَمَكه أَصَبَتَهُم يهم 4 الأعراف: ٠٠١‏ أو ب"قد" نحو 
قوله سبحانه : وَتَعَلَمَ أن قد صَدَقَسَنَا 4 [المائدة: 411١‏ أو حرف تنفيس كقول 
الله تعالى: ل عَلِمَ أن سَيَكُونُ كور 4 المزمل 


من شرط العلة : أن نكون هي الموجبة للحكم 


ذكر السيوطي أن من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه؛ 
وقال: "ومن كم خطأ ابن مالك البصريين في قولهم: إن علة إعراب المضارع 
مشابهته للاسم في حركاته » وسكناته» وإبهامه؛ وتخصيصه ؛ فإن هذه الأمور 
ليست الموجبة لإعراب الاسم» وإنما الموجب له قبوله بصيغة واحدة معاني 
مختلفة» ولا يميزها إلا الإعراب . 
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وأقول: إن مراد البصريين بمشابهة المضارع للاسم في حركاته وسكناته موافقته 
خصوص لفظ اسم الفاعل في مطلق الحركات والسكنات» وعدد الحروف 
مطلقاء أي: بغضّ النظر عن خصوص الحركة أو الحرف» وموافقته له في تعبين 
الحروف الأصول والزوائد؛ كما في قولك: يضرب وضارب؛ ويكرم ومكرم» 
وينطلق ومنطلق» ويستخرج ومستخرج. ومرادهم بمشابهة المضارع للاسم في 
إبفائةا و تخصيصة» أئة عضيل اشال والاستبالوشيرعة فق زمفين يودي إلى 
الإبهام» ويخصص لأحد الزمنين بالقرينة ككلمة الآن التي تُخصصه للحال؛ أو 
كلمة عد التي خصصه للمستقبل » وهو في هذا يشبه الاسم ككلمة "رجل" مثا 
فهي اسم مبهم شائع في جميع أفراد جنسه دون تختصيص» وهو صالح 
للتخصيص بقرينة الوصف»؛ أو دخول الألف واللام» والدليل على دلالة الاسم 
على معان مختلفة لا يميزها إلا الإعراب أنك لو قلت: 'ما أحسن زيد" بالوقف 
لالد كو عل اكليم يعد مات احتمل الكلام ثلاثة معان : 
أنك : تريد 4 ما ألحسن زيده أي : نفي إحسان زيدء أو ما أحسن زيذا أي: 
التعجب من إحسانه» أو ما أحسن زيد؟ أي : الاستفهام عن أحسن جزء في زيد. 
فلولا الإعراب لالتبس التعجب بالاستفهام» والاستفهام بالنفي. وعليه فلا بد أن 
تكون هذه العلة» وهي توارد المعاني المختلفة المفتقرة في التمييز بينها إلى الإعراب 
على التركيب» هي الموجبة لإعراب الفعل المضارع » وذلك مثل قولهم: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن» أو وتشرب اللبن أو تشربو اللبن ؛ فالفعل "تأكل" مجزوم 
لوقوعه بعد لا الناهية الجازمة» وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين» 
ويجوز في الفعل تشرب الواقع بعد الواو ثلاثة أوجه بحسب ما تريد من المعاني ؛ 
فإن أردت النهي عن كل من الفعلين على حدة جزمته : والواو عاطفة. وإن أردت 
النهي عن الجمع بينهما نصبته بأن مضمرة وجوبّاء والواو للمعية ة. وإن أردت 
النهي عن الأول فقط وإباحة الثاني رفعته» والواو للاستئناف» 5 
الإعراب. 

فيد آذك 
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الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة 


ذكر السيوطي نقلًا عن أبي البركات الأنباري : "أن العلماء قد اختلفوا في التعليل 
بالعلة القاصرة» وهي التي لا تتجاوز محل النص المعلل بها إلى غيره» فجوّزها 
قوم» ومنعها قوم آخرونء ومثّل لبا بالعلة في قولهم: "ما جاءت حاجتك"؛ 
بنصب "حاجتك"» وقولهم : "عسى الغوير أبؤسا"؛ فإن 'جاءت" و"عسى" فيهما 
أجريًا مُجرى "صار" ؛ فجعل لبما اسم مرفوع وخبر منصوب» ولا يجوز أن 
يجري مجرى "صار" في غير هذين المثالين» فلا يقال مثلًا: ما جاءت حالتك» أي : 
ما صارت. ولا جاء زيد قائمّاء أي : صار زيد قائمّاء كما لا يجوز عسى الغوير 
أنعماء ولا عسى زيد قائما ؛ بإجراء عسى مجرى صار". 

ونياة ذنلفة أن الأضل ترعاء أن يكول فلا قسائر الأتفال» ومن العريء ةك ل 
يجعله متعديًا فيقول: جاء زيد إلى عمرو. ومنهم من يعدّيه فيقول: جاء زيد 
عمرًا. فأما قول العرب: ماجاءت حاجتك» فمعناه: أية حاجة صارت 
حاجتك؛ فمافي التركيب اسم استفهام مبتدأ في محل رفع» وجاءت بمعنى 
صارت» فهي فعل ماض ناسخ ككان؛ واسمها ضمير مستتر فيهاء وحاجتك 
خبرهاء ومضاف إليه؛ والجملة الفعلية خبر ما في محل رفع. 

وأما قولبم: 'عسى الغوير أبؤسًا"» فالغوير: تصغير غار» والأبؤس: جمع 
بؤس وهو الشدة» والمعنى : لعل الشّرٌ يأتيكم من قبل هذا الغار يُضْربٍ للرجل 
يقال له: لعل الشر جاء من قبلك. والشاهد في المثالين العربيين : أن العلة فيهما لا 
تتجاوزهما لغيرهماء واستدلٌ أبو البركات الأنباري على صحتها بأنها ساوت 
العلة المتعدية في الإخالة والمناسبة» وزادت عليها بظاهر النقل» أي: فيما هي 


الدرير الاير كر أصول النحو ]١[‏ 
خاصة به ومقصورة عليه فإن لم يكن ذلك علامة للصحة ؛ فلا أقل من ألا 
يكون علامة على الفساد. والإخالة هي المناسبة» فالعطف عطف تفسير» ومعنى 
الإخالة والمناسبة بيان وجه الارتباط والتعلق بين العلة والحكم. 
وهناك رأي آخر مقابل للرأي السابق في العلة القاصرة ذكره السيوطي نقلًا عن 
الأنباري أيضّاء وهو: أن هناك قومًا قالوا عنها إنها علة باطلة لأن العلة إنما تراد 
لتعديتهاء أي : لتعدية حكم الأصل إلى الفرع » وهذه العلة لا تعدية فيهاء فلا 
فائدة لبا لأنها لا فرع لباء والحكم فيها ثابت بالنص لا بهاء أي: فيكون ذكرها 
حينئلٍ عبئًا. وأجيب بأنا لا نسلم أن العلة إنما تراد للتعدية» فإن العلة إنما كانت 
علة لإخالتها ومناسبتها لا لتعديتهاء أي: وإن كانت التعدية لازمة لما غالبًاء 
ولا نسلم أيضًا عدم فائدتهاء فإنها تفيد الفرق بين المنصوص الذي يعرف معناه» 
والمنصوص الذي لا يعرف معناه» وهو الذي يقال له سماعي ؛ فلا يقاس عليه 
اعدم دل معت ناكد عق لظا ولاق كير د ذه 
وتفيد كذلك أنه تمتنع رد غير النصوص عليهء وتفيد أيضًا أن الحكم ثبت في 
المنصوص عليه بهذه العلة؛ وهذه الإجابة من الأنباري ندل على أنه تمن يرى 
جواز التعليل بالعلة القاصرة لتعدد فوائدها. ونقل السيوطي عن ابن مالك ذكره 
ف (شنريح الفسهيل)» "انهم عللواسكرة ار القحل السنة إلى الناءة ووه 
بقولهم : لثلا تتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة» وهذه العلة ضعيفة 
لأنها قاصرة ؛ إذ لا يوجد التوالي إلا في الثلاثي الصحيح »؛ وبعض الخماسي 
كانطلق وانكسرء والكثير لا يتوالى فيه والسكون عام في الجميع » قال السيوطي : 


0 
٠. 


فمنع -أي: ابن مالك - العلة القاصرة . 
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القياس "ىم" 

عناصر الدرس 
العنصرالثاني : جواز تعليل حكمين بعلة واحدة 01" 
العنصرالثالث : دور العلة 0 
العنصرالراببع : تعارّضٌ العلل اننا 
العنصرالخامس : جوازٌ التعليل بالأمور العدّمية ف 


رار مدير كر 


سآ 
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اعتمد السيوطي في مسألة جواز تعليل الحكم بعلتين على النقل من كتابي 
(الخصائص) و(لمع الأدلة) فذكر نقلا عما أورده ابن جني في (الخصائص) في 
باب عنوانه : باب في حكم المعلول بعلتين» ذكر من أمثلة هذا الباب: قولهم: 
"هؤلاء مسلمي" ؛ فإن الأصل: "مسلموي" ؛ فقلبت الواوياءً لأمرين» كل واحد 
منهما على حدته موجب للقلب من غير احتياج إلى الآخر: 

أحدهما: اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بسكون. 

الآخر: أن ياء المتكلم أبدًا تكسر الحرف الذي قبلها لمناسبتها ؛ فوجب قلب الواو 
ياء وإدغامها في الياء ليمكن كسر ما قبل ياء المتكلم ؛ فهذه علة غير العلة الأولى 
في وجوب قلب الواوياء. 

ومن المعلول بعلتين أيضًا قولهم : اي فلا شيم + والسي : هو المثل والنظير» 
تقول: أتقن علوم العربية ؛ ولا سيما النحوء أو ولا سيما النحوء والمعنى: ولا 
مثل النحو» أو ويخاصة النحوء سي أصله : سيوي ؛ قلبت الواو ياء إن شئت ؛ 
لأنها ساكنة غير مدغمة وبعد كسرة» وإن شئت لأنها ساكنة قبل الياء ؛ فهاتان 
علتان اثنتان : 

إحداهما: كعلة قلب ميزان» وأصله: مِوْزانء والأخرى كعلة: طَي ولي 
مصدري : طويت ولويت» وأصل المصدرين: طوي ولوي» وكل من هاتين 
العلتين مؤثرة على حدة في القلب. 

كما ذكر السيوطي نقلا عن (الخصائص): في باب عنوانه: باب في تقاوض 
السماع وتقارع الانتزاع: أنه قد يكثر الشيء ؛ فيسأل عن علته كرفع الفاعل 


- أفندةا 
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ونصب المفعول» فيذهب قوم إلى شيء وآخرون إلى غيره ؛ فيجب إذَا تأمل 
القولين واعتماد أقواهما ورفض الآخر؛ فإن تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما 
جميعًا ؛ فقد يكون الحكم الواحد معلوثًا بعلتين. 

ونقل السيوطي عن أبي البركات الأنباري أنه ذكر في المع الأدلة): أن العلماء 
اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا ؛ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ؛ لأن هذه 
العلة -أي : النحوية - مشبهة بالعلة العقلية» والعلة العقلية لا يثبت الحكم معها 
إلا بعلة واحدة» أي : لأنها مؤثرة» ولا يوجد أثر واحد لمؤثرين ؛ فذلك ما كان 
مشبهًا بها. 
وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يعلل بعلتين فصاعدًاء وذلك مثل أن يدل على كون 
الفاعل ينزل منزلة الجزء من الفعل بعلل متعددة: 
الأولى: أنه تسكن له لام الفعل إذا اتصل به ضمير رفع متحرك» نحو: ضربت 
وضربنا وضربن. 
الثانية: أنه يمتنع العطف عليه إذا كان ضميرًا متصلًا بينه وبين ما عطف عليه 
بشيء ؛ كالفصل بالضمير المنفصل مثل : لقد اجتهدت أنت وإخوائك ؛ فما بعد 
الواو معطوف على الضمير المرفوع المتصل الواقع فاعلًا في محل رفع » وصح ذلك 
للفصل بالضمير المنفصل -وهو: أنت - والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالضمير 
المتصل» ومن ذلك قول الله تعالى: أسْكن أنت وَرَوْجْكَ أنه [البقرة: ه*] 
ف'ازوجك " معطوف على الضمير المستتر في #أَسَكُنَ 4 » وصح ذلك للفصل 
بالضمير المنفصل أنت أيضًا ؛ وإنما اشترط الفصل لأن الضمير المرفوع المتصل أو 
المنضر لوعن عاله لفكلا ومست وله يعطلف على شوغ الكلينة 4 فإذا قصل 
بينه وبين ما عطف عليه بفاصل ما حصل له نوع من الاستقلال. 

14 00000 لدم 
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الثالثة: وقوع الإعراب بعده في الأمثلة الخمسة ؛ فنقول: الطلاب يجتهدون؛ ولم 
يقصروا ولن يقصروا؛ فواو الجماعة في الأفعال الثلاثة المذكورة ضمير رفع ؛ 
لأنها فاعل» والفعل الأول مرفوع بثبوت النون» والثاني مجزوم بحذفهاء والثالث 
منصوب بحذفها كذلك ؛ فإعراب الثلاثة وقع بعد الضمير» ومن المعلوم أن 
الإعراب إنما يكون في أواخر الكلم ؛ نما يدل على أن الضمير المرفوع عد كالجزء 
من الفعل وكأن آخر الفعل ما بعده. 

الرابعة: اتصال تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل أو نائبه مؤنئًا. 


الخامسة: قول العرب في النسب إلى كنت : كنت ؛ فاعتبروا كان واسمها وهو 
ضمير مرفوع متصل كلمة واحدة ؛ فألحقوا بآخرها علامة النسب»؛ وهي: الياء 
المشددة ؛ كقول الشاعر: 

فأصبحت كتتيًا وأصبحت عاجنا #» وشر خصال اللرء كنت وعاجن 
فقوله : "كنتي" معناه: أن يقول: كنت أفعل في شبابي كذاء وكنت في حداثتي أصنع 
كذاء والعاجن: هو الذي أسن فلا يستطيع القيام إلا إذا اعتمد على يديه من شدة 
ضعفه ؛ فأجروا ضمير الرفع مجرى الدال من "زيد"» وكأنهم نبهوا بهذا على قوة 
اتضال القع جيذ البمير لقص بع بو آنهيا قديد ديكا ا الوه الوالد 
السادسة: قولبم "حبذا" من نحو: حبذا زيدّء يعني أنهم ركبوا "حب" وهو فعل» 
مع اسم الإشارة "ذا" ؛ فصار بمنزلة اسم واحد حكم على موضعه بالرفع على 
الابتداء» وهو ظاهر مذهب الخليل وسيبويه -كما في (الكتاب)» وقد تغلب على 
المركب في هذا القول جانب الاسمية. 
السابعة: قولبم: لا أحبذهء أي: لا أقول له مادحًا إياه: حبذا ؛ فلا نافية؛ 


وأحبذ فعل مضارع فاعله ضمير مستتر تقديره أناء والباء مفعوله, وقد تغلب 


على المركب فى هذا القول جائب الفعلية: 
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الغامنة : إبدالهم تاء الضمير طاء في قولهم : فحصط برجلي » وأصله : فحصت ؛ 
فشبهوا تاء الفاعل بتاء افتعل ؛ كاصطبرء وأصله: اصتبر؛ فأبدلت التاء طاء 
لتجانس الصاد في الإطباق» والإطباق: هو أن ترفع في النطق أطراف لسانك إلى 
الحنك الأعلى مطبقًا له ؛ فيفخم نطق الحرف» وحروف الإطباق هى: الصادء 
والضادء والطاء» والظاء. 
قال ابن جنى في (سر صناعة الإعراب): "ووجه شبه تاء فعلت بتاء افتعَلَ: أنها 
بعض أجزاء الكلمة من الكلمة وذلك لشدة اتصال الفعل بالفاعل". انتهى. 
فهذه ثماني عِلل علل بها حكم واحد ثما يدل على جواز تعدد العلل لحكم واحد 
في العربية ؛ قال الأنباري في ١لمع‏ الأدلة) بعد إيراده هذه العلل وغيرها: وتمسكوا 
-أي : مجيزو التعدد - في الدلالة على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة ؛ 
وإنما هي أمارة ودلالة على الحكم» وكما يجوز أن يستدل على الحكم بأنواع من 
الأمارات والدلالات ؛ فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل. 
وعقب الأنباري بقوله: وهذا ليس بصحيح» وقولهم: إن هذه العلة ليست 
موجبة وإنما هى أمارة ودلالة. 
قلنا: ما المعني بقولكم إنها ليست موجبة؟! 
- إن عنيتم أنها ليست موجبة كالعلل العقلية كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة أو 
العالمية لا تعلل إلا بالعلم فمسلم ؛ وإن عنيتم أنها غير مؤثرة بعد الوضع على 
الإطلاق فلا نسلم ؛ فإنها بعد الوضع أصبحت بمنزلة العلل العقلية ؛ فينبغي أن 
تجري مجراها. انتهى. 


- 0 


إأصول النحو  ]١[‏ ا ادير الابير عفر 


جوازٌ تعليل حكمين بعلة واحدة 


افتتح السيوطي هذه المسألة بعد العنوان بقوله: قال في (الخنصائص): سواء لم 
يتضادا أم تضادا كقولهم: مررت بزيد... إلم. 

وكعادة السيوطي نراه يتصرف في النقل ؛ فيورد النص بالمعنى ويتجه غالبًا إلى 
الإيجاز والاختصار»ء وعبارة ابن جني منقولة بمعناها من باب عنوانه: باب في 
تقاوض السماع وتفارع الانتزاع؛ أي: في اطراد السماع في شيء وتخالف 
الاستنباط فيه ؛ قال ابن جني في هذا الباب: واعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه 
فيجوز جوارًا صحيحا أن يستدل به على أمر ماء وأن يستدل به على ضده ألبتة؛ 
وذلك نحو: مررت بزيد» ورغبت في عمرو» وعجبت من محمد» وغير ذلك من 
الأفعال الواصلة بحروف الجر؛ فأحد ما يدل عليه هذا الضرب من القول أن الجار 
معتد من جملة الفعل الواصل به ؛ ألا ترى أن الباء في "مررت بزيد" معاقبة لهبمزة 
النقل في نحو: "أمررت زيدً" وكذلك: أخرجته وخرجت به» وأنزلته ونزلت به ؛ 
فكما أن همزة "أفعل" مصوغة فيه كائنة من جملته ؛ فكذلك ما عاقبها من 
حروف الجر» يعني : ينبغي أن يعتد أيضًا من جملة الفعل لمعاقبته ما هومن 
والآخر: أن يدل ذلك على أن حرف الجر جار مجرى بعض ما جره ؛ ألا ترى 
أنك تحكم لموضع الجار وامجرور بالنصب ؛ فيعطف عيه فينصب لذلك؟ فتقول: 
مررت بزيد وعمرًاء وكذلك أيضًا لا يفصل بين الجار والمجرور ؛ لكونهما في كثير 
من المواضع بمنزلة الجزء الواحد ؛ أفلا تراك كيف تقدر اللفظ الواحد تقديرين 
مختلفين وكل واحد منهما مقبول في القياس متلقى بالبشر والإيناس؟!. انتهى. 
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ومجمل ما ذكره ابن جني في هذا النص : أن نحو: مررت بزيد» ونظائره ثما يتعدى 
فيه الفعل بجحرف من حروف الجر يستدل به على أن الجار والمجرور معدود من 
جملة الفعل ؛ كما يستدل به على ضد ذلك -أي: على أنه معدود من جملة 
الاسم المجرور به» ووجه كونه معدودًا من جملة الفعل أنه معد للفعل ؛ فهو 
بمنزلة همزة التعدية التي تكون مجعولة حرفا من بنية الفعل: وهي همزة أفعل ؛ 
فكذلك ما عاقبها -يعنى: ما ناب عنها وخلفها. 

ووجه كونه جاريًا مخحرى بعض مجروره أمران: 

أحدهما: أنه يحكم لموضع الجار والمجرور بالنصب ؛ فيعطف عليهما بالنصب 
مراعاة لموضعهما في نحو: مررت بزيد وعمرا ؛ فعمرًا منصوب عطفا على موضع 
بزيد عند ابن جنى. 

الآخر: أنه لا يفصل بينهما بفاصل ؛ لأنهما بمنزلة الجزء الواحد. 

ونحن نلاحظ أن السيوطي لم يذكر في (الاقتراح) ما أجازه ابن جني من نحو: 
مررت بزيٍ وعمرًا ؛ لأنه لا يجيز ما أجازه ابن جني من مثل هذا الإعراب ؛ وإنما 
يختار مذهب المحققين في اشتراطهم في العطف على الموضع إمكان ظهور هذا 
الموضع في فصيح الكلام» ولا يجوز في فصيح الكلام أن يقال: مررت زيداء 
وإسقاط الجار منه في الكلام الفصيح ؛ لما فيه من تعدية القاصر بنفسه. 

أما قول جرير: 

رون الديار ولم تعوجوا ‏ » كلامكمو علي إِذَا حرام 
فمقصور على السماع » أو ضرورة. 


-  -هننقا‎ 
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وابن بجي لم يشترط ما اشترطه اعتزود الذين يجيزون نحو: مررت بزيد وعمرا ؛ 
لكنهم يعربون ما بعد الواو مفعوثا به لفعل محذوف تقديره > وجرت عمراء مكلا 
وقد أعاد ابن جني حديث: مررت بزيد؛ ونحوه» في باب التقديرين المختلفين 
لمعنيين مختلفين في (الخصائص) وعقب عليه بقوله: فإنه نما يقبله القياس ولا 
يدفعه. انتهى. 

وأورد السيوطي مثانًا آخر نقلًا عن (الخنصائص) أيضًا فقال: وقال -أي: ابن 
جني - في موضع آخر: باب في أن سبب الحكم قد يكون سببًا لضده على وجه؛ 
هذا باب ظاهره التدافع -أي : التعارض - وهو -مع استغرابه - صحيح واقع ؛ 
وذلك نحو قولبم: القود -أي: القصاص - والحوكة -والحوكة جمع حائك؛ 
من حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكا وحياكة: أي نسجه. 

قال السيوطي ملخّصًا ما قال ابن جني في تصحيح الواو الواقعة عيئًا لكلمة القود 
والحوكة ونظائرهما: فإن القاعدة في مثله الإعلال بقلب الواو ألفًا؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها ؛ لكنهم شبهوا حركة العين التابعة لبا بحرف اللين -أي: بحرف 
الألف - التابع لبا ؛ فكأن فعلًا فعالٌ؛ فكما صح نحو: جواب وهيام؛ صح باب 
القود والغبب ونحوه. انتس . 

يعني السيوطي : أن القاعدة الصرفية تقضي بقلب الواو والياء ألفين إذا تحركتا 
وانفتح ما قبلهما ؛ ولكن الكلمات التي جاءت عن العرب بتصحيح العين نما 
يخالف بظاهره هذه القاعدة ؛ كالقود» والحوكة» والغيب» وهو جمع غائب» 
وكلها على وزن فعل ؛ فقد شبهوا الفتحة التي هي حركة العين في هذه الكلمات 
بحرف الألف ؛ فعوملت معاملة ما كان وزنه فعانًا؛ كجواب» وهيام. 

ومن شروط قلب الواو والياء ألفين إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما: أن يتحرك ما 
بعدهما إن كانتا عينين ؛ ولذلك صحت العين في نحو: بيان» وطويل» وغيور؛ 


- انفده 


أصول النحو 11] 
لسكون ما بعدهما ؛ قال ابن جني معلقا على ذلك: "ألا ترى إلى حركة العين 
التي هي سبب الإعلال كيف صارت على وجه آخر سببًا للتصحيح؟! وهذا هو 
وجه غريب المأخذ". انتهى. 


وقد استقى السيوطى مادة هذه المسألة من (الخصائص) كذلك» من باب عنوانه : 


باب في دور الاعتلال» ويريد ابن جنى بدور الاعتلال: أن يعلل الشىء بعلة 
معللة بذلك الشىء» والدور بين شيئين توقف كل منهما على الآخر» وهذامن 


ذكر السيوطي أن ابن جني قال في (الخصائص) : هذا نوع طريف» ذهب محمد بن 
يزيد -أي: المبرد - في وجوب إسكان اللام في نحو: ضربن وضربت» إلى أنه 
لحركة ما بعده من الضمير» يعني مع الحركتين قبل» أي : لثلا يتوالى أربع 
حركات -كما جاء في (الاقتراح) - وذهب أيضًا في حركة الضمير من نحو هذا ؛ 
لأنها إنما وجبت لسكون ما قبله ؛ فتارة اعتل بهذا لبذاء ثم دار تارة أخرى فاعتل 
لبذا بهذا. 

واستطرد السيوطي ناقلًا عن ابن جني بالمعنى فقال: "قال ذاى8 امن بحس ده 
وهو نظيرما أجازه سيبويه في جر الوجه من قولك: الحسن الوجه وأنه جعله 
تشبيهًا بالضارب الرجل مع أن جر الرجل تشبيهًا بالحسن الوجه؛ قال -أي: ابن 
جني -: إلا أن مسألة سيبويه أقوى من مسألة المبرد ؛ لأن الشيء لا يكون علة 
نفسهء وإذا لم يكن كذلك كان من أن يكون علة علته أبعد". انتهى. 


2 


أصول النحو 11؟. :. 
وإنما رجح ابن جني تعليل سيبويه في المسألة المذكورة جر الوجه تشبيهًا بجر الرجل 
في المثالين المذكورين ونحوهما ؛ لأن لبذا الحمل مسوغًا قويّا أشار إليه ابن جني 
بقوله: "وذلك أن الفروع إذا تمكنت قويت قوة تسوغ حمل الأصول عليها ؛ 
وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم . انتهى. 

أما تعليل المبرد ؛ فليس له هذه القوة ؛ إذ جعل الشيء علة نفسه ؛ فتسكين اللام 
في باب ضربت ؛ لحركة الضميرء وحركة الضمير لسكون اللام ؛ فقال عنه ابن 
جني : شنيع الظاهر والعذر فيه أضعف منه في مسألة (الكتاب). 


مادة هذه المسألة ملخصة عن باب أورده ابن جني في (الخصائص): بالعنوان 
نفسه » وقد ذكر فيه ابن جني أن الكلام في معنى تعارض العلل ضربان: 
أحدهما: حكم يتجاذب وجوده وحصوله علتان فأكثر منهما. 

الآخر: حكمان في شيء واحد مختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان. 


فالأول سبق ذكره عن ابن جني وهو: جوز التعليل بعلتين» ومثل له فيما مثل 
بقلب الواو ياء في نحو "مسلمِي" ؛ لأمرين ذكرناهما هناك. 

ومن الأمثلة التي ذكرها في باب تعارض العلل لهذا النوع أيضًا: رفع المبتدأ ؛ 
فالبصريون يعتلون لرفعه بالابتداء» والكوفيون إما يرفعونه بالخبرالذي هو 
مرافعه ؛ فالمبتداً والخبر عندهم يترافعان ؛ وإما بما يعود عليه من ذكره من الخبر 
على حسب مواقعه ؛ وكذلك رفع الخبر؛ ورفع الفاعل ورفع ما أقيم مقامه 
ورفع خبر "إن" وأخواتهاء وكذلك نصب ما اتتصب» وجرما انجرء وجزم ما 


- لننده 


أصول النحو [1] 
انجزم» مما يتجاذبه الخلاف في علله ؛ فكل واحد من هذه الأشياء له حكم واحد 
تتنازعه العلل. انتهى. 

والثاني من ضربي تعارض العلل : كإعمال أهل الحجاز "ما" النافية تشبيهًا لبا 
ب"ليس"» أي لكونها مثلها لنفي الحال عند الإطلاق» وترك بني هيم إعمالها 
وإجرائهم إياها بجرى "هل" ونحوها ما لا يعمل ؛ فكأن أهل الحجاز لما رأوها 
داخلة على اللمبتدأ والخبر دخول "ليس" عليهما ونافية للحال نفيها إياها ؛ أجروها 
في الرفع والنصب مجراهاء وكأن بني تميم لما رأوها حرفا داخنًا بمعناه -يعني: 
جرد إفادة معنى النفي - على الجملة المستقلة بنفسهاء ومباشرة لكل واحد من 
جزئيها ؛ كقولك: ما زيد أخوكء وما قام زيدء أجروها مجرى "هل" ؛ ألا تراها 
داخلة على الجملة لمعنى النفي دخول "هل عليها" للاستفهام؟! ولذلك كانت 
عند سيبويه لغة التميميين أقوى قياسًا من لغة الحجازيين. انتهى. 

وابن جني يشير بذلك إلى قول سيبويه في (الكتاب) : "هذا باب ما أجري نجرى 
ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز» ثم يصير إلى أصله: وذلك الحرف: 
"ما": تقول: ما عبدٌ الله أخاك وما زيدٌ منطلقًا ؛ وأما بنو تميم فيجرونها مجرى 
"أما" واهل”"» أي : لا يعملونها في شيء ؛ وهو القياس لأنه ليس بفعل وليس "ما" 
ك"ليس" ولا يكون فيها إضمار". انتهى. 

يعني سيبويه: أن القياس في "ما" ألا تعمل ؛ لعدم اختصاصها لأنها تدخل على 
الأسماء والأفعال؛ فشأنها شأن سائر الحروف غير المختصة ؛ ك"هل" و'إنها" 
وهمزة الاستفهام؛ وهي حرف ؛ أما "ليس" ؛ ففعل على الصحيح ؛ فلا يكون 
فيها إضمار ك"ليس" ؛ أما "ليس" ؛ فيضمر فيهاء تقول: لست ولسنا وليسوا... 
إل ؛ فمذهب التميميين فيها أقوى من مذهب أهل الحجاز الذين أعملوها حمنًا 


0 0ن 


أصول النحو [1]. : 
لها على "ليس" في المعنى ؛ فإنها مثلها لنفي الحال عند الإطلاق» أي : عند عدم 
التقيد بزمن آخر غير الحال ؛ ومع ذلك فهي عندهم أضعف من "ليس" ؛ ولذلك 
لا يعملونها إلا بشروط» كما عرفت في دراستك إياها في علم النحو. 
وكذلك 'ليتما" وأصلها: "ليت"» وقد اتصلت بها "ما" الزائدة ؛ فمن العرب من 
يلغيها عن العمل ؛ إلحاقا لبا بأخواتها: 'إِنَّء وأنّء وكأن؛ ولعل» ولكن إذا 
اتصلت بهن 'م" الزائدة ؛ فإنها تكفهن عن العمل وتجعلهن حروف ابتداء 
وتهيئهن للدخول على الجمل الفعلية أيضًا بعد أن كن مختصات بالدخول على 
الجمل الاسمية؛ ومن كف ليت" عن العمل باما قال: لا تكون ليت في وجوب 
العمل بها أقوى من الفعل» وقد نرى الفعل إذا كف ب"ما" زال عن عمله ؛ وذلك 
كقولهم : قلما يقوم زيد ؛ فاما" دخلت على الفعل "قل" كافة له عن عمله. 
ومثله 'كثّرما" و'طالل ما" ؛ فكما دخلت "ما" على الفعل نفسه فكفته عن العمل 
وهيأته لغيرما كان قبلها متقاضيًا له ؛ كذلك تكون "ما" كافة ل"ليت" عن عملها 
ومصيّرة لها إلى جواز وقوع الجملتين جميعًا بعدها. 
وبعض العرب يجعل 'ليتما" ناصبة للاسم رافعة للخبر من غير أن تكفها "ما" الزائدة 
عن العمل ؛ إلحاقًا لبا بحروف الجر التي تدخل عليها "ما" الزائدة فلا تكفها عن 
العمل» مشثل: الباء ؛ كقوله َيِل : ا صمَانَقَضِهم مسِتَفَهْرَ 4 [النساء: 160]» 
و'عن" ؛ كقوله تعالى: لا عَمَاقليلٍ * [المؤمنون: و"من" كقوله تعالى: مما 
حَطَِنهِمَ © انوح: 0" في قراءة غير أبي عمرو من السبعة» واللام؛ كقول 
الأغشي + 

إلى ملكب ‏ خير ‏ أربابه #»ه فإنَ لما كل شيى قرارا 


أي : فإن لكل شيء قرارًا. 


أصول النحو [1] 
وذكر ابن جني أن الفرق بين "ليت" وبين "كأنّ ولعل” : أنها أشبه بالفعل منهماء 
وقال: ألا تراها مفردة وهما مركبتان؟! لأن الكاف زائدة واللام زائدة. انتهى. 
وقال السيوطي+ وفرّق ينها <آلي + بين "ليك" -نوبين الخواتها بأنهنا أشبه بالفعل 
في الإفراد وعدد الحروف. انتهى. 
قال الإصباح : فإن "ليت" بوزن "ليس" بخلاف أخواتها. انتهى. 
وابن جني إما ذكر في (الخصائص) الفرق بينها وبين "كأنّ ولعل" كما أوضحنا 
قريبّاء والذي يطمئن إليه الضمير العلمي في هذه المسألة في ضوء ما ورد في 
(الكتاب) لشيخ النحاة سيبويه وغيره بمن تناولها بالبحث والدراسة أن "ليتما" 
يجوز كفها عن العمل ب"م" المتصلة بها وهذا الإلغاء حسن» ويجوز إعمالها 
واعتبار "ما" زائدة غير كافة» يعني : وهذا الإعمال أحسن. 
وقد قال ابن يعيش في (شرح المفصل): "ومن ذلك: 'ليتما الإلغاء فيها حسن؛ 
والإعمال أحسن ؛ لقوة شبهها بالفعل وعدم تغير معناها". انتهى. 
وعكس ذلك الحكم ابن الحاجب في 'كافيته' وسار شارحه الرضي على مذهبه ؛ 
فقال ابن الحاجب فيها: "وتلحقها "ما" فتلغى على الأفصح” » وقال الرضي في 
(الشرح) شارحًا ذلك: "إذا دخلت "ما" على "ليت" ؛ جاز أن تعمل وأن تلغى؛ 
وروي قوله -أي : قول النابغة-: 

قالت آلا ليتما هذا الحمام لنا #»ه إلى حماميّنا ونصفه ‏ فمّدٍ 
رفعًا ونصبّاء يعني : برفع الحمام على إهمال 'ليتما" ونصبه على إعمالهاء ولم 
يسمع الإلغاء والإعمال عن العرب إلا مع 'ليتما . 
ونتابع مع الرضي شرحه ؛ فنجده يقول: والإلغاء أكثر؛ لأنها تخرج بما عن 
الاختصاص بالجملة الاسمية ؛ فالأولى ألا تعمل". انتهى. 


-  -هنل‎ 


أصول النحو  ]١1[‏ ك0 

ولم يذكر الرضي شاهدًا واحدًا على دخول "ليتما" على الجملة الفعلية ؛ بل قال 
أبو حيان في (ارتشاف الضرب): "وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز كف "ما" ل"ليت" 
ولا ل'لعل" ؛ بل يجب إعمالبما ؛ فتقول: ليتما زيدًا قائم» ولعلما بكرا قادم'. 
لكين 

قال ابن عصفور في (شرح الجمل): "وأما الفراء ؛ فزعم أن "ليت" قوي شبهها 
بالفعل ؛ لكونها على مثال من أمثلة الفعل ؛ ألا ترى أنها على وزن علم المخفئف 
من علِم . انتهى. 

وإنما كان ل ليتما" هذه المكانة مع ما ذكره ابن جني أ آذ أخواتها ورد في فصيح 
الكلام: وهو القرآن الكريم وبعده كلام العرب» ورد زوال اختصاصها بالدخول 
ا نا ؛ قال 
الله تعالى: © إِنَمَايحْسَى أنه مِنّ عِبا دو العلموا 4 تفاطر: 58] وقال سبحانه: 

« ينما حلقَنة عنما ع عبثا 4 1 [المؤمنون: 6 وقال عز من قائل: 561 


ال 5 داوع :عد يو 


سافون المت و بزو 0 [الأنفال: 5] وقال امرؤ القيس : 

ولكنما أسعىي لجد مؤئّل » وقد يدرك الجد لمْوْنّلَ أمثالي 
فأولى 'لكنما" الفعل» والمجد المؤثل : هو المجد الثابت الموطد»ء وقال الفرزدق : 

عد .تعن نا عبد قن لمانا 2ه :اضليف. لك إلناة الات نذا 
فأولى 'لعلما" الفعل. 
قال ابن عصفور في المصدر السابق بعد إيراده الشواهد القرآنية والشعرية السابقة 
التي زال فيها من الأحرف الخمسة المذكورة اختصاصها: 'وأما 'ليتما" ؛ فلم 
تولبا العرب الفعل قط ؛ لا يحفظ من كلامهم : ليتما يقوم زيد. انتهى. 


للفنةا 


أصول النحو [1] 
ومن الضرب الثاني لتعارض العلل أيضًا: "هلم" : فقد ألحقها الحجازيون باسم 
الفعل الأمر لدلالتها على الأمر من غير أن تقبل علامة فعل الأمر؛ فلا تتصل بها 
نون التوكيدء وتكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» 
وبلغتهم جاء التنزيل»؛ 

وقد وردت متعدية بمعنى : أحضر وهات» ومنه قوله تعالى: ل هَلَءَ شه رَكه5 4 
[الأنعام: 2115١‏ ولازمة بمعنى: اسكدواقيا: + وتتعدى بإلى كقوله وِيْلَ : م 


ير 
إِلِسَنآ © [الأحزاب: 18]. 


والتميميون يلحقونها العلامات ؛ فهي عندهم فعل أمر؛ فتتصل بها الضمائر 
على حد اتصالها بالأفعال؛ فيقولون: هلم؛ وهلمي»؛ وهلماء وهلمواء 
وهلممن؛ على حسب نوع المخاطب وعدده استصحابًا ومراعاة لأصلها ؛ فهي 
في الأصل مركبة من "ها" التي للتنبيه و'لم' التي هي فعل أمر من قولهم: لم الله 
شعثه» أي : جمعه ؛ كأنه قيل : اجمع نفسك إليناء وحذفت ألف "ها" لكثرة 
الاستعمال. 


جوازٌ التعليل بالأمور العدّمية 


قال السيوطي : "يجوز التعليل بالأمور العدمية ؛ كتعليل بعضهم بناء الضمير 
باستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغه لحصول الامتياز بذلك". انتهى. 

ومن النحاة الذين أشار إليهم السيوطي : ابن مالك الذي قال في (التسهيل) : 
'ويبنى المضمر لشبهه بالحرف وضع وافتقارًا وجمودًا أو للاستغناء باختلاف 
صيغه لاختلاف المعاني . 


ألتفة-- 


أصول النحو ]١[‏ السرير اسار كزر 
وقال في (شرح التسهيل): بعد أن شرح المراد بشبه الحرف وضعا وافتقارًا 
وجمودًا: 'والمراد باختلاف صيغه لاختلاف المعاني: أن المتكلم إذا عبر عن نفسه 
خاصة ؛ فله تاء مضمومة في الرفع وفي غيره ياء» يعني : وللمتكلم في غير الرفع 
ياء» وهي التي تسمى ياء المتكلم»؛ وإذا عبر عن المخاطب فله تاء مفتوحة في 
الرفع » وفي غيره كاف مفتوحة في التذكير ومكسورة في التأنيث ؛ فأغنى ذلك عن 
إعرابه ؛ لأن الامتياز حاصل بدونه". انتهى. 

والخلاصة: أن بيان الوظائف المختلفة التي يؤديها الضمير في الجملة العربية 
حاصلة من غير حاجته إلى الإعراب للتمييز بينها ؛ وذلك بسبب اختلاف صيغه 
الدالة على هذه الوظائف؛ والتعليل باختلاف الصيغ لبناء الضمير لحصول 
الامتياز بها مع عدم الحاجة إلى الإعراب لذلك هو ما عبر عنه السيوطي ب الأمور 
العدمية . 
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الدليل الرابع من أدلة الاحتجاج الغالبة عند النحاة: 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : حجيةالاستصحاب ايف 
العنصرالثاني : مكانة الاستصحاب بين أدلة النحو هف 
العنصرالثالث : الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب يفف 
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الاستصحاب في اللغة: مصدر الفعل استصحب» أي : طلب الصحبة ودعا 
إليها ؛ فالاستصحاب استفعال من الصحبة» يقال: استصحبت الكتاب» أى : 
وقبل تعريف الاستصحاب في اصطلاح النحويين لا بد من الإشارة إلى أن هذا 
المصطلح مصطلح فقهي في الأصل » وله عند الأصوليين تعريفات مختلفة : 

منها: بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره. 


ومنها: استدامة ما كان ثابثًا ونفى ما كان منفيا. 


ومنها: الحكم على الشيء بما كان ثابنًا له أو منة 
وهذه التعريفات مختلفة في ألفاظها لكن معانيها متقاربة ؛ إِذ ترجع إلى معنى واحد 
وهو: إبقاء ما كان على ما كان. 

وقد انتقل هذا المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو على يد أبي البركات 
الأنباري الذي جعل الاستصحاب أحد أصول النحو الغالبة ؛ فقال في (للع 
الأدلة): أقسام أدلته -يعني: النحو-: ثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب 
حال» وعرف الاستصحاب في (الإغراب في جدل الإعراب): بأنه إيقاء حال 
اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل. انتهى. 
والأاعدلتف تعريف الامعتمداب عند الأضوليق غن ثعريقة عقد التحويين ؛ 
فالمعنى واحدء وهو: إبقاء الحكم على ما كان عليه ؛ فلا يلحقه تغيير إلا إذا قام 


الدليل على تغيير الحكم. 
- نلفة 
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ولم يستعمل أحد من النحاة قبل الأنباري هذا المصطلح, ولا يعني هذا عدم 
استدلالهم به ؛ فقد قيل : إن سيبويه قد استدل بهذا الدليل في مواضع كثيرة من 
كتابه» وإن لم يصرح به ولم يسمه استصحاب الحال أو استصحاب الأصل » 
ومن هذه المواضع : ما جاء في قوله تعالى ‏ اذْهَبَاإِلَ فرعَوَإِنه طعئ(00) فلا له. 
67 يدك وطق 4 اطه: 5: 44] فقد ذهب سيبويه في (الكتاب) إلى أن 
"لعل" على بابها من الترجي» وأن الترجي في حق موسى وهارون -عليهما 
السلام - وأن المعنى : اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم ؛ 
ففي كلام سيبويه إبقاء ما كان على ما كان» أي: إبقاء "لعل" على معناها 
الأصلي؛ وهو: الترجي ؛ فبقي حال اللفظ على ما يستحقه ولم يتتقل عن أصله 
لعدم الدليل. وهذا هو الاستصحاب وإن لم يسمه سيبويه باسمه. 

وإذا كان سيبويه قد استدل باستصحاب ال حال في كتابه ؛ فقد اقتفى أثره الزجاجي 
في كتابه (الإيضاح في علل النحو) وابن جني في كتابه (الخصائص) ؛ أما 
الزجاجي ؛ فقد ذكر أن الحروف كلها مبنية ولا يعرب شيء منهاء وعلل ذلك 
بآن أصلها البناء ولم يوجد دليل يخرجها عن أصلها ؛ فوجب إبقاؤها على ما 
كانت عليه» وقال: بقيت الحروف كلها على أصولها مبنية ؛ لأنها لم يعرض لها 
ما يخرجها عن أصولها. انتهى. 

فقد استدل الزجاجي باستصحاب الأصل دون أن يسميه. 


وأما ابن جني فقد أفرد في كتابه (الخصائص) بابّا عنوانه: باب في إقرار الألفاظ 
على أوضاعها الأول ما لم يدع داع إلى الترك والتحول» ومعنى ما ذكره ابن 
جني في هذا الباب : أن اللفظ يبقى على ما يستحقه ولا ينتقل عنه إلا بدليل» 


وضرب ابن جني مثلا بحرف العطف "أو" ؛ فإنه في الأصل موضوع للدلالة على 


هه - 
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أحد الشيئين شكا أو إبهامًا أو تخييرًا أو إباحة؛ ولا يجوز أن تدل "أو" على معنى 
آخر إلا بدليل ؛ فلا يجوز أن تكون بمعنى "بل" -كما زعم الفراء - ولا أن تكون 
بمعنى الواو -كما زعم قطرب. 

وقد رد ابن جني زعمهما وبين أن "أو" على بابها في قوله تعالى: 98 وَأَرَسَلَئَنَهُإِلَ 
ِأنَةِ ألَفٍ أَوَيزِيدُورت » لالصافات: 11517 فقال: فأما قول الله سبحانه : 
« وَأرْسَلَسَه إِكَ وأعَةِ ألْفٍِ أَوَيَزِيدُوئت 4 فلا يكون في "أو" على مذهب الفراء 
بمعنى "بل" ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو؛ لكنها عندنا على بابها في 
كونها شكاء وذلك أن هذا كلام خرج عن حكاية من الله وق لقول المخلوقين: 
وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء 
مائة ألف أو يزيدون. انتهى. 

ومع استدلال بعض السابقين من النحويين بهذا الأصل لم نجد أحدا قبل الأنباري 
عرفه أو سمّاهء وأول من فعل ذلك من النحويين هو أبو البركات في كتابيه : 
(الإغراب في جدل الإعراب»» و(لمع الأدلة) وعنهما نقل السيوطي في كتابه 
(الاقتراح). 

قال الأنباري في (لمع الأدلة): "وهو -أي: الاستصحاب - من الأدلة المعتبرة» 
والمراد به: استصحاب حال الأصل في الأسماء -وهو الإعراب - واستصحاب 
حال الأصل في الأفعال -وهو البناء - حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء 
ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب". انتهى. 

وقوله : "من الأدلة المعتبرة' معناه: أنه دليل من أدلة النحو التي يعتد بها ويعول 
عليهاء والمثال الذي ذكره الأنباري ونقله عنه السيوطي هو: حكم الاسم 
والفعل من حيث الإعراب والبناء ؛ فإن الأصل في الاسم أن يكون معربًا ؛ لأن 


0 قل 
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الأسماء تعتورها المعاني ؛ فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء ولم 
تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني ؛ فجُعل الإعراب دليلًا على هذه 
المعاني ؛ فتبين من ذلك أن العرب يفرقون بالإعراب بين المعاني المختلفة ؛ كما 
تبين أن الإعراب أصل في الأسماء ؛ ولما كان الإعراب أصلًا في الأسماء ؛ لم يحز 
أن يبنى شيء من الأسماء حتى يوجد ما يوجب البناء. 

وقد ذكر أبو البركات الأنباري ما يوجب البناء في بعض الأسماء فقال: "وما 
يوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف ؛ فشبه الحرف في 
نحو: الذي وتضمن معنى الحرف في نحو: كيف. انتهى. 

ومعنى ما ذكره الأنباري : أن هناك أمرين يوجبان بناء بعض الأسماء : 


أحدهما: أن يشبه الاسم الحرف. 


الآخر: أن يتضمن الاسم معنى الحرف. 

فمثال الأول: "الذي ؛ فإنه مبني لأنه أشبه الحرف في الافتقار اللازم» أى: 2 
كونه مفتقر إلى ما يفسر معناه ويبينه ؛ فكما أن الحرف يفتقر إلى ما بعده؛ 
فكذلك الأسماء الموصولة وضعت على الافتقار في فهم معانيها إلى صلتها ؛ فلا 
يؤتى بها دون أن يؤتى بما يبينها ؛ كما أن الحروف كذلك. 

ومثال الثاني : "كيف" » فقد ذكر الأنباري أن علة بنائه هي أنه تضمن معنى 
الحرف» ويطلق المتأخرون من النحاة على هذا التضمن اسم "الشبه المعنوي"؛ 
ومعقاء+ أن ينطمن الابة محص من معائع الخروق؟ قتديشيه الاسم يعرف 
موجودًاء وقد يشبه حرفا غير موجود ؛ فمثال ما أشبه حرفا موجودًا: "كيف" ؛ 
فإنها تستعمل للاستفهام» وهي تشبه حرفا موجودًا -وهو البمزة - ومثال ما 
أشبه حرفًا غير موجود: "هنا" ؛ فإنها مبنية لأنها تدل على الإشارة»؛ والإشارة 


ههه - 
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معنّى من ال معاني » وحقها أن يوضع لبا حرف يدل عليها ؛ فلم يوضع ؛ فبنيت 
أسماء الإشارة لشبهها في المعنى عرد قد 

وما سبق يمكن القول بأن+ سبب بناء بعض الأسماء ينحصر في أمر واحد»ء وهو: 
شبه الاسم بالحرف»؛ وأن ما ذكره الأنباري من تضمن الاسم معنى حرف هو نوع 
من أنواع هذا الشبه. 

وبعد أن انتهينا من بيان استصحاب الأصل في إعراب الأسماء نعود إلى كلام 
الأنباري في استصحاب الأصل في الأفعال وهو البناء ؛ فنقول: إن الأصل في 
الفعل أن يكون مبنيًا ؛ لعدم اختلاف المعاني الدالة عليهاء وما أعرب من الأفعال 
فإنما أعرب لعلة توجب إعرابه؛ وقد ذكر أبو البركات الأنباري ما يوجب 
الإعراب في بعض الأفعال فقال: "وما يوجب الإعراب من الأفعال؛ فهو 
مضارعة الاسم في نحو: يذهب» ويكتب» ويركب» وما أشبه ذلك". انتهى. 


ومعنى ما ذكره الأنباري : أن الفعل المضارع وحده هو الذي يعرب» وأن غيره 
من الأفعال يظل على أصله من البناء ؛ وإنما أعرب المضارع لأنه أشبه الاسم» 
ويحسن بنا أن نذكر هنا الأوجه التي أشبه فيها الفعل المضارع الاسم فاستحق 
الإعراب لذلك : 

إن الفعل المضارع قد أشبه الاسم في عدة أوجه: 


الوجه الأول: الإبهام والشيوع ثم التخصيص بالقرينة: فالفعل المضارع فيه 
شيوع» ثم يدخل عليه حرف يزيل شيوعه ويخلصه لشيء واحد ؛ تقول: زيد 
يفعل ؛ فيصلح أن يكون للحال أو للاستقبال ؛ فإذا قلت: سيفعل أو سوف 
يفعل ؛ فقد أدخلت عليه ما يزيل إبهامه ويخلصه لأحد الوجهين: وهو 


الاستقبال ؛ فلا يصلح للحال ؛ وهو بذلك بمنزلة الأسماء الشائعة ؛ كرجل» 


للنفة 
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وفرس ؛ لأنك تقول: جاءني رجل ؛ فلا يختص بواحد من النوع»؛ ثم تدخل 
عليه حرفا يخصه بواحد معين» تقول: جاءني الرجل الذي تعلم ؛ فيصير بحيث 
تضع اليد عليها ؛ فقد تقر المشابهة بين الاسم وهذا النوع من الفعل» من حيث : 
إنك أزلت الشياع في كل واحد منها بحرف أدخلته على أوله. 
الوجه الثاني : دخول لام الابتداء على الفعل المضارع كما تدخل على اسم 
الفاعل : تقول: إن زيدًا ليقاتل ؛ كما تقول: إن زيدًا لمقاتل ؛ قال الله تعالى: 
ون ريك حك بينم يوم الْقِيلمَةٍ [النحل: 174]. 
الوجه الثالث: أن الفعل المضارع توصف به النكرات ؛ كقولك: مررت برجل 
يقوم» كما يكون اسم الفاعل صفة للنكرات تقول: مررت برجل قائم. 
الوجه الرابع : أن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل ويساويه في حركاته وسكناته» 
مثل: ضارب ويضرب» ومكبر ويكبر... ونحو ذلك. 
إن الاسم يستصحب حاله وهو الإعراب ؛ فلا يقال ببنائه حتى يوجد الدليل على 
البناء وهو مشابهة الحرف» وإن الفعل يستصحب حاله وهو البناء ؛ فلا يقال 
بإعرابه حتى يوجد الدليل على الإعراب : وهو مشابهة الاسم. 


مكانة الاستصحاب بين أدلة النحو 


لقدمينا أن التحاه الناكين قن اموا وليل الأيعمحات :دون أنيتم وا على 
اسمه أو يعرفوهءع وأن أول من فعل ذلك من النحويين : فو ابد البركيات 
الأنباري ؛ إذ عد الاستصحاب من أصول النحو المعتبرة ووافقه السيوطي فذكر 
أن أصول النحو الغالبة أربعة؛ وهي: السماعء والقياسء والإجماعء, 
والاستصحاب» وعقد لكل أصل منها كتابًا في كتابه (الاقتراح) ذأي 4 نابا فى 


0 
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(الاقتراح) - وقد نقل السيوطي مسألتين عن كتاب (الإنصاف) لأبي البركات 
الأنباري » ودعاه إلى ذلك أمران : 

أحدهما: الرغبة في الوفاء بما ذكره في مقدمة (الاقتراح) ؛ إذ قال: وضممت إليه 
من كتابه (الإنصاف) في مباحث الخلاف جملة. 

الآخر: كثرة مسائل الخالاف التي استدل فيها الأنباري بالاستصحاب في كتابه 
«الإنصاف في مسائل الخلاف). 

كما نقل السيوطي مسألة عن ابن مالك في (التسهيل) ومسألة عن الأندلسي في 
(شرح المفصل) 0 فهذه أربع مسائل نشير إليها مبيئين الاستدلال فيها باستصحاب 
الحالع وهى. 

المسألة الأولى: القول بأن "كم" مفردة لا مركبة : 

وهو رأي البصريين» وحجتهم في ذلك -كما يقول الأنباري في (الإنصاف في 
مسائل الخنلاف) -: "إن الأصل هو الإفراد؛ وإنما التركيب فرع ؛ ومن تمسك 
بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بدليل؛ ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة 
الدليل لعدوله عن الأصل» واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة". انتهى. 

فقد استدل البصريون على إفراد "كم" باستصحاب الحال ؛ لأنه دليل يعول عليه. 
المسألة الثانية: إعمال حرف القسم محذوفًا بعوض : 

فين زعي الصريوة ]إلى أل لذ وق إبعها ليحر ار عاونا الا يوضر قال 
الاستفهام في نحو : آله ما فعلت كذا؟! أو هاء التنبيه نحو: 'هالله' وحجتهم في 
ذلك -كما قال الأنباري في (الإنصاف) -: إن الأصل في حروف الجر ألا تعمل 


مع الحذف ؛ وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لبا عوض ؛ فإذا لم يوجد 


- للففة 
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بقيت على أصلها والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال» وهو من الأدلة 
المعتبرة. 
المسألة الثالثة: دلالة كان على الحدث والزمان: 
وهذه المسألة منقولة عن ابن مالك في كتابه (تسهيل الفوائد) ؛ إذ كان ابن مالك 
من الذين يستدلون باستصحاب الحال» وقد استدل بهذا الدليل في هذه المسألة في 
أثناء رده على من زعم أن "كان" تدل على الزمن ولا تدل على الحدث؛: وقد 
ذهب إلى هذا الرأي جماعة من العلماء» منهم ابن جني» المتوفى سنة اثنتين 
وتسعين وثلاثمائة من البجرة» وابن برهان» المتوفى سنة ست وخمسين 
وأربعمائة» وعبد القاهر الجرجاني» المتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» فقد 
ذهبوا إلى أن "كان" وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدث ولا تدل على الحدث. 
ورد ابن مالك -رحمه الله - دعواهم من عشرة أوجه» كان أولها وثانيها: أن بين 
أن هؤلاء النحاة جميعًا يذهبون إلى أن "كان" وأخواتها أفعال» ومن المعلوم أن 
الفعل يدل على ادك والومن + غإذا كان كان وأخواتيدا أفعانا + فانها تدل له 
محالة على الحدث والزمن ؛ إبقاء للأصل : وهو دلالة الفعل عليهما. 
وقال -رحمه الله - في (شرح التسهيل) : "ودعواهم باطلة من عشرة أوجه: 
أحدها: أن تدس ذلك "أي + من يدعي عدء دلآلة "كان" على الحدثه 
معترف بفعلية هذه العوامل» والفعلية تستلزم الدلالة على الحدث والزمان 
معًا ؛ إذ الدال على الحدث وحده مصدرء والدال على الزمان وحده اسم 
زمان» والعوامل المذكورة ليست بمصادر ولا أسماء زمان ؛ فبطل كونها دالة 
على أحد المعنيين دون الآخر. 

شفد-- ‏ ك1 
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الثاني : أن مدعي ذلك معترف بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين ؛ 
فحكمه على العوامل المذكورة بما زعم إخراج لبا عن الأصل ؛ فلا يقبل إلا 
بدليل... إلى آخر ما قال ابن مالك في (شرح التسهيل). 

ولو أننا تأملنا ما نقله السيوطي في (الاقتراح) عن ابن مالك ؛ لوجدنا السيوطي 
قد أوجز القول إيجازًا ليستدل على أن استصحاب الأصل يرد القول بأن "كان" 
وأخواتها تدل على الزمن دون الحدث» وقد ذكرنا من كلام ابن مالك ما تتم به 
الفائدة ويكمل به النفع. 

المسألة الرابعة: موضع الضمير من "لولاك" ونحوه: 

ذهب الكوفيون إلى أن الضمير اللتصل ب"لولاك" ونحوه مرفوع» وحجتهم في 
ذلك: أنه لو وضع في موضع هذا الضمير اسم ظاهر لكان مرفوعًاء نحو: "والله 
لولا الله ما اهتدينا" ونحو ذلك» فلما كان الأمر كذلك وجب أن يكون الضمير في 
موضع رفع ؛ لاستصحاب الأصل» يقول الأندلسي في (شرح المفصل): "استدل 
الكوفيون على أن الضمير في "لولاك" ونحوه مرفوع؛ بأن قالوا: أجمعنا على أن 
الظاهر الذي قام هذا الضمير مقامه مرفوع ؛ فوجب أن يكون كذلك في هذا 
الضمير بالقياس عليه والاستصحاب". انتهى. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأنباري لفرط عنايته بدليل الاستصحاب قد وافق 
الكوفيين في هذه المسألة» وذهب مذهبهم فيها مع بصريته الظاهرة وموافقته 
البصريين في جل المسائل التي ذكرها في كتابه (الإنصاف) ؛ فقد وافق الكوفيين في 
هذه المسألة ؛ فقال في (الإنصاف): "والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون". انتهى. 
وبعد أن انتهينا من المسائل الأربع التي نقلها السيوطي عن الأنباري في 
(الإنصاف) وابن مالك في (شرح التسهيل) والأندلسي في (شرح المفصل) نشير 


- أنفنة 
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إلى أن السيوطي كان يعول على كلام الأنباري ويرى رأيه في أن الاسمتصحاب 
أصل من أصول النحو الغالبة ؛ ويدل على أن هذا الرأي هو رأي السيوطي 
قوله: والمسائل التى استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جدًا لا تحصى وقد كثرت 
المسائل التي استدل فيها السيوطي بالاستصحاب في مواضع متفرقة من مؤلفاته 
وتذكر هنا مسألتين : 

المسألة الأولى: الأصل في البناء أن يكون على السكون : 

ذكر السيوطي أن الأصل في البناء السكون ؛ لأن السكون أخف ؛ فلا يعدل عنه 
ووجه الاستشهاد بهذه المسألة: أن السيوطن استصحب أضل البكناء: وهو 
السكون. 

المسألة الثانية: تسكين فعل الأمر استتصحايًا : 


يقول السيوطي في باب المضمر من كتابه (همع البوامع): "إذا أسند الفعل إلى 
الناء والدوق ونا" #مدكن اشرو + كضريف» وضرية + ويضرية + ارين : 
وضزيناء وعغلة الأسكان عند الأكتر: كراهة توالي أربع حركات فيما هو 
كالكلمة الواحدة ؛ لأن الفاعل كجزء من فعله وحمل المضارع على الماضي ؛ 
وأما الأمر فيسكن استصحابًا". انتهى. 

ومعنى ما ذكره السيوطي : أن فعل الأمر يسكن استصحابًا للأصل ؛ لأن الأصل 
في البناء أن يكون على السكون» ومن عناية السيوطي بهذا الأصل وعده واحدًا 
من أصول النحو الغالبة ؛ وجدناه لم يرتض اتخاذه دليلًا لعلة بناء "الآن"» ورد 
قول من استدل به وهو الفراء ؛ إذ ذهب الفراء في أحد قوليه إلى أن علة البناء في 


ل _- 


إصول اإلنحو [1] . 030 الصرير الساية كر 
كلمة "الآن" هي أن هذه الكلمة منقولة عن الفعل الماضي "أن" ؛ فبقيت على بنائه 
استصحابًا للأصل. 

قال الفراء: إن شئت جعلت الآن أصلها من قولك: آن لك أن تفعل» أدخلت 
عليها الألف واللام» ثم تركتها على مذهب فعل ؛ فأتاها النصب من نصب 
'فعل' وهو وجه جيد ؛ كما قالوا: ((نهى رسول الله ييه عن قيل وقال؛» وكثرة 
السؤال)). 


وكلام الفراء يشير إلى أن علة البناء ف كلمة 'الآن” هي استصحاب أصلهاء 


ال ار 


العى ر 


وقال))... انتهى. 

وقوله : لجاز فيه الإعراب كما جاز في ((قيل وقال))» معناه: أن ((قيل وقال)) 
يجوز فيهما أن يقال: ((نهى رسول الله َيه عن قيل وقال)) بالجر» ولا يجوز 
الإعراب في "الآن" ؛ قدل ذلك على أنه ليس مبيًا لاستصحاب حال البثاء. 

وإذا كان الأنباري يرى أن الاستصحاب من أصول النحو الغالبة ومن الأدلة 
المعتبرة ؛ فما مكانة هذا الدليل بين الأدلة الأخرى عند الأنباري؟ 

لقد أجاب الأنباري عن هذا السؤال مرتين في كتابه ١لمع‏ الأدلة) : 

المرة الأولى: عندما ذكر أصول النحو؛ فقال: أقسام أدلته الثلاثة: نقل»؛ 
وقياس» واستصحاب حالء ومراتبها كذلك ؛ فدل كلامه على أن الاستصحاب 


يقع في مرتبة متأخرة عن مرتبتي : السماع » والقياس. 


- أنفدة 
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المرة الثانية : حين قال عن الاستصحاب : استصحاب الحال من أضعف الأدلة ؛ 
وعلة ضعفه تقدم السماع» والقياس» والإجماع عليه. 

ونلحظ في كلام الأنباري تأثره بالفقهاء ؛ فقد نقل هذا المصطلح من علم أصول 
الفقه إلى علم أصول النحوء ولم يذكره أحد قبله» ووصفه بأنه أضعف الأدلة ؛ 
كما وصفه الفقهاء بأنه آخر متمسك للناظر» وبأنه: آخر مدار الفتوى ؛ فإن 
المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب» ثم في السنة» ثم في 
الإجماع ؛ ثم في القياس ؛ فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في 
النفي والإثبات. 

ويدل على ضعف هذا الدليل: أنه لا يجوز الاستدلال به إلا إذا لم يوجد دليل 
آخر؛ فإن وجد دليل آخر؛ لم يجز الاستدلال بالاستصحاب. 

يقول الأنباري في (الإغراب في جدل الإعراب): "وأما استصحاب الحال فلا 
يجوز الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال". انتهى. 

ومعنى ما ذكره الأنباري: أنه يشترط لصحة الاحتجاج بالاستصحاب ألا يجد 
التيقيل ولناعبر» وضرب الاتتارى لعايونا رضيو [ ف لاضسوو اقمينك 
بالاستصحاب في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء وهو مشابهة الاسم للحرف ؛ 
وكذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب وهو مشابهة 
الفعل للاسم ؛ لأن الاستصحاب تمسك بعدم الدليل ؛ فإذا قام الدليل بطل 
التمسك بالأصل» ويستوي أن يكون هذا الدليل الذي عارض الاستصحاب 
سماعيًا أو قياسيًا ؛ لأنه إذا تعارض استصحاب الحال مع دلي ل آخر من سماع أو 
قياس ؛ فلا عبرة بالاستصحابء؛ أي : لا اعتداد به ولا التفات إليه ؛ لقوة الدليل 


الآخر الذي يقابله ويعارضه ؛ فيقدم السماع أو القياس على الاستصحاب. 


لقن . - 


أصول التحو .]١1[‏ 00 المررير السارة كار 
وقد بين الأنباري ضعف الاستدلال بالاستصحاب في مسألة 'نعم' و'بئس” ؛ إذ 
ذهب البصريون إلى أنهما فعلان واستدل بعضهما على فعليتهما باتصال الضمير 
بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف ؛ فإنه جاء عن العرب قولهم : نعما رجلين 
ونعموا رجانًا ؛ كما استدل بعضهم على فعليتهما باتصالبما بتاء التأنيث الساكنة 
كقولهم : نعمت المرأة هند» وبئست الجارية دعد ؛ فهذه التاء يختص بها الفعل 
الماضى لا تتعداه. 

ومن البصريين من ذهب إلى أن 'نعم' و'بئس" فعلان مستدلا على فعليتهما بأن 
قال: الدليل على أنهما فعلان ماضيان: أنهما مبنيان على الفتح» ولو كانا 
ولم يرتض الأنباري الاستدلال بهذا الدليل الأخير؛ لأنه استدلال بالاستصحاب ؛ 
فقال: وهذا سك باستصحاب الحال» وهومن أضعف الأدلة» والمعتمد عليه ما 
قدمناه؛ أي : أن المعتمد عليه في إثبات فعلية 'نعم' و'بئس": هو اتصال الضمير المرفوع 
بهما كما يتصل بكل فعل متصرف» واتصالبما بتاء التأنيث الساكنة. 

وخلاصة القول: أن الاستصحاب من أدلة النحو عند الأنباري ما لم يوجد دليل 
قرو قاوس دلبل غبرى كان الاعدلال به دنا 


الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب 


لقد ذكر الأنباري أن أدلة النحو الغالبة ثلاثة أدلة» وهي: النقل» والقياس» 
واستصحاب الحال» وكل دليل من هذه الأدلة الثلاثة يمكن الاعتراض عليه ؛ 
ولذلك عقد في كتابه (الإغراب في جدل الإعراب) ثلاثة فصول» تناول فيها 
الاعتراض على أدلة النحو الغالبة مبيئًا كيفية الجواب عما يمكن أن يرد على هذه 
الأدلة من اعتراضات : 


الحررير اساي كلتر أصول النحو ]١[‏ 
الفصل الأول: الاعتراض على الاستدلال بالنقل. 
الفصل الثاني : الاعتراض على الاستدلال بالقياس. 
الفصل الثالث : الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال» وهو الذي يعنينا 


هذا الدرس. 


وقبل أن نذكر ما قاله الأنباري في هذا الفصل ونقله عنه السيوطي في (الاقتراح) 
نشير إلى أن المراد بالاعتراض في اللغة هو المنع والحيلولة ؛ إذ يقال: عرض الشيء 
يعرض واعترض: انتصب ومنع» وصار عارضًا كالخشبة المتتصبة في النحو 
والطريق تمنع السالكين سلوكهاء ولا ينفك المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ؛ فالمراد بالاعتراض هنا: الحيلولة بين المستدل وما يستدل به على حكم 
من أحكام النحو. 

وقد عرف أحد الباحثين الاعتراض على الدليل بأنه: ما يمنع به المعترض 
اشعد لال السعد ليذليلة + فإذا كان السقدل سهدل على مسالة ما بدليل متخ 
السماع مثنًا؛ فإن هناك أمورا يمنع بها المعترض هذا الاستدلال؛ كأن يطعن في 
اند أو يععركن على التق باتكلاف الرواية أو رذ لق:+ ]ذا كان اللستعدل 
يستدل باستصحاب الحال ؛ فقد ذكر الأنباري أن للمعترض أن يعترض عليه بأن 
ينذكزدالينًا يندل على زوال امتتصحاب المنال»:ولم يكن الأنبناري بذك 
الاعتراض وحده وإنها ذكر كيفية الجواب عنه. 

فقال في (الإغراب في جدل الإعراب): "الاعتراض على الاستدلال باسبتصحاب 
الحال: وهو أن يذكر دليلًا يدل على زوال استصحاب الحال؛ مثل: أن يدل 
الكوفي على زواله إذا تهسك البصري به في بناء فعل الأمر؛ فيبين أن فعل الأمر 
مقتطع من الفعل المضارع ومأخوذ منه» وأن الفعل المضارع قد أشبه الاسم وزال 
عنه استصحاب حال البناء وصار معريًا بالشبه ؛ فكذلك فعل الأمر. 


التق - 
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والجواب: أن يبين -أي: البصري - أن ما توهمه -أي: الكوفي - دليلًا لم 
يوجد ؛ فيبقى التمسك باستصحاب الحال صحيحا". انتهى. 

وقد نقل السيوطي هذا الكلام ولم يعلق عليه بشيء» وفيه إجمال يحتاج إلى 
تفصيل يكشف » وتفصيل القول في هذا الكلام: أن نقول: إن البصريين يذهبون 
إلى أن فعل الأمر مبني» ولهم أن يستدلوا على صحة مذهبهم باستصحاب 
الأصل ؛ لأن الأصل في الأفعال البناء» وقد يعترض الكوفيون على مذهب 
البصريين بأن يقولوا: إن استصحاب الحال -وهو البناء - قد زال عن فعل الأمر 
الذي استدل به البصري» والدليل على زوال استصحاب الحال من فعل الأمر: 
أن فعل الأمر ليس قسمًا برأسه ؛ وإنما هو مأخوذ من الفعل المضارع ومقتطع 
منهء ولما كان فعل الأمر مأخودًا من المضارع»؛ والمضارع معرب لأنه أشبه 
الاسم ؛ كان فعل الأمر كذلك معربًا بالشبه ؛ فيقال: إن "اضرب" فعل معرب ؛ 
لأن أصله "لتضرب”»؛ ثم حذفت اللام -أي: لام الأمر- ثم حذف حرف 
المضارعة» ثم جيء بهمزة الوصل توصنًا إلى النطق بالساكن. هذا ما يمكن أن 
يورده الكوفي اعتراضًا على دليل البصري. 

فيجيب عنه البصري بأن: ما توهمه الكوفي دليلًا على إعراب فعل الأمرء وهو 
أنه مأخوذ من الفعل المضارع ومقتطع منه ؛ لم يوجد ؛ بل هو نوع مستقل على 
حدة» وحينئذ يبقى التمسك بالاستصحاب» واستصحاب الحال فيه: هو أصل 
البناء في الفعل. 

والخلاصة: أن استصحاب الحال؛ مع أنه قد جعل أحد الأدلة الأربعة الغالبة من 
الأدلة التي تعد أصولنًا للنحو العربي ؛ فإنه يعد أضعف هذه الأدلة ؛ لأنه إنما 


يعتمد عليه في حالة عدم وجود دليل يعارضه ؛ أما إذا وجد دليل يعارضه ؛ فإن 


للفنة 
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هذا الدليل المعارض يسقط استصحاب الأصل» يقال: استصحاب الأصل» 
ويقال: استصحاب الحال»؛ وهما بمعنى واحد ؛ لأن المراد استتصحاب حال 
الأصل كما عرفنا بالنسبة للإعراب في الأسماء وبالنسبة للبناء في الأفعال. 
لما كان الإعراب هو الأصل في الأسماء باعتبار أن الأسماء تتعاورها -أي: 
تتقلب عليها - المعاني المختلفة التي تفتقر معها إلى الإعراب للتمييز بين هذه 
المعاني ؛ بحيث إذا لم يوجد الإعراب ؛ اختلطت هذه المعاني بعضها ببعض» 
والتبس بعضها ببعض ؛ فلم يتبين المستمع أو المخاطب لا يعرف مثلًا الفاعل من 
المفعول» أو المبتدأ من الخبر» أو أسلوب التعجب من أسلوب النفي... إلى آخر ما 
قلناه ؛ فإنها في هذه الحالة تحتاج احتياجًا متأصنًا إلى الإعراب» ومن ثم ؛ فإذا 
أزدنا أن تلبعدل على الأغرات ةف الأسساء ؛ فإننا مكح أن تسشدل عليها 
باستصحاب الحال؛ لأن الإعراب هو الأصل في الأسماء ؛ اللهم إلا إذا وجد 
دليل يعارض هذا الأصل » وهو: وجود شبه من أنواع الشبه بالحرف كما ذكرنا. 
وعلى العكس الفعل ؛ فإن الأصل فيه البناء ؛ لأنه لا تتعاوره المعاني المختلفة ؛ إذ 


لايدل على معنى الحدث والزمان» ومن ثم فهو لا يحتاج إلى الإعراب ؛ فالأصل 
فيه البناء. 


ك1 
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أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة 
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الانتللال بالهكس 


النصف الأول من الباب الخامس من أبواب كتاب (الاقتراح)» والذي عقده 


السيوطى للحديث عن أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة : 


الاستدلال بالعكس: 


نشير إلى أن السيوطي قد وضع لبذا الباب عنوانًا وهو: في أدلة شتى. 

والأدلة : جمع دليل وهو ما يستدل به. 

وقوله: "شتى' أي : متفرقة» ليس لبا ضابط خاص ؛ فهي تجمع في هذا الباب. 
وقد افتتح السيوطي الباب بقول الأنباري في المع الأدلة): "اعلم أن أنواع 
الاستدلال كثيرة لا تنحصر... انتهى. 

ومعنى قوله: "لا تنحصر": أنها كثيرة جداء تخرج عن حد الحصر؛ لأن مدارها 
على حدة الفكر» وقوة الذكاء» وحسن الاستنباط. 

وقد ذكر السيوطي في هذا الباب ثمانية أدلة نتناول في هذا الدرس أربعة منهاء 
وثبداً الحديث عن الاستدلال بالعكسن: 

إن الاستدلال بالعكس دليل من أدلة الأصوليين ويعبرون عنه بقياس العكس» 
ويعرفونه بأنه : عدم الحكم عند عدم العلة» وقد جعله السيوطي أول الأدلة غير 
الغالبة ؛ فقال: ومنها: الاستدلال بالعكس» أ جعل عكس الحكم دليلاء وبهذا 
الدليل رد على الكوفيين زعمهم أن الخبر إذا كان ظرفا كان منصويًا بالخلاف. 
ومعنى كلام الكوفيين: أنه إذا قيل : زيدٌ أمامّك وعمرو وراءًك ؛ فالظرفان 


"أمامك" و'وراءك”" منصويان بالخللاف» وحجتهم ف ذلك: أن خبرالددا هو 


- انفده 


أصول النحو [1] 
المبتدأ في المعنى ؛ فإذا قيل: زيدٌ قائم وعمرو جالس ؛ فزيد مبتدأ وقائم خبره» 
وقائم هو زيد في المعنى ؛ فالقائم هو زيد ؛ وكذلك عمرو هو الجالس» والجالس 
هو عمرو؛ فيستحق الخبر عندئدٍ أن يكون مرفوعا به» أي : بالمبتدأ» وإذا قيل : 
زيد أمامّك وعمرو وراءك» لم يكن 'أمامّك” في المعنى هو زيد ولا "وراءك” في 
المعنى هو عمرو؛ كما كان 'قائم' في المعنى هو زيد ؛ فلما كان الظرف مخالفًا 
للمبتدأ ثُصب على الخلاف. 

وما سبق يتبين أن الكوفيين يرون أن عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا هو 
عامل معنوي» عبروا عنه باسم الخلاف» ومعناه: المخالفة بين الخبر والمبتداً» 
وأرادوا بأن الخبرليس هو البتدأ في المعنى وإنما هو مخالف له. 

وقد أفسد الأنباري هذا القول مستدًا على فساده بالعكس ؛ لأنه لو كان عامل 
النصب في الظرف هو الخلاف لكان من الواجب أن يكون المبتدأ منصوبًا ؛ لأن 
الخلاف مصدر الفعل "خالف"» وبنية هذا الفعل تدل على المشاركة بين اثنين 
يبخالف كل منهما صاحبه كما هو شأن المفاعلة نحو: خاصم ؛ إذ لا يتصور 
الخصام من واحد ؛ وكذلك: جادل ؛ ولا يتصور الجدال من واحد؛ فإذا كان 
اشر غتانكا للحيعدا ؟ فاده أن البددا ابد عدالق لشي بوذا كاذ لخدف 
يوجب نصب الظرف -كما زعم الكوفيون- فالواجب أيضًا نصب امبتدأ» ولو 
وافقناهم على زعمهم فنقول: زيدًا أمامّك» بالنصبء ولا قائل بذلك ؛ فبطل 
ما استدل به الكوفيون. 

يقول الأشاري فق (الإنضاف)+ "لوكان لوحب لنب الظطرف كوقه الفا 
للمبتدأ ؛ لكان المبتدأ أيضًا يجب أن يكون منصوبًا ؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف كما 
أن النشرف مخالف للمبتدأ ؛ لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد؛ وإنما 
يكون من اثنين فصاعدا ؛ فكان ينبغي أن يقال: زيدًا أمامّك وَعَمَرًا وراءك... وما 
أشبه ذلك ؛ فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبوا إليه" انتهى. 


ل 00 


أصول النحو [1] ش 
وقد نقل السيوطي في (الاقتراح) كلام الأنباري بافيان كرض : لأن الغاية 
التي سعى إليها هي بيان الاستدلال بالعكس » وأنه لما لم يكن المبتدأ منصويًا مع 
قيام الخلاف به أيضًا دل عدم نصبه على أن الخلاف لا يكون موجبًا للنصب في 
الظرف وإلا فإن كون الخلاف عامدًا في أحدهما دون الآخر تحكم وترجيح بلا 
مرجح ؛ فكان عكس ال حكم دليلًا على نفيه. 

ونختم الحديث ببيان رأي البصريين في عامل النصب في الظرف الواقع خبرا في نحو 
ما تقدم إكمانًا للنفع وإتهامًا للفائدة ؛ فنقول: 

ذهب جمهور البصريين إلى أن عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا هو فعل 
مقدرء والتقدير عندهم : زيد استقر أمامّك؛ وعمرو استقر وراءًك؛ وذهب 
بعضهم إلى أن عامل النصب اسم فاعل» والتقدير: زيد مستقر أمامّك»؛ وعمرو 
مستقر وراءَك» والقول بتقدير الفعل أولى من القول بتقدير اسم الفاعل ؛ لأن 
اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل» والفعل هو الأصل في العمل ؛ فلما وجب 
تقدير عامل كان تقدير ما هو الأصل في العمل -وهو الفعل - أولى من تقدير ما 
هو الفرع فيه -وهو اسم الفاعل. 


الأمتتدلال ينكان العلة 


إن السيوطي قد اعتمد في مادة هذا الدليل على ما أورده أبو البركات الأنباري في 
الفصل الرابع والعشرين من كتابه (لمع الأدلة) وعنوانه: ما يلحق بالقياس من 
وجوه الاستدلال» وذكر في هذا الفصل : أن الاستدلال ببيان العلة هو أحد أدلة 
النحو غير الغالبة» وجعله ما يكثر التمسك به» وعليه عوّل السيوطي في كتابه 
(الاقتراح) تعوينًا كاملًا ؛ إذ نقل كلام الأنباري الذي ذكر فيه : أن بيان العلة قد 
يكون دليلًا يُستدّل به ويعتمد عليه عند الخلاف في إثيات حكم من الأحكام 


لنلدئة 


أصول النحو 1] 


النحوية أو نفيه ؛ فيكون وجود العلة دليلًا على وجود الحكم ويكون عدمها دليلًا 
على نفي الحكم وعدم وجودهغ: وذكر أن الاستدلال يمبان العلة يكون على 
وجهين: 

الحكم. 

الثاني : أن يبين علة الحكم ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف ؛ ليعدم الحكم... 
نوين 

ومعنى ما قاله الأنباري ونقله عنه السيوطي : أن المستدل يكثر تمسكه بهذا الدليل 
-وهو بيان العلة- في مواضع الخلاف ؛ فيثبت حكما وينفي آخر» يثبت بوجود 
علته وينفي آخر لانتفاء علته ؛ إذ إن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا؛ لأنه 
كلما وجدت العلة وجد ذلك الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم. 

وإذا كان الأنباري قد ذكر أن الاستدلال ببيان العلة يكون من وجهين وهما: 
إثبات الحكم» ونفيه ؛ فإنه قد مثل لكل وجه منهما بمثال: 

أما الوجه الأول -وهو الاستدلال بوجود العلة على وجود الحكم - فمثاله: أن 
يستدل من أعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي فيقول: إنما عمل اسم 
الفاعل في محل الإجماع لجريانه على حركة الفعل وسكونه» وهذا جار على 
خركة القعل وسكولة فيعن ايكون عاملا الكو 

ولتوضيح هذا المثال الذي ذكره الأنباري نقول: إنه لا خلاف بين النحاة في 
إعمال اسم الفاعل إذا كان للحال أو للاستقبال ؛ لأنه في هذه الحالة يكون موافقا 
للفعل الموافق له في اللفظ -وهو الفعل المضارع - يكون موافقا له أيضًا في المعنى 
-وهو الزمن : الدلالة على الحال أو الاستقبال- فإن كان اسم الفاعل بمعنى 


القن - 


أصول النحو 11] ش. 
الماضي فقد ذهب جمهور النحويين من البصريين والكوفيين إلى أنه لا يجوز 
إعماله ؛ فلا يجوز: "هذا ضاربٌ زيدًا أمس" ؛ بل يجب أن يقال: "هذا ضارب 
زيدٍ أمس"» بالإضافة على سبيل الوجوب ؛ لأنه فقد الشبه بالفعل المضارع في 
العتى. 

وخالف في ذلك الكسائي وحده ؛ فأجاز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الماضي » ويجوز لمن يرى إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي -كالكسائي 
ومن سار على دربه واتبع نهجه - أن يستدل على صحة رأيه ببيان العلة ؛ 
فيقول: إن العلة التي من أجلها عمل اسم الفاعل عمل فعله: هي أنه يساوي 
فعل المضارع في حركاته وسكناته ؛ فقولنا: يضرب» يساوي قولنا: ضارب» في 
الحركات والسكنات» وقولنا: يضرب» يساوي قولنا: ضاربء في الحركات 
والسكنات أيضًا... وهكذا ؛ فهو جار على الفعل في حركاته وسكناته» وهذه 
العلة موجودة في اسم الفاعل» أي: أنه يجري على حركات المضارع وسكناته؛ 
يوافقه في حركاته وسكناته ؛ سواء أكان بمعنى الماضي» أم كان بمعنى الحال» أم 
كان بمعنى الاستقبال» وإذا كان الأمر كذلك صح أن يعمل اسم الفاعل عمل 
فعله في الزمن الماضي لوجود العلة فيه ؛ وبذلك يكون بيان العلة دلينًا يثبت به 
حكم من الأحكام» وهو: إعمال اسم الفاعل في الماضي. 

وإذ انتهينا من معرفة أن بيان العلة يكون بيانًا يثبت به إعمال اسم الفاعل في 
الماضي ؛ يحسن بنا أن نشير إلى أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور, 
وأن مذهب الكسائي مرغوب عنه ؛ لأن اسم الفاعل قد عمل عمل فعله لمجموع 
أمرين ؛ وهما: المعنى» والشبه له من جهة اللفظ ؛ فقولنا: هذا مكرمُ عمرًا 
غدًا ؛ ف'مكرة" بمنزلة "يكرم' في المعنى ؛ بحيث يمكن إحلال الفعل 'يكرم' محله؛ 
والمعنى -أي : من ناحية الزمن - يكون واحدّاء وهو مثله في اللفظ أيضّاء لا فرق 


ففندة 


أصول النحو [1] 
بينهما في الحركات والسكنات والأصول والزيادة ؛ إلا أن الفعل أحد أحرف 
المضارعة» والأول من اسم الفاعل هو الميم المضمومة؛ واسم الفاعل إذا كان 
بمغتى الماضي لا يعمل + لآنك إذا قلت "هذا صارب زيذا أمس"» كان في معتى 
"ضرب وليس مثله في اللفظ لا في الحركات ولا في السكنات ولا في عدد 
الحروف. 

وأما الوجه الثاني: وهو الاستدلال بنفي العلة على نفي الحكم ؛ فمثاله: أن 
يستدل من أبطل عمل "إن" المخففة من الثقيلة ؛ فيقول: إنّما عملت "إن" الثقيلة 
لشبهها بالفعل» وقد عدم هذا الشبه بالتخفيف ؛ فوجب ألا تعمل. 

ولتوضيح هذا المثال الذي ذكره الأنباري نقول: إن "إن" المثقلة من الأحرف 
الناسخة التي تنصب المبتدأ اسمًا لها وترفع الخبر خبرًا لباء ولا خلاف بين 
النحويين في إعمالبا وهي مثقلة» وقد ذكر النحويون أن علة إعمال "إن" 
وأخواتها: شبهها بالفعل من جهتي اللفظ والمعنى» وأن أهم أوجه الشبه: أنها 
موضوعة على ثلاثة أحرف كما أن أغلب الأفعال كذلك» وأنها مبنية على الفتح 
كما أن الفعل الماضي كذلكء وأنها تلزم الدخول على الأسماء كما أن الأفعال 
كذلك؛: وأنها تدخل عليها نون الوقاية مثل: إنني » وكأنني » ولكنني... إلى 
آخره» والفعل كذلك؛ تقول: أفهمني»؛ وعلمني... إلى آخره» وأنها يتصل بها 
المضمر المنصوب ويتعلق بها كتعلقه بالفعل ؛ تقول: إنه» وإنهاء وإنك» وإنني» 
كما تقول: أكرمته» وأكرمتهاء وأكرمتك» وأكرمتني» وأن فيها معاني الأفعال؛ 
استدركت » ومعنى "ليت" : قنيت» ومعنى "لعل" : ترجيت ؛ فإذا خففت جاز 


فيها وجهان: 


لهم - 


أصول النحو ١ .]١[‏ 
الأول: إبقاؤها على ما كانت عليه من الإعمال» وهو قليل في لسان العرب. 
الثاني : إهمالباء وهو الأكثر. 

ولكل وجهة هو موليها ؛ فوجه بقاء الإعمال هو أنها عملت لأنها أشبهت 
الفعل» وتخفيفها لا يزيل شبهها بالفعل ؛ لأن التخفيف حذفء؛ والحذف 
عارضء والأصل هو الإثبات ؛ فالمحذوف كأنه لم يحذف؛» ووجه الإهمال هو 
الذي أشار إليه الأنباري إذ ذكر: أنه يجوز لمن أهملها أن يستدل على صحة رأيه 
ببيان العلة ؛ فيقول: إن العلة التي من أجلها عملت "إن" هو شبهها بالفعل في 
المبنى والمعنى -كما سبق - وقد عدم الشبه بالتخفيف ؛ إذ لم يبق مبناها كمبنى 
الفعل ؛ فوجب انتفاء إعمالها لانتفاء العلة» وبذلك يكون بيان العلة دليلًا يتفي 
به حكم من الأحكام : وهو إعمال "إن" المخففة عمل "إن" المثقلة. 


الاستددلالبالاستقراء 


إن الدليل الثالث من الأدلة غير الغالبة عند السيوطي هو: الاستدلال بعدم 
الدليل في الشيء على نفيه ؛ أما الاستدلال بالاستقراء فهو الدليل السابع من 
الأدلة غير الغالبة عند السيوطي ؛ ولكنا آثرنا تقديمه على الاستدلال بعدم الدليل 
لأنهما ضدان ؛ فما ثبت بالاستقراء فقد ثبت بالإيجاب ؛ وما ثبت بعدم الدليل 
فقد ثبت بالنفي ؛ فأردنا أن نذكرهما متتاليين» وأن نبدأ الحديث عن الاستدلال 
بالاستقراء : 


فنقول: إن الاستقراء في اللغة هو مصدر الفعل استقرى بمعنى : تتبع ) يقال: 
قروت البلاد قرواء وقريتها قريّاء واقتريتها واستقريتهاء أي : تتبعتهاء أخرج من 
اوكن ان انطو والمراد بالاستقراء هنا : تتبع الجزئيات لؤثيات أن كل وهو 


ظ 0ك 


أصول النحو [1] 
من الأدلة غير الغالبة في أصول النحوء وقد اتخذه العلماء دليلًا في مواضع» ذكر 
منها السيوطي في (الاقتراح) موضعًا واحدًا لا غير» وهو: النحصار الكلمة في 
ثلاثة أنواع » وهي : الاسم» والفعل» والحرف. 

وقد استدل العلماء على هذا الحصر بأدلة متعددة منها الأثر المروي عن علي بن 
أبي طالب ح2 حين قال لأبي الأسود الدؤلي: "الكلام كله اسم» وفعل»؛ 
وحرف» جاء لمعنى"؛ ومنها الدليل العقلي» وبيانه: أن الكلمة إما أن تدل على 
معنّى في نفسها أو في غيرها ؛ فإن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن فهي 
الاسم ؛ وإن اقترنت بزمن فهي الفعل ؛ وإن دلت على معنى في غيرها فهي 
الحرف. 

ومن الدليل العقلي على انحصار الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة: أن هذه الأنواع 
يعبر بها المتخاطبون عن جميع ما يخطر في أنفسهم من ال معاني ؛ فلو كان هناك نوع 
رابع لبقي في النفوس معان لا يمكن التعبير عنها بإزاء هذا النوع الساقط. 

ومع كثرة الأدلة التي تدل على انحصار الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة ؛ فقد ذهب 
بعض العلماء إلى أن أحسن أدلة الحصر هو الاستقراء ؛ لأن علماء العربية قد تتبعوا 
كلام العرب في محاوراتهم ومخاطباتهم ؛ فلم يجدوا إلا هذه الأنواع الثلاثة» ولو 
كان هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه ؛ فلما لم يعثروا إلا على هذه الأنواع بعد 
تتبع كان الاستقراء هو دليل الحصرء وقد قال ابن الخباز -المتوفى سنة تسع وثلاثين 
وستمائة من البجرة - وهو -أي : الاستقراء - أحسن دلائل الحصر. 

ونختم الحديث بأمرين: 

الأول: أن نشير إلى أن انحسار الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة -الاسم» والفعل» 
والحرف - كان موضع إجماع النحاة» وخرق هذا الإجماع أبو جعفر بن صابر» 


لم 00 


أصول النحو ]١[‏ 
ولا عبرة بخلافه ؛ لأن إجماع النحويين معتبر -كما سبق أن ذكرنا في مبحثه - فهو 
كإجماع الفقهاء؛ وإجماع المحدثين ؛ وكل علم اجتمع أربابه على مسألة منه 
فإجماعهم حجة ومخالفهم مخطئ» كما قال العلامة الشاطبي. 

الثاني : أن نشير إلى أن انحصار الكلمة في الاسم والفعل والحرف ليس الموضع 
الوحيد الذي استدل فيه العلماء بدليل الاستقراء ؛ بل هناك مواضع متعددة 
استدل العلماء فيها بدليل الاستقراء» وإلى هذا أشار السيوطي بقوله : استدلوا به 


في مواضع... انتهى. 


ونكتفي بأن نشيرهنا إلى موضعين من هذه المواضع وهما: 

الموضع الأول: الدليل على انحصار العلم المنقول» أي : غير المرتجل : 

فمن المعلوم أن العلم المنقول هو الذي نقل عن غيره ما لم يكن علمًا في الأصل » 
أي : أنه لم يوضع في الأصل على العلمية ؛ فهو الذي كان مستعملا قبل العلمية 
في أمر آخر ؛ فله أصل مستعمل ثم سمي به الشخص ؛ ككلمة "زيد' ؛ فهي في 
الأصل مصدر الفعل زاد» وقد ثُقل عن هذا المصدر وجعل علمًا على الذات 
المشخصة المسماة به» فيقال له في هذه الحالة : إنه علم منقول. 

وقد ذكرالسيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر) تقلا عن صاحب (البسيط) أن 
العلم المنقول ينحصر في ثلاثة عشر نوعاء ولا دليل على حصره -كما ذى - 
سوى استقراء كلام العرب. 

الموضع الثاني : وهو الدليل على معنى السين وسوف: 

فمن المقرر في علم العربية أن السين وسوف حرفا تنفيس تدخلان على الفعل 
المضارع فتخلصانه للاستقبال» وقد كان قبل دخول أحدهما عليه صالًا للحال 
وللاستقبال» وقد ذكر السيوطي في (الأشباه والنظائر) أيضًا تهنا عن اسه 


- الفط 


1 أصول النحو ]١[‏ 


إياس -: "أن التراخي في سوف أشد منه في السين» واستدل على ذلك 
بالاستقراء ؛ فقال: بدليل استقراء كلامهم ؛ قال كمال :وق تلن 
الزخرف: 144» وطال الأمد والزمان» وقال تعالى: 9 سَيَفُولُ السَفَهاء مِنَالنَا 
االبقرة: ؟4١]‏ فتعجل القول... انتهى. 

وقد أوردنا هذا المثال لنبين به أن السيوطي قد ذهب -نقنًا عن ابن إياس - إلى أن 
الدليل على أن سوف أوسع من السين هو الاستقراء» وليس قوله بمجمع عليه ؛ 
وإنما ذهب إلى هذا الرأي البصريون ؛ لأنهم نظروا إلى أن الأحرف التي تتألف 
منها سوف أكثر؛ فقالوا: إن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى؛ وليس ذلك 
بمطرد ؛ فإن حذرًا يدل على المبالغة مع قلة حروفه عن حاذر الذي لا يدل على 
المبالغة» مع أن الثاني -وهو حاذر الذي لا يدل على البالغة ؛ لأنه مجرد اسم 
فاعل - أكثر حروفًا من الأول. 


الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه 


إن هذا الدليل هو الدليل الثالث من أدلة النحو غير الغالبة» وقد أخرناه عن الاستقراء 
للعلة التي ذكرناهاء وهي: أن الاستدلال بالاستقراء والاستدلال بعدم الدليل 
ضدان؛ لأن ماثبت بالاستقراء فقد ثبت بالإيجاب ؛ كأقسام الكلم» وأنواع 
الإعراب» فإذا أردنا استعمال دليل النفي أمكن القول: إن الدليل على أقسام الكلمة 
ثلاثة : أنه لو لم تكن كذلك لقام الدليل على الزيادة أو النتقص في هذا العددء وذلك 
لما نعرفه عن جهد النحاة الذي بذلوه في البحث والتقصي ؛ فلما لم يقم دليل يعارض 
أن أقسام الكلم ثلاثة ؛ ثبت أنها ثلاثة ليس غير ذكر ذلك الأنباري في لمع الأدلة). 
ويفهم ما سبق أن الاستدلال بعدم الدليل معناه: أن ينفي المستدل حكما ؛ لأنه 
لم يرد دليل على صحة ذلك الحكم » ويكتفي به وإن لم يذكر دلينًا على النفي. 


557 
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أصول النحو ]١[‏ 1 
وقد عده الأنباري أحد الأدلة غير الغالبة وأفرد له الفصل الثلاثين من كتابه (لع 
الأدلة)» ونقل السيوطي كلامه في (الاقتراح). 

وقبل أن نذكر ما قاله الأنباري ونقله عنه السيوطي نشي رإلى أنه لا خلاف بين 
العلماء في أن إقامة الدليل واجبة على من أراد إثبات حكم من الأحكام؛ 
والخلاف بينهم في من أراد نفي حكم من الأحكام ؛ فذهب فريق من العلماء إلى 
أن النافي عليه إقامة الدليل» وذهب آخرون إلى أن النافي لا دليل عليه. 

وقد عرض الأنباري الرأيين ومال إلى الرأي الأول» وهو: أن النافي عليه إقامة 
الدليل ؛ فقال: اعلم أن هذا نما يكون فيما إذا ثبت لم يخفّ دليل ؛ فيستدل بعدم 
الدليل على نفيه» وذلك مثل : أن يستدل على نفي أن أقسام الكلمة أربعة» أو 
نفي أن إعراب الكلمة خمسة أنواع ؛ فيقال: لو كان أقسام الكلمة أربعة أو أنواع 
الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل ؛ ولو كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع 
كثرة البحث وشدة الفحص ؛ فلما لم يعرف ذلك دل على أنه لا دليل ؛ فوجب 
ألا يكون أقسام الكلمة أربعة ولا أنواع الإعراب خمسة... انتهى. 

ومعنى ما ذكره الأنباري : أن من نفى أن تكون أقسام الكلمة ثلاثة أو أن تكون أنواع 
الإعراب أربعة ؛ فعليه إقامة الدليل على دعواه» ولما لم يقم دليل على هاتين الدعويين 
وجب ردهما والتمسك بأن أقسام الكلمة ثلاثة وأن أنواع الإعراب أربعة. 


وبعد أن بِِّن الأنباري أن النافي عليه إقامة الدليل عارض الرأي الآخرء وهو: 
وقد زعم بعضهم أن النافي لا دليل عليه ؛ وإنما الدليل على المثبت وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل» وكما يجب الدليل على 
اليك تكذلك جب الدليل على التاق انتهن» 

ومعنى ما ذكره الأنباري : أن الرأي الذي يأخذ به ويطمئن إليه ويعوّل عليه هو: 
التسوية بين الإثبات والنفي في إقامة الدليل ؛ فمن أثبت حكمًا فعليه إقامة 


الدليل ؛ ومن نفى حكما فعليه أيضًا إقامة الدليل. 


أصول النحو [1] 
ويبدو أن الأنباري قد اقتفى أثر الأصوليين في هذه القضية ؛ فإن جمهور 
الأصوليين من الفقهاء يذهبون إلى التسوية بين المثبت والنافي » ويرون أن النافي 
حب عليه إقامة الدليل غلى تفيه كنا حي على المبته» ويبتدلون على ذلك 
بقولم ار : 9 وَقَالُوألن يَدْحْلَ الْجَنَّدَ 5 5-00 
أمارشش قن هائوأ هاوأ وُمَسَكمْ إن كُنثُرٌ صَدِت [البقرة: .]١١١‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة : أن اليهود والنصارى قد نفوا دخول الجنة 
عن غيرهم» ومع ذلك طالبهم الله تعالى بالبرهان على النفي ؛ فدل ذلك على أن 
النافي مطالب بإقامة الدليل على نفيه» وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين 
ووافقهم الأنباري. هذا ؛ ويستعان بهذا الدليل كثيرًا في الرد على من يزعم 
تركيب بعض الأدوات أو حروف المعاني» ونورد هنا ثلاثة نماذج من الأدوات 
التي زعم بعض النحويين أنها مركبة » ورّد عليهم بأنه قول يفتقر إلى دليل : 


0 


الأول : : ركيب الكن : 


ذهب الكوفيون ووافقهم السهيلي إلى أن "لكر" مركبة» واختلفوا فيما ركبت منه ؛ 
فرأى الفراء أنها مركبة من "لكن" و "أن" فطرحت البمزة للتخفيف ونون "لكن" 
الماكتم ورأئ باقي الكوفيين أنها مركبة مسن "له" و'إن" والكاف الزائدة غير 
التشبيهية » وحذفت الهمزة وا ورأى السهيلي أنها مركبة من "لا" و'إن" والكاف 
التشبيهية » وذهب البصريون وكثير من المتأخرين إلى أنها بسيطة لا تركيب فيهاء 
وحجتهم في ذلك أن القول بتركيبها إنما هو تجرد دعوى من غير دليل. 


الثاني : تركيب "كم" : 


ذهب الكوفيون إلى أن "كم' مركبة من الكاف وما" الاستفهامية» ثم حذفت 
ألفها لدخول الجار» وسكنت ميم للتخفيف لثقل الكلمة بالتركيب» وذهب 


هذ - 


أصول التحو 11] - 


البصريون إلى أنها بسيطة غير مركبة» ووافقهم الأنباري» ورد قول الكوفيين 
بقوله: هذا جرد دعوى من غير دليل. 


الثالث : تركيب "إلا" : 


فقد زعم الفراء أن "نا" مركبة من "إن" و"لا" ثم خففت "إن" وركبت مع "لا" 
وقد رد الأنباري هذا الرأي بقوله: وأما قول الفراء فمجرد دعوى يفتقر إلى 
دليل» ولا يمكن الوقوف عليه إلا بوحي وتنزيل» وليس إلى ذلك سبيل... انتهى. 
ومما سبق يتبين أن عدم الدليل يكون وسيلة من وسائل الرد على من يزعم 
تركيب بعض الأدوات» وكما كان من النحاة استدلال بعدم الدليل على بساطة 
بعض الأدوات ؛ كان منهم استدلال به أيضًا على معانيها ؛ ومن ذلك: ما ذهب 
الكوفيون إليه من أن اللام الداخلة على خبر "إن" المكسورة البمزة المخففة من 
الثقيلة تكون بمعنى "إلا" ؛ فقولنا: إِنْ زيدٌ لقائم» وإن كان زيدٌ لقائمّاء وما أشبه 
ذلك» معناه: ما زيدٌ إلا قائم» وما كان زيد إلا قائمّاء ف'"إن" نافية بمعنى 'ما'ء 
واللام بمعنى "إن" وأنكر البصريون ذلك» وقالوا: إن هذه اللام تسمى لام 
الإيجاب ولام الفصل ؛ لأن قولنا: إِنْ زيدٌ لقائم» معناه: إِنَّ زيدًا لقائمٌ ؛ فلما 
خففت "إن" بطل عملها ورّفع ما بعدها بالابتداء والخبر ولزمتها اللام في الخبر؛ 
لئلا تلتبس ب"إن" النافية التي بمعنى ما". 

وخلاصة ما سبق: أن الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفسه نما استعمله 
النحويون كثيرا في استدلالهم وإن كثر أن يكون استعمال هذا الدليل في مواضع 
الجدل والرد على المخالفين. 


أصول التحو [ا)- 


تابع: أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة 
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مانا 


إذانا 


نحن 


أصول النحو ]١[‏ 030 الصرير اناس كر 


الاسندلالبالأاصطول 


النصف الثاني من الباب الخنامس من أبواب كتاب (الاقتراح)» والذي عقده 
السيوطى للحديث عن أدلة متفرقة من أدلة النحو: 


الاستدلال بالأصول : 


إن السيوطي قد عوّل على كلام أبي البركات الأنباري في كتابه (للع الأدلة)؛ وقد 
ذهب الأنباري إلى أن الاستدلال بالأصول هو أحد أوجه الاستدلال التي تلحق 
بالقياس» ويعد الاستدلال بالأصول من جملة الأدلة التي يلجأ إليها النحوي 
عند ا محاجاة والجدل ؛ إذ إن المراد به: إبطال مذهب أو رأي بالرجوع إلى الأصل 
الذي أصّله النحويون» ومن الأصول التي أصّلها النحويون: أن يكون الرفع 
مقدمًا على غيره من أنواع الإعراب» وبهذا الأصل رد الأنباري مذهب القائلين 
بأن عامل الرفع في الفعل المضارع المرفوع هو تجرده من الناصب والجازم ؛ لأن 
القول بالتجرد معناه: أن الفعل كان متلبسًا بهماء أي: بالناصب والجازم» قبل 
تجرده منهماء وفي القول بذلك مخالفة للأصول ؛ إذ الأصل تقدم الرفع على غيره. 
قال الأنباري في المع الأدلة): "وأما الاستدلال بالأصول فمثل أن يستدل على 
إبطال مذهب من ذهب إلى أن رفع المضارع إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة 
والجازمة ؛ لأن ما ذهب إليه يؤدي إلى خلاف الأصول ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 
الرفع بعد النصب والجزم ؛ وهذا خلاف الأصول ؛ لأن الأصول تدل على أن 
الرفع قبل النصب ؛ لأن الرفع صفة للفاعل والنصب صفة للمفعول» وكما أن 
الفاعل قبل المفعول فكذلك الرفع قبل النصب» وكذلك تدل أصول على أن الرفع 
قبل الجزم لأن الرفع في الأصل من صفات الأسماء والجزم من صفات الأفعال» 
وكما أن رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال؛ فكذلك الرفع قبل الجزم" انتهى. 


النفةا 


أصول النحو 17] 


وفي كلام أبي البركات الأنباري إجمال يحتاج إلى تفصيل يكشفه ويبينه : 


إن الأنباري قد رد مذهبًا من المذاهب وأبطل قونًا من الأقوال بالرجوع إلى 
الأصول التي استقرت عند النحويين ؛ فقد استقر عند النحويين أن الرفع مقدم 
على غيره من أنواع الإعراب ؛ فهو مقدم على النصب والجزم ؛ فإذا كان الفعل 
المضارع مرفوعا فإنه لا يجوز -عند الأنباري - أن يقال: إن رافعه هو تجرده من 
الناصب والجازم ؛ لآن التعبير بالتجرد منهما يؤدي إلى سبقهما للرفع» ويؤدي 
إلى أن المضارع تجرد منهما بعد أن كان متلبسًا بهماء وهو خلاف الأصول ؛ إذ إن 
الأصول شاهدة بتقدم الرفع عليهما. 

ويدل على تقدم الرفع على النصب: أن الرفع حكم ثابت للفاعل -وهو عمدة - 
كما أن النصب حكم ثابت للمفعول به -وهو فضلة - فكما أن الفاعل قبل 
المفعول منزلة واعتبارًا ؛ فكذلك الرفع يكون قبل النصب منزلة واعتبارا. 

ويدل على تقدم الرفع على الجزم : أن الرفع في الأصل صفة من صفات 
الأسماء؛ والجزم من صفات الأفعال» والأسماء متقدمة في الرتبة على الأفعال ؛ 
فكذلك الرفع متقدم في الرتبة على الجزم. 

وخلاصة ما سبق: أن الأصل هو تقدم الرفع على النصب والجزم ؛ فمن قال: 
الصار مرار امحروه ين لاص واجازم لتداكدم الحصدا واجرم علي 
الرفع » وبذلك يكون قد خالف أصنًا من أصول النحاة فلا يُقبل قوله ولا يرتضى 
مذهبه عند الأنباري. 

وطال ري سي د سوير ان 
الكوفيين ؛ يقول الفراء في (معاني القرآن) عند قوله تعالى: « وَإِدْلَحْذْنَا مِكقَ 


شيل لابه كلو وريه : 187 رُفعت © هَبْدُونَ » لأن دخول 


٠‏ .> السك 


أصول النحو ]١[‏ 003 الصرير لايع كر 
وهو القول الذي يجري على ألسنة المعربين» وقد قال ابن مالك في ألفيته : 

ارفعه مضارعًا إذا يُجِرَّد ‏ #«» من ناصب وجازمو كتسعدُ 
ونلحظ أن الأنباري قد أبطل هذا الرأي اعتمادًا على أن التجرد عن الناصب والجازم 
معناه: أن الفعل كان متلبسًا بهما قبل الرفع ؛ ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأن المراد 
بتجرد المضارع عن الناصب والجازم عدمُّهما ؛ وعبر عن العدم بالتجرد تنزيلًا للإمكان 
منزلة الحضور كما قالوا عند حفر بئر: "ضْيّق فمّها" أي : أوجدها ضيقة الفم. 

ونختم الحديث بقول أحد الباحثين المعاصرين: والحق أن استدلال الأنباري السابق 
يبدو عليه التكلف ؛ إذ يمكن الاعتراض عليه من عدة أوجه ؛ فمن الممكن أن نقول : 
إن التعري أسبق من التقييد ؛ فالتعري أونًا ؛ ولما كان الرفع هو الأول كان ملازمًا 
للتعري ؛ كما يمكن أن يقال: إن الفعل المضارع رفع لأنه لم يدخل عليه ناصب 
فينصبه ولا جازم فيجزمه؛ دون أن نمس أسبقية الرفع للنصب والجزم» يضاف إلى 
ذلك أن عوامل النصب والجزم في المضارع عارضة؛ وعندما لا تأتي هذه العوارض 
فإن المضارع يأخذ الحكم الأول ؛ ولما كان الرفع الأول أخذ المضارع الرفع. 


الاستدلال بعدمالنظير 


لقد أفرد ابن جني لعدم النظير بابًا في (الخصائص) عنوانه: باب في عدم النظير؛ 
ولخصه السيوطي في (الاقتراح) وبدأه بقوله: ومنها الاستدلال بعدم النظير... 
يعني : ومن أدلة النحو المتفرقة التي لا تحصر: عدم النظير: والمراد به: ألا يكون 
للشيء نظائر في بابه» بمعنى : أنه واحد لم يرد به سماع» ومعنى الاستدلال به: 
النفي لعدم وجود دليل الإثبات ؛ ولذلك قال السيوطي: وإئما يكون دلينًا على 
النفي لا على الإثبات» ومعنى ما ذكره السيوطي: أن النظير يصحح الحكم 


انهه 


أصول النحو 11] 
النحوي وأن عدمه ينفيه» وقد أكثر النحويون من الاحتكام إلى النظائر» وتعددت 
أقوالبم الدالة على قبولهم ما له نظير وردهم ما ليس له نظير. 

ومن أقوالبم الدالة على ذلك قولهم : الحمل على ما له نظير أولى من الحمل 
على ما لا نظيرلهء وقولبم: مالا نظير له في العربية ولا يشهد له شاهد من 
العلل النحوية يكون فاسدّاء وقولهم: الحمل على ما له نظير -وإن قل وخرج 
عن القياس - أولى من قول لا نظيرله» وقولبم: إذا أدى القول إلى ما لا نظير له 
وجب رفطه واقتراح الذهاب إليه. 

ومع كثرة أقوال النحويين في هذا الشأن فإنه لا يشترط إيجاد النظير في إثبات شيء 
إذا قام الدليل معه ؛ وإنما يجب إيجاد النظير إذا لم يقم الدليل» وإلى هذا الأمر 
أشار ابن جني بقوله في (الخنصائص): "أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد 
النظير» وذلك مذهب صاحب (الكتاب) ؛ فإنه حكى فيما جاء على فيل 'إِيلًا" 
وحدهاء ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام 
الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه" انتهى. 


ومعنى ما ذكره ابن جني : أن سيبويه -رحمه الله - لم يذكر تما جاء على وزن 
فيل -بكسر الفاء والعين - إلا كلمة واحدة وهي: 'إيل"؛ وقال في (الكتاب): 
"لا نعلم في الأسماء والصفات غيره' انتهى. 

ولم يمنع سيبويه هذا الوزن مع أنه لا يعلم له نظيرًا ؛ لأنه قد قام الدليل من 
السماع الصحيح على وجوده؛ وإذا قام الدليل على إثبات شيء لم يكن هنا 
حاجة إلى إيجاد نظيره ولا عبرة بعدمه» وإذا وجد فإنه يكون مؤنسًا ولا يتوقتف 
ثبوت الحكم عليه» وقد قال ابن جني في (الخصائص): 'إذا قام الدليل لم يلزم 
النظير انتين.. 


0 حت 
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وما قام الدليل على صحته ولا نظير له في الكلام: لفظ 'أنْدَلس" -بفتح الهبمزة 
وسكون النون وفتح الدال وضم اللام- وقد قام الدليل فيه على زيادة النون: 
وهو أنه لو لم يحكم بزيادتها لحكم بأصالتها ؛ فيكون الوزن فَمْلَلَنَا وليس في 
ذوات القسة الأحرف شيع على وزق "تنلل" تكنوة فب الدوة أضلا لوقوعها 
موقع العين ؛ فوجب أن تكون النون زائدة؛ وأن يكون على وزن "أنفعُل' -بفتح 
البمزة وسكون النون وفتح الفاء وضم العين- وليس في العربية على هذا الوزن 
غير هذا اللفظ » وهو مقبول غير مردود» مع أنه بناء لا نظير له ؛ وإغماقبل هذا 
البناء مع عدم نظيره لقيام الدليل عليه. 


والدليل : هو أن النون زائدة لا محالة» وإذا ثبت زيادة النون بقى في الكلمة ثلاثة 


<2 


0 


أحرف أصول» وهي: الدال» واللام» والسين» وفي أولها همزة ؛ ومتى وقع 
اران حك بك يرادا ممه نذا راقم قال قاؤقة سول بول مكون افون أضنا 
والبمزة زائدة ؛ لأن ذوات الأربع لا تلحقها الزيادة من أولبا إلا في الأسماء 
الجارية على أفعالبا نحو: مدحرج وبابه ؛ فقد وجب إذَا أن البمزة والنون 
زائدتان ؛ وعليه تكون الكلمة على وزن: "أنْفَعُل". وإش كان انا لذ تير له 
وما قام الدليل على صحته ولم يثبت له في الكلام نظير أيضًا: ما ذكره سيبويه 
من أنه قد ثبت في كلامهم فعلت تفعّل -بضم العين في الماضي وفتحها في 
المضارع - وهو: كدف كاد ولا يوجد غيره ؛ كما أثبت سيبويه وزنًا هو 
'إِنْفْعْلُ" -بكسر البمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون العين- وقد أثبته 
سيبويه بكلمة 'إنْقَحْلٍ": وهو الرجل الذي يبس جلده على عظمه من البؤوس 
والكبر والبرم» وإن لم يحك غيره. 

ومن هذه الأمثلة وغيرها يتبين لنا: أنه إذا قام الدليل على صحة شيء لم تكن 
هناك حاجة إلى النظير» وقد أشار إلى ذلك ابن جني بقوله في (الخنصائص) : "ألا 
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تعلم أن القياس إذا أجاز شيئًا وسمع ذلك الشيء عينه ؛ فقد ثبت قدمه وأخذ من 
الصحة والقوة مأخذه» ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير؛ لأن إيجاد النظير وإن 
كان مأنوسًا به فليس في واجب النظير إيجاده" انتهى. 

وقال: "وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات حكم تقبله الأصول ولا تستنكره ألا 
يحكم به حتى يوجد له نظير؛ وذلك أن النظير -لعمري - ما يؤنس به ؛ فأما ألا 
تثبت الأحكام إلا به ؛ فلا" انتهى. 

ومعنى ما ذكره ابن جني : هو أن النظير يوجد للأنس به عند عدم الدليل ولا 
يُلتفت إليه ولا يُعوّل عليه إذا قام الدليل على حكم نحوي ؛ وإذا ورد الدليل فإن 
عدم النظير لا يضرء وأنه لا يُنظر إلى عدم النظير عند قيام دليل الحكم وثبوته ؛ 
وإنما تكون الحاجة إلى إيجاد النظير إذا لم يقم الدليل. 

وقد نبه ابن جني على ذلك بقوله في (المخصائص): "فأما إن لم يقم دليل فإنك 
محتاج إلى إيجاد النظير؛ ألا ترى إلى 'عِرُويت" لما لم يقم الدليل على أن واوه 
وتاءه أصلان احتجت إلى التعلل بالنظير؛ فمنعت من أن يكون "فعويلا" لما لم تجد 
له نظيرًا وحملته على "فعليت" ؛ لوجود النظير وهو: عفريت» ونفريت؟!" 
اثتهى. 

ويفيد كلام ابن جني هنا أن النظير يحتاج إليه إذا لم يقم الدليل ؛ فلفظ "عِزُويت" 
ومعناه: القصيرء أو هو اسم موضع لا دليل فيه على أن واوه وتاءه حرفان 
أصليان ؛ فربما يكونان أصليين وربما يكونان زائدين» ويختلف وزنه باختلاف 
القول بأصالتهما وزيادتهما ؛ فيحتمل أن يكون على وزن 'فعويل" وأن يكون 
على وزن 'فعليت"» والوزن الأول -فعويل - لا نظيرله» والثاني -فعليت - له 
نظير نحو: عفريت ونفريت ؛ فصح أن القول بأنه على وزن "فعليت" هو القول 
المرضي لوجود نظائره. 
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وإذ قد انتهينا إلى معرفة أن النظير يحتاج إليه إذا لم يكن هناك دليل ؛ فإننا نشير إلى 
أن النحويين قد احتجوا كثيرًا بعدم النظير» وردوا مالا نظيرله في الكلام؛ 
والأمثلة على ذلك في النحو والصرف كثيرة جدًاء نذكر منها ما يلي : 

اوتاهما اتعدلببه اكازش را على من زهه أن السين:و"سوف" ترقعان الفخل 
المضارع ؛ فقد رد المازني هذا القول بأنه لا يوجد في العربية عامل في الفعل تدخل 
عليه اللام» وقد دخلت اللام على "سوف" في قوله تعالى: « وَلَسَوْفَ يُعْلِيك 


-- 
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رَبكَفترضي © الضحى: 10 فالقول بعمل "سوف' يفضي إلى عدم النظير. 

لكان الحم بهاأزتو على النارزسنى فى هين الك لق العرق ف اقنيطان" واقدة” 
واستدل على أن لفظ "شيطان" على وزن 'فيُعال"؛ مثل لفظ: 'بيْطارٍ' وليس 
على وزن 'فعلان" اعتمادًا على ما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم: شيطنته 
فتشيطن ؛ فلو كان من شاط يشيط ؛ لكان شيطنته فتشيطن : فعلنته فتفعلن» ولا 
نعلم هذا الوزن جاء في كلامهم ؛ مما يدلك على أنه على فيّعلته مثل بَيُطرته. 
ووجه الاستدلال بما ذكره أبو علي أنه استدل على أصالة النون في لفظ "شيطان" 
بما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم : "تشيطن" وهو على وزن 'تفيعل” لا 
"تفعلن" ؛ إذ ليس من أبنيتهم -أعني : من أوزانهم -: تفعلن ؛ فالنون هي لام 
الكلمة ؛ فحمل أبو علي لفظ تشيطن على ما له نظير نحو: تدهقن» أي: صار 
دهقانًاء وهو -أي: الدهقان -: رئيس القرية أو الكثير المال» ولم يحمله على ما 
لا نظير له في كلامهم. 

ثالمًا: احتج به ابن جني على رد قول المازني : إن الواو في "حيوان" أصلية وغير 
منقبلة عن ياء» ورد عليه بأن ما عينه ياء ولامه واو غير موجود في الكلام ولا 


نظير له وذكر أن ما أجازه المازني مخالف للخليل وسيبويه ؛ لأنهما يريان أن 
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أصل حيوان: "حييان" » بياءين ؛ فقلبت الياء الواقعة لاما واوًا استكراهًا لتوالي 
ياءين» ولا نعرف في الكلام ما عينه ياء ولامه واو ؛ فذلك لا نظير له ؛ فلا بد أن 
تكو الو اوديدنا مون رانم 

رابعًا: احتج به أبو علي الشّلُوبِين على رد قول من قال: إن الواو والألف والياء 
في الأسماء الستة علامات إعراب ؛ لأن قوله يؤدي إلى عدم النظير» وأوضح بأنا 
إذا قلنا بذلك في "فوك وذو مال" كان كل واحد منهما اسمًا معربًا على حرف 
واحدء وهذا لا نظير له في الأسماء المبنية إلا في الضمائر المتصلة بها ؛ فما ظنك به 
في الأسماء المعربة؟ !. 

خامسًا: احتج به الأنباري على رد مذهب الكوفيين في إعراب الأسماء الستة 
وتأييد مذهب البصريين ؛ إذ ذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحدء 
والواو والألف والياء هي حروف الإعراب» وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من 
مكانين » وأيد الأنباري مذهب البصريين بأن له نظيرًا لأن كل معرب في كلامهم 
ليس له إلا إعراب واحد ؛ كما رد مذهب الكوفيين بأنهم ذهبوا إلى ما لا نظير له 
في كلامهم ؛ فإنه ليس في كلامهم معرب له إعرابان» والمصير إلى ما له نظير أولى 
من المصير إلى ما لا نظير له. 

سادسًا: احتج به ابن مالك على رد مذهب الزجاج والسيرافي في فتحة: "لا رجل 
وشبهه"» فقد ذهب الزجاج والسيرافي إلى أن هذه الفتحة فتحة إعراب وأن 
التنوين حذف منها تخفيفًا ولشبهه بالمركب»ء ورده ابن مالك بأنه يستلزم مخالفة 
النظائر ؛ لأن الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف التنوين من الأسماء المتمكنة لا 
يكون إلا لمنع صرفء أو للإضافة» أو لدخول الألف واللام» أو لكونه في علم 
موصوف بابن مضاف إلى علم» أو لملاقاة ساكن» أو لوقفء أو لبناء» واسم لا 
التاق لسن لسن وانحدا قا بسيق: 
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سابعًا: احتج به أبو حيان على رد مذهب الفراء في باب التنازع » هذا المذهب 
القائل : إذا استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لبماء وذلك نحو: قام 
وقعدزيد» ويحسن ويسيء ابناك ؛ فهويرى أن العاملين في كل جملة من 
الجملتين السابقتين ونحوهما كالعامل الواحد ؛ لأن مطلوبهما واحد؛ فرد ذلك 
أبو حيان بأنه يؤدي إلى عدم النظير؛ إذ لا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا 
في التقدير نحو: "ليس زيد بجبان"» يعني : لا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول 
واحد في اللفظ وإن توجها إليه في المعنى ؛ لأن العوامل كالمؤثرات» ولا يجوز 
اجتماع مؤثرين في محل واحد. 


فهذه سبعة أمثلة تدل على عناية العلماء بالنظير واحتجاجهم بعدم النظير. 


إن الاستحسان -في أصله - مصطلح من مصطلحات الفقه وأصوله» وهوأحد 
الأدلة المختلف فيها عند الفقهاء» وكما اختلف الفقهاء في الأخذ به اختلف 
النحويون أيضًا في الأخذ به على قولين: 

الأول: عدم الأخذ بالاستحسان ؛ لأن في الأخذ به تركا للقياس ومخالفة له. 
الثانى : جواز الأخذ به. 

وقد حكى القولين أبو البركات الأنباري فقال: في (لمع الأدلة) : "اعلم أن العلماء 
اختلفوا في الأخذ به: فذهب بعضهم إلى أنه غير مأخوذ به لما فيه من التحكم وترك 
القياس » وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ به واختلفوا فيه فمنهم من قال: هوترك 
قياس الأصول لدليل» ومنهم من قال : هو تخصيص العلة" انتهى. 
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ومعنى ما ذكره أبو البركات الأنباري : أن القائلين بجواز الأخذ بالاستحسان قد 
اختلفوا في حقيقته» فذهب بعضهم إلى أن المراد به هو أن يترك الأصل إلى غيره 
لدليل. 

وقد ذكر الأنباري أن من أمثلة ترك قياس الأصول مذهب من ذهب إلى أن رافع 
الفعل المضارع عند تجرده من الناصب والجازم هو حرف المضارعة الزائد في أوله ؛ 
يعني : أن القائل بذلك قد ترك قياس الأصول ؛ لأن حرف المضارعة صار جزءًا 
من الفعل» والأصول تدل على أن يكون العامل غير المعمول وألا يكون جزءًا 
منه ؛ لأن جزء الشيء لا يعمل فيه» وقد نسب هذا الرأي للكسائي» وقد ترك 
قياس الأصول لدليل اعتمد عليه» وهو ملازمة هذه الأحرف للمضارع في 
الأحوال الثلاثة ؛ ولم تعمل مع عاملي النصب والجزم لقوتهما عنها. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالاستحسان» هو: تخصيص العلة» ومعنى تخصيص 
العلة: عدم اطرادهاء ومثال تخصيص العلة: ما جاء في جمع أرض جمع مذكر 
منا ما جالوا و والنوة وفقاه والباء التو فضا وجرًا مع أنها ليست علمًا لمذكر ولا 
صفة له ؛ فقد فقدت شروط جمع المذكر السالم لأنها اسم جنس جامد مؤنث ؛ 
وإنما جمعت هذا الجمع ؛ فقيل: أرَضْون ؛ عوضًا من حذف تاء التأنيث ؛ لأن 
الأصل أن يقال في أرض : أرضة ؛ بالهاء الدالة على التأنيث ؛ لأنها علامة 
لفظية ؛ فهي أصل لتقديرها ؛ فلما حذفت التاء في اللفظ مع بقاء معناها جمعت 
بالواو والنون عوضًا من التاء المحذوفة. 

ونلحظ أن هذه العلة غير مطردة ؛ فالعرب قد خصصوا هذه اللفظة بيجمعها جمع 
مالكرسالا» :ولع يسمع ذلك اق تظاتزهاامن كل اسم موقت عدفت ننه قآء 
التأنيث: حو: شمس» وقدر» ودار فإن اللأصل في هذه الكلمات الغلاثك: 
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شمسة» وقدرة» ودارة» ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون ؛ فلا يقال: شمسون» 
ولا قدرون» ولا دارون ؛ لأن هذا الباب سماعي يقتصر فيه على ما ورد ولا 
يتعداه إلى غيره. 

كبا تلحظ أن الاعهيان اله يكرن لاض دلبل 4 لآ تعدو لا عين القباين ول 
يعدل عن القياس إلا بدليل ؛ ولذلك نعى الأنباري على من أجاز الاستحسان 
بلا دليل» وذكر أن القائل بذلك لا يلتفت إلى قوله ولا يعوّل عليه» وأن ما حكي 
عن بعضهم من أن الاستحسان هو ما يستحسنه الإنسان من غير دليل فليس عليه 
تعويل. 

وبعد أن عرضنا مذهبي العلماء في الاستحسان نشير إلى أن ابن جني كان بمن 
يأخذون به وقد أفرد له في (الخصائص) بابًا عنوانه: باب في الاستحسان» وبيّن 
ابن جني في مقدمة هذا الباب أن علة الاستحسان ضعيفة غير مستحكمة إلا أن 
فيه ضربًا من الاتساع والتصرف؛ ومع ضعف علته ؛ فإن ابن جني ساق كثيرًا من 
الأمئلة مستدنًا عليها بالاستحسان ؛ وعليه اعتمد السيوطي فنقل في كتابه 
(الاقتراح) بعض هذه الأمثلة وأعرض عن بعض ؛ كما نقل مثالا عن صاحب 
(البديع). 

ونحن نذكر هنا جميع ما نقله السيوطي في (الاقتراح) ثم نتبعه بمثال مما ذكره ابن 
جني في (الخصائص) ولم يذكره السيوطي : 

المثال الأول: ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة ؛ كقلب الياء واوًا في نحو: 
الفتوى» والتقوى ؛ فإن الأصل فيهما وفي نحوهما: أن يكون بالياء بأن يقال: 


فتياء وتقيا ؛ لأن الكلمة الأولى من فتى يفتي» والثانية من وقى يقي ؛ ولكن 


---- [صول النحو [1] 
العرب قد خالفوا هذا الأصل ؛ فقلبوا الياء فيهما واوًا من غير علة قوية توجب 
قلب الياء ؛ لأنه يمكن بقاؤها على حالها من غير مخالفة شيء من الأصول ؛ وإنما 
انقلبوا استحسانًا للقلب وإيماءً للفرق بين الاسم والصفة ؛ وخصوا الاسم 
بالإعلال لأنه أخف من الصفة فكان أحمل للأثقل. 
وهذه علة ضعيفة وليست علة معتدة كما قال ابن جني» ووجه ضعفها وعدم 
اعتدادها: أن الاسم شارك الصفة في أشياء أخرى»؛ ولم يوجب العرب على 
أنفسهم التفرقة بينهما في جميع ما اشتركا فيه» ونما اشتركا فيه: تكثيرهما على 
وزن واحد؛ فقد قالوا في تكسير حسن : حسان ؛ كما قالوا في تكسير جبل : 
جبال»؛ فوزن جمع الاسم وجمع الصفة واحد -وهو فعال- وقالوا في تكسير 
غفور: غفرء كما قالوا في تكسيرعمود: عُمُّد؛ فلم يختلف وزن الاسم عن 
وزن الصفة» ومعنى ذلك: أن علة الفرق بين الاسم والصفة علة ليست مطردة ؛ 
فدل ذلك على أنها علة ضعيفة غير مستحكمة ؛ لأنها لو كانت مستحكمة 
لاطرذت فى جميع الؤاطتم. 
المثال الثاني : التنبيه على أن أصل الباب في نحو: ١‏ أسْتَحَوَدَ # » من قوله تعالى: 
0 سْتَحودَ ليه اَلسَّيِطلنُ 4 [المجادلة : 19]» و"أطولك" من قول الشاعر ؛ 

صددت فأطوَلت الصدود وقَلما ©» وصالُ على طول الصدود يدوم 
ومطيبة من قولبم : هو مطيبة للنفس. 
فقد وجد في هذه الألفاظ الثلاثة ما يقضي بإعلالبا فيقال: استحاذء وأطلت» 
ومطاب ؛ ولكن بقيت الواو في الأولين والياء في الأخيرة بحالباء مع قيام مقتتضى 
الإعلال استحسانًا ؛ تنبيهًا على أن الألف في نحو قولنا: استقام» أصله الواو 
وعلى أن أصل نحو: مقامة» هو مقومة. 

الي -_-- 


المثال الثالث : بقاء الحكم مع زوال علته ؛ فالأصل أن الحكم مرهون بعلته ؛ فإن 
زالت العلة زال الحكم إلا أن يكون في الكلام استحسان ؛ فتزول العلة ويبقى 
الحكم ؛ كما في قول الشاعر: 

حمى لا يُحِل الدهر إلا بإذننا «» ولا نسأل الأقوام عقة الليائق 
فإن 'الميائق' جمع مفرده: ميثاق» والأصل فيه: موثاق» وقد وقعت الواو 
ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء» وقيل : ميثاق» ويجمع على مواثق ؛ برد الواو 
إلى أصلها ؛ لأن العلة التي أوجبت قلبها في المفرد قد زالت» وهي: كسر ما 
قبلها مع سكونها ؛ لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب مع 
زوال العلة ؛ فقال في جمعه: 'مياثق" بإبقاء القلب؛ والذي حسّن بقاء 
القلب: هو أن الجمع غالبا تابع لمفرده إعلانًا وتصحيحًا ؛ فلما أعل المفرد 
بقلب الواو ياء وقيل: "ميثاق" ؛ أعل الشاعر الجمع تبعًا لمفرده استحسانًاء لا 
عن علة قوية مستحكمة. 

المثال الرابع: صرف الممنوع من الصرف إذا كان ثلائيّا ساكن الوسط نحو: هندء 
ونوح ؛ فالقياس في هذين الاسمين: المنع من الصرف ؛ فيمنع الأول من الصرف 
للعلمية والتأنيث» ويمنع الثاني من الصرف للعلمية والعجمة ؛ ولكن هذا القياس 
ال حولفك ؟؛ اففيرق هذان الاسنان وشوعيا ينا #قدلة اصرق الاسسحيان 
مع قيام علة المنع » والخفة علة للاستحسان. 

المثال الخامس: إلحاق نون التوكيد اسم الفاعل : فالأصل في نون التوكيد أن 
تلحق الفعل المضارع » وقد لحقت اسم الفاعل في قول الراجز: 

أريت إن جنث به أملودا » مُرَجَلا ويليس البرودا 
أقائلنَ أحضروا ‏ الشهودا «» 


الدرير النا كر أصول النحو ]١[‏ 
فقد لحقت نون التوكيد اسم الفاعل : "أقائلن' تشبيهًا له بالفعل المضارع ؛ قال ابن 
جنى + فهذا استحسان لاعن قوة علة ولااعن اسثمران عادة+ أله تراك لا تقول: 
أقائمن يا زيدون» ولا أمنطلقن يا رجال؟! إنما تقوله بحيث سمعته وتعتذر له 
وتنسبه إلى أنه استحسان منهم على ضعف منه واحتمال للشبهة له. 


إن المراد به بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معين» بعد ما خولفت 
الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك: ومن أمثلة ذلك: أن الأصل في الفعل أن 
يكون مبنيًا لعدم وجود علة تقتضي الإعراب» وقد خولف هذا الدليل في دخول 
الرفع والنصب الفعل المضارع ؛ لأن هناك علة اقتضت ذلك؛ وهي: مشابهة 
المضارع اسم الفاعل ؛ ولكن بقي الجر ؛ فلم يجز أن يدخل المضارع ؛ فكان الجر 
هو الدليل الباقي على أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل. 


أصول النحو ]١[‏ 5# 


التعارض والترجيح 
عناصر الدرس 
العشنصرالاول : امراد من التعارض والترجيح كفنا 
العفصرالثاني : تعارض نقلين يذ 
العنصرالثالث ؛ ترجيحُ لخة على أخرى 01 
العنصرالرايبع : ترجيح لغة ضعيفة على الشاد يفف 
العنصرالخامس ؛ الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما 81 
العنصرالسادس : تعارض القياس والسماع يفخا 


أصول النحو -]١[‏ 0 لسر السك 


المراد من التعارض والترجيح 


الجزء الأول من جزأي الباب السادس من أبواب كتاب (الاقتراح)؛ والذي عقده 
السيوطي للحديث عن : التعارض» والترجيح : 


المراد من التعارض والترجيح : 


قبل أن نذكر المراد منهما نقول: إن التعارض والترجيح مصطلحان من 
مصطلحات أصول الفقه ولم يذكر السيوطي في كتابه (الاقتراح) التعريف بهما. 
و"التعارض" في اللغة: مصدر الفعل تعارض ؛ إذ يقال: تعارض الشيئان» إذا 
عارض كل منهما الآخر وقابله» ويعرفه علماء أصول الفقه بأنه: تقابل الدليلين 
المتساويين على سبيل التمانع ؛ بمعنى : أن يقتضى كل دليل منهما حكمًا يخالف ما 
يقتضيه الدليل الآخر. 

و"الترجيح" في اللغة وهو مصدر الفعل رجح»ء ويعرفه الأصوليون بأنه: إظهار 
زيادة أجد التعاثلين على الآخرة ععتى :+ أن يكون في أحد الدليلين المتماثلين 
زيادة ترجح ما يقتضيه هذا الدليل على ما يقتضيه الدليل الآخر. 


والمراد به عند النحاة: وقوع الرجحان بين الأدلة المتعارضة. 


وحديث علماء أصول النحو عن التعارض والترجيح أثر من آثار أصول الفقه ؛ 
لأن الأصوليين من الفقهاء قد عنوا بالترجيح بين الأدلة التي يظن بينها 
التعارض ؛ كما عني الأصوليون من النحاة بالترجيح بين الأدلة المتعارضة في 
النحو؛ غير أن هناك فرقًا بين التعارض في أدلة الشرع والتعارض في أدلة النحو؛ 
إذ ليس هناك تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية ؛ لأن التعارض بين الأدلة 


- لقندة 


المزرور لحرو ا - إصول النحو ]١[‏ 
الشارع الحكيم المحيط علمه بكل شيء ؛ لأنه أمارة العجزء تعالى الله عن ذلك 
وإنما المراد: التعارض الظاهري في نظر المجتهد المستنبط للأحكام من أدلتها قبل 
معرفة الناسخ والمدسوخ من الدليل؛ أو قبل أن يظهر له رجحان أحدهما على 
الآخر أو إمكان الجمع بينهما ؛ فهو يحكم في بادئ الأمر بالتعارض قبل البحث» 
وبعد بحثه وتأمله يزول هذا التعارض. 
أما أدلة النحو؛ فيجوز أن يوجد بينها تعارض حقيقي ؛ إذ إن أحد الأدلة يثبت 
حكما وينفيه الآخرء وحينئذ يكون الترجيح بين الأدلة المتعارضة؛ هذا وارد في 
الحو 
وإذا عرفنا أن مبحث التعارض والترجيح منقول من أصول الفقه إلى أصول 
النحو مع الفارق الذي باه ؛ فإننا نشي رإلى أن ابن جني قد أفرد في كتابه 
(الخصائص) بابّا عنوانه: باب في تعارض السماع والقياس ؛ كما أشار إلى تحكيم 
القياس في الترجيح بين السماعين إذا تعارضاء وعقد الأنباري في كتابه (الإغراب 
في جدل الإعراب) فصلا عنوانه: في ترجيح الأدلة ؛ كما عقد في كتابه (لع 
الأدلة) ثلاثة فصول: أولبا: في المعارضة» وثانيها: في معارضة النقل بالنقل» 
ثم جاء السيوطي فجمع ما ذكره ابن جني وما ذكره الأنباري» وزاد عليهما 
فصولا ؛ فجعل التعارض والترجيح في ست عشرة مسألة. 
وبتأمل هذه المسائل التي ذكرها السيوطي في (الاقتراح) نلحظ أن بعض هذه 


المسائل يندرج تحت تعارض الأدلة النحوية؛ مثل: التعارض بين سماعين؛ 


هه 


أصول النحو .]١[‏ 02 السرير الصتررك 
والتعارض بين قياسين» والتعارض بين السماع والقياس ؛ فهذه المسائل تتناول 
التعارض بين أدلة النحو وأصوله ؛ إذ إن السماع والقياس من أدلة النحو الغالبة ؛ 
كما أن بعض هذه المسائل ليس من تعارض الأدلة النحوية ؛ كالتعارض بين 
ارتكاب ضعيف وارتكاب لغة شاذة» وتعارض القولين لعالم واحدء وما 
رجحت به لغة قريش على غيرها من لغات العرب؛ والترجيح بين البصريين 
والكوفيين... وغيرها ؛ فهذه المسائل ليست من تعارض الأدلة. 


كك 
إن التعارض بين نقلين هو المسألة الأولى من مسائل التعارض والترجيح» والمراد 
به: أن يدل دليل من السماع على حكم ويدل دليل آخر على خلافه» وقد نقل 
السيوطي هذه المسألة عن الأنباري الذي قال في (لمع الأدلة): "اعلم أنه إذا 
تعارض نقلان أخِذ بأرجحهماء والترجيح يكون في شيئين: أحدهما: الإسنادء 
والآخر: المتن؛ فأما الترجيح في الإسناد ؛ فأن يكون رواة أحدهما أكثر من 
الآخرء أو أعلم وأحفظ ؛ وأما الترجيح في المتن؛ فأن يكون أحد النقلين على 
وفق القياس» والآخر على خلاف القياس انتهى. 

ومعنى ما ذكره الأنباري ونقله السيوطي عنه: أنه قد يرد في كلام العرب دليل 
نقلي يدل على حكم من الأحكام النحوية ثم يرد دليل آخر يقتضي خلاف ما دل 
عليه الدليل الأول» وإذا وقع مثل ذلك كان هناك سبيلان للترجيح بين هذين 
الدليلين المتعارضين : 

أحدهما: أن يكون الترجيح بالإسناد. 

الآخر: أن يكون الترجيح بالمتن. 


مسرن لخر أصول النحو ]١[‏ 


ومعنى الترجيح بالإسناد: أن يكون رواة أحد الدليلين أكثر أو أعلم أو أحفظ من 
رواة الدليل الآخر ؛ فيكون الدليل الذي كثر رواته أو سلموا من الطعن أولى 
بالقبول من الدليل الذي قل رواته أو لم يسلموا من الطعن فيهم. 

ومثال الدليلين المتعارضين اللذين رجح الإسناد أحدهما وضعف الآخر: قول الشاعر: 
اسمع حديئا كما يومًا تحدّته ©» عن ظهر غيب إذا ما سائل سأل 

فقد روي قوله: "تحدثه" بروايتين: "تحدثه" و"تحدّئه" -بالرفع والنصب- فاستدل 
الكوفيون برواية النصب على أن "كما" تأتي بمعنى: 'كيما"؛ ويكون المضارع 
بعدها منصوبّاء وذهب البصريون إلى أن "كما" لا تكون بمعنى: 'كيما", ولا 
يجوز نصب المضارع بعدهاء وحجتهم في ذلك: أن رواية النصب في "تحدثه" لم 
يذكرها إلا المفضل الضبي وحده» وقد أجمع الرواة من البصريين والكوفيين 
على رواية الرفع : "تحدتُه"؛ فلما كان رواة الرفع أكثر وأعلم وأحفظ ؛ كانت 
روايتهم راجحة على رواية من روى البيت بالنصب ؛ وبذلك يكون الإسناد هو 
الذي رجح أحد النقلين على الآخر. 

ومعنى الترجيح بالمتن: أن يكون أحد النقلين موافقا للقياس ويكون النقل الآخر 
مخالًا له ؛ فيكون الدليل الذي جاء موافقا للقياس أولى بالقبول وأحق بالترجيح. 
ومثاله قول الشاعر: 


ألا أيُهذا الزاجري أحضرٌ الوغى #» وأن أشي اللذات هل أنت مخلدي 
فقد روي قوله: "أحضر؟ بروايتين: "أحضر" و"أحضر بالرفع والنصب» واستدل 
الكوفيون برواية النصب على أن الأصل : أن أحضر؛ فدل هذا على جواز 
إعمال "أن" محذوفة في غير مواضع حنذفها المقررة في علم العربية ؛ ومنع ذلك 
البصريون إذ إن "أن" لا يجوز إعمالبا عندهم محذوفة في غير مواضع حذفهاء 


-  -ننل‎ 


أصول النحو [1] ْ 
وردوا قول الكوفيين بقولبم : إن رواية الرفع جاءت موافقة للقياس» ووجه 
موافقتها له: أن "أن" من عوامل الفعل وهي ضعيفة ؛ فينبغي ألا تعمل من غير 
عوض » ويدل على ضعفها أن من العرب من يهملها مظهرة ويرفع "ما" بعدها 
تشبيهًا لباب'ما" المضدرية؛ كما جاء في قراءة ابن حبصن : "لمن أرادَ أن يم 
الرضاعَة" (البقرة: “777) برفع "يتم" ؛ ولما كانت "أن" ضعيفة عن العمل كان 
القياس ألا تعمل وهي محذوفة» وعلى القياس جاءت رواية الرفع في قول 
الشاعر: "أحضر الوغى” ؛ ولما كان القياس يقتضي ألا تعمل 
كانت رواية الرفع أولى وأرجح من رواية النصب في قول الشاعر: 
ألا أيُّهذا الزاجري أحضرُ الوغى #» وأن أشهة اللذات هل أنت مخلدي 
ونلحظ على هذا المثال أن السيوطي قد نقله من (لمع الأدلة) لأبي البركات 
الأنباري» وقد سبق إلى الترجيح بالمتن ابن جني في كتابه (الخنصائص) ؛ إذ ذكر 
أن القياس يكون حكمًا بين النقلين المتعارضين» وذلك في مسألة تقديم التمييز 
على عامله المتصرف ؛ فقد اختلف النحويون في تقدم التمييز على عامله 
اشرق )فتهي ريق من السحربية إل مواق سارها أفتيفال مسلا عونا 
تصببت ؛ مستدلين في إحدى روايتي هذا البيت : 
أتهجر ليلى بالفراق حبيتّها #» وما كان نفسًا بالفراق تطيب 
فقد روي البيت بنصب "نفس" على التمييز فتقدم التمييز "نفس" على عامله 
المتصرف "تطيب" » ومنع فريق من النحويين أن يتقدم التمييز» وذكروا أن هذه 
الرواية تقابلها رواية أخرى»: وهي : وما كان نفسي بالفراق تطيب برفع نفسي 
لأنها اسم كان وتطيب خبرهاء كأنه قال: وما كان نفسي طيبة ؛ فتعارض 
نقلان» وقد منع ابن جني تقديم التمييز على عامله المتصرف» ورجح رواية 
الرفع على رواية النصب ؛ وكان القياس هو المرجح لأن التمييز فاعل في المعنى ؛ 
ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل ؛ فكذلك التمييز. 

- للندة 


أصول النحو 1] 


قال ابن جني -رحمه الله -: وما يقبح تقديمه الاسم المميز وإن كان الناصبه فعدًا 
شير ذا قالا يوه كسما تناه ولذافر ييف م وآنانها الشدة أبوحقياة 
وتلاه فيه أبو العباس من قول المخبل : 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبّها » وما كان نفسًا بالفراق تطيب 

فتقابله برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضًا: وما كان نفسي 
بالفراق تطيب ؛ فرواية برواية والقياس من بعد حاكم... انتهى. 

وأوضح ابن جني أن التمييز في البيت المذكور في الأصل هو الفاعل في المعنى ؛ 
فأصل الكلام: تصبب عرقي» وتفقأ شحمي» ثم حول الإسناد عن الفاعل 
الواقع مضافًا إلى ياء المتكلم إلى المضاف إليه» أي: إلى ياء المتكلم ؛ فحوّلت إلى 
ضمير رفع لوقوعها فاعلا ؛ فحصل في الإسناد إلى هذا الضمير إيهام ؛ فجيء 
بالضاف الذى كان قاعلا جحل قييواء ويقال خنه» إنها فيه ول عن الفاعا ؛ 


فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل ؛ فكذلك لا يجوز تقديم المميز؛ إذ كان 
هو الفاعل في المعنى على الفعل. 


لقد أفرد ابن جني بابًّا في كتابه (الخصائص) عنوانه: باب اختلاف اللغات وكلها 
حجة» وعليه عوّل السيوطي في هذه المسألة ؛ فقد أجاز ابن جني فيه الاحتجاج 
بجميع لغات العرب» وليس المراد جميع ما نطق العرب به ؛ بل المراد باللغات 
لغات القبائل التي يؤخذ عنها يؤخذ عنها ويعتد بفصاحتها ؛ إذ إن علماء العربية 
لم يأخذوا عن جميع القبائل ؛ وإنما أخذوا عن بعضها وأعرضوا عن بعض ؛ 
فأخذوا عن القبائل التي سلم أهلها من الاختلاط بالأعاجم وأعرضوا عن 


00 
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القبائل التي لم تسلم من مخالطة الأعاجم فتسرب إلى ألسنتهم اللحن والخطأ في 
البقبة أن الم كيت:؛ 

وقد قال ابن جني : "باب اختلاف اللغات وكلها حجة ؛ اعلم أن سعة القياس 
تبيح لبم ذلك ولا تحظره عليهم ؛ ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال 'ما" 
يقبلها القياس» ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك ؛ لأن لكل واحد من القومين 
ضربًا من القياس يؤخذ به ويخلد إلى مثله؟! وليس لك أن ترد إحدى اللغتين 
بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها ؛ لكن غاية ما لك في ذلك : أن 
تتخير إحداهما فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لبا وأشد أنسًا 
بها ؛ فأما رد إحداهما بالأخرى فلا" انتهى. 

ونلحظ في كلام ابن جني أن له عناية واضحة بالقياس» وقد تجلت هذه العناية في 
أحدهما: أنه قد جعل اللغات على اختلافها حجة إذا كانت هذه اللغات موافقة 
للقياس» فإن كانت إحداها مخالفة له ؛ فهي لغة مردودة مرغوب عنها. 

الآخر: أنه قد أوجب على المتكلم أن يختار إحدى اللغتين وهو معتقد أنه الأقوى 
قياسًا وأن يترك الأخذ بالأخرى وهو معتقد أنها الأضعف من جهة القياس ؛ كما 
نلحظ أن ابن جني يرفض رد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنهما متساويتان في قبول 
القياس لبما ؛ ولذلك قال: فأما رد إحداهما بالأخرى فلا. 

وقوله: "غاية ما لك في ذلك: أن تتخير إحداهما" » معناه: أن الواجب على 
المتكلم إذا وجد لغتين يقبلهما القياس: أن يتخير إحدى اللغتين لعدم إمكان 
الأخذ بهما معًا؛ إذ لا يمكن الجمع بين لغتين في وقت واحد» وضرب ابن جني 
لذلك مثلّاء وهو: إعمال "ما" وإهمالها ؛ فإن للعرب لغتين في ذلك : 


- للفدة 
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الأولى: إعمالبا عمل "ليس" ؛ وهي لغة الحجازيين. 
الثانية : إهمالباء وهي لغة التميميين. 


والقياس يقبل اللغتين ولا يرد واحدة منهماء وقد سبق أن فصلنا القول في 
اللغنية: 

وتما تقدم نلحظ أن اللغتين يقبلهما القياس ؛ فيجب قبولهماء ولا يجوز رد واحدة 
منهما؛ وإنما تقدم إحداهما على الأخرى مع الاعتقاد بصحة الأخرى 
وفصاحتهاء واللغة المقدمة من هاتين اللغتين هي لغة الحجازيين في إعمال "ما" 
عمل "ليس" ؛ لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ؛ إذ يقول الله تعالى: ما 
هَندَابْسَرَا © ايوسف:181» وقد كثر استعمالها كثرة ظاهرة ولا يجوز رد لغة 
التميميين ؛ لأن هاتين اللغتين لغتان متساويتان في القياس ؛ فليست إحداهما أحق 
من الأخرى + أما إذا تباعدت اللغتان فكانت إلحداهما كثيرة جذًا وكانت الأخرى 
قليلة جدًا ؛ فلا يجوز القياس على اللغة القليلة ؛ وإنما يقتصر فيها على المسموع 
ولا يتجاوز. 

وقد ذكر ابن جني أنه : "إن قلت: إن إحدى اللغتين قلت جدًا وكثرت الأخرى 
ذاه عدي را رسحينا ووانر أقاهيا قاف اودري انلف لل عقو سروت 
بَكء ولا: المال لِك ؛ قياسًا على قول قضاعة: المال لِهء و: مررت بَّه ؛ و: لا 
أكرمتكش ؛ قياسًا على لغة من قال: مررت بكش» وعجبت منكس" انتهى. 
ومعنى ما ذكره ابن جني : أن كسر كاف المخاطب لا يجوز قياسًا على كسر 
الباء ؛ كما لا يجوز زيادة الشين بعد كاف الخطاب المنصوية قياسًا على من ألحقها 
بالمجرورة ؛ فمثل هذا لا قياس عليه ؛ بل يقتصر فيه على المسموع ولا يتجاوز. 
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ثم ذكر ابن جني أن استعمال هذه اللغات الضعيفة لا يعد خطأ؛ وإن كان 
الواجب على المتكلم أن يقل استعماله لهاء وأن يتخيرما هو أقوى وأشيع ؛ فإن 
تكلم باللغة القليلة فإنه مصيب في الجملة لعدم خروجه عن كلام العرب بالكلية ؛ 
كما أن المتكلم إذا اضطر إلى استعمال شيء من ذلك لإقامة وزن أو لمراعاة سجع 
في كلامه فإن له أن يرتكب ذلك بلا لوم ولا نسبة خطأ ولا إنكار عليه» وقد قال 
ابن جني في ذلك: الواجب في مثل ذلك : استعمال ما هو أقوى وأشيع ؛ ومع 
ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطنًا لكلام العرب ؛ فإن الناطق على قياس لغة 
ما من لغات العرب مصيب غير مخطيئع ؛ لكنه يكون مخطنًا لأجود اللغتين ؛ فأما إن 
احتاج لذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعي عليه... انتهى. 

وقد ختم السيوطي هذه المسألة بقول أبي حيان في (شرح التسهيل): "كل ما كان 
لغة لقبيلة قيس عليه انتهى. 

وليس هذا الكلام على إطلاقه ؛ لأن إبدال اللام ميمًا لا يقاس عليه لقلته ؛ فوجب 
التفصيل بين ما كان لغة قليلة وما كان لغة كثيرة ؛ أما اللغة القليلة فلا يقاس عليها - 
كما سبق - وأما اللغة التي تكثر في كلام العرب فإنه يجوز القياس عليها. 


ترجيح لغة ذ ضعيفة على الشَادٌ 


لقد ذكر ابن عصفور فيما نقله السبوطي عنه أنه إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة 
ضعيفة ؛ فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من ارتكاب الشاذ» ومعنى ما ذكره ابن 
عصفور: أنه إذا دار أمر المتكلم بين أن يتكلم بلغة ضعيفة أو بكلام شاذ؛ فإن 
التكلم باللغة الضعيفة أولى من ارتكابه الشاذ؛ لأن هذه اللغة -على ضعفها - 
مروية عن العرب أو عن بعض العرب» وكل لغة تمثل حقذًا لغويًا لا يصح إهداره 
أو الحيف عليه ؛ وليس كذلك الشاذ ؛ فاللغة الضعيفة إنما قدمت على الشاذ لأن 


- ألنففة 
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اللغة الض لضعيفة مجمع على أن طائفة من العرب قد : نطقت بها -وإن كانت ضعيفة - 
ولأن الأصل في الشاذ أن ييحفظ ولا يقاس عليه ؛ فلا يجوز أن تبنى عليه 
القواعد» والمراد بالشاذ هنا : المردود -كما سبق أن أوضحنا ذلك غير مرة. 


الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما 


إن التعارض بين قياسين صورة من صور التعارض بين الأدلة» وقد أفرد الأنباري 
في كتابه (لع الأدلة) فصنًا عنوائه: في معارضة القياس بالقياس» وعليه عوّل 
السيوطي في هذه المسألة» وقد ذكر الأنباري في مقدمة هذا الفصل أنه قد يقع 
التعارض بين قياسين ؛ فأحدهما يثبت حكمًا والآخر يثبت حكما آخرء وإذا وقع 
التعارض بين القياسين ؛ رجح أحدهما على الآخر» وقد ذكر الأنباري أن هناك 
طريقين يرجح بهما بين القياسين المتعارضين ؛ فقال: "اعلم أن القياسين إذا 
تعارضا أخذ بأرجحهماء وهو أن يكون أحدهما موافقا لدليل آخر من طريق 
النقل أو طريق القياس" انتهى. 

ومعنى ما ذكره الأنباري : أن السماع -وهو الذي يعبر عنه الأنباري باسم النقل - 
قد يرجح قياسًا على قياس كما أن موافقة القياس قد ترجح أحدهما على 
الآخرء ولم يذكر الأنباري مثانا رجح فيه السماع أحد القياسين ؛ وإنما اكتفى 
بقوله : "فأما الموافقة من طريق النقل فنحو ما قدمناه في الفصل الذي قبله" انتهى. 
والمراد بالفصل الذي قبله: فصل معارضة النقل بالنقل. 

وتما سبق نقول: إن الأنباري لم يذكر في المع الآدلة) كما لم يذكر السيوطي في 
(الاقتراح) مثانًا تعارض فيه قياسان وكان السماع مرجحًا أحد القياسين على 


الآخر» وقد ذكر الأنباري مثانا لترجيح السماع بين القياسين المتعارضين» وذلك 
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في كتابه (الإنصاف) ؛ إذ أفرد في هذه المسألة عامل النصب في خبر"ما" النافية؛ 
أفرد كلامًا كثيرًا تحدث فيه عن قوله: ذهب الكوفيون إلى أن "ما" الحجازية لا 
تعمل النصب في الخبر» وإلى أن الخبر منصوب بنزع الخافض»؛ واحتجوا لمذهبهم 
بالقباس فقالوا» إن القياسن ى 'ما"» الا عسل + لكأن الشرف إننا يكنوة هاما إذا 
كان مختصًا و"ما" غير مختص ؛ فالأصل فيه ألا يعمل ؛ ولذلك أهملها بدو تميم 
وأعملها الحجازيون ؛ لأنهم شبهوها ب"ليس' من جهة المعنى وهو شبه ضعيف ؛ 
فلم يقوَ على العمل في الخبر كما عملت ليس . 

وذهب البصريون إلى أن "ما" هي التي تنصب الخبر» واحتجوا بالقياس ؛ فذكروا أن 
الدليل على صحة مذهبهم» هو أن "ما" أشبهت "ليس" ؛ فوجب أن تعمل عملهاء 
وعمل "ليس": الرفع والنصبء؛ أي: رفع الاسم ونصب الخبر» ويقوي الشبه بين 
اما اليس : دخول الباء في خبر ما كما تدخل في خبر ليس ؛ فمن دخول الباء 
في خبر "ليس": قوله تعالى: 9 لس لَه كاف عَبدَمْ 4 الزمر: 105» ومن دخول 
الباء في خبر "ما" قوله تعالى : « وما رَيْكَ بطل للعَبِيدٍ 4 افصلت: +14 فإذا ثبت أن 
"با" قد أشبيت "لس"4 وخب أن تعمل عملها. 

وما سبق يتبين أن هناك قياسين متعارضين» وقد رجح الأنباري قياس البصريين ؛ 
فذكر أن النقل -أي : السماع - هو الذي يرجح ما ذهب إليه البصريون ؛ فقال: 
وأما قولبم -أي: قول الكوفيين-: إن القياس يقتضي ألا تعمل ؛ قلنا: كان هذا 
هو القياس إلا أنه وجد بينها وبين "ليس" مشابهة اقتضت أن تعمل عملهاء وهي 
لغة القرآن ؛ قال الله تعالى: 8م هَدَابَسَرًا 4 ايوسف: 1*١‏ وقال تعالى: ما 
تج أكهائهرٌ المجادلة: ؟]. 

وتما سبق يتبين أن السماع هو أحد الطريقين الذين يرجح بهما بين القياسين 
المتعارضين» والطريق الآخر هو القياسء» ومثاله: أن يقول الكوفي: إن "إن" 


- للفنة 
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وأخواتها تعمل في الاسم النصب لشبه الفعل ولا تعمل في الخبر الرفع ؛ بل الرفع 
فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها ؛ فيقول البصري : هذا فاسد؛ لأنه ليس في 
كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا وهو يعمل الرفع أيضًا ؛ فما 
ذهبت إليه -يا كوفي - يؤدي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة» وذلك 
لايجوز. 

وقد ذكر السيوطي هذا الذي قاله وفيه إجمال يحتاج إلى تفصيل يكشفه ويبينه: 
وبيانه أن نقول: لم يختلف النحويون في أن "إن" أو إحدى أخواتها هي التي تعمل 
النصب في الاسم ؛ ولكن اختلفوا في عامل الرفع في الخبر على مذهبين : 

الأول: أن عامل الرفع في الخبر بعد دخول "إن" هو عامل الرفع في الخبر قبل 
دخولباء وهو مذهب الكوفيين؛ وحجة الكوفيين فيما ذهبوا إليه أن "إن" إنها 
عملت بالحمل على الفعل ؛ فهي ضعيفة» ويجب أن تكون منحطة عن رتبة 
الفعل الذي عملت بالحمل عليه ؛ كما هو شأن الفرع أبدًا ؛ فوجب نزوله عن 
الفعل ؛ ولو عملت في الخبر لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع» وذلك لا 
يحوز؛ فوجب بقاء الخبر على رفعه الذي كان عليه قبل ؛ إبقاء لما كان على ما 
كان؛ ومعتى ذلك: أن الكوفيين قد قاسوا حال الخبر بعد دخول "إن" غليه اله 
قبل دخولها. 

الثاني : أن 'إِنّ" وأخواتها هي التي ترفع الخبر أيضّاء وهذا مذهب البصريين ؛ 
يقول سيبويه في (الكتاب): "وزعم الخليل أنها -أي : "إن" وأخواتها - عملت 
عملين الرفع والنصب كما عملت "كان" الرفع والنصب انتهى. 

وبحجة البصريين فيما ذهبوا إليه + أن "إن" قد نضيت البتداً وجعلته اسما لباء ولو 
جاز أن يكون الخبر مرفوعًا على ما كان مرفوعا به قبل دخول "إن" ؛ لكان اللمبتداً 
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أحق بذلك ؛ فلما نصب البتدأ ب"إِنّ" وجب أن يكون رفع الخبرأيضًا بها ؛ إذ 
ليس في كلام العرب شيء يعمل النصب في الأسماء ولا يعمل الرفع» ومن امحال 
ترك القياس ومخالفة الأصول بغير فائدة. 

ومعنى ما سبق : أن الكوفيين قد استدلوا على صحة مذهبهم بالقياس» وهو أن 
'إِنَ" فرع عن الفعل في العمل» والفروع أبدًا تنحط عن درجات الأصول ؛ كما 
استدل البصريون على صحة مذهبهم بالقياس أيضًا: وهو أن "إن" وأخواتها قد 
أشبهت الفعل لفظًا ومعئّى ؛ كما أوضحنا من قبل ؛ فلما قوي شبهها بالفعل 
والفعل يرفع وينصب وجب أن تكون مثله» وقد تعارض القياسان» ورجح 
الأنباري مذهب البصريين بالقياس ؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في 
الأسماء النصب إلا وهو يعمل الرفع أيضًا. 


تمارض القفياس والسماع 


أفرد له ابن جني في (الخصائص) بابّا عنوانه: باب في تعارض السماع والقياس» 
ويعد التعارض بين السماع والقياس صورة من صور التعارض بين الأدلة النحوية؛ 
ومعناه: أن يؤدي قياس النحويين إلى حكم من الأحكام؛ وأن يؤدي السماع عن 
العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم إلى حكم آخر يخالف الحكم الذي أدى إليه 
القياس» وقد عوّل السيوطي في هذا الباب على ما ذكره ابن جني الذي يقول: إذا 
تعارضا -أي: السماع والقياس - نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في 
غيره» وذلك نحو قوله تعالى: «( اسْتَحوَدَ عليه م اَلشَّيِطْننٌ 4 الجادلة: 114؛ فهذا ليس 
بقياس لكنه لا بد من قبوله ؛ لأنك تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم ؛ 
ثم إنك من بعد لا تقي عليه غيره فلا تقول في استقام: استقوم؛ ولا في استباع : 
استبيع » انتهى. 


- أففدة 
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وقد نقله السيوطي بتصرف يسير جدّاء ومعنى قول ابن جني : "إذا تعارضا" 
يعني : إذا اقتضى كل منهما خلاف الحكم الذي يقتضيه الآخر؛ فلا بد في هذه 
الحالة من قبول المسموع عن العرب والإقرار بفصاحته والاقتصار عليه ؛ لكن 
دون قياس غيره عليه ؛ لأنه مخالف للقياس. 


لح سه مه 
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وما سمع من ذلك وهو مخالف للقياس مثل: ‏ أسَتَحْوَدَ © من قوله تعالى: 
« أَسْتَحود عليه مْآلشَِطَلَنُ © فإن القياس يقتضي نقل حركة الواو إلى الساكن 
الصحيح قبلها -وهو الحاء - لأنه حينما تكون الحاء -وهي حرف صحيح - تكون 
ساكنة في الوقت الذي فيه الواو حرف علة يكون متحركًا فتلك إذا قسمة ضيزى ! 
فيجب -في هذه الحالة - نقل حرف العلة إلى الحرف الساكن الصحيح قبل هذا 
الحرف -وهو الحاء. 

ثم يقال: تحركت الواو في الأصل وانفتح ما قبلها الآن؛ فتقلب الواو ألفًا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ فكان القياس أن يقال: استحاذ ؛ هذا ما كان يقتضيه 
القياس ؛ لكن جاء السماع بخلافه ؛ فتعارض السماع والقياس» والحكم حينئذ 
هو قبول اللفظ المسموع لورود النص به مع عدم القياس عليه ؛ فلا يجوز أن 
نقيس عليه غيره» يعني : أن نقول مثِلًا في استقام : استقوّم ؛ لا يجوز أن نقول 
ذلك مع أنه هو الأصل ؛ كما أن الأصل في استباع : استبيّع ؛ فهما مثل 
« اسْتَحْوْدَ © إلا أنه قد سمع « أسْتَحوَدَ © ولم يسمع استقوم ولا استبيّع ؛ 
فوجب الاقتصار على ما سمع ولم يجز قياس غيره عليه. 

فإن قيل: فقد جاء عن العرب قولهم: استنوق الجمل واستتيّست الشاة؛ فلم 
تقلب الواو أو الياء فيهما ألا مع وجود شرط القلب؛ وهو: وقوع كل منهما 
عيئًا متحركة مفتوحًا ما قبلها ؛ فكان القياس أن يقال فيهما: استناق واستتاس. 


أجيب بأن قولهم : استنوق» واستتيست» من الشاذ» والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 
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أصول النحو 111 


تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس 


قد يكون الشيء كثيرًا في استعمال العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم» وهو مع 
كثرته في الاستعمال أضعف في القياس من غيره ؛ وإذا تعارضت كثرة الاستعمال 
مع قوة القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى ما قوي قياسه. 

وقد ساق السيوطي في هذا الأمر مثانًا تقله عن ابن جني : وهو تقديم "ما" النافية 
الحجازية على "ما" التميمية» ولغة بني تميم أقوى قياسًا ؛ لأن 'ما" فقدت شرط 
العمل» وهو: الاختصاص ؛ ولذلك قال سيبويه عن إهمال ما في لغة بني تميم ؛ 
قال: وهو القياس ؛ فهي حرف غير مختص ؛ فكان القياس ألا تعمل ؛ إلا أن قوة 
القياس هنا معارضة لكثرة المسموع ؛ إذ كثر في الكلام الفصيح إعمال ما" عمل 
"ليس" ؛ وعدت هذه اللغة هي اللغة العليا ؛ لأن القرآن نزل بهاء ومنه قوله تعالى: 
لما هَذَايْسَرًا 4# ايوسف: 1*١‏ وقوله صَيْلَ : ماهر أمَهكتهِرٌ المجادلة: ؟]. 

ولما تعارضت قوة القياس مع كثرة الاستعمال كانت كثرة الاستعمال هي 
المقدمة» وكان على المتكلم أن يستعمل في كلامه ما كثر استعماله في كلام 
الفصحاء ؛ ولذلك قال ابن جني في المصدر السابق نفسه: إذا استعملت أنت شيئًا 
من ذلك ؛ فالوجه: أن تحمله على ما كثر استعماله» وهو اللغة الحجازية ؛ ألا 
ترى أن القرآن بها نزل؟ ! انتهى. 


ومعنى ما ذكره ابن جني : أن على المتكلم أن يتكلم بلغة الحجاز لأنها اللغة التي 
كثر استعمالها ؛ إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه ؛ وإنما هو حكم مقيد بقيدء 
وهو: أن تستوفي "ما" شروط إعمالها عند الحجازيين» وهي : مراعاة الترتيب بين 
اسمها وخبرهاء بأن يكون اسمها متقدمًا وخبرها متأخراء وألا يتقدم معمول 


أ لا" أصول النحو ]١[‏ 


الخبر وهو غير ظرف ولا مجرور» وألا ينتقض النفي ب"إلا" ؛ فإن فقد شرط من 
هذه الشروط أهملت 0 وهو القياس. 


وقد نقل السبوطي في (الاقتراح) عن ابن جني قوله: "فمتى رابك في الحجازية 
ريب من تقديم خبر أو نقض النفي ؛ فزعت إذ ذاك إلى التميمية" انتهى. 

وإنما وجب الرجوع حينئذ إلى التميمية ؛ لأنها القياس ؛ ولأنه لا معارض للقياس 
لفقد شرط المغارضة. 


ونلحظ أن ابن جني قد عبر بالفعل "فزع" ؛ ليدل به على وجوب الإسراع 
والمبادرة ؛ فليس للمتكلم حينئذ أن يختار ؛ وإنما يجب أن يفزع وأن يسرع ويبادر 
إلى لغة بني تميم ؛ لأنها هي القياس. 


مدارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر. وتعارض الأصل والغالب 


أولاة معارضة مجرد الاحتمال بالأصل والظاهر: 


لقد تناول ابن جني هذه القضية في موضعين من (الخصائص) وعليهما عوّل 
السيوطي في (الاقتراح) وأوردهما بعكس ترتيب ورودهما في (الخصائص) ؛ فبدأ 
بالموضع الثاني في (الخصائص) وافتتح المسألة بقوله: "قال في (الخصائص): باب 
في الشيء يرد ؛ فيوجب له القياس حكمًا ويجوز أن يأتي السماع بضده ؛ أنقطع 
بظاهره أم نتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله؟ انتهى. 

ومعنى قول ابن جني : "نقطع بظاهره'» أي : لا ننظر إلى ما يحتمله اللفظ ؛ وإنما 
ننظر إلى ظاهر حاله» ومعنى قوله: 'بجلية حاله"؛ أي : بحاله الجلية الظاهرة» 
ومن الواضح أن ابن جني لم يذكر فيه رأيه ومذهبه صراحة وإن كان تقديمه 


للقطع في اللفظ يدل على تقديمه إياه في العمل. 


لق 


أصول النحو [1] ش 


وقد كثرت الأمثلة التي تدل على أنه إذا تعارض الظاهر مع الاحتمال كان القول 
بالظاهر أولى» ومنها: القول في نون: عنبر» وعنترء ونحوهما ؛ فإن الظاهر هو 
القول بأن النون فيهما أصلية ؛ لأنها وقعت في موضع الأصل» وهو العين في 
'فعلل" نحو: جعفر ؛ فلما وقعت النون في الموضع الأصل كان الظاهر أنها 
أصلية» ويجوز أن يحكم على النون بأنها زائدة ؛ كما قيل بزيادتها في: 'عنْسّل", 
وهي الناقة السريعة ؛ فإن النون فيها زائدة قطعًا ويدل على زيادتها الاشتقاق من 
العسلان: وهو إسراع الذئب في مشيته ؛ فحكموا بأن وزنه: 'فنعل”"» مع عدم 
هذا الوزن في أبنيته ؛ وإنما أوجبوا أن يكون 'عنسل' على وزن 'فنعل" ؛ لأن 
الاشتقاق دال عليه, وهذا هو الأصح وبه جزم سيبويه في كتابه: فقال: 'ومما 
جعلته زائدًا بثبت العنسل لأنهم يريدون العسول" انتهى. 

وقوله: "يريدون العسول" معناه: زيادة النون. 


أما الموضع الثاني ؛ فهو باب في الحمل على الظاهر» وإن أمكن أن يكون المراد 
غيره» ومعنى ما ذكره ابن جني في هذا العنوان: أن الشيء يجب حمله على 
ظاهره وإن كان تمكنًا من جهة العقل أن يكون باطنه بخلاف هذا الظاهر. 

وقد وصف ابن جني القول بذلك بأنه المذهب؛ وبأن العمل عليه» وبأن الوصية 
به» ثم ذكر مثانا يدل على عناية علماء العربية بالظاهر» وهو: حمل سيبويه 
كلمة سيد -وهو الذئب أو الأسد - على أن عينه ياء؛ فوضعه في (الكتاب) في 
باب : تحقير كل اسم كان ثانيه ياء تثبت في التحقير؛ فالظاهر من حاله أن تكون 
عينه ياء ؛ ولذلك قال سيبويه في تصغيره: سيد -بضم أوله ؛ لأن التصغير يضم 
أوائل الأسماء - وهو لازم له كما أن الياء لازمة له. ثم ذكر سيبويه أن من العرب 
من يكسر أوله فيقول : سيبيد ؛ كراهية الياء بعد الضمة. 


- النفنة 


أعرير لأسب بعلن أصول النحو ]١[‏ 
ومن هذا المثال يتبين أن سيبويه قد حمل لفظ 'سييد" على أن عينه ياء ؛ لأنه هو 
الظاهر من حاله مع إمكان أن يكون عينه واوًا ؛ ولذلك قال السيوطي: "حمل 
سيبويه سيدًا على أنه مما عينه ياء ؛ فقال في تحقيره: سييْد عملا بظاهره؛ مع توجه 
كونه فِعلًا تما عينه واو كريح وعيد انتهى. 
وقول السيوطي: "مع توجه كونه فعلًا"» معناه: أن كلمة سييد على وزن فعل لا 
أنها فعل من الأفعال» وهذا القول من السبوطي يصحح سهوًا وقع فيه محقق 
كتاب (الاقتراح) -رحمه الله تعالى - تبعًا محقق كتاب سيبويه -رحم الله الجميع - 
إذ أثبتاه بلفظ 'سَيّد"» والصحيح أنه "مييد" -بكسر السين - فقد حمله سيبويه 
على ظاهره» وهو أنه يائي العين مع جواز أن يكون واوي العين ؛ فقلبت ياء 
لسكونها بعد كسرة كما قلبت فريح ؛ فإن الأصل روح ؛ بدليل الجمع على 
أرواح » وقد وقعت الواو ساكنة بعد كسر؛ فقلبت ياء. 


ثانيًا: تعارض الأصل والغالب: 


إذا تعارض الأصل والغالب ؛ فقد ذكر السيوطي أن علماء النحو قد حذّوَ حَدُوَ 
الفقهاء في اختلافهم ؛ فقد اختلف الفقهاء على قولين» وهما: العمل بالأصل» 
والعمل بالغالب» والأصح العمل بالغالب» وعلى ضربهم سار النحويون ؛ 
فمنهم من ذهب إلى أن العمل يكون بالأصل» ومنهم من ذهب إلى أن العمل 
يكون بالغالب. 

ومثال ذلك: أن الأصل في الاسم أن يكون مصروفا ؛ فإن جاء في كلامهم اسم 
علم أو صفة على وزن 'فمل" -بضم الفاء وفتح العين- ولم يعلم ؛ أصرفوه - 
كما هو الأصل - أم منعوه من الصرف ؛ كما هو الغالب في ما كان على وزن 


لمن - 


أصول النحو [1] ش 
'فمّل"2 نحو: عمّرء ودُقَر؛ فإنهما ممنوعان من الصرف للعلمية والعدل؛ فإذا 
جاء اسم علم أو صفة ولم يثبت عدله عن غيره ولم يعلم اشتقاقه ؛ فهل يكون 
مصروفًا لأن الأصل في الاسم الصرف أم يكون ممنوعًا من الصرف ؛ لأن نظيره 
من الأسماء تمنوع من الصرف؟. 

لقد ذكر السيوطي أن في ذلك ونحوه مذهبين للنحاة: 

المذهب الأول: مذهب سيبويه» وهو: الصرف حتى يثبت أنه معدول ؛ لأن 
الأصل في الأسماء عدم العدل عن غيرها ؛ يقول سيبويه في (الكتاب): "اعلم أن 
كل فعّل كان اسمًا معروفًا في الكلام أو صفة فهو غير مصروف ؛ فالأسماء نحو: 
صرَّد وجُعَل» وأما الصفات فنحو: هذا رجل حُطْم' انتهى. 

المذهب الثاني: مذهب غير سيبويه » وهو: المنع من الصرف ؛ لأنه الأكثر 
والغالب في كلامهم» والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأن الأصل في الأسماء 
أن تكون مصروفة لا نمنوعة من الصرف ؛ فلما لم يقم دليل على منع بعضها كان 
الرجوع إلى الأصل أولى. 

وما تعارض فيه الأصل والغالب أيضًا: ما ذكره أبو حيان في (شرح التسهيل) : 
من اختلافهم في رحمن» ولحيان» على قولين: 

الأول: الصرف ؛ لأنه الأصل»؛ أي : ولأنه لا يمنع من الصرف إلا بشرط ألا 
يكون مؤنثه بالتاء بأن يكون مؤنئه على وزن "فعلى"» ورحمان ولحيان لا مؤنث 
لهما. 


الثاني : المنع ؛ لأن الغالب هو أن يكون على وزن 'فعلان" أن يكون ممنوعًا من 


الصرف ؛ فتعارض الأصل والغالب. 


لكان أصول النحو ]١[‏ 


وقال السيوطي -رحمه الله - نقلًا عن أبي حيان» والصحيح صرفه -أي: صرف 
رحمان ولحيان - لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب؛ والأصل في الأسماء 
الصرف ؛ فوجب العمل به» ووجه مقابله: أن ما يوجد من "فعلان" الصفة غير 
مصروف في الغالب» والمصروف منه قليل ؛ فكان الحمل على الغالب أولى... 
انتهى ما قال أبو حيان. 

وعقب السيوطي على عبارة أبي حيان بقوله: هذه عبارته» أي : هذه عبارة أبي 
حيان في (شرح التسهيل) ؛ وكأن السيوطي قال ذلك للتبرؤ ؛ لأنه أورد ذلك 
للتمثيل لا لكونه يرى رأي أبي حيان ؛ لأن غيره صحح الأصل. 


تعارض أصلين, وتفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال 


أوثاء تعارض أصلين : 


لقد عقد ابن جني في كتابه (الخصائص) بابًّا عنوانه: باب في مراجعة الأصل 
الأقرب دون الأبعدء وقد وصف هذا الموضع بأنه موضع يجب أن ينبه عليه 
ويحرر القول فيه» والمراد بمراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد: هو أنه إذا تعارض 
في الكلام أصلان أحدهما قريب والآخر بعيد وجب الرجوع إلى الأصل القريب 
دون البعيد. 

وما تعارض فيه أصلان: ضم الذال من كلمة "مذ" في نحو: "ما رأيته مذ اليوم' ؛ 
فإن الأصل في الكلمة أن تكون ساكنة ويليها ساكن ؛ فكان القياس أن يتخلص 
من التقاء الساكنين بالكسر كما هو الشأن دائمًا في كل ساكنين التقيا؛ فالتخلص 
منهما يكون بكسر أولبما ؛ فيقال: ما رأيته مذ اليوم ؛ ولكن هذا الأصل قد 


ألفس- 2 


أصول النحو ]١[‏ أبرر لاسي بلمتود 
عارضه أصل آخر ؛ لأن أصلها الضم في 'منذ"» وضمت فيه لالتقاء الساكنين 
إتباعا لضمة الميم ؛ فهنا إِذَا أصلان تعارضًا: 

الأول: الأصل الأبعد, وهوالسكون. 

الثاني : الأصل الأقرب» وهو الضم. 

فكان الرجوع إلى الأصل الأقرب أولى ؛ فضمت الذال من "مذ" عند التقاء 
الساكنين ردًا إلى الأصل الأقرب» وهو"منذ"» ولم ترد إلى الأبعد الذي هو 
سكونها ؛ لأن مراجعة الأصل الأقرب أولى من مراجعة الأبعد. 

وثما تعارض فيه أصلان: أحدهما قريب والآخر بعيد: قولهم: بعت -بكسر 
الباء - وقلت -بضم القاف - فأصل الفعلين -باع وقال-: أن يكونا على وزن 
فعّل ؛ فلما أسندا إلى تاء الفاعل نقل "باع" -وهو الأجوف اليائي- إلى وزن فيل 
بكسر العين» ونقل الفعل قال -وهو الأجوف الواوي - إلى وزن فعل بضم 
العين» ثم قلبت كل من الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ؛ فالتقى 
ساكنان» وهما: العين المقلوبة ألفاء ولام الفعل التي سكنت لاتصال الفعل بتاء 
الفاعل» ثم نقلت الكسرة التي في عين الفعل الأول؛ وهويعت, إلى فاء 
الكلمة» ونقلت الضمة التي في عين الفعل الثاني » وهو قلت, إلى الفاء أيضًا ؛ 
فقيل: بعت؛ وقلتء وفي هذا النقل مراجعة للأصل الأقرب؛ وهواعتبار 
الفعلين بعد نقلهما من فعّل المفتوح العين إلى فيل وفعل المكسور العين 
والمضمومها. 


ثانيًا: تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال: 


إن استصحاب الحال من أصول النحو الغالبة عند الأنباري ؛ فقد قال في (لع 


الأدلة): "وهو أي الاستصحاب - من الأدلة المعتبرة" انتهى. 


أعرير الأب بعر أصول النحو ]١[‏ 
ومع عده إياه من أصول النحو الغالبة ذكر أنه أضعف الأدلة ؛ فقال: 
'واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ؛ ولبذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك 
ذليا انهو 
ويدل على ضعفه ما نقله السيوطي من أنه: إذا تعارض استصحاب الحال مع 
دليل آخر من سماع أو قياس ؛ فلا عبرة به داق لا اعتداد بالاستصحاب - ولا 
التفات إليه ؛ لقوة الدليل الآخر الذي يقابله ويعارضه ؛ فيقدم السماع أو القياس 
على الاستصحاب» وعلة ذلك: هي أن الأصل المستصحب إنما جرده النحاة 
فأصبح من عملهم ولم يكن من عمل العربي صاحب السليقة ؛ فإذا عارضه 
السماع ؛ فالسماع أرجح ؛ لأن ما يقوله العربي أولى ما يجرده النحوي ؛ وإذا 
عارضه القياس فالقياس أرجح ؛ لأن القياس إن كان تجريدًا فهو حمل على ما 
قاله العربي. 


تعارض قبيحين, وتعارض الْمجِمَع عليه والمختلّف فيه 


أولا: تعارض قبيحين : 


لقد عوّل السيوطي في هذه المسألة على ما ذكره ابن جنى في (الخصائص) ؛ إذ إنه 
قد أفرد بايا عنوانه: باب في الحمل على أحسن القبيحين» ومراده بذلك : أنه إذا 
حضرت عندك ضرورتان -أي: أمران قبيحان - وكان أحدهما أشد قبحًا من 
الآخر ولا بد للمتكلم من ارتكاب أحد القبيحين ؛ فينبغي حينئذ ارتكاب أقربهما 


وأقلهما فحثًا. 
وقد ذكر السيوطى نقلا عن ابن جنى مثالين فيهما ارتكاب أقل القبيحين فحثاء 
وهما: 


للش 
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المثال الأول: حكم الواو في 'ورَنْتّل"» والورنتل: هو الشر والأمر العظيم ؛ فإن 
الأمر في هذه الواو بين ضرورتين أن يدعي أنها أصلية وأن يدعي أنها زائدة» 
وهما أمران قبيحان ؛ لأن الواو لا تكون أصلية في ذوات الأربعة إلا مكررة» نحو 
قولهم : الوصوصة والوحوحة ؛ كما أنها لا تكون زائدة في أول الكلام؛ ولابد 
مرخ ارتكاب لحف القربيفين* فلما كاق الأمر كذللق كان القول جعلها أضلا أول 
من القول بجعلها زائدة ؛ لأن الواو قد تكون أصلا في ذوات الأربعة على وجه من 
الوجوه» أي : في حال التضعيف ؛ أما أن تزاد أونا فإن هذا أمر لم يوجد -على 
أي حال - فكان ارتكاب ما هو موجود خيرًا من ارتكاب ما ليس بموجود. 

المثال الثاني : نحو: فيها قائمًا رجل» وفيها قائم رجل ؛ فللمتكلم أن يرتكب 
أحد القبيحين ؛ وهما: نمب الوضف القن ؟ تعد "انثا" ناهين 
النكرة» وأن يرفعه ؛ فيجعل اسم الفاعل نعنًا متقدمًا على منعوته ؛ فلما كان 
عورا بق عدي الأفرية كالغ القول شحله حانا من النكرة أول + لأنه وارد على 
ضعف وأكثره في الشعر ؛ كقول كثير: 

ملية موحشة طلل #*» يلوح كأنه خلل 


ثانيًا: تعارض المجمع عليه والمختلف فيه : 


إذا تعارض أمر أجمع عليه النحويون من البصريين والكوفيين وأمر آخر اختلفوا 
فيه ؛ فإن الرأي المجمع عليه أولى من الرأي المختلف فيه ؛ لأن للإجماع مكانته 
عند علماء العربية» وقد عده ابن جني من أصول النحو الغالبة ؛ كما ذكر 
الشاطبي -رحمه الله - أن إجماع النحويين كإجماع الفقهاء وإجماع المحدثين» 
وكل علم اجتمع أربابه على مسألة منه ؛ فإجماعهم حجة ومخالفهم مخطئ» وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ فإن الرأي المجمع عليه أولى من الرأي المختلف فيه ؛ ولذلك 


- الففة 
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قال السيوطي: إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه ؛ فالأول أولى» وذكر مثانًا 
لذللك» وهو انه ذا قاف القاع مططظ) إلى قصن الحدوة أرمو خصو ؛ 
فارتكاب الأول أولى ؛ لأن البصريين والكوفيين جميعًا قد أجمعوا على جواز 
قصر الممدود في الشعر» ومنه قول الشاعر: 

لا بد من صنعا وإن طال السفر ‏ *» 

والأصل : صنعاء. 

أما مد المقصور للضرورة ؛ فموضع خلاف بين النحويين ؛ إذ أجازه الكوفيين 
متمسكين بقول الشاعر: 

سيغنيني الذي أغناك عنى ‏ *» فلا فقر يدوم ولا غناء 
عن غناء» والأصل عند الكوقبين + غتى 4 بالقصرع قلما اضطن الشاص مد» 
وذهب البصريون إلى أن "غناء' في البيبت مصدر لغانيت ؛ لأنهم يمنعون مد 
المقصور ولو في ضرورة الشعر؛ فتعارض قولان: أحدهما مجمع عليه؛ والآخر 
مختلف فيه ؛ فكان المجمع عليه أولى من المختلف فيه. 


تعارض المادع واللقتضي, وتعارض القولين لعالم واحد 


أونا: تعارض المانع والمقتضي : 

إن المراد بالمقتضي : ما يقتضي الحكم» أي سبب الحكم» والمراد بالمانع : ما يمنع 
الحكم ؛ فهما نقيضان ؛ فإذا تعارض المانع والمقتضي كان المانع مقدمًا على المقتضي. 
والأمثلة التي يقدم فيها المانع على المقتضي كثيرة منها : 

المثال الأول: "هذا راشد وذاك غادر" ؛ ف"راشد" اتصلت بألفه راء مفتوحة» 
و'غادر" اتصلت بألفه راء مضمومة ؛ فوجد فيهما سبب إمالة الألف: وهو وقوع 


للف . 
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كسرة بعدها ؛ كما وجد فيهما ما يمنع الإمالة: وهو الراء المفتوحة أو المضمومة ؛ 
فيقدم المانع على المقتتضي؛ وبعض العرب يميل ولا يلتفت إلى الراء غير 
المكسورة. 

المشال الثاني : "لق" وعد فااسبي البداء: وهو أن "آي" هذه أشبهت الخرف 
ووجد فيها أيضًا ما يمنع البناء وهو لزومها الإضافة» والإضافة من خصائص 
الأسماء ؛ فقدم المانع وامتنع البناء. 

المثال الثالث: الفعل المضارع المؤكد بالنون» وجد فيه سبب الإعراب وهو 
مضارعته للاسم ومشابهته إياه» ووجد فيه ما يمنعه من الإعراب وهو اتصال 
النون به» وقد باعد اتصال النون به بينه وبين الاسم ؛ فقدم المانع» وأصبح 
المضارع الذي اتصلت به النون» أي نون التوكيد» مبنيّا غير معرب» ومثل ذلك 
نون النسوة أيضا. 

المثال الرابع: اسم الفاعل إذا وجد شرط إعماله -وهو الاعتماد على نفي أو 
استفهام أو نحوهما - فإن وجد فيه ما يمنع العمل من تصغير أو وصف قبل 
العمل ؛ فقد تعارض المانع والمقتضي ؛ فيقدم المانع ويمنع اسم الفاعل من العمل. 


ثانيًا: تعارض القولين لعالم واحد: 


إن العالم الواحد قد يكون له في المسألة الواحدة غير قول في غير كتاب من 
كتبه أو في كتاب واحد من كتبه» وقد يقف المرء حائرًا بأي القولين أو الأقوال 
يأخذ وأي القولين أو الأقوال يدع, وقد وضع ابن جني -رحمه الله - في 
(الخصائص) قواعد بها نتعرف على القول الذي نأخذ به والقول الذي ندعه» 


وهذه القواعد هى : 


اننظ 
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أوثاة إذز كان الخد القولين عرسا لكف معلا ؛ اق الاعبالقول العلل اول 
لقيام حجته ؛ وكان ترك القول المرسل واجبًا لضعفه وعدم قيام حجته. 
ومثال ذلك : ما جاء عن سيبويه -رحمه الله - فقد ذكر في غير موضع من كتابه : 
أن التاء في بنت وأخت للتأنيث ؛ فقال في باب النسب في (الكتاب): "وأما بنت ؛ 
فإنك تقول: بنوي -يعني : في النسب - من قبل أن هذه التاء التى هي للتأنيث لا 
تثبت عند الإضافة كما لا تثبت في الجمع” انتهى. 
وقال في باب ما لا ينصرف : إنها ليست للتأنيث» وعلل ذلك بأن ما قبلها ساكن 
وناء التالبيكيق الواتكد ل يكوة ها قلي ساكنًا إله أن يكون الغا كتساة:. 
ونحوها؛ فالقول بأنها ليست للتأنيث قول معلل» والقول بأنها للتأنيث قول 
مرسل ؛ فكان المصير إلى القول المعلل أولى ؛ لقيام حجته وظهور دليله. 
وقوله» "إنيا للتانيق" يكوة مؤونا بآ يقال» إن مول على العجووع لذن الساء 
لا توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث وتذهب بذهابه. 
ثانيًا: إذا كان القولان مرسلين بلا تعليل في أحدهما ؛ كان القول المعتمد هو 
القول الأليق بمذهب صاحب القولين والأجرى على قوانينه. 
ومثال ذلك: قول سيبويه : إن "حتى" ناصبة للفعل المضارع» وقوله الآخر: إنها 
حرف جر؛ فهذان القولان متنافيان؛ لأن أحدهما يجعل "حتى" ناصبة» والآخر 
يجعلها جارة» والذي يليق بسيبويه ومذهبه النحوي البصري ويجري على القوانين 
المعتمدة عند البصريين: هو أن تكون "حتى" جارة» ويدل على ذلك أنه عد 
الحروف الناصبة للفعل المضارع ولم يذكر منها "حتى" ؛ فعلم بذلك أن الفعل 
المضارع بعد "حتى" ليس منصوبًا بها ؛ وإغاهو منصوبي يأن الضعرة وجونا 
بعدهاء وقول سيبويه: "إن "حتى" هي الناصبة للمضارع' فيه تجوز ؛ فينبغي 
الرجوع إلى قوله الذي نص فيه على أنها جارة. 


قن - 
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ثالكًا: إن لم يمكن التأويل ؛ فإِنْ نص العالم في أحد الرأيين على الرجوع عن 
الرأي الآخر؛ علم أن الرأي الثاني هو رأيه ؛ وإن لم ينص العالم على ذلك بحث 
عن تاريخهما وعمل بالمتأخرء وعلم أن الأول مرجوع عنه ؛ فإن لم يعلم التاريخ 
وجب سبر المذهبين دا النظر في دليلهما قوة ودقة - كما وجب البحث عن حال 
القوليق قوك وعدت 4 فاق كاذ الحادتدها رض نسي له المكوله احبنان لظن يدو انه 


الآخر مرجوع عنه ؛ فإن تساويا في القوة وجب أن يعتقد أنهما رأيان له. 


فيما رجحت به لغة فريش على غيرها, والترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين 


أوناء فيما رجحت به لغة قريش على غيرها : 


إن العرب كانت تحضر مواسم الحج كل عام»؛ وكانت قريش قائمة على أمر 
البيت الحرام ؛ فكانوا يسمعون لغات جميع العرب ؛ فيستحسنون ويستقبحون ؛ 
فما استحسنوه من كلام العرب تكلموا به وما استقبحوه تركوه ؛ فصاروا أفصح 
العرب لسانًا ؛ لأن لغتهم قد خلت من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ» وقد 
ذكر علماء العربية كثيرًا من اللغات العربية ووصفوها بالرديء والمذموم ونحوهما 
من الألقاب التي تدل على استبشاعهم إياها وذكروا أن لغة قريش قد خلت من 
ذلك كله. 

وتما خلت منه لغة قريش : 

- الكشكشة: وهى إلحاق كاف المخاطبة المؤنئة شيئًا ؛ فيقولون: رأيتكش» 
والمراد: رأيتك» وقد كانت هذه اللغة في ربيعة ومضر. 

- والكسكسة : وهى إلحاق كاف الخطاب للمؤنث سيئًا عند الوقف ؛ فيقولون : 
أعطيتكس » وهي لغة هوازن. 


- أفذنط 
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- والعنعنة : وهي جعل البمزة المبدوء بها عيئًا ؛ فيقال في أنك: عَنََكْه وقد 
كافك هذه اللغة فق قن وقية: 

- والعجعجة: وهي جعل الياء المشددة جيمًا ؛ فيقولون في النسب إلى تميم : 
تميمج» وهي لغة قضاعة» وقد خلت قريش من ذلك كله وغيره نما عيبت به 


اللغات الأخرى ؛ فرجحت على باقى لغات العرب. 
ثانيًا: الترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين: 


إن البصريين هم أئمة النحو» وقد شغلوا به نحو قرن من الزمن» والكوفة مشغولة 
عنه برواية الأشعار والأخبار» وقد وصف البصريون بأنهم أصح قياسًا ؛ لأنهم 
لا يلتفتون إلى كل مسموع ولا يقيسون على الشاذء كما وصف الكوفيون بأنهم 
أوسع رواية لأنهم أكثر اطلاعًا على أشعار العرب. 
وقد ذكر السيوطي أن أبا حيان قد رجح مذهب الكوفيين على البصريين في مسألة 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار؛ إذ منعه البصريون وأجازه 
الكوفيون ؛ لأنه قد ورد في كثيرمن الكلام العربي الفصيح» ومنه قول الشاعر: 
فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا » فاذهب فما بك والأيامٍ من عجب 
وقد ذكر أبو حيان علة جواز ذلك بقوله: الذي يختار جوازه لوقوعه في كلام 
العرب كثيرًا نظمًا ونثرًاء ومعنى ما ذكره: أن الدليل هو الذي يرجح مذهبًا من 
المذاهب على آخر. 
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.١‏ (الافتراح في علم أصول النحو) 
جلال الدين عبد الرحمن بن كمال السيوطي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء» مكتبة 


الصفاء 1999١م.‏ 

". (الإصباح في شرح الاقتراح ) 

محمود فجال» دمشق » دار القلم» 6 امم. 

". (الخصائص) 

أبو الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار» دار الكتاب العربي» 1901م. 


4. (الإغراب في جدول الإعراب) 


أبي البركات الأنباري» تحقيق سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية؛ /901١م.‏ 


5. (في أصول النحو) 


سعيد الأفغاني » بيروت» المكتب الإسلامي» /19/17م. 


5. (كتاب سيبويه ) 


للكتاب» /ا/191م. 


+. لمع الأدلة في أصول النحو) 


أبي البركات الأنباري» تحقيق سعيد الأفغاني؛ مطبعة الجامعة السورية» 1961١م.‏ 


- أفندةا 


الل أصول اإلنحو ١1‏ ] 
١‏ (من تاريخ النحو) 


سعيد الأفغاني» دار الفكرء 19178م. 


. (النحوالعربي العلة النحوية نشأتها وتطورها ) 


مازن المبارك» دار الفكرء ١/19م.‏ 


٠‏ نشأةالنحو وتاريخ أشهر النحاة) 


محمد الطنطاوي» القاهرة» مطبعة وادي الملوك, 6ام. 
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كتاب أبلادة 
جميع الحقوق محفوظة لجامعة المدينة العالمية 2010 اممطتن1 شيا 
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العسدرس الثالث 
الدرسالراببع 
السسدرس الكسامس 
الدرسالسادس 


الدرس الثسامن 
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الملحتويات 
نشأة العلة النحوية وذكر بعض الأمثلة ها 
أمثلة العلة النحوية للخليل وسيبويه 
العلة في القرن الرابع اهجري وأبرز النحاة 
الذين كان هم الفضل في ذلك 
أبرز العلماء الذين تخدثوا عن العلة 
النحوية في القرن الرابع الهجري 
صنفا علل النحويين وذكر بعض الأمثلة 
جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل 
حكمين بعلة واحدة 
مسالك العلة 


العلة في ضوء ما ورد في كتاب (الاقتراح) 
السيوطي 
القوادح في العلة 


تابع القو ادح 2 العلة 
الاستصحاب 
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الدرس الخامس عشر : بعض مباحث التعارض والترجيح /” -41؟ 
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مفهوم العلة النحوية 9 
نشأة العلة النحوية في القرنين الأول والثاني ٠‏ 
بعض أمثلة العلة النحوية عند المتقدمين من ١8‏ 
علماء القرن الثاني الهجري في ضوء ما ورد قي 

كتاب سيبويه ش 


0 


00 


١  ]»21 أصول النحو‎ 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما 
بعد: يدور معنى التعليل في اللغة العربية حول فعل الشيء مرة بعد أخرى» كما 
جاء في مادة عَلل في (الصحاح) والسان العرب) وغيرهما من المعاجم اللغوية؛ 
فالعلل هو الشرب الثاني بعد النهل» وهو الشرب الأول» يقال: عَلَّل بعد تَمّل» 
وعله أي : سقاه السقية الثانية» والعلة المرض وحدث يشغل صاحبه عن وجهه»: 
أجاف الجلة مارت شدلا ناذا مه عى شبفله الأول 

والعلة في اصطلاح النحويين: هي الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في 
اتخاذ الحكم» أو بعبارة أوضح : هي الأمر الذي يزعم النحويون أن العرب 
لاحظته حين اختارت في كلامها وجهًا معيئًا من التعبير والصياغة. والعلاقة بين 
المعنيين اللغوي والاصطلاحي واضحة جلية» فالعلة النحوية تشغل النحوي في 
محاولته الوصول إليها عن كل ما عداهاء وتتطلب منه كد الفكر وإعمال النظر 
مرة بعد أخرى ؛ حتى يطمئن إلى سلامتها وصحة الوثوق بها. 

ورحم الله شيخ العربية الخليل الذي ستل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل 
له -فيما يرويه الزجاجي في كتابه (الإيضاح في علل النحو) فقيل له-: عن 
العرب أخذتهاء أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها 
وطبيعتهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولبا علله»؛ وإن لم يُنقل ذلك 
عنهاء واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه» فإن أكن أصبت العلة فهو 
الذي التمسته» وإن تكن هناك علة له ؛ فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل 
دارًا محكمة البناء» عجيبة النظم والأقسام» وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر 
الصادق؛ أو بالبراهين الواضحة» والحجج اللائحة. 


--- أصول النحو 1؟] 
فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة 
كذا وكذاء ولسيب. كذا وكذاء ستحت له؛ وخطرت يبالة غعملة لذلك: فجائز 
أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار. 
وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة» إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن 
يكون علة لذلك؛ فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق نما ذكرته 
بالمعلول فليأت بهاء قال الزجاجي : وهذا كلام مستقيم» وإنصاف من الخليل - 
رحمة المعليه” , الذيى. 


نشأة العلة ا لنحوية في القرنين الأول والثاني 


إن الحديث عن نشأة العلة النحوية يعني : الحديث عن نشأة قواعد اللغة العربية؛ 
فقد أجمع الرواة والمؤرخون على أن العلة النحوية رافقت نشأة النحو» وؤُلدت 
مع ولادته؛ ومن كم رأيناهم لايتسلوة يخيماء ويعددونيها منظلتاواحداة .وإ 
أكبر شاهد على هذا كتاب سيبويه؛ وهو أول كتاب في النحو وصل إليناء فجميع 
ما ألف قبله في هذا الفن لم يلق رعاية» ولم يصادف اهتمامًا فضاع واندثر قبل 
أن يصل إلينا منه شيء. 

وقد شغل ذلك الكتاب العلماء قديًا وحديئّاء فأقبلوا عليه مفتونين به يوضحون 
غرائبه» ويحلون مشكلاته» ويدرسون مسائله» ويشرحون شواهده» ويضعونه 
موضع التقدير والإجلال ؛ حتى كان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأه عليه: "هل 
ركبت البحر؟"» تعظيمًا له وتقديراً لما حواه بين دفتيه من جمع ما تفرق من أقوال 
المتقدمين من علماء القرن الثاني البجري» الذين اعتمدوا في بناء آرائهم على 
مشافهة العرب الخلص في البوادي» كأبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة تسع وستين 


أصول النحو 1؟] 


من البجرة؛ والذي ينسب إليه وضع بعض الأبواب الأساسية في علم النحوء 
والتكلم في مسائل التعليل والقياس» ويقول عنه محمد بن سلام الجمحي في 
(طبقات فحول الشعراء) في الصفحة الثانية عشرة: "كان أول من أسس العربية» 
وفتح بابهاء وأنهج سبيلهاء ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي» وإنما قال ذلك 
حين اضطرب لسان العرب» وغلبت السليقة» وكان سراة الناس يلحنون ؛ 
فوضع باب الفاعل» والمفعول؛» والمضاف» وحروف الجرء والرفع» والنصب» 
والجزم". انتهى. 

وكالخليل بن أحمد الفراهيدي وهو أشد شيوخ سيبويه صلة به» ومحبة له 
وأكثرهم أثرًا فيه» وقال عنه ابن جني في (الخنصائص): "فانظر إلى قوة تصور 
الخليل إلى أن هجم به الظن على اليقين» فهو المعني بقوله : 

الألعي الذي يظطن بك الطن »ه كأن قد رأى وقد سمح 
وقال عنه أبو بكر الزبيدي في (طبقات النحويين): "وهو الذي بسط النحوء ومد 
أطنابه » وسبب علله» وفتق معانيه» وأوضح اليجاج فيه ؛ حتى بلغ أقصى 
حدوده»ء وانتهى إلى أبعد غاياته". اتتهى. وقال السيرافي في (أخبار النحويين 
البصريين) عن الخليل : "كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس 
فيه". اتتهى . والذى يعنينا هنا أن نشير إلى آمرين : 

أولبما: أن العلة النحوية كانت فطرية في نفس العربي» شأنها في ذلك شأن لغته 
التي كان يتكلم بها بالسليقة العربية من غير تعمّل أو تكلف؛ ولا أدلٌ على ذلك 
من أن أعرابيًا كان إذا سّئل عن العلة أجاب» يقول ابن جني : "وأما ما روي لنا 
تكقر سه يدك لاني هن أن درو قال ممص رعلا سن اليمن 
يقول: فلان لغوب أي: أحمق جاءته كتابي فاحتقرهاء فقلت له -أي: قال له 


أبنو عبر وده أتقول : جاءته كتابى؟ قال : نعم أليس بصحيفة؟ . 


أصول النحو 61] 
قال ابن جني معلقا : "أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته» وقد نظرواء وتدربواء 
وقاسواء وتصرفوا أن يسمعوا أعرابيًا جافيًا غفلًا يعلل هذا الموضع بهذه العلة؛ 
ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره -يعني : بالحمل على المعنى - فلا يهتاجوا هم لمثله ؛ 
ولا يسلكوا فيه طريقه» فيقولوا: فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذا لكذاء وقد شرع 
لهم العربي ذلك» ووقفهم على سمته وأَمّه". انتهى. يعني ابن جني أن العلة 
النحوية قد نشأت فطرية عند العرب الأقحاح» وأن العرب قد أرادت من العلل 
والأغراض ما نسبه هؤلاء النحويون المتقدمون إليهاء وما حملوها عليه ؛ نتيجة 
لمشافهتهم للعرب ووقوفهم على طبائعهم وأوضاعهم. 

والأمر الآخر الذي نشيرإليه ونؤكد عليه ما سبق أن ذكرئاه من أن التعلبل 
التخورى قد نكا مرافقا ومسيابتا اننا قراعه العريية كما أجمع عليه صفوة 
العلماء الأجلاء؛ وبناء على ذلك نرى أن بواكير التعليل قد نشأت مع وضع 
الأسس الأساسية للنحو العربي» أعني : مِن أول وضع الإمام علي بن أبي 
طالب -كرم الله وجهه - هذه الأسس قبيل مقتله -رحمه الله تعالى- في السابع 
عشر من شهر رمضان سنة أربعين من البجرة» أو من أول وضع أبي الأسود 
الدؤلي لبعض الأبواب النحوية» بإشارة من الإمام علي >> وكرم الله وجهه. 
وعلى أية حال فلسنا هنا في معرض الحديث عن وضع علم النحو, أو عمنة 
وضع علم النحوء لكنا نرى أن التعليل النحوي نشأ قرين وضع القواعد 
النحوية؛ أو قرين الاهتمام بالإعراب ومحاربة اللحن؛ ولكنه كان -كما قيل- 
كأي علم آخر يبدأ عفويًا فطريًا مختلطًا بغيره إلى أن تثبت جذوره في الأرض» 
ويستقل عن غيره؛ ويصبح علما قائمًا بذاته» وإلا كيف كان أبو الأسود أول من 
ضبط المصحف ووضع العربية» كما قال ابن حجر في (الإصابة)» وعلى أي 


أصول النحو [2] - : 


أساس كان هذا الضبط» اللهم إلا إذا كان على الوقوف على مواضع الكلمات» 
ومواقعهاء ووظائفهاء ومفاهيمها على قدر ما تيسر له. وكيف أرشد أبو الأسود 
ابنته إلى أنها إذا أرادت التعجب من حسن السماء أن تقول: ما أحسن السماءً» 
وتفتح فاها؟ وكيف كان كما قيل قد وضع أبواب العطف» والنعت» والتعجب» 
والاستفهام وغيرها؟. 

إن ذلك كله وهو قليل من كثير يشهد بوجود العلة النحوية مع هذه القواعد» غير 
أنها كانت كامنة مستترة في العقول» وإنما تظهر في وقت الحاجة إليهاء أو السؤال 
عنهاء كما علمنا نما حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء وأعرابي اليمن» 
ويمضي الزمن وتمضي معه مدرسة أبي الأسود الدؤلي» ومعه تلاميذه العظام من 
أمثال: نصر بن عاصم الليثي» وعنبسة الفيل المهري؛ وعبد الرحمن بن هرمز» 
ويحيى بن يعمر العدواني من غير أن يحفظ لنا الزمان شيئًا من تراث هؤلاء 
الأعلام الأكابر» إلا بعض الشواهد الشعرية» أو القراءات القرآنية. 

يقول الدكتور شوقي ضيف -رحمه الله تعالى -: "وكل من ذكرنا من تلاميذ أبي 
الأسود كانوا من قراء الذكر الحكيم» وكان يؤخذ عنهم النقطان جميعًاء نقط 
الاغراب» ونقط الإعجاء» وكان ذلك غمدًا حظيرًا حقاء ققد الحاطوا لفظ 
القرآن الكريم بسياج يمنع اللحن فيه ؛ نما جعل بعض القدماء يظن أنهم وضعوا 
فواععن الأغرات أو أظر انامتها: وهم إنما رسموافي دقة نقط الإعراب لا 
قواعده» كما رسموا نقط الحروف المعجمة من مثل : الباء والتاء والثاء والنون". 
انتهى. 

بيد أن أول نحوي نجد عنده طلائع البحث الدقيق في مجال التعليل النحوي هو 
عبد الله بن إسحاق الحضرمي» المتوفى سنة سبع عشرة ومائة من البجرة» فهو 


ظ أصول النحو [؟] 
النحوي البصري الذي يمثل نقطة تحول في تاريخ الدراسات النحوية» وفيه يقول 
ابن سلام: "كان أول من بعج النحو -أي: فتقه-» وفصل القول فيهء ومد 
القياس» وشرح العلل". انتهى. وكان يقال: عبد الله أعلم أهل البصرة 
وأعقلهم» ففرع النحو وقاسه» وتكلم في البمز حتى عمل كتاب مما أملاه؛ 
وكان رئيس الناس وواحدهم» وتلا ابن إسحاق أهم تلاميذه وهو عيسى بن 
عمر الثقفي البصري» المتوفى سنة تسع وأربعين ومائة من البجرة» وقد مضى 
على درب أستاذه مولعًا بالقياس والتعليل» لكنه كان إلى جانب هذا مولعًا كذلك 
بالغريب والتشادق» والتقعر في كلامهء وهو صاحب كتابي (الجامع) 
و(الإكمال)؛ وقد نوّه عن فضلهما الخليل بقوله: 

ذهب النحو جمميعًا ‏ كله #«# غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكمال وهذا جامع ‏ » فهما للناس شمس وقمر 
وهما بابان صاراا حكمة «ه وأراحا ‏ من قياس ونظر 
وقد اندثرا ولم يصلنا منهما شيء؛ وذكر صاحب (المدارس النحوية) أن عيسى 
بن عمر كان مثل ابن أبي إسحاق يطعن على العرب الفصحاء إذا خالفوا 
القياس» وهو الذي مكن للنحو وقواعده التي اعتمد عليها تلميذه الخليل» ومن 
اهمع التصروين #سواد ل عاتتر اند واملانات» أواق مصقافة» وقد توق كارعا 
للخليل جهوده النحوية ؛ كي يتم صرح النحوء ويكمل تشييده. 

وننتقل من عيسى بن عمر إلى تلميذه الخليل بن أحمد» الذي وصف الدكتور 
مازن المبارك صاحب (النحو العربي) » وصف عصره بأنه ذروة البناء النحوي بما 
اتصف به من شمول وإحاطة وبراعة في استعمال القياس» وكان أعظم النحويين 


حظاء وأبعدهم أثرًا بما ترك من أثر رائع في كتاب سيبويه؛ وقد عزا الزبيدي عدم 


أصول النحو [2] 
تأليفه في النحو إلى الترفع بنفسه وبقدرهء بعد أن سبق إلى التأليف فيه» فكره أن 
يكون لمن تقدمه تاليّاء وعلى نظر من سبقه محتذيّاء واكتفى في ذلك بما أوحى إلى 
سيبويه من علمه» ولقنه من دقائق نظره»؛ ونتائج فكره» ولطائف حكمته ؛ 
فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده؛ وألف فيه (الكتاب) الذي أعجز من تقدم قبله؛ 
كما امتنع على من تأخر بعده. 

أما واسطة العقد ودرة تاج العربية وإمام النحو والنحاة» فهو عمرو بن عثمان بن 
قتْبر بفتح القاف أو قتُبربضمها وسكون النون مع فتح الباء» وضبطه الزبيدي في 
(تاج العروس) مادة قنبر بضم ففتح فسكون» وكنيته أبو يشر» وأبو الحسن» وأبو 
عثمان» ولقبه سيبويه؛ وهي كلمة فارسية تتكون من سيب بمعنى التفاح» وويه 
بمعنى الرائحة» فمعنى التركيب كما قيل: رائحة التفاح» ويعللون هذا التلقيب 
بأن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان» وكان غاية في الجمال» وقيل: لأن من يلقاه 


كان لا يزال يشم منه رائحة التفاح. 


وقد وصل كتاب سيبويه إلى درجة من النضج لم يصل إليها كتاب في النحو قبله ؛ 
ولن يبلغها كتاب بعده» حتى قال أبو عثمان المازني: "من أراد أن يعمل كتابًا 
كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي مما أقدم عليه" ولم يكتف سيبويه في 
(الكتاب) بجمع آراء الخليل وغيره من النحاة الأولين الذين شافهوا العرب 
الخلص فحسب» بل كان يناقش هذه الآراء بثاقب فكره وصائب رأيه» وقوة 
حجته؛ وغزارة مادته التي جمع الكثير منها عن طريق مشافهته العرب في 
البوادي » وقد حفل كتاب سيبويه بالمسموع من العرب» كما تكثر التعليلات فيه 
كثرة لافتة للنظر» فلا يكاد يترك حكمًا من غير تعليل؛ وهو لا يعلل فقط لما كثر 
في ألسنتهم» واستنبطت على أساسه القواعد ؛ بل يعلل أيضًا لما يخرج على تلك 


المررير 1581 أصول النحو [؟] 


القواعد» كما قال (صاحب المدارس النحوية)» وكأئما لا يورجد أسلوت» ولا 


توجد قاعدة دون علة. 


ونختم هذا العنصر بالحديث عن علم كبير من أعلام المدرسة الكوفية عاش في 
القرن الثاني البجري»؛ وكان له اهتمام بالغ بالتعليل النحوي باعتباره أهم أركان 
القياس» وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» المولود بالكوفة في سنة تسع 
عشرة ومائة من البجرة»؛ وتوفي سنة تسع وثمانين ومائة من البجرة» وقد قالوا 
عنه : إنه يُعدّ إمام مدرسة الكوفة» فهو الذي وضع رسومهاء ووطأ منهجهاء 
وهو أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن» وهو قدوتهم وإليه يرجعون. 

يقول عنه الدكتور مهدي المخزومي في كتابه (مدرسة الكوفة): "وكان من تأثير 
العقل البصري فيه أن نزع منزع القياسيين في اعتماده واعتداده على القياس» 
ومغالاته فيه» حتى نسب إليه أنه قال : 

إها النحو قياس2- يتبع #» وبه في كل أمر ينتفع 
وكان من تأثير العقل الكوفي فيه أن احتذى خطوات الفراء في العناية بالروايات 
اللغوية المنقولة بسند صحيح» والقياس عليها في الوقت الذي كان البصريون 
يعدونهاء أو يعدون كثيرا منها شواذ ؛ لأنها خرجت على أصولهم التي تُعنى - 
كما يزعمون - بالأغلب» حتى كان القائل البصري يقول: إن الكسائي كان 
يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن» وشعر غير أهل الفصاحة 
والشر وزاك قعل :الاق أمنا وى ادس نبول ادر 

وكان القائل الآخر يقول: قدم علينا الكسائي بالبصرة فلقي عيسى والخليل 
وغيرهماء وأخذ منهم نحو كثيرًاء ثم صار إلى بغداد فلقي أعراب الحطمية؛ 
فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن ؛ فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله" 


أصول النحو [؟] 
ويعلق الدكتور مهدي المخزومي على ما قال البصريون» مدافعًا عن الكسائي 
بقوله : "فاعتماد الكسائي على قوم وثق بهم وروايته عنهم» وهو ما لم يستسغه 
البصريون انعكس في نفوس البصريين في صورة إفساد للنحوء وليس هو إفسادًا 
له» ولكنه في الواقع خروج على ما ألفه البصريون". انتهى. 

ويقول عن قياسه في موضع آخر: ‏ ولكن قياسه يختلف عن قياس البصريين من 
نيف اللوانييو» اقيكييا نه لبهاريية كرنية هاا فى العو ل عاك اا 
يقتنعون بصحة نتائجه» ويقيسون المسائل الجزئية عليه إذا توافر فيها علة ذلك 
الأصل ؛ إذ نجد الكسائي يكتفي بالشاهد الواحد بسمعه من أعرابي يثق بفصاحته 
ليقيس عليه » وإن كان هذا الشاهد المسموع مما لا نظير له» أو بما يعدّه البصريون 
قاذ ليخد ينه: وربما ضبطه البصريون ربما غمطوه ولحنوه ؛ لأن مصادر 
سماعهم التي رسموها وقيدوا بها الدارسين لم يلتزم بها الكسائي» بل وسع 
دائرة مصادره حتى ألحق بها أعراب الحطمية» وأعراب سواد بغدادء وهم عند 
البصريين من غير أهل الفصاحة؛» ومن لا يجوز الأخذ عنهم. فاعتداد الكسائي 
وأخذه عنهم يعد في نظرهم إفسادًا للغة وقواعدها". 

ثم يقول: "وهذا الإفساد الذي اتهم البصريون به الكسائي إنما هو لإفساد 
أصولبهم ومقرراتهم؛ أما كونه يمس النحوء فيحتاج إلى برهان؛ لا أظنهم 
استطاعوا أن يأتوا به". انتهى» ويسير الدكتور شوقي ضيف -رحمه الله - على 
درب الدكتور المخزومي فيذكر مدافعًا عن وجهة نظر الكسائي أنه من المؤكد أن 
الكسائي تلقن عن الخليل وسيبويه وعيسى بن عمر معرفة العلل والأقيسة» بل 
كان يؤمن بأن النحو إنما هو ضروب من القياس» وما يطوى فيه من علل وحجج 
تشده وتقيم أوده+ وما إنه توسع في القيائن فلم يقق به عفد السعمل الشائغ 
على الألسنة» ولا عند أعراب البدو؛ بل مده ليشمل ما ينطق به العرب 


أصول النحو 1»] 


المتحضرون من يمكن أن يكون قد دخل اللحن على ألسنتهم في رأي البصريين» 
ولعله من أجل ذلك ألف كتابه في لحن العوام ؛ ليدل على أنه كان يفرق بين 
لغات العرب وبين هذا اللحن. 

وأهم من ذلك أنه مد النحو؛ ليشمل الشاذ النادر من تلك اللغات مما لم يكن 
سيبويه والخليل يحفلان به» ولا يريان له قدراء ثم قال: "وأكبر الظن أن الذي 
دفع الكسائي إلى هذا الموقف من نحوهماء وأن يفسح في العربية للغات الشاذة 
النادرة أنه كان من القراء للذكر الحكيم» وكانت تجري في قراءنه حروف تش 
على قواعد النحو البصري ؛ فخشي أن يظن بهذه الحروف أنها غير جائزة» وأنها 
لا تجري على العربية السليمة» وربما خشي اندثارهاء وهي جميعًا مروية عن 
الرسول طهِ غير أن منها ما هو متواتر» وهو القراءات السبع» ومنها ما هو غير 
متواتر وهو ما وراءها من قراءات؛ وجميعها صحيح » وينبغي أن نتوسع في 
قواعد النحو والصرف حتى تشمله". انتهى. 


بعض أمثلة العلة النحوية عند المتقدمين من علماء القرن الثاني الهجري في ضوء ما ورد 


في كتاب سيبوبه 


قد علمت أن كتاب سيبويه أقدم مصدر نحوي وصل إليناء وأنه قد حفل بالعلة 
النحوية» :قلة تكاد تق فيد يشكمًا نويا ادر عن سيبويه» أو عدن الجد شيويخه 
الذي كبو بالقيامن والتدلي] قد أووده سيوية غقلا ون تذكر علفه م وتستعوطن 
عداطر تائمق أبعلة العتانة بالعالة عيين التقدميى ق نطبو هنا ورد سه فى كعاب 


سيبوية. 
أونا: من تعليلات شيخ سيبويه الأخفش الأكبر» وهو أبو الخطاب عبد الحميد 


أصول النحو[1؟] 


المشهورين» أخذ من أبي عمرو بن العلاء وطبقته» ولقي الأعراب فأخذ عنهم, 
وتوف بالسنة السابعة والسبعين بعد المائة من البجرة» ومن تعليلاته ما ذكره 
سيبويه في (الكتاب) في باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من 
المصادر في غير الدعاء؛ قال: "زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك: براءة الله 


من السوء» كأنه يقول : | 


زعو الاأعغشى : 


برئ براءة الله من السوء» وزعم أن مثله قول الشاعر 


أقول ما جاءني فكره ‏ #» سبحان من علقمة الفاخر 
أي : براءة منه» وأما ترك التنوين في سبحان» فإنما ثثرك صرفه ؛ لأنه صار عندهم 
معرفة» وانتصابه كانتصاب ال حمد لله. وزعم أبو الخطاب أن مثله قولك للرجل : 
سلاماء تريد تسلمًا منك» كما قلت: براءة منك» تريد لا ألتبس بشيء من 
أمرك» وزعم أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فلانًا فقل له: سلامّاء فزعم أنه 
سأله ففسره له بمعنى براءة منك؛ وزعم أن هذه الآية 8 وَإِدَاحَاطْبِهُمْ 
لْجَهِلُوت قَالْوأْسَلَمَا 4 الفرقان: *7 بمنزلة ذلك ؛ لأن الآية فيما زعم مكية» 
ولم يؤمر المسلمون يومئلٍ أن يسلموا على المشركين؛ ولكنه على قولك: براءة 
منكم وتسلماء لا خير بيننا وبينكم ولا شرء وزعم أن قول الشاعر وهو أمية بن 
أبي الضلت؟ 

سلامك ربنا في كل فجر *» بريكا ما تغنثك الذموم 
على قوله : براءتك ربنا من كل سوءء فكل هذا ينتتصب انتصاب حمدًا وشكرًاء 
إلا أن هذا ينصرف وذاك لا ينصرف". انتهى. 

هذا النص يعلل فيه الأخفش الأكبر نصب '"سبحان الله"» فيذكر أنه كقولك : 


براءة الله من السوع؟ أى + أبرعخ يواءة اللهسن السوء» أى + أنه نتصوي على 


أصول النحو [؟] 
المصدرية بفعل محذوف وجويًا لا يستعمل» وهو 'سبّح" الثلاثي كأنه قال: سبح 
سيتحاناء كما يقال كدر كفراناء وشكر ككراناء وماد المرقة والبزاءة مين كل 
ما لا يليق أن يوصف بهء فهو واقع موقع التسبيح الذي هو المصدر الحقيقي 
للفعل سبح » ولزومه للنصب من أجل أنه لا يتمكن في موضع المصادر ؛ إذ لا 
يأني إلا مصدرًا منصوبًا مضافًا وغير مضاف» وهو غير مصروف ؛ لجعله علمًا 
للتسبيح » وجريه مجرى عثمان ونحوه من الأعلام المختومة بالألف والنون 
ال اتدتين. 
وذكر أبو الخطاب أن سبب منعه من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون» وذكر 
أن من جيئة غير مضاف وغير مضروف قول الأعشى : 

 »# .....6200 .....0600‏ سبحان ‏ من علقمة الفاخر 
ومعناه: براءة من علقمة» يقول هذا لعلقمة بن علاثة الجعفري في منافرته لعامر 
بن الطفيل» وكان الأعشى قد فضل عامراء وتبرأ من علقمة وفخره أي: لما 
سمعت أن علقمة يفاخر عامرًا تبرأت من قبح فعل علقمة وأنكرته؛ وواصل 
الأخفش الأكبر حديثه لسيبويه؛ فذكر أن مثل ذلك أي : من مجيء الاسم منصوبًا 
على المصدرية بفعل غير مستعمل قولك للرجل : سلامًا تريد تسلمًا منك أي : 
براءة منك؛ وعلى ذلك جاءت الآية الكريمة في سورة الفرقان ١‏ وَإِدَاحَاطْبَهُم 
هلوت مَالْوأْسَلَمَا 4 أي: براءة منكم» وقول أمية بن أبي الصلت: 
شلاماك رتاه إلى اش الييفب 
الشاهد فيه قوله: سلامك؛ ونصبه على المصدر الموضوع بدنًا من اللفظ بالفعل» 
ومعناه البراءة والتنزيه» وهو بمنزلة سبحانك في المعنى وقلة التمكن في مواضع 
المصادر» وبريئًا في البيت منصوب على الحال المؤكدة» والتقدير: أبرئك بريئًا ؛ 


أصول النحو [2] - : 


لأن معنى سلامك كمعنى أبرئك» ومعنى تغنثك تعلق بك» والأصل تتغنشك ؛ 
فحذفت إحدى التاءين والذموم جمع الذم. 

ثانيًا: من تعليلات شيخ سيبويه عيسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة تسع وأربعين 
ومائة من البجرة» قال سيبويه في (الكتاب) في باب ما يتتصب فيه الصفة ؛ لأنه 
حال وقع فيه الألف واللام: "وكان عيسى يقول: ادخلوا الأول فالأول ؛ لأن 
معناه ليدخل » فحمله على المعنى» وليس بأبعد من : لِيبك يزيد ضارع لخصومة". 
انتهى. 

وتفصيل هذا الأمر أن الأصل في الحال أن تكون نكرة لا معرفة» وذلك على 
سبيل اللزوم ؛ لأن الغالب أن تكون مشتقة» وأن يكون صاحبها معرفة» فالتزم 
تنكيرها ؛ لثلا يتوهم كونها نعنّا إذا كان صاحبها منصوبّاء وحمل غيره عليه 
فإن وردت بلفظ المعرفة أُوّلت بنكرة ؛ محافظة على ما استقر لها من لزوم التذكير» 
وما سمع من ذلك قول العرب: ادخلوا الأول فالأول. فاللفظ الأول الواقع بعد 
واو الجماعة منصوب على الحالية من الواو» والثاني معطوف عليه بالفاء» وهما 
بلفظ المعرف بأل» فيؤولان بنكرة أي : مرتبين واحدًا فواحدًا. 

بيد أن سيبويه حكى أن عيسى بن عمر كان يقول: "ادخلوا الأول فالأول"» 
معلنًا ذلك بقوله: "لأن معناه ليدخل"؛ أي: بإضمار فعل بالحمل على المعنى 
أي : بقرينة المعنى. وبيان ذلك أن فعل الأمر لا يسند إلى الاسم الظاهرء وعيسى 
بن عمر ليس ممن يغتفرون في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع» فلا يصح عنده أن 
يكون الرفع على البدلية من واو الجماعة ؛ لأن البدل على نية إحلاله محل المبدل 
منه» ولا يصح هنا هذا الإحلال ؛ إذ لا يقال: ادخل الأول فالأول بالرفع على 
الفاعلية بخلاف نحو: دخلوا الأول فالأول؛ فإن رفع ما بعد واو الجماعة على 


المبرير 1581 أصول النحو [؟] 
البدلية من واو الجماعة» واللفظ الثاني معطوف عليه»؛ وصح جعل الأول بدلا 
وحمله على الفعل ؛ لصحة إحلاله محل المبدل منه» إذ يجوز أن يقال: دخل 
الأول فالأول. 
ويجوز أن يكون الرفع على البدلية عند من يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع 
كأبي سعيد السيرافي الذي خرج الرفع على البدلية من واو الجماعة» وقال في 
شرحه على كتاب سيبويه معلقا على حمل الرفع على المعنى : 'ولم يجزذلك 
سيبويه ؛ لأن لفظ الأمر للمواجّه -يعنى: للمخاطب - لا يجوز أن يعرى من 
ضميرء وإذا أبدل الظاهر منه فكأنه لا ضمير فيه» ألا ترى أنه لا يجوز: ادخلا 
الزيدان» ولا ادخلوا غلمان زيد» فتبدل من ضمير الاثنين والجماعة المخاطبين ؛ 
لأنا لا نتقول: ادخل غلمان زيدء فإذا أبدلنا ؛ فقد أبطلت الواوء ولم يفسر 


سيبويه علته » بل جوزه على وجه من وجوه ما يحمل على المعنى . 


أصول النحو [) 2ش 


أمثلة العلة النحوية للخليل وسيبويه 
عناصر الدرس 


العغشنصرلاول ؛ بعض أمثلة التعليل النحوي للخليل بن أحمدء ١‏ ٠ه"‏ 
وسيبويه 

العنصرالثاني : العلة النحوية فى القرن الثالث الهجري بف 

العنصرالثالتثُ : أثر علوم المنطق والكلام والشريعة في العلة " 
النحوية 


أصول النحو 61] ظ 


بعض أمثلة التعليل النحوي للخليل بن أحمد, وسيبويه 


المثال الأول: قال سيبويه في (الكتاب) في باب الأفعال التي تستعمل وتلغى : 
'وسألته عن أيهم» لم لم يقولوا: أيهم مررت به؟ فقال: لأن أيهم هو حرف 
الاستفهام لا تدخل عليه الألف» وإغماتركت الألف استغناء» فصارت بمنزلة 
الابتداء؛ ألا ترى أن حدّ الكلام أن تؤخّر الفعل فتقول: أيهم رأيت» كما تفعل 
ذلك بالألف» فهي نفسها بمنزلة الابتداء". انتهى. ذكر السيرافي أن قول سيبويه في 
(الكتاب): "وسألته' إنما يعني به الخليل» وكذلك كل ما ورد في (الكتاب) مثله 
إذا لم يتقدم ذكر عالم غيره» فسيبويه يسأل شيخه الخليل لِمَّ لم يجز نصب اسم 
الأنفياء أى بشم مط اند القسل لكوي اكب سبق قرلا أزيةا 
شرك فأجابد ليا ,أتهفاك رقا بين السيريم: فى إذا قلا أزيدا مدرةه: 
فأداة الاستفهام -وهي الهمزة - منفصلة من زيد بمعنى : أنها كلمة مستقلة عنه 
قائمة بنفسهاء وهي بالفعل أولى ؛ إذ الغالب دخولبا على الأفعال» فأضمرنا 
بينها وبين زيد فعلا ينصبه. 

أما أي في المثال فهي اسم متضمن معنى همزة الاستفهام؛ مثل من وماء وسائر 
أسماء الاستفهام» فلا تدخل عليها همزة الاستفهام التي يغلب دخولها على 
الأفعال؛ لأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام» ولتضمنها معنى الاستفهام 
صار لبا الصدارة كالبمزة» فلا يعمل فيها متقدم عليهاء وصار حد الكلام أن 
تؤخر الفعل عنها فتقول مثلًا: أيهم رأيت» فالمثال الذي فيه أي هنا بمنزلة قولنا: 
زيد ضربته في اختيار رفع الاسم المتقدم؛ وما أجاز نحو: زيدًا ضربته» بنصب 


المبرير الناناة أصول النحو ]١[‏ 
بعس أ مرجوحة أبداء مقدرًا فعلا تاضبًا من معتى التعل الذكون لام 
لفظه» فالتقدير عنده : أيهم جزت مررت به أو أيهم لاقيت مررت به. وهكذا 
يسأل سيبويه شيخه الخليل عن الحكم فيجيبه عنه مشفوعًا بعلته. 
والمثال الثاني : قال سيبويه في (الكتاب): "وزعم الخليل -رحمه الله - أن الألف 
واللام إنما منعهما أن يدخلا في النداء» من قبل أن كل اسم في النداء مرفوع 
معرفة» وذلك أنه إذا قال: يا رجل» ويا فاسق فمعناه كمعنى يا أيها الفاسق ويا 
أيها الرجل» وصار معرفة ؛ لأنك أشرت إليه وقصدت قصده؛ء واكتفيت بهذا 
عن الألف واللام» وصارت كالأسماء التي هي للإشارة نمحو: هذا وما أشبه 
ذلك؛ وصار معرفة بغير ألف ولام ؛ لأنك إنما قصدت قصد شيء بعينه؛ وصار 
هذا بدا في النداء من الألف واللام؛ واستغني به عنهماء كما استغنيت بقولك: 
اضرب عن شرت وكداعيار البرور بدنانسن اتوي وكبااضينا ري نات 
في رأيتك بدلا من رأيت إياك". انتهى. 


يدك سبويه فق هذاه الققر#تقتاعى كليل -رحمه الله - علة منع النداء ما فيه 
"ال" في الاختيار من غير ما استثني » ومجمل هذه العلة أن النداء يفيد التعريف» 
وال تفيد التعريف» ولا يُجمع بين معرفين على معرّف واحد» فلا يدخل حرف 
تعريف على حرف تعريف؛ كما لا يدخل فعل على فعل ؛ لأنه لا يقتضيه» وإِنا 
يدخل الفعل والحرف على مقتضاهماء قيل: ولبذا لا يجوز الجمع بين تعريف 
النداء وتعريف العلمية في الاسم المنادى العلم نحو: يا زيد» بل يُعرى عن تعريف 
العلمية تقديرا» ويعرف بالنداء» فإذا لم يجز الجمع بين تعريفين: أحدهما بعلامة 
لفظية والآخر بعلامة معنوية» فمن طريق الأولى ألا يجوز الجمع بين تعريفين 
كلاهما بعللامة لنظية. 
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قال السيرافي: "وقوله: واستغنيت بقولك: اضرب عن لتضرب ؛ لأن الأصل 
عنده -أي : عند سيبويه - لتضرب» واضرب داخلة عليهاء وإنما صار كذلك ؛ 
لأن الأمر يقتضي النهي » والنهي لا يكون إلا بحرف كقولك: لا تضرب زيداء 
فينبغي أن يكون الأمر بحرف يوجب الإعراب» ويقوي تعريفه -يعني: تعريف 
النداء - أن يونس زعم أنه سمع من العرب من يقول: يا فاسق الخبيث» ويقوي 
أنه معرفة أيضّاء ترك التنوين ؛ لأنه اسم شبه بالأصوات؛ فيكون معرفة إذا لم 
ينون» وينون إذا كان نكرة» ألا ترى أنهم قالوا: هذا عمرويه وعمرويه آخر'. 
انتهى. 

والمثال الثالث: في باب المنفي المضاف بلام الإضافة قال سيبويه في (الكتاب) : 
"اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذا قلت: لا غلام لك؛ كما يقع 
من المضاف إلى اسم» وذلك إذا قلت: لا مثل زيد» والدليل على ذلك قول 
العرب : لا أبا لك» ولا غلامي لك؛ ولا مسلمي لك؛ وزعم الخليل -رحمه 
الله - أن النون إنما ذهبت للإضافة» ولذلك ألحقت الألف التي لا تكون إلا في 
الإضافة» وإنما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أباك في معنى لا أبا 
لك» فعلموا أنهم لو لم يجيئوا باللام ؛ لكان التنوين ساقطًا كسقوطه في لا مثل 
زيدء فلما جاءوا بلام الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تجيء اللام ؛ إذ 
كان المعنى واحدّاء وصارت اللام بمنزلة الاسم الذي تُنّي به في النداء» ولم يغيروا 
الأول عن حاله قبل أن تجيء به وذلك قولك: يا تيم تيم عدي. وبمنزلة الباء إذا 
لحقت طلحة في النداء لم يغيروا آخر طلحة عما كان عليه قبل أن تلحقه» وذلك 
قولهم : 

كليني هم يا أميمة ناصب ‏ 2# .... ل ا 
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ومثل هذا الكلام قول الشاعر إذا اضطر التابغة : 

220..... ...0 #» ايا بؤس للجهل ضرارًا لأقوام 
حملوه على أن اللام لو لم تجئ لقلت: يا بؤس الجهل". انتهى. وبيان ذلك أنه 
إذا وقع بعد الاسم المفرد المنفي بلا النافية للجنس» إذا وقع بعده اسم مجرور 
باللام» فالأصل والقياس أن يكون الاسم مبنيّا مركبًا مع لا وأن يكون الجار 
والمجرور بعدهما في موضع النعت للاسم» أو في موضع الخبر كما قال السيرافي 
فيقال: لا غلام لك» ولا أبا لزيد» ولا أخ لعمروء إلى آخره» كما قال نهار بن 
توسعة اليشكري : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه ه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
وكما قال الآخر: 
هذا لعمركم الصغار بعينه »ه لا آم لي إن كان ذاك ولا أب 
غير أن العرب قالوا: لا أبا لك ولا غلامّي لك»؛ ولا مسلمي لك؛ مخالفين بذلك 
الأصل والقياس» وقد اختلف النحاة في توجيه هذه الأساليب الخالية عن القياس 
على ثلاثة مذاهب» والذي يعنينا من هذه المذاهب هنا مذهب الخليل وسيبويه 
والجمهورء وهو أن اسم "لا" في العبارات المذكورة ونحوها مضاف إلى المجرور 
باللام» فهو معرب منصوبء أما اللام الواقعة بين المتضايفين فهي زائدة مقحمة 
بين المضاف والمضاف إليه لأمرين ؛ الأمر الأول: لتأكيد الإضافة» إذ الإضافة في 
هذه العبارات ونحوها على معنى اللام؛ فاللام الظاهرة تأكيد للام المقدرة التي 
الإضافة بمعناهاء كتيم الثاني في قولبم : يا تيم تيم عدي. والأمر الثاني : للفصل 
بن التضافق لفظا» حص ضير الطناق كانه لسن مطباف» قل بسدكر لنظهه 
وهم قد قصدوا نصب هذا المضاف المعرف بلا من غير تكرير لا تخفيفاء وحق 


لأنش- 
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المعارف المنفية بلا الرفع مع تكرير لا. والدليل على قصدهم هذا الغرض أنهم لا 
يعاملون المنفي المضاف إلى النكرة هذه المعاملة» فلا يقولون مثلًا: لا أبا لرجل 
حاله كذاء ولا غلامي لشخص نعته كذا. 

ونلحظ من النص السابق أن الخليل وسيبويه -رحمهما الله - قد عللا ذهاب 
النون في المثنى والجمع الذي على حده في الأساليب المذكورة ونحوهاء ولحاق 
الألف في الأسماء الستة فيها بالإضافة» كما عللا كون اللام فيها زائدة مقحمة 
بأن العرب قد تقول في الشعر للضرورة: لا أباك في معنى لا أبا لك أي كقول 
مسكين الدارمي : 

وقد مات شماخ ومات مزرد ‏ »م وأي كريم لا أباك يخلد 
كما أبرزا -أي: الخليل وسيبويه - اسم لا في التراكيب المذكورة في صورة غير 
المعرف بالإضافة» وذلك بالتنظير بقولك: لا مثل زيد» ومن المعلوم أن إضافة 
مثل إلى المعرف لا تفيد تعريفه» كما نظرا كذلك لإقحام اللام بين المتضايفين من 
غير أن تُحدث تغييرًا في إعراب الاسم المنفي المضاف إلى ما بعدها بثلاثة أمور, 
كلها سّمعت عن العرب في أسلوب النداء؛ وهي : 

أونا: قول العرب: يا تيم تيم عدي بفتح الأول» فمذهب سيبويه أنه منادى 
معرب منصوب ؛ لأنه مضاف إلى ما بعد الثاني أي: أنه مضاف إلى عدي 
ففتحته فتحة إعراب. أما الثاني : المتوسط بينهما فهو مقحم بينهما بين 
المتضايفين» وعومل في منع التنوين معاملة الأول. 

الأمر الثاني : قول العرب: يا طلحة أقبل. المنادى هنا مفرد معرفة» لكنه -كما 
ذكر سيبويه والخليل - بتقدير حذف التاء التي كان ينتهي بها هذا الاسم المنادى 
للترخيم على لغة من ينتظرء فصار المنادى يا طلح بالحاء فقطء بفتح الحاء كما 
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كانت قبل حذف التاء ؛ لأنه على لغة من ينتظر الحذوف» ثم إقحام التاء المذكورة 
وترك الاسم على حاله؛ التي كان عليها قبل الإقحام» فالتاء المذكورة في قولهم : 
يا طلحة هي مقدر إقحامها بين الحاء وبين التاء الأصلية التي حذفت للترخيم. 
والأمر الثالث: قول النابغة الذبياني : 


8 


كليني طم يا أميمة ناصب #«#ه وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
وقد فعل الشاعر بأميمة ما فعلوا بطلحة من الترخيم والإقحام» الترخيم ببحذف 
التاء الأصلية» وإقحام هذه التاء المذكورة مقدرًا توسطها بين الميم وبين التاء 
الأصلية. 

والمثال الرابع : في باب الجزاء يقول سيبويه: "وزعم الخليل أن إِنْ هي أم حروف 
الجزاء؛ فسألته: لم قلت ذلك؟ فقال: من قبل -يعني: من جهة - أني أرى 
حروف الجزاء قد يتصرفن » فيكن استفهاماء ومنها ما يفارقه ما ؛ فلا يكون فيه 
الجزاء» وهذه -وهي إن - على حال واحدة أبدًا لا تفارق امجازاة". انتهى. 

يذكر الخليل لتلميذه سيبويه أن إن هي أم حروف الجزاء» فيسأله عن علة ذلك»؛ 
لم كانت إن أم حروف الجزاء؟ فيبادره بذكر العلة» وهي أنها دون سائر ما يجازى 
به تدخل على الجزاء في جميع وجوهه؛ وليست كذلك سائر ما يجازى به» أي: 
لأن من الأصل أن يُجازى بها فيمن يعقل» وما ومهما فيما لا يعقل» وأيّا فيما له 
أجزاء » ومتى وأيان للزمان» وأين وأن وحيثما للمكان» وإذن يتكلم بها القليل 
منهم» وما كل العرب تعرفها كما قال السيرافي. كما أن إن قد اتفق النحاة على 
أنها حرف وضع للدلالة على مجرد التعليق أي : تعليق وقوع الجواب على وقوع 
افر ل كي اتقو ا على اناه وما وى رادا واناة واد دنا ابياده 


تضمنت معنى الشرط » واختلفوا في إذما ومهماء أما إذما فهى حرف عند سيبويه 
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بمنزلة إن؛ وأما مهما فهي اسم على الأصح بمعنى ما؛ خلافا للسهيلي الذي 
زعم أنها تأتي حرفا. 

فالخلاصة: أن إن هي حرف عند الجميع » والتعليق معنى» والأصل في المعاني أن 
تؤدى بالحروف» لكل ذلك كانت إن أم أدوات الشرط والجزاء. 

ولعلك تلحظ أن الأحكام النحوية وعللها قد امتزجت في (الكتاب) وتلاحمت 
عند الخليل وسيبويه» فلا تكاد تفرق بين الخليل وشيخه فيهاء وكأن سيبويه يرى 
أنه وشيخه بمنزلة علم واحدء وكأنه ذاب في شيخه» أو ذاب فيه شيخه؛ فإن 
عرفت صاحب الحكم فلا تعرف من صاحب العلة» اللهم إلا إذا كان لسيبويه 
رآى الخر» ومو ذناك مفلا سا ورة ل (الكقاب) فق بات عنوانة بان لخر من 
أبواب أن» يقول سيبويه في هذا الباب: "وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: 
0 َإنَّ هذ أَتَدَكرَ أَمَ وده وأنأ ريك نون 2 [المؤسون: 157 بفتح البمزة في 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء فقال: إنما هو على حذف اللام» كأنه قال: 
ولأن هذه أمتكم أمة واحدة» وأنا ربكم فاتقون؛ وقال: ونظيرها #الإيني 
فرنن اقريش: ١]؛‏ لأنه إنما هو لذلك فليعبدواء فإن حذفت اللام من أن فهو 
نصبء كما أنك لو حذفت اللام من ##لإيلٍّ * كان نصبًا". 

ثم قال: "ولو قال إنسان: إن أن في موضع جر في هذه الأشياء» ولكنه حرف كثر 
استعماله في كلامهم ؛ فجاز فيه حذف الجار كما حذفوا رب في قولهم: وبلد 
السعمكي خا كاف قرلا قوكاء ولكظائر و فرنه لذه انوك والأول قوق 
اعخليل . اتتهيين. 

يشيرهذا النص إلى رأي كل من الخليل وسيبويه في موقع المصدر المؤول الذي 
يُحذف منه الجار قياسًا مطردًاء ما موقعه بعد حذف الجار» فالخليل يرى أنه في 


المررير التاراع أصول النحو [؟] 
موضع جر معلنًا ذلك بأن هذا الموضع كثر استعماله» فجاز فيه حذف الجار قياسًا 
على حذف رَب» واعتمادًا على نظائره من نحو قولبم: لاه أبوك؛ والأصل لله 
أبوك. وقد نبه سيبويه على أن هذا الرأي الأول إنها هو لشيخه الخليل. 


العلة النحوية في القرن الثالثالهجري 


مع بداية القرن الثالث البجري ظهرت عند بعض النحويين فكرة تخصيص العلة 
النحوية بمؤلفات خاصة بهاء مقصورة عليهاء فألف تلميذ سيبويه أبو علي محمد 
بن المستنير الذي أطلق عليه شيخه سيبويه لقب قطرب» والمتوفى سنة ست 
ومائئين من البجرة؛ ألف كتاب (العلل في النحو) كما ألف أبو عثمان المازني 
المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين من البجرة على الراجح؛ ألف في علل النحو 
أيضًا كتاباء ثم ظهر من وجّه عناية فائقة بالتعليل» وكان من أعمدة المدرسة 
البصرية» وهو محمد بن يزيد المعروف بالمبرد المتوفى سنة خمس وثمانين ومائتين. 

وقال عنه ابن جني : 'يُعدٌ جينًا في العلم؛ وإليه أفضت مقالات أصحابنا أي : 
البصريين» وهو الذي نقلهاء وقررهاء وأجرى الفروعء والعلل» والمقاييس 
عليها". اتتهى. وقال عنه الأزهري في مقدمة (تهذيب اللغة): "كان أعلم الناس 
بمذاهب البصريين في النحو ومقايبسه"» وقال عنه صاحب (المدارس النحوية) : 
وكان يحتكم دائمًا إلى القياس ولكنه لم يكن يقدمه على السماع عن العرب؛ 
بحيث يرفض ما ورد على ألسنتهم» أو قل؛ أو كثر على ألسنتهم ؛ فقد كان يرد 
ما يخالف الكثرة الكثيرة الدائرة في أفواههم» ولكن حين لا توجد هذه الكثرة كان 
يفسح للقياس» وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العرب» وليس 
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معنى ذلك أنه كان يقيس على الشاذٌ والنادر؛ إنما كان يقيس على ما سمع كثيرًا 
قائنًا: إذا جعلت النوادر والشواذ غرضك» واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت 
زلاتك"» انتهى. وإليك طرفا من تعليلاته التي حفل بها كتابه (المقتضب): 

أونًا : في أول الجزء الثاني من (المقتضب): هذا باب إعراب الأفعال المضارعة» 
وكيف صار الإعراب فيها دون سائر الأفعال؛ يعلل لإعراب الفعل المضارع دون 
سائر الأفعال» فيذكر أن الأفعال إنما دخلها الإعراب لمضارعتها الأسماء» ولولا 
ذلك لم يجب أن يُعرب منها شيء»؛ وذلك أن الأسماء هي المعربة» وإِنما دار على 
الأسماء من الأفعال ما دخلت عليه زائدة من الزوائد الأربع؛ وريدعا بدي عرف 
من أحرف المضارعة الأربعة» ويصلح لوقتين يعني : للحال وللاستقبال» ويعلل 
للمضارعة بقوله: 'وإنما قيل لبا: مضارعة ؛ لأنها تقع مواقع الأسماء في 
المعنى...' إلى آخره. 

ثانيًا: في باب إضافة العدد واختلاف النحويين فيه» يبطل مذهب القائلين بتعريف 
العدد بإدخال الألف واللام على غير ما ذهب إليه البصريون» سواء أكان العدد 
مضافا أم مركباء وهو أحد غشر وكتسعة عشر ومابيتهما: أم لفظًا من ألفاظ 
العقود. قال: "اعلم أن قومًا يقولون: أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى» وأخذت 
الخمسة عشرة درهم» وبعضهم يقول: أخذت الخمسة العشرة درهم» وأخذت 
العشرين الدرهم التي تعرف. وهذا كله خطأ فاحش» وعلة من يقول هذا 
الاعتلال بالرواية» يريد بالنقل عن العرب» لا أنه يصيب له في قياس العربية 
نظيرًً. وإنا يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه» فرواية 
برواية» والقياس حاكم بعدء أنه لا يضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء 
المشتقة من الأفعال» يريد أن ألا تدخل على المضاف في غير الإضافة غير المحضة» 
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وفي المواضع التي نبّهِ عليها النحاة قال: لا يجوز أن تقول: جاءني الغلام زيد؛ 
لأن الغلام معرف بالإضافة» وكذلك لا تقول: هذه الدار عبد الله ولا أخذت 
الثوب زيد. 

وأما قولهم: الخمسة العشر فيستحيل من غير هذا الوجه» يريد لعلة أخرى؛ 
ويبين هذه العلة بقوله: لأن خمسة عشر بمنزلة حضرموت» وبعلبك» وقالقلاء 
وعيدسباء وما أشبه ذلك من الاسمين اللذين يجعلان اسمًا واحدّاء فإذا كان 
شيء من ذلك» فإن تعريفه أن يجعل الألف واللام في أوله. وأما العشرون الدرهم 
فيستحيل من وجه ثالث...' إلى آخره. 

والمثال الثالث: في باب ما يعرب من الأسماء وما يبنى يقول: "اعلم أن حق 
الأسماء أن تُعرب جُمع ونُصرفء فما امتنع منها من الصرف فلمضارعته 
الأفعال؛ لأن الصرف إنما هو تنوين» والأفعال لا تنوين فيها ولا خفئض» فمن ثم 
لا لخفطن مالا فضيرق إلة آناتظيقه أو نيعا عليه العانولة ماه تتشي ذلك هعة 
شبه الأفعال» فترّدّه إلى أصله ؛ لأن الذي كان يوجب فيه ترك الصرف قد زال. وكل 
ما لا يُعرب من الأسماء فمضارع به الحروف ؛ لأنه لا إعراب فيها". انتهى. 

وكان المبرد صاحب شخصية علمية مستقلة» فرأيناه يبدي الرأي» ويصدر 
الحكم» ويثبت التعليل وإن خالف إمام النحاة سيبويه» ومن ذلك أن سيبويه ذكر 
في (الكتاب) أن الخليل -رحمه الله - قال: "اللهم نداء» والميم ها هنا بدل من ياء 
فهي ها هنا فيما زعم الخليل بمنزلة يا في أولباء إلا أن الميم ها هنا في الكلمة كما 
أن نون المسلمين في الكلمة بنيت عليهاء فالميم في هذا الاسم حرفان أولبما مجزوم 
أي : ساكن» والباء مرتفعة ؛ لأنه وقع عليها الإعراب» وإذا ألحقت الميم - 
يعني : بأن قلت: اللهم - لم تصف الاسم من قبل أنه صار مع الميم عندهم بمنزلة 
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صوت كقولك -يعني لمن جهل اسمه: يا هناه» يريد أن الميم صوت ليس باسم 
ولا فعل ولا حرف يدور في المواقع» كما هو الشأن في الحروف» وإنما هو صوت 
اتصل بالآخرء فالأصوات لا توصف. وأما قوله وَبِق: «اللّهمَ مَاطرَاَلسَموَتِ 
وَأَلارضٍ © [الزمر: 141 فعلى يا". انتهى. 

وهكذا رأى سيبويه أن لفظ 8 فَاطِرَ © في الآية الكريمة منادى بحرف نداء 
غذوق» ولاقوو ان كون وضفا تننظ نثلانة على اخلء وفالنوق ذللك 
المبرد» فقال في (المقتضب) في باب الحروف التي تنبه بها المدعو: "ولا يجوز عنده 
-أي : عند سيبويه - وصفهء ولا أراه كما قال: لأنها -أي: الميم المشددة - إذا 
كانت بدنًا من ياء فكأنك قلت: يا الله» ثم تصفه كما تصفه في هذا الموضع فمن 


52 
ل 


ذلك قوله: # اللْهمَ اط رَالسَموَتٍ وَالْارضٍ عَلِلِمَ الْمَيّبِ وَالقََدَةٍ 4# وكان 
سيبويه يزعم أنه نداء آخرء كأنه قال: يا فاطر السموات والأرض". انتهى. 

ومن ذلك أيضًا في (الكتاب) قال سيبويه: "وتقول: هذا رجل وامرأته منطلقان» 
وهذا عبد الله وذاك أخوك الصالحان ؛ لأنهما ارتفعا من وجه واحدء وهما 
اسمان بنيا على مبتدأين» وانطلق عبد الله ومضى أخوك الصالحان ؛ لأنهما 
ارتفعا بفعلين» وذهب أخوك وقدم عمرو الرجلان الحليمان". انتهى. 

وخالفه المبرد فقال في (المقتتضب) في باب اشتراك المعرفة والنكرة: "وكان سيبويه 
يجيز جاء عبد الله وذهب زيد العاقلان على النعت ؛ لأنهما ارتفعا بالفعل» 
فيقول: رفعهما من جهة واحدة» وكذلك هذا زيد وذاك عبد الله العاقلان؛ 
لأنهما خبرابتداء» وليس القول عندي كما قال ؛ لأن النعت إنما يرتفع بما يرتفع 
به المنتعوت» فإذا قلت: جاء زيد وذهب عمرو العاقلان ؛ لم يجز أن يرتفع 
بفعلين» فإن رفعتهما بجاء وحدهاء فهو محال ؛ لأن عبد الله إنما يرتفع بذهب» 


وكذلك لو رفعتهما بذهب لم يكن لزيد فيها نصيب". 


المبروير التارج أصول النحو [؟] 


أثرعلوم المنطق والكلام والشريعة في العلة النحوية 


في كتاب (النحو العربي) قال الدكتور مازن المبارك: "وأما العلة في القرن الرابع 
فلا بد قبل الخوض فيها في الحديث عنها من وقفة قصيرة نتناول الحديث فيها عن 
المنطق والفقه والكلام» وصلتها بالنحو العربي» وذلك لأن العلة في القرن الرابع 
وما بعده كانت خاضعة لتأثير تلك العلوم؛ منطبعة بكثير من خصائصها". انتهى. 
واحتذاء بهذا المنهج العلمي السليم وسيرًا على دربه» نوجز أثر العلوم المذكورة 
في النحو العربي بعامة» وفي التعليل النحوي بخاصة فنقول: قال الزجاج: 'لما 
قدم المبرد بغداد جئت لأناظره» وكنت أقرأ على أبي العباس» فعزمت على 
إعناته أي : إيقاعه في شدة» فلما فاتحته ألجمني الحجة بالحجة» وطالبني بالعلة؛ 
وألزمني إلزامات لم أهتد إليها". 

يعلق الدكتور مازن المبارك على حديث الزجاج فيقول: "وهكذا إذن لم يبلغ 
القرن الثالث نهايته حتى كانت علل النحو موضوعا ذا قيمة» ترمقه أنظار 
النحاة» ويكتبون فيه» ويتخذون منه وسيلة امتحان واختبار» وقد أجمع العلماء 
الذين تناولوا ظاهرة التعليل النحوي نشأة وتطوراء على أن العلة النحوية 
باعتبارها جزءًا أساسيًا من النحو» كانت في القرن الرابع وما بعده خاضعة لتأثير 
علوم المنطق والشريعة والكلام ؛ الخضوع علم النحو لبذه العلوم وتآثره". فأما 
المنطق فهو العلم الذي يبحث في صحيح الفكر وفاسده»؛ وهو الذي يضع 
القوانين التي تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في الأحكام» فموضوعه هو 
الفكر الإنساني من ناحية خاصة هي ناحية صحته وفساده» ويتم له ذلك عن 
طريق البحث في القوانين العقلية العامة» التي يتبعها العقل الإنساني في تفكيره؛ 
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كاسع اكور عوان ا ننه القوركى كان يتاه وبا كان عات با كان 


فاسدًا. 


وهو من علوم اليونان والراجح أن تأثير المنطق في النحو العربي وغيره من 
علوم اللسان» بدأ مع ظهور ترجمة بعض كتب اليونان التي شاع فيها المنطق, 
عندما دعا الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور -المتوفى سنة مان وخمسين بعد 
المائة من البجرة - عبد الله بن المقفع» المتوفى في الثانية والأربعين بعد المائة من 
المجرة ؛ ليترجم هذه الكتب» بيد أن هذا التأثير بدا في بعض المؤلفات النحوية 
في أواخر القرن الثاني» وفي القرن الثالث البجريين كما تقدم»ء ولكنه كان 
هنا وعد ةا وبعيدًا عن الإيغال» ولكنه ظهر واضحًا في القرن الرابع 
البجري وما بعده» بحيث لا يوجد مجال لإنكار تأثيره في المباحث النحوية» 


وقد ظهر تأثير المنطق في الدرس النحوي بصورة واضحة في استعمال النحويين 
للتعريفات» أو الحدود» والعوامل» والأقيسة» والعلل» وبعض المصطلحات 
المنطقية كالجنس» والفصلء والخاصة:؛ والماهية» والماصدقء والعهدء 
والاستغراق» والعموم» والخصوصء المطلق» والعموم وا لخصوص الوجهي»؛ 
والموضوع والمحمول» واللازم والملزوم؛ إلى آخر هذه المباحث المنطقية. وقد أدى 
نشوء الاعتزال واعتماد المعتزلة على العقل» وتقديمهم لهء وإفساحهم المجال 
أمامه إلى آخر الحدود إلى تأثر النحويين البصريين خاصة ؛ إذ نش بين ظهرانيهم في 
البصرة» فانصرف نحاة البصرة إلى تحكيم المقولات العقلية في دراساتهم النحوية 
من وجوه كثيرة» حتى وجدنا طابعها سائدًا في أساليب حجاجهم»؛ وطرق 


جدالهم » وفي مناهجهم» وقواعدهم » ومصطلحاتهم. 


المبرير النارج د أصول النحو [؟] 


وقد قال أبو البركات الأنباري في مقدمة كتابه (الإغراب في جدل الإعراب) : 
'وبعد فإن جماعة من الأصحاب اقتضوني بعد تلخيص كتاب (الإنصاف في 
مسائل الخلاف») تلخيص كتاب في جدل الإعراب معرى عن الإسهاب» مجرد عن 
الإطناب ؛ ليكون أول مصنف لبذه الصناعة في قوانين الجدل والآداب ؛ ليسلكوا 
به عند المجادلة وا محاولة والمناظرة سبيل الحق والصواب» ويتأدبوا به عند المحاورة 
والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الخطاب» فأجبتهم على وفق طلبتهم ؛ طلبًا 
للثواب؛ وفصلته اثني عشر فصنًا على غاية من الاختصار تقريبًا على الطلاب: 
فالله تعالى ينفع به إنه كريم وهاب.. انتهى. 

وعلى النحو الذي حدث في علم الكلام وعلم النحو اقتحم علم المنطق علوم 
الشريعة» فلم تكن هذه العلوم بمعزل عنه» أو بمنأى عن تأثيراته» فأصابها ما 
أصاب غيرها من هذه التأثيرات» ولما كان علماء الشريعة من المهتمين بعلم النحو 
باعتباره أداة الدرس الأولى في هذه العلوم ؛ كان لا بد أن يتداخل تأثيرهذه 
العلوم في علم النحو» وتأثير علم النحو في هذه العلوم» يقول أبو البركات 
الأنباري: "علوم الأدب ثمانية: اللغة» والنحوء والتصريف؛ والعروض» 
والقوافي» وصنعة الشعر» وأخبار العرب وأنسابهم» وألحقنا بالعلوم الثمانية 
علمين وضعناهماء علم الجدل في النحوء وعلم أصول النحوء فيعرف به 
القياس» وتركيبه» وأقسامه من قياس العلة»؛ وقياس الشبه وقياس الطرد إلى غير 
ذلك على حد أصول الفقه» فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به ؛ لأن النحو 
معقول من منقول» كما أن الفقه معقول من منقول". انتهى. 

ويقول السبوطي في (الاقتراح): "ورتبته على نحو ترتيب أصول الفقه في 
الأبواب والفصول والتراجم". ويقول الأستاذ سعيد الأفغاني: 'فلما ذهبت 
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دولة المعتزلة غلبت دولة المحافظين في اللغة كما هو الشأن في كل علم» إذا 
عرفت ذلك كله أدركت الأثر البعيد الذي للعلوم الدينية في نشأة العلوم 
اللسانية» هذا في القياس خاصة» وقد علمت أن علماء العربية احتذوا طريق 
المحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله» وتجريحهم» وتعديلهم» وطرق 
تحمل اللغة ؛ فكانت لبهم نصوصهم اللغوية كما كان لبؤلاء أو لأولئك 
نصوصهم الحديثية» ولبم طبقات الرواة كما لأولئنك» ثم احتذوا المتكلمين في 
تطعيم نحوهم بالفلسفة والتعليل» ثم حاكوا الفقهاء أخيرًا في وضعهم أصونًا 
تشبه أصول الفقه» وتكلموا في الاجتهاد فيه» كما تكلم الفقهاءء وكان لبم 
طرازهم في بناء القواعد على السماع والقياس والإجماعء كما بنى الفقهاء 
استنباط أحكامهم على السماع والقياس والإجماع» وذلك تأثر واضح من 


آثار العلوم الدينية في علوم اللغة". انتهى. 
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العلة في القرن الرابع ا هجري وأبرز النحاة الذين كان هم الفنضل 


ذلك 
عناصر الدرس 
العشنصرالاول : ظهور تطور العلة النحوية في القرن الرابع الهجري *؛ 


العنصرالثائي : أبرز العلماء اللهتمين بالعلة النحوية ى القرن ‏ 40 
الرابع الهفجري 


إصول النحو [؟] المبرير الثاله 


ظهور تطورالعلة النحوية في القرن الرابع الهجري 


العلة في القرن الرابع البجري وأبرز النحاة الذين كان لبم الفضل في ذلك 
تجلى تأثير العلوم التي أشرنا إليها في الدرس السابق» وفي مقدمتها علم المنطق في 
إحداث مزيد من العناية والاهتمام بأمر العلة النحوية في القرن الرابع البجري؛ 
فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل» وبعدت 
عن مناحي اللسان وملكته؛ كما قال ابن خلدون؛ وظهرت في مصنفات 
النحويين العناية الشديدة بالحدود النحوية وغرائب القياس» ودقائق العلل»؛ 
واستحداث وسائل جديدة للنظر والتعليل» وذلك باستعمال المقدمات 
الصورية ؛ لترسيخ التعليل في النحو العربي. 
ويرى بعض الباحئين -كالدكتور مازن المبارك في كتابه (الرّماني النحوي) - أن 
إغراق الرماني في المنطق جعل النحاة يعرضون عن نحوه» ويصدون عنه. 
والدكتور عبد الكريم الأسعد في كتابه الذي عنونه بقوله (بين النحو والمنطق 
وعلوم الشريعة) رأى أن المنطق قد أساء للنحو العربي؛ وحوله إلى فلسفة لغوية 
غامضة بعيدة عن حقيقة النحوء وجعله أكثر تعقيداء وأشد بعدًا عن الفطرة 
والبساطة حتى قال أعرابي : 

ما زال أخذهم في النحو يعجبني » حتى سمعت كلام الزتج والروم 

بمفعل فعل لا طاب من كلم #»ه كأنه زجل الغريان والبوم 
وقال غيره: نحو العرب فطرة» ونحونا فطنة» فلو كان إلى الكمال من سبيل ؛ 
لكانت فطرتهم لنا مع فطنتناء أو كانت فطنتنا لهم مع فطرتهم. لقد استقر النحو 
في القرون الأولى على أيدي النحاة القدامى على قاعدة السماع الصافي في زمن 


المررور التالخ أ أصول النحو [؟] 


الاحتجاج» وبني على القرآن الكريم وقراءاته» وعلى الحديث الشريف على ما 
في الاحتجاج بألفاظه من خلاف في وجهات النظرء فصفا بهذا الأصل الأول من 
أصول النحو» وانتفت من أسسه شوائب العجمة واللحن» وخلص للنقل امجرد من 
الفلسفة والمنطق ؛ بيد أن الأمر لم يستمر على هذا المنوال» إذ استحدثت بعض 
الأصول والأسس إلى جانب السماع؛ وأخذت جميعًا تتأثر شيئًا فشيئًا بالمنطق 
ونحوهء وبلغ هذا التأثر الذروة في القرن الرابع البجري؛ وعم في القرون التي تلته. 
ويقول صاحب «النحو العربي): "كانت العناية بأمر العلة والاهتمام بها تزداد 
كلما تقدم الزمن بالنحويين» فبعد أن رأينا التعليل يلقى به موجرًا بعقب الحكم 
النحوي رأيناه يفرد بالتأليف ويخص بالكتب"» ونراه هنا في القرن الرابع ينال 
عناية أوفر» ويستنفذ جهدًا أكبر فتكثر فيه المؤلفات» ويدخله كثير من التطور'". 
ثم يذكر بعض المؤلفات في العلة في القرن الرابع مرتبة بحسب تاريخ وفيات 
مؤلفيها وهي كتاب (علل النحو)؛ وكتاب (نقد علل النحو)»؛ وهما للحسن بن 
عبد الله المعروف بلكذة بضم اللام وسكون الكاف وفتح الذال المعجمة» أو لغدة 
بالغين المعجمة الأصبهاني »؛ وكان معاصرًا ا إسحاق الزجاج المتوفى سنة 
إحدى عشرة وثلاثمائة من البجرة» وكتاب (العلل في النحو) لبارون بن الحائك 
الضرير النحوي» وهو أحد أعيان أصحاب ثعلب» ومن معاصري الزجاج؛ 
وكتاب (المختار في علل النحو) محمد بن أحمد بن كيسان المتوفى سنة عشرين 
وثلاثمائة من البجرة؛ وهو على ما ذكروا كتاب ضخم مؤلف من مجلدات ثلاثة» 
أو أكثرء وكتاب (الإيضاح في علل النحو) لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجي» المتوفى سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة من المجرة. 

وكتاب (النحو المجموع على العلل) محمد بن علي العسكري المعروف بمبرمان 
أستاذ السيرافي والفارسي» والمتوفى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة من البجرة» 


لها | 
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وكتاب (علل النحو) لأبي الحسن محمد بن عبد الله» المعروف بابن الوراق» 
والمتوفى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة من البجرة» وكتاب (شرح علل النحو) 
لأبي العباس أحمد بن محمد المهلبي من أعلام القرن الرابع البجري » وكان معاصرًا 
لعلي بن أحمد المهلبي المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة من البجرة»؛ وكتاب 
(تقسيمات العوامل وعللها) لأبي القاسم سعيد بن سعيد الفارقي» المنوفى سنة 
إحدى وتسعين وثلاثمائة من البجرة على أن أكثر هذه الكتب لم يصل إلينا. 


ويتابع الدكتور مازن المبارك حديثه عن تطور العلة النحوية بعد القرن الرابع 
المجري ء ذاكرًا أنه لم يأتٍ بعد القرن الرابع البجري من زاد في العربية شيئًا على 
أهل هذا القرن» وأن ما ظهر بعد ذلك من كتب ومؤلفات في هذه العلوم لا يعدو 
أقيكوفشيسًا نتيا نباء أن القتصار بوقية اه أن انسزاكا زههايه اعليها: 
لم يشذ عن ذلك إلا من تفرد برأي أو منهج كابن هشام الأنصاري صاحب 
(مغني اللبيب)» ثم أشار إلى بعض من تتابعوا على مر القرون نمن ضربوا في 
العلة النحوية بسهم وافر. 


أبرزالعلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع الهجري 


إن أبرز العلماء الذين اهتموا بالعلة النحوية في القرن الرابع وما تلاه من قرون لا 
يكاد يحصرهم عدٌّء بيد أننا سنقصر حديثنا على سبعة من كبار علماء هذا القرن» 
وهم بحسب ترتيب وفياتهم : الزجاج» وابن السراج» والزجاجي» والسيرافي؛ 
والفارسي» والرماني» وابن جني. 

أما الزجاج: فهو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل» ولقب بالزجاج ؛ لأنه 
كان يخرط الزجاج في حدائته» وهو من علماء بغداد الذين غلبت عليهم النزعة 


ل 
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البصرية» وتوفي ببغداد في العام العاشر بعد الثلاثمائة من البجرة» وكان يعنى 
بالتعليل عناية فائقة» كانت نحل إعجاب العلماء من بعده ومن تعليلاته : 

أونًا: ما ذكره تلميذه أبو القاسم الزجاجي في كتابه الموسوم ب(الإيضاح في علل 
النحو) في باب القول في الفعل والمصدر» أيهما مأخوذ من صاحبه» فقد حكى 
عنه اتتصاره لمذهب البصريين فقال بعد عرضه عددًا من الأدلة التي تشهد 
للبصريين قال الزجاجي : دليل آخر للبصريين» كان شيخنا الزجاج -رحمه 
الله - يستدل به قال -أي : الزجاج -: لو كان المصدر بعد الفعل وكان مأخودًا من 
الفعل * الويهي :ل يكرة الكل مصدر قدل كد حل مه انون قد الكل هذا السدر 
من ذلك الفعل» لا نيص عن ذلك ولا مهرب منه؛ فلما رأينا في كلام العرب 
مصادر كثيرة لا أفعال لها البتة مثل : العبودية» والرجولية» والبنوة» والأمومة» 
والأموة» وما أشبه ذلك نما يطول تعداده من المصادر التي لم تؤخذ من الأفعال» 
ورأينا في كلامها أيضًا مصادر جارية على غير ألفاظ أفعالها نحو: الكرامة» 
والعطاء» وما أشبه ذلك ؛ علمنا أنه ليست الأفعال أصونًا للمصادر يعني: كما 
قال الكوفيون ؛ إذ كانت المصادر توجد بغير أفعال؛ وعلمنا أن المصادر هي 
الأصول؛ فمتها ما أخذ مته فعل» ومنها ما لم يُوَحْدْ منه فعل» وهذا بين 
واضح". انتهى. 

ثانيًا: ما أورده ابن جني في (الخنصائص) عن الزجاج من تعليله لرفع الفاعل 
ونصب المفعول قال: "قال أبو إسحاق -أي : الزجاج - في رفع الفاعل ونصب 
المفعول: إنها فعل ذلك للفرق بينهماء ثم سأل نفسه فقال: فإن قبل: فهلًا 
تكريت: لقال تكافف قرنا عا يعفى + هلا رفع المفعول ونصب الفاعل فكان 
الرفع هنا والنصب هناك فرقًا بين الفاعل والمفعول» قيل -يعني: في الجواب-: 
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الذي فعلوه أحزم أي : أشد حزمّاء وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل 
واحدء وقد يكون له مفعولات كثيرة فرفع الفاعل لقلته» ونصب المفعول 
لكثرته» وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون» ويكثر في كلامهم ما يستخفون . 
انتهى. 
وأما ابن السراج فهو أبو بكر محمد بن السري النحوي البغدادي» الذي غلبت 
عليه النزعة البصرية» والمتوفى في العام السادس عشر بعد الثلاثمائة من البجرة» 
كان من أحدث تلاميذ المبرد سنّاء ولكنه كان شديد الذكاء حاد الذهن » قال عنه 
صاحب (المدارس النحوية): "وكان يعنى عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه» 
وفيهما صنف كتاب (الأصول الكبير) يعني به كتاب (الأصول في النحو)» انتزعه 
من كتاب سيبويه وأضاف إليه إضافات بارعة» ويقال: إنه جعله تقاسيم على 
يقة المناطقة» ولم يكتفي فيه بآراء سيبويه؛ فقد ضم إليه كثيرًا من آراء 
الأخفش الأوسط والكوفيين موازنًا ومقارنًا". انتهى. وقد سبق قول ابن السراج : 
'واعتلالات النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب 
كقولنا: كل فاعل مرفوع؛» وضرب آخر يسمى علة العلة مثل أن يقولوا: لم 
صار الفاعل مرفوعاء والمفعول به منصوبًا؟ ...' إلى آخر ما قال» ونورد هنا مثالين 
من تعليلاته. 
المثال الأول: يدلل على فعلية ليس مع عدم تصرفها تصرف الأفعال يعني: لأنه 
لا يأتي منها مثلًا المضارع والأمر واسم الفاعل» وبقية المشتقات؛ يقول في كتابه 
(الأصول في النحو): "فأما ليس فالدليل على أنها فعل» وإن كانت لا تتصرف 
تصرق الأفعال قولتك » لسث كما تقول ضيريث ه ولشسهها كضركناء ولسنا 
كضربناء ولسن كضربن» ولستن كضربتن» وليسوا كضربواء وليست أمة الله 
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ذاهبة كقولك: ضربت أمة الله زيدًا"» يعني يقول: إن الدليل على فعلية ليس 
أنها تسند إلى الضمائر على حد إسناد بقية الأفعال إلى الضمائر» كما تتصل بها 
نون التوكيد» وتتصل بها نون النسوة» وتتصل بها أيضًا تاء التأنيث الساكنةغ 
قال: "وإنما امتنعت من التصرف ؛ لأنك إذا قلت: كان دللت على مضى» وإذا 
قلت: يكون دللت على ما هو فيه وعلى ما لم يقع أي: على الحال وعلى 
الاستقيال» وإذا قلتك+» ليس (يد قائمًا الآث أوغذا أذت ذلك الحتى الذىفق 
يكون» فلما كانت تدل على ما يدل عليه المضارع ؛ استغني عن المضارع فيهاء 
ولذلك لم تبن بناء الأفعال التي هي من بنات الياء مثل باع وبات". انتهى. 
والمثال الثاني : قاله الزجاجي في (الإيضاح في علل النحو) في الأدلة التي ذكرها 
للاتتصار للبصريين في قضية أيهما الأصل في الاشتقاق الفعل أم المصدر»ء قال 
الزجاجي : "دليل آخر للبصريين كان أبو بكر بن السراج يستدل به قال: لو كانت 
المصادر مأخوذة من الأفعال جارية عليها ؛ لوجب ألا تختلف كما لا تختلف 
أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على أفعال نحو: ضارب ومضروب» وشاتم 
ومشتوم» ومكرم ومكرم»؛ وما أشبه ذلك ما لا ينتكسرء ورأينا المصادر مختلفها 
أكثر ما جاء منها على الفعل كقولنا: شريًا وشربًا ومَشَربًا وشرابًاء وعدل عن 
التويعا لاو ع ونانوها أيه الكو هليه ألينا قي تعارية على الاقعا واه 
الأفعال ليست يأصوليا". انتهى: 
وأما الزجاجي فهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق من نهاوند» قدم بغداد 
وسمع من ابن السراج والأخفش» ولازم الزجاج فنُسب إليه» وسكن بدمشق» 
وانتفع الناس بعلمه حتى توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة هجرية بدمشق»؛ وما 
قاله فيه الدكتور شوقي ضيف في مقدمة الكتاب الذي ألفه أبو القاسم الزجاجي 
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الموسوم ب(الإيضاح في علل النحو) قال: "وقد جمع الزجاجي في هذا الكتاب 
العلل النحوية التي عرفت حتى عصره؛ سواء ما اتصل منها بالحدود وأحكام 
الإعراب» وما اتصل منها بالفروض والظنون الجدلية» ونثر في تضاعيف ذلك 
بعض آرائه غير متحيف -أي : غير متنقص أو ظالم - لآراء من سبقوه من 
البصريين والكوفيين والبغداديين» فهو يعرض آراءهم وعللهم في دقة وتحر 
شديد» وقد يتدخل ورائده الإنصاف» فيؤثر رأيًا على رأي» أو علة على علة؛ 
وقد يترك ذلك للقارئ ما دامت لم تستبن له الحجة الصحيحة التي يحكم على 
أساسها بين الطرفين المتعارضين". انتهى. 

ويقول أبو القاسم في مقدمة كتاب (الإيضاح) متحدنًا عن موضوع كتابه وسبب 
تأليفه : "وهذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة:» والاحتجاج له؛ وذكر أسراره؛ 
وكشف المستغلق من لطائفه وغوامضه دون الأصول ؛ لأن الكتب المصنفة في الأصول 
كثيرة جداء ولم أر كتابًا إلى هذه الغاية مفردًا في علل النحوء مستوعبًا فيه جميعهاء 
وإنما يذكر في الكتب بعقب الأصول الشيء اليسير» منها مع خلو أكثرها منها. 

ولقد تحدثنا عن تقسيمه علل النحو إلى ثلاثة أنواع : تعليمية» وقياسية» وجدلية 
نظرية » وعرفنا أن العلل التعليمية: هي العلل الأولى التي يتوصل بها إلى تعلم 
كلام العرب؛ ويرى أستاذنا المرحوم الدكتور شوقي ضيف أن العلل التعليمية: 
هي التي يحتاجها الناشئة في تعلم النحوء أما المتخصصون فإنهم عليهم أن 
يتحملوا عبء دراسة جميع هذه الأنواع من العلل النحوية ؛ إذ من الواجب أن 
يُعنى المتخصصون في النحو بدراسته في صورته القديمة» وكل ما داخلها من 
فلسفة العلة ؛ حتى يتبينوا تطوره وما شفع به هذا التطور من جهود عقلية 
خصبة» جعلت بعض المستشرقين يشيد بما تم لهذا العلم على أيدي أسلافنا من 
نضج وإكمال يحق للعرب أن يفخروا به. 
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وأما السيرافي فهو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي » ولد بسيراف 
من بلاد فارس » وكان أبوه مجوسيًا فأسلم» وسماه ابنه السيرافي عبد الله» وتوفي 
ببغداد سنة ثمان وستين وثلائمائة من البجرة» وهو أحد الأئمة المعروفين في النحو 
واللغة والفقه والكلام» وقد تناول علوم العربية ومهر فيها حتى أصبح من 
مشاهير أئمتهاء وأصحاب الرأي فيهاء ويمثل شرحه لكتاب سيبويه مصدرًا 
أساسيًا من مصادر دراسة العلة النحوية عند النحاة حتى النصف الثاني من القرن 
الرابع البجري » ويقول عن شرحه لكتاب سيبويه صاحب (المدارس النحوية) : 
"وكان السيرافي يتوسع في التعليل توسعًا أسعفه فيه عقله الجدلي الخصب» فليس 
هناك شيء علله النحاة إلا وتّذكر عللهم فيه» وتضاف إليها علل جديدة» وما 
لم يعللوه حاول جاهدًا أن يجد له غلة+ أو علدا تستده". انتهى. 

علم آخر من هؤلاء الأعلام وهو الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغفار الفارسي أبَّاء أما أمه فهي عربية سدوسية من سدوس شيبان» نشأ بفسا 
من أرض فارس» ثم ورد بغداد فأخذ النحو عن الزجاجي وابن السراج 
ومبرمان» وغيرهم» وتوفي بعد حياة حافلة بالدراسة والتأليف ببغداد سنة سبع 
وسبعين وثلاثمائة من البجرة» قال عنه صاحب (المدارس النحوية): "وكان عقل 
أبي علي من الخصب بحيث ملأ نفس ابن جني تلميذه؛ حين ألم بالملوصل من 
جميع أقطارهاء وهو يكثر من ذكر آرائه في كتابه (الخنصائص) وغيره» حتى 
ليبدو كأنه كان كئرًا سائلًا بمسائل اللغة والنحوء وما يجري فيها من ضبط 
الأصول وضبط الأقيسة» والعلل". انتهى. 

وقد امتلأت نفس ابن جني إعجابًا بأستاذه أبي علي » وقدرته على انتزاع العلل 
فيقول في (الخصائص): "وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي -رحمه 


ع ع 


الله - وقد أفضنا في ذكر أبي علي » وبل قدرء ونباوة محله: أحسب أن أبا علي 


ل 
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قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث جميع ما وقع لجميع أصحابناء 
فأصغى أبو بكر إليه» ولم يتبشع هذا القول عليه" انتهى. 

وقال ابن جني معبرًا عن شديد إعجابه بأقيسة شيخه وعلله قال: "ولله هو, 
وعليه رحمته» فما كان أقوى قياسه» وأشد بهذا العلم أنسه» فكأنه إنما كان 
مخلوقا له» وكيف كان لا يكون كذلك» وقد أقام على هذه الطريقة مع جِلَّة 
أصحابها وأعيان شيوخها سبعين سنة» زائحة علله» ساقطة عنه كلفه» وجعله 
همه» وسّدمهء لا يعتاقه عنه ولدء ولا يعارضه فيه متجر» ولا يسوم به مطلبّاء 
ولا يخدم به رئيسّاء إلا بأخرة؛ وقد حط من أثقاله» وألقى عصا ترحاله". انتهى. 
وعن احتفاء أبي علي بالقياس يقول عنه تلميذه ابن جني : "قال لي أبو علي - 
رحمه الله - بحلب سنة ست وأربعين: أخطئ في خمسين مسألة في اللغة» ولا 
أخطئ في مسألة واحدة في القياس". أما ابن جني : فهو أبو الفتح عثمان بن 
جني ») وكان أبوه جني روميًا يونائّاء وكاق علوكا لبنجانين قيدين أحسد 
الأزدي» ولد بالموصل وتلقى عن علمائهاء وتوفي ببغداد سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة من البجرة» يقول عنه سعيد الأفغاني في كتابه (في أصول النحو): "أما 
إذا وصلنا إلى ابن جني فقد تبوأنا ذروة القياس» لقد كان أعلى علماء العربية 
كعبًا في جميع عصورهاء وأغوصهم عامة على أسرار العربية» وأنجحهم في 
الاهتداء إلى النظريات العامة فيهاء وكتابه (الخصائص) لا يزال محط إعجاب 
غلماء العرب والغري على السواء . 

ويرى الدكتور مازن المبارك أن ابن جني وقف أمام علل النحو وقفة طويلة يدرس 
ويصف» ويحلل ويصنف» فأتى بما لم يسبق إليه من قبل» وما لم يلحق فيه من 
بعد. إن اهتمامه بالعلة أمر لافت للأنظار» مثير للإعجاب» ويكفي أن نلقي نظرة 
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العلة في كتاب (الخنصائص) بأجزائه الثلاثة ؛ لنتبين مدى هذا الاهتمام الفائق 
وتلك العناية الرائعة بأمر العلة النحوية. 

لقد كان هم أبي الفتح في كتاب (الخنصائص) كما أوضح محقق الكتاب -طيب الله 
ثراه - كان همه إظهار حكمة العرب وسداد مقاصدهم فيما أَنُوا في لغتهم » وكان ذلك 
بإبداء العلل لسننهم » وخططهم في تأليف لسانهم ؛ فأخذ نفسه في تقوية العلل التي 
تنسب إلى أفعالبم» وتحمل عليهم» وهو ما يقوم به النحويون» وكان من دواعي 
ذلك وأسبابه ما اشتهر بين الناس من ضعف علل النحوء فهذا ابن فارس يقول: 

مرت بنا هيفاء مجدولة ‏ *#» تركية تنمى لتركي 
ترنو بطرف- فاتر فاتن ‏ » أضعفف من حجة نحوي 
فغاية ابن جني -رحمه الله تعالى - إذن أن يبين حكمة العرب في لغتهم» وأن يرد 
على من ضرب بعلل النحويين المثل في الضعف» ولذلك عقد في الكتاب بابًا 
خاصًا عنوانه : باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين؛ لضعفه هوفي 
نفسه عن إحكام العلة» وذكر فيه أن سبب هذا الاعتقاد أنه لا يعرف أغراض 
القوم؛ فيرى لذلك أن ما أوردوه من العلة ضعيف واو ساقط غير متعال» وهو 
يدافع عن العلة النحوية التي توصل إليها حذاق النحويين» ويبين فائدتهاء 
فيخصص بابًا عنوانه: باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما 
نسبناه إليهاء وحملناه عليهاء ويقول فيه: "اعلم أن هذا موضع في تثبيته وتمكينه 
منفعة ظاهرة» وللنفس به مسكة وعصمة ؛ لأن فيه تصحيح ما ندَّعيه على العرب 
من أنها أرادت كذا لكذاء وفعلت كذا لكذاء وهو أحزم لباء وأجمل بهاء وأدل 
على الحكمة المنسوبة إليها من أن تكون تكلفت ما تكلفته من استمرارها على وتيرة 
حدق وققو يها مهيا وابد ادر اغيه ووالتحظاد وح اللالك مساق ركاش 


وتعتذر من تقصير إن جرى وقنًا منها في شيء منه'. 


إصول النحو [؟] المبرور الثاله 


ثم هو يدعو إلى التعليل النحوي ويشجع عليه ويقول: "فكل من فرق له عن علة 
صحيحة » وطريق نهجة كان خليل نفسه» وأبا عمرو فكره'؛ وهو يحدد الفروق 
الدقيقة بين العلة النحوية والعلل في العلوم الأخرى؛ فيذكر أن علل الحذاق 
المتقنين من النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين» وذلك أنهم 
يحيلون على الحس» ويحتجون بثقل ا حال أو خفتها على النفس» وليس كذلك 
حديث علل الفقهء وذلك أنها إنما هي أعلام وأمارات ؛ لوقوع الأحكام؛ 
ووجوه الحكمة فيها خفية عناء غير ظاهرة لناء ويوضح أن الشريعة إنما جاءت 
من عند الله تعالى» ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيئًا إلا ووجه المصلحة والحكمة 
قائم فيه» وإن خفيت عنا أغراضه ومعانيه» وليس كذلك حال اللغة» ويذكر أنا 
قد نجد أيضًا في علل الفقه ما يضح أمره» ونعرف علته نحو: رجم الزاني إذا كان 
محصئاء وحده إذا كان غير حصن» وذلك لتحصين الفروج وارتفاع الشك في 
الأولاد والنسل» وزيد في حد الحصن على غيره لتعاظم جرمه» وجريرته على 
وكذلك إقادة القاتل بمن قتله لحقن الدماء» وكذلك إيجاب الله الحج على 
مستطيعه ؛ لما في ذلك من تكليف المشقة ليستحق عليها المثوبة» وكذلك نظائر هذا 
كثيرة جدًا ؛ بيد أن ما كانت هذه حاله من علل الفقه فهو أمر قائم في النفوس قبل 
ورود الشريعة به» ثم يقول: 'واعلم أنا مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من 
ترجيح علل النحو على علل الفقه؛ وإلحاقها بعلل الكلام» لا ندَّعي أنها تبلغ 
قدر علل المتكلمين» ولا عليها براهين المهندسين غير أنا نقول: إن علل النحويين 
على ضربين أحدهما: واجب لا بد منه ؛ لأن النفس لا تطيق في معناه غيره؛ 
والآخر: ما يمكن تحمله إلا أنه على تجشم » واستكراه له". انتهى. 
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أبرز العلماء الذين تخدثوا عن العلة النحوية في القرن الرابع 
الهجري 


عناصر الدرس 


العشنصرالاول : أبرز العلماء امهتمين بالعلة النحوية في القرن ‏ اه 
الرابع الهجري حتى القرن العاشر الهجري 

العفنصرالثاني : رأي سيبويه فى وثاقة العلة النحوية 1" 

العفصرالثالكث : رأي ابن جني وابن الفرخان صاحب (المستوفى) ‏ 5" 
في وثاقة العلة النحوية 


أصول النحو 1[؟] الصدرير الرارع 


أبرزالعلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع الهجري حتى القرن العاشر الهجري 


إن أبرز النحاة الذين تتابعوا على مر القرون بعد نحاة القرن الرابع البجري 
ضاربين في العلة بسهم وافر هم : الزمخشري» وأبو البركات الأنباري؛ وابن 
الحاجب؛ وابن مالك؛ وابن هشام الأنصاري؛ وجلال الدين السيوطي. فأما 
الزنخشري : فهو أبو القاسم محمود بن عمر جار الله المولود بزمخشر بخوارزم ؛ 
واللحو قي وو سمه ماسو اهرب اق لاقن وكينيب اكةا من البجبرة وقد 
وصف في مقدمة كتابه (المفصل في علم العربية) وصف الذين يغضون من العربية 
بالجور والظلم والاعتساف» وقال: "وذلك أنهم لا يجدون علمًا من العلوم 
الإسلامية فقههاء وعلمي تفسيرها وأخبارهاء إلا وافتقاره إلى العربية بين لا 
يُدفع» ومكشوف لا يتقنع» ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقهء 
ومسائلها مبنيًا على علم الإعراب» والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه 
والأخفش والكسائي والفراء» وغيرهم من النحويين البصريين والكوفيين» 
والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم»؛ والتشبث بأهداب فسرهم»؛ 
وتأويلهم'. انتهى. 

ومن تعليلاته النحوية في كتابه (اللفصل) قوله في باب المبتدأ والخبر متحدئًا عن 
عامل الرفع فيهما: "هما الاسمان المجردان للإسناد نحو قولك: زيد منطلق» 
والمراد بالتجريد إخلاؤهما من العوامل التي هي كان» وإن» وحسبت» 
وأخواتها ؛ لأنهما إذا لم يخلوا منها ؛ تلعبت بهما وغصبتهما القرار على الرفع» 
وإنما اشترط في التجريد أن يكون من أجل الإسناد ؛ لأنهما لو جُرّدا لا للإستادء 
لكانا في حكم الأصوات التي حقها أن ينعق بها غير معربة ؛ لأن الإعراب لا 


العررون لأرابه أصول النحو ]١[‏ 


يستحق إلا بعد العقد والتركيب. وكونهما مجردين للإسناد هو رافعهما ؛ لأنه 
معنن اللاقنار ماسم تناو لا واسذاء هعد سيف الاسينان لانن بدوة طرفة 
مسند ومسند إليه» ونظير ذلك أن معنى التشبيه في كأن لما اقتتضى مشبها ومشبها 
به ؛ كانت عاملة في الجزأين» وشبههما بالفاعل أن المبتدأ مثله في أنه مسند إليهء 
والخبر في أنه جزء ثان من الجملة". انتهى. 

وأما الأنباري : فهو أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري؛ 
العالم النحوي البغدادي صاحب النزعة البصرية» المتوفى ببغداد سنة سبع 
وسبعين وخمسمائة من البجرة» وهو مؤلف المصنفات النحوية التي طبّقت 
شهرتها الآفاق» ووطد فيها أواصر الصلة بين النحو وعلوم الفقه والكلام؛ 
وجعل فيها الجدل النحوي صنعة لها أصول نظرية» وقوانين وضعية؛» منصوص 
عليها تهدف إلى كشف أسرار العربية» وتبين ما في قواعدها النحوية من إحكام في 
الوضع» وإتقان في الترتيب والتبويب» وحكم» ولطائف في القياس والتعليل. 
ومن مصادر السيوطي في كتابه (الاقتراح في أصول النحو): (لمع الأدلة), 
و(الإغراب في جدل الإعراب)»؛ و(الإنصاف في مسائل الخلاف)» وثلاثتها من 
مؤلفات أبي البركات الأنباري؛ أما كتابه الموسوم ب(أسرار العربية) فلحمته 
وسداه» وموضوعه من أوله إلى منتهاه هو التعليل النحوي. 


وأما ابن الحاجب : فهو أبو عمر عثمان جمال الدين بن عمر الكردي الأصل» 
المولود في إسنا بصعيد مصرء المتوفى سنة ست وأربعين وستمائة من البجرة» قال 
عنه (صاحب المدارس النحوية): "وكان ابن الحاجب دقيق النظرء فخاض في 
ودالرلاك كنيزة ممقخيطا مده جنا لذ ركان يقتي عد هد" :او : 


ويُعدٌ ابن الحاجب من النحاة الذين تأثروا كثيرًا بعلم المنطق» وممن أعطاهم المنطق 
وسائل جديدة للنظر والتعليل» ومن آثار ذلك استعماله المقدمات الصورية» 


ل 


إصول النحو [؟] الصدريير الرايع 
ومن أمثلة تعليلاته أنه ذكر في كتابه الموسوم ب(الإيضاح في شرح المفصل) أن 
الوجه أن المنادى منصوب بفعل مقدر دل عليه حرف نداء» فالقائل: يا زيد 
ونحوه قد تم كلامه ؛ والحرف وحده مع الاسم لا يشكلان كلاماء وقال مستدلا 
على ذلك "لأنا إذا علمنا أن الشيلة هى الى ور كي من كلمتين أسكدت 
إحداهما إلى الأخرى» وعلمنا أن وضع الحرف لأن لا يسند ولا يسند إليه ؛ علم 
بهاتين المقدمتين أن الحرف والاسم لا ينتظم منهما كلام» وإذا ثبت هذان 
الأصلان باتفاق» فلا وجه لمن يقول: إن الحرف مع الاسم كلام ؛ لأنه مخالف لما 
علم ثبوته» إذ يلزم منه أن يكون الحرف مسندًا إليه ومسندًا به» وكلاهما باطل» 
أو يلزم أن يكون أن يوجد كلام من غير إسنادء وهو باطل» فلما لزم منه بطلان 
أحد الأصلين المذكورين المتفق عليهما ؛ عُلم أنه باطل» إذ ما أذّى إلى الباطل فهو 
باطل". انتهى. 

وهكذا يبنى ابن الحاجب تعليله على مقدمتين ونتيجة» كما يفعل المناطقة» وأما 
ابن مالك فهو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجيانى » المتوفى سنة اثنتين وسبعين وستمائة من البجرة بدمشق » وإمام النحويين 
واللغويين لعصره» وصاحب المؤلفات المنظومة والمنثورة التي تناولهبا كثير من 
العلماء بالشرح » والدراسة والتعليق » ونالت أوفى عناية من العلماء المحققين» 
وحدب؛ ينهلون من معينها العذب ويرتوون من نبعها الثرء الغزير» الفياض 
وحديث ابن مالك في العلة النحوية يدلك على قوة حجته وسعة اطلاعه» وفائق 


قدرته على الإقناع بالدليل والبرهان» ونسوق هنا مثانا واحدًا على براعته 
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واهتمامه بالعلة النحوية» ذكر المتقدمون والمتأخرون من النحويين أن لا النافية 
للجنس تعمل فيما بعدها عمل إن فيما بعدهاء بعد أن أطلق سيبويه -وهو إمام 
النحاة - مقولته المشهورة في صدارة باب النفي بلا في الكتاب» إذ قال: "ولا تعمل 
فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين» ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها" » فاجتهد 
كثير من النحويين في محاولة البحث عن العلاقة التي تربط بين الحرفين ؛ لتكون 
علة لهذا الحمل» فمن قائل : إِنَّ إنَّ لتحقيق الإثبات وتوكيده» ولا لتحقيق النفي 
وتوكيده؛ فهما نظيران من جهة التحقيق والتوكيد» فيكون الحمل حمنًا للنظير 
على الفظيره وق قاف[ +[ 1 لقو كبهدالعدية وله القوناة فداه عنينا يلا 
للنقيض على النقيض» ومنهم من رأى بينهما هذين الحملين معًا من جهة 
التحقيق والتوكيد» ومن جهتي النفي والإثبات. 

ورأى العلامة الرضي أن بينهما تنافيًا وتناقضًا لا مشابهة ولا مقاربة» ولما رأى 
ابن مالك ضعف ما ذكره العلماء من أوجه الشبه بين الحرفين مع كثرة أوجه 
المخالفة والمفارقة بينهما ؛ توصل إلى أن لا النافية للجنس ليست عاملة بالحمل 
وحدهء إنما تعمل بالاختصاص والحمل معاء فقال في (شرح التسهيل): 'إذا 
قصد بلا نفي الجنس على سبيل الاستغراق» ورفع احتمال الخصوص ؛ اختصت 
بالأسماء التكرات ؛ لآن قصد ذلك يستلزم وجودٌ مِن الجنسية لفظا أو معنى: ولا 
يليق ذلك إلا بالأسماء التكرات» فوجب ل: لا عند ذلك القصد عمل فيما يليها من 
نكرة؛ وذلك العمل إما جر وإما نصبء وإما رفع» فلم يكن جر ؛ لثلا يتوهم أنه 
بمن المنوية» فإنها في حكم الموجودة لظهورها في بعض الأحيان كقول الشاعر: 

فقام يذود الناس عنها بسيفه «#» وقال: آلا ما من سبيل إلى هند 

ولأن عامل الجر لا يستقل كلام به وبمعموله» ولا يستحق التصديرء ولا 
المذكورة بخلاف ذلك ولم يكن عملها فيما يليها رفعًا ؛ لثلا يتتوهم أن عامله 


إصول النحو [؟] المرررير الرايع 
الابتداء» فإن موضعها موضع المبتدأ ؛ ولأنها لو رفعت ما يليها عند قصد 
التنصيص على العموم ؛ لم يحصل الغرض» لأنها على ذلك التقدير بمنزلة 
ا محمولة على ليس» وهي لا تنصيص فيها على العموم» فلما امتنع أن تعمل فيما 
وليها جرًا أو رفمًا مع استحقاقها عملًا ؛ تعين أن يكون نصبًاء ولما لم تستغن بما 
يليها عن جزء ثان؛ عملت فيه رفعًا ؛ لأنه عمل لا يستغنى بغيره عنه في شيء من 
الجمل. وأيضًا فإن إعمال لا هذا العمل إلحاق لبا بإن لمشابهتها لبا في التصدير» 
والدخول على المبتدأ والخبر» وإفادة التوكيدء فإن لا لتوكيد النفي» وإن لتوكيد 
الإثبات» ولفظ لا مساو للفظ إن إذا خحففت» وأيضًا فإن لا تقترن بهمزة 
الاستفهام» ويراد بها التمني» فيجب إلحاقها بليت في العمل» ثم حملت في سائر 
أحوالها على حالها في التمني". انتهى. 

وأما ابن هشام : فهو أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
بن هشام الأنصاري المصري» المتوفى بالقاهرة سنة إحدى وستين وسبعمائة من 
البجرة» قال عنه صاحب (نشأة النحو): "فاق أقرانه بل شيوخه» وتخرج على يده 
الكثير» صنف المؤلفات المليئة بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة» والاستدراكات 
العجيبة» مع التصرف في منهجهاء والتنويع في إفادتها تمايدل على الاطلاع 
الغريب". انتهى. ومن مؤلفاته التي تُعد درة ثمينة في تاج العربية كتاب (مغني اللبيب) 
يقول ابن خلدون في مقدمته : "ووصل إلينا بالمغرب لبذه العصور ديوان من مصر 
منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائهاء إلى أن قال: فوقفنا منه على علم 
جم يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة » ووفور بضاعته منهاء وكأنه ينحو في طريقته 
منحاة أهل الموصل» الذين اقتفوا أثر ابن جني» واتبعوا تعليمه؛ فأتى من ذلك 
الى ء عتجيب وال على قوةاملكة واطلاعه: والله يزيد في الخلق ما يشاء". انتهى. 
ومن أمثلة تعليلاته ما أورده في (مغني اللبيب) في مبحث أن المفتوحة الخفيفة» 


بعد ذكره أنها تُزاد في أربعة مواضع » ما أورده من زعم الأخفش أن أن هذه قد 
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تُزاد في غير هذه المواضع» وأنها تنصب المضارع وهي زائدة؛ كما تجر مِن والباء 
الزائدتان لاسم يعني : فلا منافاة بين الزيادة والعمل» وأن من ذلك قوله تعالى: 
0 وُمَالنَ] أل نوكل عل َه # (إبراهيم: ؟1]» وقوله سبحانه : رد 
نعََتِلَ في مَل أَلَِّ © البقرة: 2147 وذكر ابن هشام أن غير الأخفش قال في 
الآيتين الكريمتين ونحوهما: إن أن في ذلك مصدرية لا زائدة» كما ذكر أن من 
القائلين بالمصدرية من ضّمن في الآيتين # وما آنآ # معنى ما منعنا أي: أن 
المصدر المؤول في كلتيهما منصوب على أنه مفعول ثان على تضمين الجار 
وا مجرور معنى منع الناصب لمفعولين» كما تقول: منعت زيدا إساءته. 

ولم يرتض ابن هشام هذا التضمين؛ كما لم يرتض قياس الأخفش عمل أن الزائدة 
على عمل حرف الجر الزائد فقال: "وفيه نظرء وواصل معلنًا النظر فقال رادًا 
التضمين : لأنه لم يثبت إعمال الجار واممجرور في المفعول به ؛ ولأن أصل ألا تكون لا 
زائدة يعني : هذا التخريج على تضمين الجار وامجرور معنى فعل ناصب لمفعولين» 
لا يصح لأمرين ؛ أحدهما: عدم ثبوت إعمال الجار وا مجرور في المفعول به» والآخر 
أنه يترتب عليه زيادة لاء وإذا قيل: إن # وما لنَآ © ضْمن معنى ما منعنا ؛ لزم 
زيادة لا» والمعنى : أي شيء منعنا التوكل» ومنعنا القتال» والأصل عدم زيادتهاء 
كما علل لبطلان القياس الأخفش بأنه إنما لم يجز ؛ لأن الزائدة أن تعمل لعدم 
اختصاصها بالأفعال» بدليل دخولها على الحرف لو في قول الشاعر: 

فأقسم أن لو التقينا وأنتىه #*»ه لكان لكم يوم من الشر مظلم 
وعلى الحرف كأنّ في قول الشاعر: 

فأمهله حتى إذا أن كأنه ‏ «#ه معاطي يد في لجة اطاء غامر 
ودخولها على الاسم في قول الشاعر: 
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بخلاف حرف الجر الزائد» فإنه بقي على اختصاصه بالدخول على الأسماء 
كالحرف المعدي » فلذلك بقي له العمل فيها" ؛ وذكر ابن هشام أن الصواب في 
هذه المسألة قول بعضهم : إن الأصل : وما لنا في ألا نفعل كذاء أي: ثم حذف 
الجار» وهو في مثله حذف قياسي. 

وأما السبوطي فهو أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين بن أبي بكر المولود سنة 
تسع وأربعين وثمانمائة من البجرة» والمتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من 
البجرة» فهو يُعد من علماء القرنين التاسع والعاشر البجريين» وهو صاحب 
كتاب (الاقتراح في علم أصول النحو)»؛ والذي جعلناه العمدة في شرح هذه 
المادة» ونشير هنا إلى أنه في هذا الكتاب قد خصّ العلة بحديث طويل مستفيض في 
فصل كامل هو أكبر فصول القياس» بل هو أكبر فصول كتاب (الاقتراح) جمع 
فيه الكثير تما أورده ابن جني والأنباري وغيرهما من حديث عن العلة النحوية. 
ومن مصنفاته في أصول النحو وقواعده الكلية كتاب (الأشباه والنظائر)» وهو 
يجمع القواعد المتشابهة» ويضم الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره. 


لقد تحدثنا في عجالة عن وثاقة العلة النحوية» وآن لنا أن نبسط القول في هذا 
الموضوع » حتى يطمئن دارس العربية إلى أن ما بذله علماء السلف -طيب الله 
ثراهم - في استنباط علل الأحكام النحوية كان جهدًا خارقاء وعزمًا صادقًا قرب 
البعيد» وذلل الصعب» وأزال اللسن+ وكشف الثقاب عن سلاسة العربة 
ومرونتها» وسلامة قواعدها وصحتهاء وجمال لغتها وتميزهاء وروعة بلاغتها 
وقصااحتها: 
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ونتحدث عن رأي إمام النحاة سيبويه في وثاقة العلة» مذكرين بأننا حين نتتحدث 
عن العلة النحوية» فإنما نريد بها ما يشمل علل الأحكام المستنبطة من الواقع 
اللغوي العربي النشري » والشعري» ا محتج به ؛ سواء ما يتعلق بالمفردات وما 
يتعلق بالتراكيب» فمرادنا بالنحو في مادتنا هذه النحو بمفهومه القديم الشامل 
للقواعد النحوية والصرفية» وقد أبان سيبويه -رحمه الله - رأيه في وثاقة العلة 
النحوية في عبارة واحدة نقلها عنه ابن جني في (الخصائص)» ونقلها السيوطي 
عن ابن جني في (الاقتراح)» وهذه العبارة في كتاب سيبويه في آخر باب ما يحتمله 
الشعر قال فيها: "وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها". انتهى. 

وقد عقب عليها ابن جني بقوله: "وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما 
استكرهوا عليه» نعم» ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك فتستضيء به» وتستمد 
التبه على الأسبات المظلويات منه". اثتهى. ومعتى غبارة سيبوية؛ أن الضرورة 
الشعرية مع كونها رخصة للشاعر ينبغي أن يكون لها وجه تُخرج عليه ؛ إذ ليس 
كونها رخصة أن يستعملها الشاعر من غير قيود ولا حدود» فإنه إن تجاوز القيود 
والحدود عُدَّ خارجًا عن سنن العربية» بعيدًا عن طرقهاء ولذلك نرى سيبويه 
يذكر ملا في باب ما لا يجوز فيه الإضمار من حروف الجر: أن الكاف من حروف 
الجر المختصة بجر الظاهرء ولا يجر بها الضمير» ثم ذكر آخر الباب أن الشعراء إذا 
اضطروا أضمروا في الكاف يعني : أدخلوا الكاف على الضمير تشبيهًا لبا بلفظ 
مثل ؛ لأنها في معناهاء فيجرونها على القياس» واستشهد على هذا بقول 


وأمى أوعال كها أو أقربا 
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ثم قال: "ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال: ما أنت كي» وكي 
خطأ من قِبّل أنه ليس في العربية حرف يفتح قبل ياء الإضافة". انتهى. ومعنى هذا 
أن الشاعر إذا اضطر» فأدخل الكاف على ياء المتكلم أجراها على ما يقتضيه 
القياس» فكسر الكاف لناسبة الياء» وليس له أن يتحرر من قيود العربية فيفتح 
الكاف قبل ياء المتكلم مثلًا بحجة الاضطرار» إذ لو فعل ذلك ما وجد وجهًا 
صحيحًا يحمل عليه هذه الضرورة. 


ويقول أبو سعيد السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه موضحًا أن الضرورة الشعرية ليس 
معناها الخروج عن قواعد اللغة ومقاييسهاء يقول: 'اعلم أن الشعر لما كان كلامًا 
موزونًا تكون الزيادة فيه» والنقص منه يخرجه عن صحة الوزن؛ حتى يحيله عن 
طريق الشعر المقصود مع صحة معناه» استجيز فيه لتقويم وزنه من زيادة ونقصان» 
وغير ذلك ما لا يُستجاز في الكلام مثله» وليس في شيء من ذلك رفع منصوب» 
ولا نصب مخفوض» ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنّاء ومتى وجد هذا في شعر؛ 
كان ساقطًا مطرحاء ولم يدخل في ضرورة الشعر". انتهى. 

وهكذا للضرورة الشعرية عند سيبويه وغيره من النحويين حدود تنتهي إليهاء 
وغاية تقف عندهاء ومقاييس يلتزم الشعراء بهاء ولا يتجاوزونهاء وذلك لأن 
الضرورة الشعرية مخالفة لسنن الكلام المنثور» خارجة عن قوانينه بما للشعر من 
سمات متميزة وطبيعة متفردة تجعله خليقا بأن يتخفف من كثير من قيود الكلام 
المنثور» لكنه مع ذلك أحد نوعي التعبير اللغوي» فينبغي أن تتصل بين النوعين 
الأسباب» وأن تمتد بينهما الوشائج ؛ ولذلك فالمتتبع لضرائر الكتاب يجد أن لكل 
ضرورة وجهًا تُحمل به على صحيح الكلام» وقد ذكر سيبويه أن وجه الضرورة 
عنده لا يخرج غالبا عن أحد أمرين» أشار إلى أولبما بقوله: "اعلم أنه يجوز في 
الشعر ما لا يجوز في الكلام؛ من صرف ما لا ينصرف يشبهونه بما ينصرف من 


ل 
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الأسماء ؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء"» يريد بهذا الوجه تشبيه ما وقع في الشعر 
بما وقع في الكلام. ثم أشار إلى الوجه الثاني بقوله: "وقد يبلغون بالمعتل الأصل » 
فيقولون: رقف رادم وطهوا فى طتراء يريد الرد إلى الأصل . 

والخلاصة المستنبطة من موقف سيبويه من الضرورة الشعرية: أنه يرى أن العلل 
النحوية من الوثاقة والقوة بمكان عظيم» وأنها أبعد ما تكون عن الضعف والتمحل» 
وذلك أنه إذا كان لا مغر من أن يكون لكل ضرورة شعرية يرتكبها الشاعر وجه 
صحيح في القياس المعتمد تُحمل عليه حتى تكون مقبولة جائزة» وإلا عدت خطأ 
لخروجها عن قياس العربية» مع أن الشعر لغة العاطفة والوجدان؛ فإن الأمر بالنسبة 
إلى ما وراء لغة الشعرء وهو الكلام المنثور أشد وأقوى. ووجه الضرورة هو ما نسميه 
بالعلة النحوية» وسواء كانت هذه العلة علة تشبيه» أو علة أصل أو غيرهماء إن 
سيبويه قل. رسخ أصذًا واجب الاتباع» ووضع قانونًا لازم العمل به» وأطلق دعوة 
تحث على البحث والتقصي عن علل الضرائر الشعرية ؛ بل والبحث والتقصي في 
ضوئه وعلى هديه عن علل ما وراء ذلك من الكلام» وعدم التسمح في ذلك» فهل 
يقال بعد هذا : إن العلة النحوية ضعيفة واهية. 


رأي ابن جني وابن الفرخان صاحب (المستوفى ) في وثاقة العلة النحوية 


إن الحديث عن رأي ابن جني في وثاقة العلة النحوية بعدما قدمناه عنه يُعَدٌ من 
نوافل القول: إن هذا العالم -رحمه الله - ينبغي أن نسميه بحق عاشق العربية؛ 
لقد انتهج منهج الفقهاء في استنباط العلل» وكانت غايته -كما ذكرنا - أن يبين 
حكمة العرب في لغتهم» ويفند حجة من ادّعى ضعف عللهم» ولأجل هذا راح 
يبحث عن مكان العلة النحوية بالنسبة لعلل المتكلمين» وعلل الفقهاء» وانتهى 
إلى أنها أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل الفقهاء. 
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إن هذه النتيجة التي انتهى إليها تدل على مدى اعتداده بالعلة النحوية» واستناده 
إلى وثاقتها. وقد أوضح من بداية الأمر أنه إنما يعني علل الحذاق المتقنين من 
النحويين» لا علل ألفافهم المستضعفين»؛ فإن شأن هؤلاء الأخلاط الضعف 
وعدم استحكام القوة. وكان يرى أن العلة أصيلة في نفوس العرب» وقد أصابت 
تن قوة النظن عند هه وسلاقة الس اللقوس فيه سطا بارا يوك "سالك يونا 
أبا عبد الله محمد بن العساف الجوثي التميمي» تميم جوثة» فقلت له: كيف 
تقول: ضربت أخوك؟ فقال أقول: ضربت أخاكء فأدرته على الرفع يعني: 
حاولت إلزامه إياه فأبى» وقال: لا أقول: أخوك أبدّاء قلت: فكيف تقول: 
ضربني أخوك؟ فرفع) فقلت: النيث تعمت انك لا تقول* أخوك أبدَاء فقال: 
أيش هذا اختلفت جهتا الكلام . 


قال صاحب (إرشاد الأريب): “فهل قوله -يعني: قول الجوثي: اختلفت جهتا 
الكلام» إلا كقولنا: هو الآن فاعل» وكان في الأول مفعوناء فانظر إلى قيام 
معاني هذا الأمر في أنفسهم» وإن لم تقطع به عبارتهم". ويقول ابن جني : "فإن 
قلبك»: فما تنكر أن يكون ذلك شيئًا طبعوا عليه وأجيئوا إليه من غير اعتقاد منهم 
لعلله؛ ولا لقصد من القصود التي تنسبها إليهم في قوانينه وأغراضه؛ بل لأن 
آخرًا منهم حذا أي : تبع وسلك على ما نهج الأول يعني: على ما سار عليه 
الأول فقال به؛ وقام الأول للثاني لكونه إمامًا له فيه مقام من هدى الأول إليه؛ 
ويك مهلكا كان أو شاط اه قل + ثم ككل كناف إن كو هي ]واوا عه 
ونه نهو على مجه دكي نيد فإن كان وحيًّا أو ما يحري مجراه ؛ فهو أنبه 
له وأذهب في شرف الحال به ؛ لأن الله سبحانه إنما هداهم لذلك» ووقفهم 
عليه ؛ لأن في طباعهم قبوثًا له» وانطواء على صحة الوضع فيه ؛ لأنهم مع ما 
قدمناه عنهم من ذكر كونهم عليه من لطف الحس وصفائه؛ ونصاعة جوهر 
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الفكر ونقائه» لم يؤتوا هذه اللغة الشريفة المنقادة الكريمة إلا ونفوسهم قابلة لباء 
محسة لقوة الصنعة فيهاء معترفة بقدر النعمة عليهم بما وهب لبهم منها . 
فإذا انتقلنا إلى محاولة التعرف على رأي عالم آخر في مدى وثاقة العلة النحوية» 
وهو أبو سعد علي بن مسعود كمال الدين الفرخان الذي عاش -كما قال محقق 
كتابه على وجه التقريب - في أواخر القرن السادس ومنتصف القرن السابع» 
وجدناه يحتفي بالعلة النحوية غاية الاحتفاء» ويهتم بها كمال الاهتمام» فلا تكاد 
صفحة من صفحات كتابه (المستوفى في النحو) تخلو من حديث عن العلة» 
ويقول في مقدمة كتابه: "وأنت إذا استقريت أصول هذه الصناعة ؛ علمت أنها في 
غاية الوثاقة» وإذا تأملت عللها ؛ عرفت أنها غير مدخولة ولا متسمح فيها. 
فأما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو تكون واهية سخيفة»؛ ومتمحلة 
بالوضع ضعيفة؛ واستدلالهم على ذلك بأنها قد تكون هي تابعة للوجود لا 
الوجود تابعًا لباء فبمعزل عن الحق» وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ التي في 
أيدينا اليوم إن كنا نحن نستعملهاء فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع» بل 
على وجه الاقتداء والاتباع» ولا بد فيها من التوقيف إما مفرداء وإمامع 
الاصطلاح على ما تحقق في غير هذا من العلوم. فنحن إذا صادفنا الصيغ 
المستعملة والأوضاع المحصلة بحال ما من الأحوال؛ وعلمنا أنها كلها أو بعضها 
من وضع حكيم -تعالى وجل -» تطلبنا بها وجه الحكمة لما خُصص لتلك الحال 
من بين أخواتهاء فإذا حصلنا عليها فذلك غاية المطلوب» أترى أن أحدًا ينكر 
الفائدة في علل التشريح المثبتة في كتب الطب التي شأنها شأن هذهء وليس إذا 
جهلنا علة لمسألة واحدة ؛ أوجب ذلك أن نجهل ما كنا حصلناه قبل أو أحطنا به 
بإذن الله تعالى . 


نه | 


أصول النحو 2[1] 
ولقد حرصنا أن نذكر كثيرًا من الألفاظ التي ذكرها ابن الفرخان كما ورد في 
كتابه » حتى نقف على صحيح وجهة نظره. لقد وصف العلة النحوية بأنها عند 
التأمل غير مدخولة بالنقض والإبطال» ولا متسمّح فيها بعدم التثبت والتحقق» 
ورفض ما ادَّعاه بعضهم من كونها ضعيفة أو متمحلة أي: مصنوعة بالاحتيال 
والتكلف» وذلك أن استدلالبم على ذلك بكونها تابعة للوجود أي : بكونها 
مناسبات تُذكر بعد وقوع الحكم النحوي؛ فتجري على حسب ما وددته إن كان 
قويّا أو ضعيفاء وليس الوجود تابعًا لبا كما هو شأن العلة الحقيقية» فإن الحكم 
دائر معها وجودًا وعدمًا لا العكس. ومن الواضح أن رأي ابن الفرخان ليس محل 
الموافقة من العلماء» اين كار كوه فأن نقول بالتوقيف في اللغة فلا 
مانع» أما أن نقول: إن العلل توقيفية» فذلك ضرب من ضروب الغلو 
والإغراء ؛ إذ كيف يقال هذا في حين أن الخليل صرح باختراعه الكثير منها. 
يقول الدكتور مازن المبارك : "ولا شك أن نظرتنا إلى علل النحو على أنها 
مزعومة مستنبطة لا تروق الذين يجلون هذه العلل» ويعتقدون أنها فوق ما ندعيه 
مكانة وأصالة وثبانّاء وأما الذين يبالغون في تقديس هذه العلل» فلن يكون لنا في 
ودهم نصيب» وسيرفضون كل ما نقول» وكيف لاء وفيهم من يغلو به الظن ؛ 
حتى يزعم أن علل النحو توقيفية . 

قال صاحب (المستوفى): "إذا استقريت أصول هذه الصناعة" إلى آخر ما قال. 
وذكر ملخص ما قال ابن الفرخان وقال: "أفإن كان صاحب (المستوفى) يقول 
بالتوقيف في اللغة» أفيقول ذلك في كل ما يتصل باللغة من أوضاعها من نحو 
وعلل» ثم إن كانت اللغة هي التوقيفية» وهي التي نستعملها على وجه الاقتداء 
والاتباع» أفلسنا نحن الذين تطلبنا وجه الحكمة المخصصة لحال من أحوال تلك 


المرريى اأرابك أصول النحو ]١[‏ 
اللغة كما يقولون» وما يمنع ما دمنا نحن المتلمسين للحكمة أن نضل» وما يمنع ما 
دمنا نحن الباحثين عن العلة» والذاكرين لها أن نأتي منها بالمدخول والمتسمّح فيه؛ 
وما ليس في غاية الوثاقة . 
ولم يكتفه الدكتور مازن بما ساق من أدلة للرد على ما قال ابن الفرخان» بل 
استدل على دحض هذا القول بأدلة أخرى منها: تصريح الخليل بن أحمد 
باختراعه الكثير من هذه العلل؛ وذكر ابن جني عن شيخه الفارسي أنه أتى بثلث 
ما جاء به النحاة من علل النحو, وأن تلك العلل بنت الطبع» ولمست يندت 
الشرع » وتبيين السيوطي أن هذه العلل مستنبطة بالفكر والروية بقوله: "النحو 
بعضه مسموع مأخوذ من كلام العرب» وبعضه مستنبط بالفكر والروية وهو 


التعليلات» وبعضه يؤخذ من صناعات أخرى". 
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صنفا علل النحويين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منهما 


ونحليلها 

عناصر الدرس 
العنصرالثاني : ذكر بعض الأمثلة لكل صنف وأنواعها 7 
العنصرالثالث : انقسام العلة إلى موجبة للحكم وإلى مجوزة له 3 
العنصرالرابمسع : انقسام العلة إلى بسيطة وإلى مركبة م 
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اعتلالات النحويين صنفان: علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون 
لهم ».وه الأكثراستعمانام والأشد داولا والأوسم شحبًا:وعلة لا قطرد 
على كلامهم؛ ولكنها تُظهر حكمتهم» وتكشف عن صحة أغراضهم 
ومقاصدهم» ومدار المشهورة من علل الصنف الأول على أربعة وعشرين نوعاء 
وقد أوردها السيوطي في (الاقتراح) نقلًا عن كتاب (ثمار الصناعة) لأبي عبد الله 
الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري الجليس وهي : علة سماع؛ وعلة تشبيه؛ 
وعلة استغناء» وعلة استثقال» وعلة فرق» وعلة توكيد» وعلة تعويض» وعلة 
نظير» وعلة نقيض»؛ وعلة حمل على المعنى» وعلة مشاكلة» وعلة معادلة؛ 
وعلة قرب ومجاورة» وعلة وجوب» وعلة جواز» وعلة تغليب» وعلة اختصار» 
وعلة تخفيف» وعلة دلالة حال» وعلة أصل» وعلة تحليل» وعلة إشعار» وعلة 
تضاة» وهلة اول 

وقد أتبع السيوطي هذه الأنواع الأربعة والعشرين بذكر أمثلة لثلاثة وعشرين منها 
نقلًا عن كتاب (التذكرة) لأبي محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم 
القيسي» تاج الدين» المتوفى سنة ست وسبعين وسبعمائة من البجرة» ثم ذكر أن 
ابن مكتوم قد اعتاص أي : صعب واشتدٌ عليه شرح علة التحليل» وفكر فيها 
أيامًا فلم يظهر له فيها شيء؛ وأن ابن الصائغ محمد بن عبد الرحمن بن علي 
شمس الدين النحوي الحنفي» المتوفى سنة تسع وأربعين وسبعمائة من البجرة»؛ 
قد رآها مذكورة في كتب المحققين كابن الخشاب البغدادي» حاكيًا لبا عن السلف. 


كما ذكر السيوطي أن الصنف الثاني من العلل؛ وهو الذي لا يطرد على كلام 
العرب لم يتعرض له الجليس في (ثمار الصناعة) » ولا بينه» وإنما بينه ابن السراج 


في كتابه (الأصول في النحو)؛ فذكر أن اعتلالات النحويين على ضربين: ضرب 
منها هو المؤدي إلى كلام العرب؛ وضرب آخر يسمى علة العلة. ومثل ابن 
السراج لكل ضرب من هذين الضربين غير أن ابن جني عقب عليه بأن هذا الذي 
سماه علة العلة» إنما هو تجوز في اللفظ. أما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم 
للعلة. 


ذكر بعض الأمثلة لكل صنف وأنواعها 


العلة الأولى: صدَّر الجليس أنواع العلة التي تطرد على كلام العرب بعلة 
السماع» لما كان السماع هو أصل هذا الفن وأكثره؛ وعليه مدار علم النحو؛ 
فكانت له الصدارة على العلل» ومن أمثلته رفع الفاعل ونصب المفعول» 
وكقولبم : امرأة ثدياء أي : عظيمة الثديين» ولا يقال: رجل أثدى لعدم سماع 
ذلك. 

والعلة الثانية: علة تشبيه» وهو كالقياس» فهو قرين السماع» ومن أمثلته رفع 
اسم كان تشبيهًا بالفاعل» ونصب خبر ما تشبيهًا بالمفعول» وإعراب المضارع عند 
خلوه من النونين تشبيهًا بالاسم» وبناءً بعض الأسماء تشبيهًا لها بالحروف. 
والعلة الثالثة: علة استغناء» كحذف كل من المبتدأ والخبر فيما يحب حذفه فيه ؛ 
استغناء عنه بما قام مقامه؛ وكالاستغناء عن الخبر بمرفوع الصفة في نحو: أقائم 
الزيدان» وكاستغنائهم بترك عن وذر» وبكثرة عن ودع. 

والعلة الرابعة: علة استثقال» كتقدير الضمة في حالة الرفع» والكسرة في حالة 
الجر في الاسم المنتقوصء؛ كجاء القاضي» ومررت بالداعي» وكاستثقالهم الواو 
في نحو: يعد ؛ لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة. 
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والعلة الخامسة: علة فرق؛ كتجرد خبر أفعال الشروع مثل : كادء وأنشأ من أن» 
وكثرة لحاقها خبر أفعال الرجاء كعسى وأوشكء فإن الشروع لا يجامع الاستقبال 
الذي تدل عليه أن ؛ ل بينهما من المنافاة» إذ الشروع حاليّ لا يجامع الاستقبال» 
ولا كذلك الرجاء» ومن ذلك أيضًا ما ذهبوا إليه من رفع الفاعل» ونصب 
المفعول ؛ للفرق بينهماء وفتح نون الجمع» وكسر نون المثنى للفرق بينهما كذلك. 
والعلة الساسةه غلة مركن كمهي كد سيق اللنواكرله جال -615) 
0 [الحاقة: 2115 وكإدخالهم نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة في فعل 
الأمر؛ لتأكيد إيقاعه. 


والعلة السابعة: علة تعويض» كتنوين نحو: جوار» وهو تنوين العوض المعوض 
به الياء امحذوفة في الرفع والجر على مذهب سيبويه والجمهور»؛ إما للتخلص من 
التقاء الساكنين بناء على الراجح من تقديم الإعلال على المنع من الصرف ؛ 
لتعلق الإعلال بجوهر الكلمة بخلاف منع الصرف» فإنه حال للكلمة. 

وبيان ذلك أن كل مفرد على وزن فاعلة» فإنه يجمع قياسًا مطردًا على فواعل؛ 
فالأصل الأصيل لكلمة جوار جواري بالضم والتنوين» استثقلت الضمة على 
الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء بعد حذف حركتهاء ونون التنوين ؛ 
فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين» ثم حذف التنوين لوجود صيغة 
منتهى الجموع تقديرًا ؛ لأن الحذوف لعلة كالثابت المذكور» فخيف رجوع الياء؛ 
لؤوال الساكنية فق غين المتصرفة: فاشكلا رك تس وشو واه .مدن بكرت 
فرعا ؛ إذ الجمع فرع الإفراد» فعوضوا التنوين من الياء لينتقطع طمع رجوعها. 
وإما على القول بتقديم المنع من الصرف على الإعلال» فأصله بعد منع صرفه 
لصيغة منتهى الجموع جواري بالضم من غير تنوين» استثقلت الضمة على الياء 


ظ أصول النحو [؟] 
فحذفت» ثم حذفت الياء تخفيفًا وعوّض منها التدوين ؛ لثلا يكون في اللفظ 
إخلال بالصيغة» ومقابل مذهب سيبويه والجمهور ما قاله المبرد والزجاج من أن 
التنوين عوض من حركة الياء» وأن منع الصرف مقدّم على الإعلال؛ فأصله 
بعد منع صرفه جواري» استثقلت الضمة على الياء فحذفت أي: الضمة؛ وأتي 
بالتنوين عوضًا منهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فالتنوين على كل حال 
هو تنوين العوض » غير أنه عوض من حرف هو الياء على قولي سيبويه 
والجمهور» وعوض من حركة الياء على قول المبرد والزجاج. ومن أمثلة علة 
التعويض كذلك تعويضهم الميم المشددة في اللهم من حرف النداء. 

والعلة الثامنة: علة نظيرء ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم كقوله 
تعالى : يي لذن روأ © [البينة : ميلا على اله إذ الجزم في الأفعال نظير 
الجر في الأسماء ؛ لاختصاص كل واحد منهما بنوع من الكلمة» والعمل فيه؛ 
وكحمل أفعال المقاربة على الأفعال الناقصة في احتياجها إلى الخبر المنصوب ؛ 
لكونها نظيرتها في عدم حصول الفائدة بمرفوعها فقط؛ء وكحمل سراويل المفرد 
الأعجمي على نظيره وموازنه في الجمع الذي على صيغة منتهى الجموع في المنع 
من الصرف. 

والعلة التاسعة: علة نقيض» كإعمال لا النافية للجنس عمل إن» فإن لا لتأكيد 
النفي» وإن لتأكيد الإثبات حمنًا للنتيض على النقيض» وكحمل رب التي 
للتقليل في جر ما بعدها على كم الخبرية التي للتكثير. 

والعلة العاشرة: علة حمل على المعنى» كتذكير فعل الموعظة» وهي مؤئثة في 
قوله تعالى: «[ هَمن جاء ه. موحِظة من ريو 4 [البقرة : 0 حمدًا لبا على المعنى ؛ وهو 
الوعظ » وكتأنيث فعل الكتاب وهو مذكر في قول الأعرابي : فلان لغوب» جاءته 
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كتابي فاحتقرهاء حمدًا له على معنى الصحيفة. ومن ذلك العطف على التوهم 
الذي يعبر عنه النحاة بالعطف على المعنى إذا ورد في القرآن الكريم ؛ تأدبًا مع 
كتاب الله وِبِنَ كرأي الخليل وسيبويه في العطف في قراءة غير أبي عمرو من 
السبعة» لقوله تعالى : رت لول َك أجل وريب فَأصَّدَقَ وأك ين 
أَلصَّللِحِينَ © المنافقون: 1٠١‏ بعطف الفعل أكن المجزوم على فعل منصوب بأن 
مضمرة بعد فاء السببية» وكأن العبد الذي أسرف على نفسه في الذنوب حينما 
رأى مصيره ذُهل عن نفسه» فعطف مجزومًا على منصوب ؛ توهمًا أن المعطوف 
عليه مجزوم بتقدير سقوط الفاء» وقصد الجزاء» حمذًا على المعنى» فإن معنى 
لولا أخرتني فأصدق؛ ومعنى: إن أخرتني أصدق واحد. 

والعلة الحادية عشرة: علة مشاكلة» أي: لفظية وذلك ما يسمى بالازدواج 
والتناسب» ومعناها أن يُذكر الشيء بلفظ غيره ؛ لوقوعه في صحبته كتنوين غير 
المنصرف لشاكلته لما بعده في اللفظ » كتنوين سلاسل مع كونه على صيغة منتهى 
الجموع في نحو قوله تعالى: « مَلْسِل وَأَغْللا [الإنسان: 4] لمشاكلته لما بعده. 
والعلة الثانية عشرة: علة معادلة» أي : مقابلة وموازنة» وذلك مثل : جرهم ما 
لا ينصرف بالفتح حمنًا على النصبء ثم عادلوا بينهما أي: بين النصب 
والجرء فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم» فجعلوا علامتي 
النصب وال جر في هذا الجمع الكسرة» ومن ذلك تنوين المقابلة في جمع المؤنث 
السالم» فإنه في موازنة ومقابلة النون في جمع المذكر السالم بمعنى: أنه قائم 
مقام التنوين الذي في الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين فقط» وهو كونه 
علامة لتمام الاسم» كما أن النون في الجمع المذكر السالم قائمة مقام التنوين 
الذي في الواحد في ذلك. 


---- أصول النحو 1] 
والعلة الثالثة عشرة: علة قرب ومجاورة. مثل: جرهم نعت المرفوع نجاورته 
نجرور» من باب إعطاء الشيء حكم الشيء إذا جاوره» كقولبهم هذا جحر ضب 
خرب» فالنعت وهو لفظ خرب حقه الرفع ؛ لأنه صفة لمرفوع وهو جحرء الواقع 
خبرًا للمبتدأ» لكنه جُرّ مجاورته المضاف إليه المجرور» وهو لفظ ضب. وقد أشار 
سيبويه في (الكتاب) إلى ذلك بقوله: "وما جرى نعمًا على غير وجه الكلام: هذا 
جحر ضب خربء فالوجه الرفع» وهو كلام أكثر العرب» وأفصحهم» وهو 
القياس ؛ لأن الخرب نعت الجحرء والجحر رفع» ولكن بعض العرب يجره» 
وليس بنعت للضب»؛ ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضب» فجروه؛ لأنه نكرة 
كالضب ؛ ولأنه في موضع يقع فيه نعت الضب ؛ ولأنه صار هو والضب بمنزلة 
اسم واحدء ألا ترى أنك تقول: هذا حب رمان» فإذا كان لك قلت: هذا حب 
رماني» فأضفت الرمان إليك» وليس لك الرمان إنما لك الحب". انتهى. 

ومن علة امجاورة أيضًا قول امرئ القيس : 

كأن أبانئا في عرانين وبله #» كبير أناس في بجاد مزمل 
أبان: جبل» والعرانين: الأوائل» والأصل في هذا أن قولبم: للأنف عرنين قد 
استعير لأوائل المطر ؛ لأن الأنوف تتقدم الوجوه» والوبل القطر العظيم» وضمير 
وبله راجع للسحاب في بيت قبله» والبجاد كساء مخطط من أكسية الأعراب من 
وبرالإبل» وصوف الغنم» والمزمل الملتف. والشاعر يشبه الجبل في أوائل مطر 
هذا السحاب» وقد غطهه الماء الذي أحاط به فلم يظهر منه إلا رأسه من السحاب 
بشيخ سيد في قومه» ملتف في كساء مخطط. والشاهد فيه أن قوله: مزمل صفة 
للاسم المرفوع الواقع خبرًا لكأن» وهو قوله: كبير» فحقه الرفع» وقد خُفئض 
مجاورته لبجاد امجرور بفي. 


إصول النحو 21] 


والعلة الرابعة عشرة: علة وجوبء كتعليلهم رفع الفاعل ونحوه»ء وتحليلهم 
انقلا كل ين الواووائباء الذاعي شرق ى متيماء وانفتاح ما قبله. 

والعلة الخامسة عشرة: علة جواز» كإلحاق علامة التأنيث للفعل إذا كان المسند 
إليه اسمًا ظاهرًا مجازي التأنيث. تقول: طلعت الشمس» وطلع الشمس» ومن 
علة الجواز كذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة» فإن هذه 
الأسان غلة راز الفمالة شيا أميل للالرجويها. 


والعلة السادسة عشرة: علة تغليب» وذلك أنهم يغلبون على الشيء ما لغيره؛ 
لتناسب بينهما أو اختلاط » فيطلق اسمه على الآخرء ويثنى بهذا الاعتبار قصدًا 
إليه وإلى الآخر جميعمًاء كالأبوين في الأب والأم كما قال تعالى: 8 وَلِأَبوَبهِ 
لكل واحِد مَتْهُمَا ألْسُدَسٌ مِكَارركَ نكن له و1 4 النساء: 4001١‏ وكالعمرين في أبي 
بكر وعمر ط[ ء ولأجل الاختلاط أطلقت من على ما لا يعقل في نحو قوله 
تسسا 13:01:16[ ]قن قار تيقلو قل لقو 16 تل قن الابتقى علا ره 
وَمهم مَنْيَمْشى عل ربع 4 النور: 14 فإن الاختلاط حاصل في العموم في قوله 
تعالى : كل مَآبوَينْئَآءٍ 4 » وفصله بقوله: « فته ممَنِيَمشىعَلَ بيو 4 إلى 
آخره» وفي قوله تعالى: « وَينهُم َّنيَمِْىعَكٌ رِجَلينِ 4 اختلاط آخر في عبارة 
التفصيل» فإنه يعم الإنسان والطائر. ومن ذلك أيضًا تغليبهم المذكر على المؤنث 
في نحو قوله تعالى: وكات مَِالْمَِينَ © التحريم: 2115 فأدرج مريم << في 
جمع المذكر السالم. 

والعلة السابعة عشرة: علة اختصار» كالترخيم » وهو حذف آخرال نادى, 
وكحذف النون من مضارع كان المجزوم بالسكون غير الموقوف عليه» ولا اللتصل 
بضمير نصبء ولا الذي بعده ساكن كقوله تعالى: «إوَلِرّيِكَمِنَ الْمتْرِكِينَ 4 
[النحل: 211٠١‏ وقوله ويل : © وَلَم أبعي آمريم: .]5١‏ 


المبرير الكامرر أ أصول النحو [؟] 
والعلة الثامنة عشرة : علة تخفيف» فقولهم: برع وقرى وار أصله يرأى» 
وقرا + وأرأى» فحذفت الهمزة التى هى عين الفعل للتخفيف القياسى بأن 
ألقيت حركتها على الراء قبلها» ثم حذفت؛ فصار الفعل يرى وترى وأرى على 
وزن يفل وتفل وأفل» ولزم هذا التخفيف والحذف لكثرة الاستعمال» ومن 
التخفيف أيضًا الإدغام وهو الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحدء دون أن 
يُفصل بينهما بحيث يرتفع بهما اللسان وينحط دفعة واحدة» والغرض منه التخفيف. 
والعلة التاسعة عشرة: علة أصل» كاستحوذ في قوله تعالى: 1 أسنَحود عَلِيّهمَ 
آلشََحِطَننٌ # الجادلة: 4 بتصحيح الواو من غير إغلال رجوعا إلى الأضصل » ومثل 
يؤكرم مضارع أكرم من غير حذف البمزة بمقتضى القياس» رجوعًا إلى الأصل 
كذلك» قال الراجنز: 

فإنه أهل لأن يؤكرم 
ومثل ذلك أيضًا صرف ما لا ينصرف للاضطرار أو التناسب» فالأول كقول الشاعر: 


تبصر خليلي هل ترى من ظعائن » سوالك تقب بين حزني شعبعب 

الظعائن: جمع ظعينة وهي المرأة في البودج» والسوالك: جمع سالكة مفعول ثان 
لترى» ومفعوله الأول: ظعائن» زيدت فيه مِنء ونقبًا: مفعول سوالك» أي: 
طريكا قي الخبل» عزن + مقت حون وهو ما /غاظ من الأرضن» وشتكب + اسه 
ماء» والشاهد في البيبت: صرف ظعائن مع أنه على صيغة منتهى الجموع للضرورة 
الشعرية» ومثال الثاني قوله تعالى: 9 سَلَنْسِلُ وأَعلَالَا 4 الإنسان: 14 

والعلة المتممة للعشرين: علة أولى» كقولبم : إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. 
والعلة الحادية والعشرون: علة دلالة حال» كقول المستهل -أي : الذي يرى 
البلال: البلال؛ بالرفع أي: هذا البلال» فحذف المبتدأء أو قوله: البلال؛ 
بالنصب أي : انظر البلال» فحذف الفعل. 


إصول النحو [؟] لم5 0 
والعلة الثانية والعشرون: علة إشعار» أي: علة إعلام كقولبم في جمع موسى : 
موسون» بفتح ما قبل الواو وهو السين» وكذلك كل مقصور يجمع هذا الجمع» 
وإنما يفتح ما قبل الواو إشعارًا بأن المحذوف ألف حذف لالتقاء الساكنين» فإن 
الأصل مُوسَيُونء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء ثم حذفت للاقاتها 
ساكنة مع علامة الجمع. 

والعلة الثالثة والعشرون: علة تضاد» مثل قولبم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها 
كأفعال القلوب: متى تقدمت على مفعوليها» وأكدت بالمصدر أو بضميره لم تلغ 
أضناء لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد» فإنالإلغاء يقتضى الإهمال وعدم 
الاعتداد بالشيء الملغى» والتأكيد بخلافه» فعلة عدم إلغائها التضاد. 


والعلة الرابعة والعشرون: علة تحليل»؛ وهي التي اعتاص تفسيرها على ابن 
مكتوم؛ وذكرها ابن الصائغ نقلًا عن بعض كتب المحققين؛ ومن أمثلتها 
الاستدلال على اسمية كيف بنفي حرفيتهاء بأنها إذا ضمت إلى اسم تركب 
منهما كلام مثل: كيف حالك؛ والحرف مع الاسم لا يركب منهما كلام ؛ إذ 
القاعدة أن الحرف لا يكون بضميمته لمثله» أو للفعل كلامّاء وقد تركب من 
كيف إذا ضّمّت للاسم كلام» ولا يعترض بنحو قولهم: يا زيد» فقد صرحوا 
بأنهم جملة وكلام» لما تقرر من أن يا قائمة مقام أدعو أو أنادي؛ فكان كلامًا 
بسبب ذلك» كما ذكر ابن الحاجب وغيره. والاستدلال على نفي فعلية كيف 
بمجاورتها الفعل بلا فاصل في نحو قول الله -تبارك وتعالى -: « كيف فَعَلَ 
راف #دنتيرء ١‏ والفعل لا يسند إلى الفعل » فتحلل أي : انحل وانفك بذلك 
عقذة كزتها لبت اسمًّاء إذ لا يكن أن تكرة حرنا آو فعا أي + اقلت :دعوق 
عدم اسمية كيف بعدم إمكان قسيمي الاسم» وهما الفعل والحرف فتعين كونها 
اسماء إذ لا قسيم سوى ذلك. 


لغ إضول النحو [؟] 


أما الصنف الثاني الذي لم يتعرض له الجليس» فقد بينه ابن السراج في مقدمة 
كتابه (الأصول في النحو)» وكان لابن جني تعليق وتعقيب على حديث ابن 
السراج » وذلك بالنسبة للضرب الثاني من الضربين المذكورين الذي سماه علة 
العلل» ويرى أن الذي سماه ابن السراج علة العلة إما هو تجوز في اللفظ » فأما في 


الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة. 


انقسام العلة إلى موجبة للحكم وإلى مجوزة له 


لقد استمدٌ السيوطي في (الاقتراح) مادة هذا العنصر من باب أورده ابن جني في 
كتاب (الخنصائص) بعنوان: باب في ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة 
المجوزة» وقد أوضح فيه أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها يعني: أنها 
مبنية على أساس أنتج على الحكم بمقتضاها على سبيل الإيجاب الصناعي ؛ 
فيلحن تاركه أي : تارك الحكم بمقتضى العلة» وينسب إلى الجهل بالعربية. 

ومن أمثلة هذا النوع : العلل المقتتضية نصب الفضلة أي: ما زاد على ركني 
الإسناد» وإن توقف عليه صدق الكلام ككثير من الأحوال اللازمة؛ أو ما شابه 
في اللفظ الفضلة كخبر كان» ومفعولي ظن» فإنها عمد في الأصل»؛ لكنها 
شابهت الفضلة»؛ فجرت مجراهاء ورفع المبتدأ والخبر» والفاعل وجر المضاف 
إليه» وغير ذلك ؛ فعلل هذه الداعية إليها موجبة لباء غير مقتصر بها على 
تجويزهاء وعلى هذا مفاد كلام العرب أي : فائدة كلامهم. وذكر ابن جني أن 
هناك نوعا آخر يسمى علة؛ وهو ليس كذلك؛ وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز 
الحكم ولا يوجبه» ومن هذا النوع : الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة» فهي علة 
الجواز لا علة الوجوب» بدليل أنه ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بد منهاء 
وأن كل ممال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه 
فهذه إذن علة الجواز لا علة الوجوب. 


أصول النحو [؟] 


ولو كانت علة حقيقية لأوجبت الإمالة لدوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا 
بكعلى : أنها إذا وُجدت وجد الحكم» وإذا انعدمت انعدم الحكم» ومن ذلك علة 


دررة 


قلب واو "وقنت" همزة كقوله تعالى: 98 وَإِاالرَسِلٌأَفَمَتَ # المرسلات: ١‏ أبدلت 
الواو همزة ؛ لكونها واوا مضمومة ضْمًا لازمّاء فكأنه اجتمع فيها واوان» ومع 
ذلك يجوز إبقاؤهاء وقد قرأ أبو عمرو وهو أحد القراء السبعة "وقتت" من غير 
إبدال» فعلتها إذن مجوزة لا موجبة. وكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر» 
كالذي يجوز جعله بدنًا وحاناء وذلك أن تقع النكرة بعد المعرفة التي يتم الكلام 
بهاء وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى» تجو ال تسدها بدلا ويجوزلك أن 
حدقا حال اديه مررت بزيد رجل صالح» على البدل» 550577 
واد اهل كال قال السيوطي : "فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب. 


انقسام العلة إلى بسيطة وإلى مركبة 


البسيطة : هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد كالتعليل بالاستثقال في تقدير 
الضمة في حالة الرفع» والكسرة في حالة الجر في الاسم المنتقوصء والجوار كتعليل 
جر خرب» الواقع نعنًا لمرفوع في قولهم: هذا جحر ضب خرب, بمجاورته لمجرور؛ 
والمشابهة كتعليل إعراب الفعل المضارع بمشابهته للاسم» ونحو ذلك. 

والمركبة: هي ما تركبت من عدة أوصاف اثنين فصاعدًاء كتعليل قلب واو ميزان 
وميعاد ؛ بوقوع كل منهما ساكنة إثر كسرة؛ إذ الأصل فيهما مِورَان وموعاد؛ 
لأنهما من الوزن والوعد فالعلة في القلب فيهما ليس مجرد سكون الواو فقطء 
ولا وقوعها بعد كسرة فقط» بل العلة مجموع الأمرين معّاء وذلك كثير جدًا. 


أصول النحو 21] 79717761 


جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حكمين بعلة واحدة 


عناصر الدرس 
العغنلصالاول : تعليل الحكم الواحد بعلتين 5 
العفصرالثاني : جواز تعليل حكمين بعلة واحدة 1 
العنصرالثالكث ؛ تعارض العلل 5 


أصول النحو [؟] اا المبرور اسار 


تعبيل الحكم الواحد بعلتين 


إنما جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين ؛ لأن المعاني لا تتزاحم» والعلل موضحة 
ومبينة وليست مؤثرة ؛ لأنها بعد الوقوع» وقد استمدٌ السيوطي مادة هذه 
المسألة» وهي جواز تعليل الحكم بعلتين من كتابي (الخصائص) و١‏ مع الأدلة) 
ومجمل ما أورده ابن جني في (الخصائص) في باب عنوانه: باب في حكم المعلول 
بعلتين» أن هذا الباب على ضربين ؛ أحدهما: ما لا نظر فيه» والآخر محتاج إلى 
النظرء ومن أمثلة الضرب الأول نحو قولبم: هذه عشري» وهؤلاء مسلمي» 
فإن الأصل عشروي ومسلِموي؛ فقلبت الواوياء لأمرين كل واحد منهما على 
حدته موجب للقلب من غير احتياج إلى الآخر؛ للاستعانة به على قلبه. 
أحدهما: اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون. 

والآخر: أن ياء المتكلم أبدَا تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان صحيحًا لمناسبتها 
نحو: هذا غلامي» ورأيت صاحبي» وقد ثبت فيما قبل أن نظير الكسر في 
الصحيح الياء في هذه الأسماء ؛ فوجب قلب الواو ياء» وإدغامها في الياء ؛ 
ليمكن كسر ما قبل ياء المتكلم» فهذه علة غير الأولى في وجوب قلب الواو ياء. 


ومن المعلول بعلتين أيضًا قولبم : سي في لاسيماء وري» والسي هو المثل والنظير 
تقول مثلًا : أتقن علوم العربية ولاسيما النحو» والمعنى: وبخاصة النحوء وسي 
أصله سيؤي؛ وري أصله روي ؛ فانقلبت الواو ياء -إن شعت - ؛ لأنها ساكنة 
غير مدغمة وبعد كسرة» وإن شئت ؛ لأنها ساكنة قبل الياء» فهاتان علتان : 


إحداهما: كقلب ميزان أو كعلة قلب ميزان» وأصله موزان. 


أصول النحو [] 
والأخرى: كعلة طي ولي مصدري طويت ولويت» وأصل المضدرين طوي 
ولوي» وكل من هاتين العلتين مؤثرة على حدة في القلب. 

فهذا ونحوه أحد ضربي الحكم المعلول بعلتين» والضرب الآخر منهما ما فيه 
النظر» وهو باب ما لا ينصرف؛ وذلك أن علة امتناعه من الصرف إنما هي 
لاجتماع شبهين فيه من أشباه الفعل» أو لوجود شبه واحد يقوم مقام الشبهين 
كما مضى تفصيله في بابه من النحو» كما أورد ابن جني في (الخنصائص) في باب 
عنوانه: باب في تقاود السماع» وتقارع الانتزاع أنه قد يكثر الشيء» فيسأل عن 
علته كرفع الفاعل ونصب المفعول» فيذهب قوم إلى شيء وآخرون إلى غيره ؛ 
فيجب إذن تأمل القولين واعتماد أقواهما أي : أن يعتمد المتأمل ما يراه قويًا من 
ذلك ؛ لقوة مدركه» أو لموافقته المنتقول» ويرفض الآخرء ولا يعتدبهء فإن 
تساويا في القوة أي : في قوة المدرك وموافقة المنقول ؛ لم ينكر اعتقادهما جميعًاء 
فقد يكون الحكم الواحد معلولًا بعلتين. 

أما أبو البركات الأنباري» فذكر في الفصل التاسع عشر من (لمع الأدلة) أن 
العلماء اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعداء فذهب قوم إلى أنه لا يجوز؛ 
لأن هذه العلة أي : النحوية مشبهة بالعلة العقلية» والعلة العقلية لا يثبت 
الحكم معها إلا بعلة واحدة أي : لأنها مؤثرة» ولا يوجد أثر واحد لمؤثرين» 
فكذلك ما كان مشبهًا بها. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يعلل الحكم بعلتين 
فصاعدًاء وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل ينزل منزلة الجزء من الفعل 
بعلل متعددة: 

الأولى: أنه تسكن له لام الفعل إذا اتصل به ضمير رفع متحرك نحو: أنا فهمت» 
ونحن فهمناء وهن فهمن. 


أصول النحو 1»] 
والثائية: أنه يمتنع العطف عليه إذا كان ضميرًا متصنًا قبل الفصل بينه وبين ما 
عطف عليه بشيء»؛ ويجوز العطف مع الفصل كالفصل بالضمير المنفصل مثل : 
أحسنت أنت وإخوانك» فما بعد الواو معطوف على الضمير المرفوع المتصل 
الواقع فاعلًا في محل رفع وصحّ ذلك للفصل بالضمير المنفصل» وهو أنت»؛ 
والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالضمير المرفوع المتصل » ومن ذلك قوله تعالى: 
«أسْكُن أت وَرَوَجْكَ أنه 4 البقرة: "ا فزوجك معطوف على الضمير المرفوع 
المستتر في «إأسْكُنَ 4 ؛ لأن الضمير المرفوع المنصل أو المستتر كالجزء من عامله 
لفظًا ومعنى» ولا يُعطف على جزء الكلمة؛ فإذا فصل بينه وبين ما عُطف عليه 
بفاصل ما ؛ حصل له نوع من الاستقلال فجاز العطف عليه. 

والثالثة : وقوع الإعراب بعده في الأمثلة الخمسة أي : في الأفعال الخمسة فتقول: 
الطلاب يجتهدون ولم يقصرواء ولن يقصرواء فواو الجماعة في الأفعال الثلاثة 
المذكورة ضمير رفع ؛ لأنها فاعل» والفعل الأول مرفوع بثبوت النون» والثاني 
مجزوم بحذفهاء والثالث منصوب بحذفها كذلك» فإعراب الثلاثة وقع بعد 
الضمير. ومن المعلوم أن الإعراب إنما يكون في أواخر الكلم تمايدل على أن 
الضمير المرفوع عُذَ كالجزء من الفعل» وكأن آخر الفعل ما بعده. 

والرابعة: اتصال تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل أو نائبه مؤنئًا. 


والخامسة: قول العرب في النسب إلى كنت : كنتي» فاعتبروا كان واسمها -وهو 
ضمير مرفوع متصل - كلمة واحدة» فألحقوا بآخرها علامة النسب؛ وهي الياء 
المشددة كقول الشاعر: 


المبرور نامور اه أصول النحو [؟] 
فقوله: كنتي معناه أن يقول: كنت أفعل في شبابي كذاء وكنت في حداثتي أصنع 
كذاء والعاجن هو الذي أسن» فلا يستطيع القيام إلا إذا اعتمد على يديه من 
شدة ضعفه» فأجروا ضمير الرفع مجرى الدال من زيدء وكأنهم نبّهوا بهذا على 
قوة اتصال الفعل بهذا الضمير المتصل به» 7 510 
الواحد. 
والسادسة : قولهم : حبذاء من نحو: حبذا زيد يعني : أنهم ركبوا حَبٍ وهو فعل 
مع اسم الإشارة ذاء فصارا بمنزلة اسم واحد حكم على موضعه بالرفع على 
الابتداء» وهو ظاهر مذهب الخليل وسيبويه » كما في (الكتاب). وقد تغلب على 
المركب في هذا القول جانب الاسمية. 
والسابعة: قولهم: لا أحبذهء أي : لا أقول له مادحًا إياه: حبذاء فلا نافية؛ 
وأحبذ فعل مضارع» فاعله ضمير مستتر تقديره : أناء والباء مفعوله» وقد تغلب 
على المركب في هذا القول جانب الفعلية. 
والثامنة : إبدالهم تاء الضمير طاء في قولهم : فحصط برجلي » وأصله فحصت» 
فشبهوا تاء الفاعل بتاء افتعل كاصطبر» وأصله اصتبر؛ فأبدلت التاء طاء لتجانس 
الصاد في الإطباق » والإطباق هو أن ترفع في النطق أطراف لسانك إلى الحنك 
الأعلى عكلنا د فيفخم ذلك نطق الحرف» وحروف الإطباق هى: الصاد 
والضاد والطاء والظاء. 
قال ابن جنى في (سر صناعة الإعراب): "ووجه شبه تاء فعلت بتاء افتعل أنها 
ضمير الفاعل» وضمير الفاعل قد أجري في كثير من أحكامه من الفعل مجرى 
بعض أجزاء الكلمة من الكلمة» وذلك لشدة اتصال الفعل بالفاعل". انتهى. 


أصول النحو 1؟] 
فياه تائي لل غلل يها حكم وانحد ينا يدل على جوز تعد العلل كم واتعند 
في العربية» قال الأنباري في (لمع الأدلة) بعد إيراده هذه العلل وغيرها: وتمسكوا 
-أي : مجيزو التعدد - في الدلالة على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة» 
وإنما هي أمارة ودلالة على الحكم» وكما يجوز أن يستدل على الحكم بأنواع من 
الأمارات والدلالات» فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل» 590 
الأنباري بقوله: وهذا ليس بصحيح. وقولهم: إن هذه العلة ليست موجبة» وإنما 
هي أمارة ودلالة قلنا: ما المعني أي : ما المقصود بقولكم : إنها ليست موجبة؟ إن 
عنيتم -أي : إن قصدتم - أنها ليست موجبة كالعلل العقلية كالتحرك لا يُعلل إلا 
بالحركة» أو العالمية لا تُعلل إلا بالعلم» فمسلّم» وإن عنيتم أنها غير مؤثرة بعد 
الوضع على الإطلاق فلا نسلم» فإنها بعد الوضع أصبحت بمنزلة العلل العقلية؛ 
فينبغي أن تجري مجراها". انتهى. ويفهم من هذه العبارة أن الحكم من الأنباري 
بعدم الصحة ينصب على تفسير كون العلة النحوية ليست موجبة بأنها غير 
مؤثرة » لفل جوان تعد العلل . 


جواز تعليل حكمين بعلة واحدة 


افتتح السيوطي هذه المسألة بعد العنوان بقوله: "قال في (الخصائص): سواء لم 
يتضادا أم تضادا كقولهم: روك زياس إلى ره : وكعادة السيوطي نراه 
يتصرف في النقل» فيورد النص بالمعنى» ويتجه غالبا إلى الإيجاز والاختصارء 
وعبارة ابن جني منقولة بمعناها من باب عنوانه: باب في تقاود السماع» وتقارع 
الانتزاع أي : في اتفاق السماع واطراده في شيء»؛ وتخالف الاستنباط وتغايره فيه. 


قال ابن جني في هذا الباب: "واعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه» فيجوز جوازًا 
صحيحًا أن يستدل به على أمر ما وأن يستدل به على ضده البتة» وذلك نحو: 


ره - أصول النحو [؟] 
مررت بزيد» ورغبت في عمرو» وعجبت من نحمد» وغير ذلك من الأفعال 
الواضاة غروان :لقي فاحن ما بدا عله هذا الظريهن القول أن لحان سعد 
من جملة الفعل الواصل به» ألا ترى أن الباء في مررت بزيد معاقبة لهمزة النقل 
في نحو: أمورك زيداء وكذلك أخرجته وخرجت به» وأندلعة ونولق يهم فكما 
أن همزة أفعل مصوغة فيه كائنة من جملته؛ فكذلك ما عاقبها من حروف الجر 
ينبغى أن يعتدٌ أيضًا من جملة الفعل ؛ لمعاقبته ما هو من جملته؛ فهذا وجه. 
والآخر: أن يدل ذلك غلى أن حرف الجر جار جرى بعض ما جرة» ألا ترئ 
أنك تحكم لموضع الجار والمجرور بالنصب فيعطف عليه؛ فينصب لذلك فتقول: 
مررت بزيد وعمرًاء وكذلك أيضًا لا يفصل بين الجار والمجرور؛ لكونهما في كثير 
من المواضع بمنزلة الجزء الواحد» أفلا تراك كيف تقدر اللفظ الواحد تقديرين 
مختلفين » وكل واحد منهما مقبول في القياس متلقى بالبشر والإيناس". انتهى. 
ومجمل ما ذكره ابن جني في هذا النص أن نحو: مررت بزيد ونظائره ثما يتعدى فيه 
الفعل بحرف من حروف الجر» يستدل به على أن الجار والمجرور معدود من جملة 
الفعل»؛ كما يستدل به على ضد ذلك أي: على أنه معدود من جملة الاسم 
الدزور معفم ووحه كوه بعدوذااهن جزلة القمل أنه معد للق عضا التعل 
كنلى با فينو مترلة هسوة القعارية لساكوين وله محر ذا مع بغية القهل > وبق 
همزة أفعل» فكذلك ما عاقبها يعني : ما ناب عنها وخلفها. ووجه كونه جاريًا 
مجرى بعض مجروره أمران: 
أحدهما : أنه يحكم لموضع الجار والمجرور بالنصب» فيعطف عليهما بالنصب 
مراعاة لموضعهما في نحو: مررت بزيد وعمراء فعمرًا منصوب عطفا على موضع 


|  .اهقم‎ 


أصول النحو 61] 
والآخر: أنه لا فصل بينهما بفاصل ؛ لأنهما بمنزلة الجزء الواحد» ونحن نلاحظ 
أن السيوطي لم يذكر في (الاقتراح) ما أجازه ابن جني من نحو: مررت بزيد 
وعمراء لماذا؟ لأنه لا يجيز ما أجازه ابن جني من مثل هذا الإعراب؛ وإنما يختار 
مذهب المحققين في اشتراطهم في العطف على الموضع إن كان ظهور هذا الموضع 
في فصيح الكلام» ولا يجوز في فصيح الكلام أن يقال: مررت زيدّاء ومن هنا لا 
يجوز عند الحققين العطف بالنصب على موضعه؛ ما دام المعطوف عليه لا يجوز 
نصبه وإسقاط الجار منه في الكلام الفصيح ؛ لما فيه من تعدية القاصر أي : اللازم 
بنفسه. أما قول جرير: 

ترون الديار ولم تعوجوا #ه كلامكم علي إذن حرام 
فمقصور على السماع أو هو ضرورة» وابن جني لم يشترط ما اشترطه ا محققون 
الذين يجيزون نحو: مررت بزيد وعمراء لكنهم يعربون ما بعد الواو -يعني: 
بعري عدر -مفعو لابه لقعا زوق تقديرء وعوت عمراء مكلا وقد أعاد 
ابن جني حديث مررت بزيد ونحوه في باب التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين في 
(الشهائس )م وعتيي عليه ور توه "ل اتدها رقبله القبانى ولا بق لني : 
وأورد السيوطي مثانًا آخر نقلًا عن (الخنصائص) أيضًا فقال: "وقال -أي: ابن 
جني - في موضع آخر: "باب في أن سبب الحكم قد يكون سببًا لضده على وجه؛ 
هذا باب ظاهره التدافع أي: التعارض» وهو مع استغرابه صحيح واقع؛ وذلك 
نحو قولهم: القودء أي: القصاصء والحوّكة جمع حائك من حاك الثوب ييحوكه 
حوكاء وحياكاء وحياكة أي : نسجه". 

قال السيوطي ملخصًا ما قال ابن جني في تصحيح الواو الواقعة عيئًا لكلمتي 
القود والحوكة؛ ونظائرهما قال: "فإن القاعدة في مثله الإعلال بقلب الواو ألقًا 


ظ أصول النحو 61] 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء لكنهم شبهوا حركة العين التابعة لبا بحركة اللين 
أي : بحرف الألف التابع لباء فكأن فعلن فعال» فكما صح نحو: جواب وهيام؛ 
صح باب القود والغيب ونحوه'. انتهى. يعني : أن القاعدة الصرفية تقضي بقلب 
الواو والياء ألفين إذا تحركتا وانفتح ما قبلهماء ولكن الكلمات التي جاءت عن 
العرب بتصحيح العين نما يخالف بظاهره هذه القاعدة كالقودء والحوكة, 
والعَيّب» وهو جمع غائب؛ وكلها على وزن فعل» فقد شبّهوا الفتحة التي هي 
حركة العين اق هذه الجا حرق الألك» #عرمات نعائلة هنا كان ورقه قمانا 
كجواب » وهيام. ومن شروط قلب الواو والياء ألفين إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما 
أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين» ولذلك صحت العين في نحو: بيان» 
وطويل» وغيورء لسكون ما بعدهما. 

قال ابن جني معلقا على ذلك: "ألا ترى إلى حركة العين التي هي سبب الإعلال 
كيف صارت على وجه آخر سببًا للتصحيح » وهذا وجه غريب المأخذ". انتهى. 


ومن باب إتمام الفائدة وإكمال النفع نذكر مثانًا آخر لهذا الباب» أورده ابن جني 
في (الخصائص»» ولم يذكره السيوطي عمنًا بمبدئه في التلخيص والاختصار» 
وذلك قول كلحَبة العريني: 
إذا ألرء لم يخش الكريهة أوشكت #»ه حبال اطوينى بالفتى أن تقطعا 

ومعنى البيت: أن الإنسان إذا لم يخش مواجهة الشدائد والنوازل قاربت حبال 
الموينى أي : الصبر والاتئاد عنده أن تتقطع عند إحساسه بأقل بادرة منهاء قال 
ابن جني معلقا على البيت: "وهذا عندهم قبيح » وهو إعادة الثاني مظهرًا بغير 
لفظه الأول وإنما سبيله أن يأتي مضمرًا نحو: زيد مررت به» فإن لم يأت مضمرا 
وجاء مظهرًاء فأجود ذلك أن يعاد لفظه الأول البتة نحو: زيد مررت بزيد كقول الله 


أصول النحو 21] 
سسبحانه -: الحاقه 0 مَالكَافَه 10 4 [الحاقة: ١ء‏ 5]» و8 الْقَارعَة 52 7 
لْمَارِعَةُ (:) 4# القارعة: :١‏ ؟]ء وقوله: 
لا أرى اللوت يسبق اللوت شيء » نفص اللوت ذا الغنى والفقير 

يعني ابن جني : أن وجه الحكم بالقبح على ما قال كلحبة» هو إعادته الاسم 
الظاهر» وهو المرء بلفظ اسم ظاهر غير لفظه الأول» وهو لفظ الفتى. وكان عليه 
إما أن يعيد الثاني مضمرًا فيقول: أوشكت حبال الهوينى به» وإما أن يعيده 
مظهرا لكن بلفظ الاسم الأول أي : أن يقول: أوشكت حبال الهوينى بالمرء؛ 
واستشهد على إعادة الثاني بلفظه الأول بما جاء في أول سورتي الحاقة والقارعة؛ 
وببيت من شواهد سيبويه في (الكتاب) منسوب إلى سواد بن عدي. وقد ذكر 
السيرافي في شرحه على (الكتاب) أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكريره في 
جدلة واحدة: كان الاشيار أن وذكر هيه » لآن ذلك أخف ::وانفى للشبية: 
واللبس» ولو أعدت لفظه بعينه في موضع ضميره ؛ لجاز» ولم يكن ذلك وجه 
الكلام؛ وإذا أعدت ذكره في غير تلك الجملة جاز إعادة ظاهره وحسن » كقولك: 


8 ' 0 لايرس تي 
مررت بزيدء وزيد رجل صالحء قال الله تعالى: <( وَإدَاجََتهْءَايَة الوأ أن موِنَ 


6 
مج مو 1 سح ع سوسا بر 


فيك 3خ ان للضي بتكل رمكاقة [الأنعام: 1154 فأعاد 
الظاهر ؛ لأن قوله : 8 أَمَمُأَعَلمٌ 4 جملة ابتداء وخبر وقد مرت الجملة الأولى". 
انتهى. 

وَإِئْما تعيد العرب الظاهر بلفظه في جملة واحدة في مقام التفخيم أو التهويل؛ 
كقوله تعالى: 0 تكد اتتتمتة با أنضكاث المرمثة 0 [الواقعة: 8]» وقوله كيل : 
ا« لاه( مَالخَتَّه:(2) 4. ونعود إلى مواصلة حديث ابن جني عن بيت كلحبة 
حيث قال: "ويمكن أن يجعله جاعل سبب الحسن". يعني : يمكن أن يجعل جاعل 


--- إصول النحو 1؟] 
إعادة الظاهر بلفظ غير لفظه في البيت» وهو الذي كان سببًا للحكم عليه بالقبح 
يُمكن أن يجعله سببًا للحكم له بالحسن. وأوضح ابن جني ذلك فقال: "وذلك أنه 
لما لم يعد لفظ الأول البتة» وعاد خخالفًا الأول ؛ شابه بخلافه له المضمر الذي هو 
أبدًا مخالف للمظهر وعلى ذلك قال: أوشكت حبال الهوينى بالفتى» ولم يقل : 
به ولا بالمرء » أفلا ترى أن القبح الذي كان في مخالفة الظاهر الثاني للأول قد عاد 
فصار بالتأويل من حيث أرين حسئًاء وسببهما جميعًا واحد؛ وهو وجه المخالفة 


في الثاني للأول'. انتهى. 


مادة هذه المسألة ف (الاقتراح) ملخصة عن باب أورده ابن جني في (المخصائص) 
بالعنوان نفسه» وقد ذكر ابن جني فيه أن الكلام في معنى تعارض العلل ضريان ؛ 
أحدهما: حكم يتجاذب وجوده وحصوله علتان فأكثر منهماء والآخر حكمان 
في شيء واحد مختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان» فالأول: سبق ذكره عن ابن 
جني وهو جوز التعليل بعلتين» ومثّل له فيما مثل بقلب الواوياء في نحو: 
مسلمي لأمرين» ومن الأمثلة التي ذكرها في باب تعارض العلل لبذا النوع أيضًا 
رفع المبتدأ. فالبصريون يعللون رفعه بالابتداء» والكوفيون يعتلون إما يرفعونه 
بالخبر الذي هو مرافعه» فالمبتدأً والخبر عندهم يترافعان» وإما بما يعود عليه من 
ذكره من الخبر على حسب مواقعه. وكذلك رفع الخبر» ورفع الفاعل؛ ورفع ما 
أقيم مقامه» ورفع خبرإن وأخواتهاء وكذلك نصب ما اتتصب» وجرما انجرء 
وجزم ما انجزم» ما يتجاذبه الخلاف في علله؛ فكل واحد من هذه الأشياء له 


حكم واحد تتنازعه العلل. 


قلط 


أصول النحو 6,1 
والثاني من ضربي تعارض العلل كإعمال أهل الحجاز ما النافية تشبيهًا لبا بليس 
أي : لكونها مثلها لنفي الحال عند الإطلاق» وترك بني تميم إعمالباء وإجرائهم 
إياها مجرى هل » ونحوها تما لا يعمل ؛ لعدم الاختصاص بقبيل أي: بنوع من 
نوعي الكلمة الأسماء والأفعال. فكأن أهل الحجازلما رأوها داخلة على المبتدأ 
والخبر دخول ليس عليهماء ونافية للحال نفيها إياها ؛ أجروها في الرفع والنتصب 
مجراهاء وكأن بني تميم لما رأوها حرفا داخذًا بمعناه يعني : لمجرد إفادة معنى النفي 
على الجملة المستقلة بنفسهاء ومباشرة لكل واحد من جزأيها كقولك: ما زيد 
أخوك؛ وما قام زيد؛ أجروها مجرى هل» ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى 
النفي دخول هل عليها للاستفهام» ولذلك كانت عند سيبويه لغة التميميين أقوى 
قياسًا من لغة الحجازيين. انتهى. 

بويك ارم د وإن كانت الحجازية أفصح وأقوى سماعا؛ لنزول القرآن 
الكريم بهاء وكذلك ليتماء وأصلها ليت»؛ وقد اتصلت بها ما الزائدة فمن 
العرب من يلغيها عن العمل ؛ إلحاقا لبا بأخواتها إن وأن وكأن ولعل»؛ ولكن إذا 
اتصلت بهن ما الزائدة» فإنها تكفهن عن العمل » وتجعلهن حروف ابتداء؛ 
وتهيئهن للدخول على الجمل الفعلية أيضًا بعد أن كن مختصات بالدخول على 
الجمل الاسمية» ومن كف ليت عن العمل بما قال: لا تكون ليت في وجوب 
العمل بها أقوى من الفعل. وقد نرى الفعل إذا كف ب: ما زال عن عمله» وذلك 
كقولبم : قلما يقوم زيد» فما دخلت على قل» كافة لها عن عملهاء ومثله 
كثرما وطالماء فكما دخلت ما على الفعل نفسه فكفته عن العمل» وهيأته لغير ما 
كان قبلها متقاضيًا له» كذلك تكون ما كافة لليت عن عملهاء ومصيرة لها إلى 
جواز وقوع الجملتين جميعًا بعدها. 


أصول النحو [؟] 
وبعض العرب يجعل ليتما ناصبة للاسم رافعة للخبر» من غير أن تكفها ما الزائدة 
عن العمل ؛ إلحاقًا لبا بحروف الجر التي تدخل عليها ما الزائدة؛ فلا تكفها عن 
العمل مثل : الباء كقوله وين : ل قِيِمَا تَعَضيِم متهم © [النساء: 8 عدخ 
كقوله تعتال: «عَمَاقَيِلٍ 4 المؤنون: 414٠‏ ومن كقوله تعالى: مما 
حَطِطَبهِمَ © انوح: 5" في قراءة غير أبي عمرو من السبعة» واللام كقول 
الاعف » 

إلى ملك خير أربابه » فإن طا كل شيء قرارا 
أي : فإن لكل شيء قرارًاء وذكر ابن جني أن الفرق بين ليت وبين كأن ولعل أنها 
أشبه بالفعل» منهما وقال: "ألا تراها مفردة وهما مركبتان ؛ لأن الكاف زائدة 
واللام زائدة" انتهى. وقال السيوطي : "وفرق بينها أي : بين ليت» وبين أخواتها 
بأنها أشبه بالفعل في الإفراد» وعدد الحروف". انتهى. قال ابن الطيب في 
(الفيض): "فإن ليت بوزن ليس بخلاف أخواتها". انتهى. وابن جني إنما ذكر في 
(الخصائص») الفرق بينها وبين كأن ولعل كما أوضحناء والذي يطمئن إليه الضمير 
العلمي في هذه المسألة في ضوء ما ورد في (الكتاب) لشيخ النحاة سيبويه وغيره ثمن 
تناولها بالبحث والدراسة : أن ليتما يجوز كفها عن العمل ب: ما المتصلة بهاء وهذا 
الإلغاء حسن» ويجوز إعمالها واعتبار ما زائدة غير كافة يعني : وهذا الإعمال 
أحسن. وقد قال ابن يعيش في (شرح المفصل): "ومن ذلك ليتما الإلغاء فيها حسن» 
والإعمال أحسن ؛ لقوة شبهها بالفعل» وعدم تغاير معناها". انتهى. 

وعكس ذلك الحكم ابن الحاجب في كافيته» وسار شارحه الرضي على مذهبه؛ 
فقال ابن الحاجب فيها: "وتلحقها ما فتلغى على الأفصح » وقال الرضي في 
(الشرح): "إذا دخلت ما على ليت جاز أن تعمل وأن تلغى» وروي قوله: 


قالت: آلا ليتما هذا الحمام لنا #4 إلى حمامتنا ونصفه فتد 


أصول النحو 61] 
رفعًا ونصبًا يعني : برفع الحمام على إهمال ليتماء ونصبه على إعمالباء ولم 
يسمع الإلغاء والإعمال عن العرب إلا مع ليتما » وتابع الرضي شرحه فقال: 
'والإلغاء أكثر؛ لأنها تخرج ب: ما عن الاختصاص بالجملة الاسمية» فالأولى ألا 
تعمل". انتهى. ولم يذكر شاهدًا واحدًا على دخول ليتما على الجملة الفعلية. 
ومن الضرب الثاني لتعارض العلل أيضًا: هلم» فقد ألحقها الحجازيون باسم 
فعل الأمر ؛ لدلالتها على الأمر من غير أن تقبل علامة فعل الأمرء فلا تتصل بها 
نون التوكيدء وتكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى»؛ والجمع» والمذكر والمؤنث» 
وبلغتهم جاء التنزيل» وقد وردت متعدية بمعنى أحضيرء وهات» ومنه قوله 
تعالى: «هَلءَ شُهدَء5 4 [الأنعام: 2115١‏ ولازمة بمعنى: ايت» وأقبل» وتتعدى 
بإلى كقوله كِيْكَ: « ملم ِتنا 4 (الأحؤزاب:03) والتميجيون الحقوثها العاانات» 
فهي عندهم فعل أمر فتتصل بها الضمائر على حد اتصالما بالأفعال» فيقولون: 
هلم» وهلمي»؛ وهلماء وهلمواء وهلممن؛ على حسب نوع المخاطب وعدده 
استصحابًا ومراعاة لأصلهاء فهي في الأصل مركبة من ها التي للتنبيه» لم التي 
هي فعل أمر من قولبم: لم الله شعثه أي: جمعه؛ كأنه قيل: اجمع نفسك 
إليناء وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال» وهذا رأي أكثر البصريين» أو مِن هل 
الامتتهانية وأم بم البمرة وقل لمم مسي :قسن وسو وى القتراس واقسي 
إلى الكوفيين» والمشهور بين أهل العربية أنها بسيطة» كما نقله ابن العيلج 
للبسيط » بل حكى بعضهم الإجماع على بساطتهاء وفيه نظر لما علمت. 


أصول النحو [2] ------- للك 0 لكك 


مسالك العلة 

عناصر الدرس 
الشصرالاول : الإجماع 
١‏ 5 ال اني 1 النص ذلا 
العفصرالثالث : الإاء 5 


العنصرالرابع : السبر والتقسيم وبعض من أمثلته عند ابن جنى  ٠١9‏ 
العنصرالخامس : أمثلة السبر والتقسيم عند أبي البقاءء وابن فلاح ؟١١‏ 


أصول النحو 111 + 132 الصبرير الساريع 


إن الإجماع مسلك من مسالك العلة عند علماء أصول الفقهء وعنهم أخذه النحاة. 
وقد ذكر السيوطي أنه إذا أجمع أهل العلم بالعربية على علة لحكم من الأحكام؛ كان 
هذا الإجماع معتبرًا واجبًّا قبوله» ومثاله: إجماعهم على أن علة تقدير جميع 
الحركات في آخر الاسم المقصور التعدّرء أي: لأن الألف التي في آخر اللقصور مع 
بقائها على لينها لا تقبل الحركات أصدًاء وإجماعهم على أن علة تقدير الضمة في 
حالة الرفع» والكسرة في حالة الجر في الاسم المنتقوص الاستثقال. فمن المعلوم أن 
الاسم اللقصور وهو الذي يتتهي بألف لازمة قبلها فتحة لا تظهر عليه أي حركة من 
حركات الإعراب الثلاثة» بل تُقدر جميعها على الألف؛ وأن الاسم المتقوص وهو 
الذي ينتهي بياء قبلها كسرة تظهر عليه الفتحة وحدها في حالة النصب ؛ لخفتهاء 
وتّقدّر على آخره الضمة والكسرة ؛ إذ إن الفتحة والكسرة فيهما ثقل» وهما في حرف 
اللين أثقل فلما أجمع العلماء على أن تقدير الحركات في المقصور والمنقوص لعلتي 
التعذر والثقل ؛ كان إجماعهم مسلكا من مسالك العلة يجب قبوله» ويلزم المصير إليه. 


إن المراد به هنا أن ينص العربي الفصيح على علة حكم من الأحكام» بحيث 
يقوة امه ضرها له زشازة فيه ولا تلميح, وهو مأخوذ من قولك: نصصت 
الشيء إذا رفعته وأظهرته. يقول السيوطي : "الثاني -من مسالك العلة-: النص 
بأن ينص العربي على العلة"؛ ومعنى ما ذكره السيوطي أن العلة التي يصرح بها 
العربي فيما نطق به يجب قبولباء ولا يجوز ردّها ؛ لأنه أعلم بمراده من كلامه, 
وهذه ثلاثة أمثلة في كل مثال منها علة نص عليها عربي فصيح. 


-- [صول النحو 61] 
لقال الأول و قال أبو معن بن العالاة» "سمعف ولا فخ الومن قو قلذة 
لغوب أي : أحمق جاءته كتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ 
فقال: نعم» أليس بصحيفة"» فقد نطق العربي بعبارة يوهم ظاهرها مخالفة 
الصواب» والوقوع في الخطأ ؛ إذ إنه عامل الكتاب -وهو لفظ مذكر - معاملة 
المؤنث» فأنث له الفعل جاءته» وأعاد الضمير إليه مؤنًا احتقرها. وقد أنكر أبو 
عمرو بن العلاء صنيع الأعرابي» وسأله: "أتقول: جاءته كتابي؟" وهو سؤال 
يفهم منه الإنكار على الأعرابي تأنيث المذكرء فقال الأعرابي مجيبًا عما ارتكبه 
من التأنيث بأنه يطلق على الكتتاب صحيفة فيؤنث باعتبارها ؛ لأنهما بمعنّى 
واحد. وقد علق ابن جني على هذه القصة بقوله: "أفتراك تريد من أبي عمرو 
وطبقته» وقد نظرواء وتدريوا وقاسواء وتشرفوا أن يسمعوا أعرايبًا جافيًا فلا 
يُعلّل هذا الموضع بهذه العلة» ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكرهء فلا يهتاجوا هم 
مثله» ولا يسلكوا فيه طريقته فيقول: فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذا لكذاء وقد 
شرع لبم العربي ذلك» ووقفهم على سمته وأمّه". انتهى. والذي يرمي إليه ابن 
جني من تعليقه السابق هو أن العلة التي نص عليها ذلك الأعرابي تُعَدٌ مسلكا 
تابنا عب الاعتيا هليه 

والمثال الثاني : عن المبرد أنه قال: "سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ 
"ولا الليل سابق النهار" ايس: 2140 فقلت له: ما تريد؟ أي: ما تريد بحذف 
التنوين ونصب المضاف إليه؛ فإنه غير معروف في مشهور الكلام؛ قال: سابق 
النهار يعني : بالتنوين الموجب للنصب» فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته 
لكان أوزن"؛ فقد قرأ القارئ بما يخالف المعهود في لسان العرب ؛ لأن المعهود في 


هذه الآية ونحوها أمران: 


أصول النحو [؟] المدررير السشايع 
الأول: أن ينوّن اسم الفاعل وينصب معموله» كما يقال مثلا: هذا ضاربُ زيدًا. 
والثاني: أن يُحذف التنوين من اسم الفاعل ويجر معموله بالإضافة» فيقال مثلا: 
هذا ضارب زيدء ولم يقرأ القارئ بأحد هذين الأمرين؛ بل حذف التنوين من 
سابق» ونصب النهار» فقال: "ولا الليل سابق النهار". ولما كان ما صنعه القارئ 
مخالفًا لمعهود الكلام العربي الفصيح أنكره عليه المبرد» فسأله مستتكرًا: "ما تريد 
بحذف التنوين والنصب؟ فقال: أردت سابق النهار": أي: بتنوين اسم الفاعل 
الموجب نصب معموله» وقد عدل القارئ عن ذلك ؛ فرارًا من الثقل إلى الخفة ؛ 
لأنه رأى أن التنوين أثقل على اللسان» وأشق على النفس» فعدل عنه مع نيته 
وتقديره» ولذلك أبقى النهار منصويًا. ومثله قول أبى الأسود الدؤلى : 

فألفيته غير مستعتب «» ولا ذاكر لله إلا قلي 
بنصب لفظ الجلالة مع إسقاط التنوين من اسم الفاعل ذاكر تخفيفاء وإن كان 
سيبويه قد جعل حذف التنوين في البيت المذكور للضرورة» وقيل: إن حذف 
التنوين في قراءة عمارة» وفي البيت لغة قليلة لقوم من العرب؛ وعليها جاءت 
قراءة "قل هو الله أحد ** الله الصمد" دون تنئوين أحد. وقد علق ابن جنى على 
قصة قراءة عمارة بقوله : "ففى هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض : 

أحدها: تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا. 

والثاني : قولنا: إنها -أي: العرب - فعلت كذا لكذاء ألا تراه إنما طلب الخفة 
يدل عليه قوله: لكان أوزن أي: أثقل في النفس وأقوى» من قولهم: هذا درهم 
وازن أي : ثقيل» ذو وزن. 

والثالث: أنها قد تنطق بالشيء غيره في أنفسها أقوى منه لإيثارها التخفيف'. انتهى. 
فقوله: "تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا" مأخوذ من قول القارئ: "سابق 
النهار" بإسقاط التنوين أصله سابق النهار بإثباته» وقوله: "إنها قد تنطق بالشىء 


ظ أصول النحو [؟] 
غيره في أنفسها أقوى منه لإيثارها التخفيف"» معناه: أن الأصل قد يخالف في 
لسان العرب اختيارا للتخنيف» واختضاصا بهء وإيكارًا له. والمثال القالثك: قال 
سيبويه: "سمعنا بعضهم يدعو: اللهم ضبعًا وذثبّاء فقلنا له: ما أردت؟ قال: 
أردت اللهم اجمع فيها ضبعًا وذئباء كلهم يفسر ما نوى". قال ابن جني: "فهذا 
تصريح منهم بما ندعيه عليهم » وننسبه لهم". انتهى. 

أي : تصريح منهم بالعلة التي ذكرناها منسوبة إليهم » فضبعًا منصوب بفعل 
مضمر تقديره: اجمع أو اجعل» وقد ذكر سيبويه هذا المثال في باب ما جرى من 
الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره. ومن تمام الفائدة أن نذكر هنا 
عبارة سيبويه» فقد قال -رحمه الله: "وهذه حجج سمعت من العرب» وتمن 
يُوثق به» يزعم أنه سمعها من العرب» من ذلك قول العربي في مثل من أمثالهم : 
اللهم ضْبعًا وذئبّاء إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل» وإذا سألتهم ما يعنون» 
قالوا: اللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعًا وذثبّاء وكلهم يفسر ما ينوي". انتهى. فقوله : 
"يفسر ما ينوي"» أي : يعلل النصب في قوله: "ضبعًا" ؛ إذ ذهب إلى أنه على إضمار 
فعل» ففسر ما قصد من العامل ال محذوف» مع أنه لا دليل عليه في الكلام. 


الإيماء في اللغة: مصدر الفعل الرباعي أومأ بمعنى : أشار إشارة خفية» وقيل: إن 
أصله الإشارة بالشفة والحاجب» وأما عند الأصوليين فهو اقتران وصف ملفوظ 
بحكم» ولو مستنبطًا إلى آخر ما بسطوه. ومن سئن العرب أن تُشير إلى المعنى 
إشارة» وتومئ إيماء دون التصريح» والمراد به هنا: الدلالة على العلة من طريق 
الإشارة إليهاء دون أن يكون في الكلام دلالة على المراد لا بالمنطوق؛ ولا 
بالمفهوم » ولا بالتعريض» ولا بالكناية. ويّعدٌ هذا المسلك مقابنًا لمسلك النص ؛ 


أصول النحو 113 


إذ يكون في النص تصريح بالعلة ؛ بحيث يعرفها من يسمع نص الأعرابي» وليس 
كذلك في الإيماء ؛ إذ لا يفطن إليه إلا لبيب. 

وقد ذكر السيوطي -رحمه الله - في كتاب (الاقتراح) مثالين فيهما إيماء إلى العلة 
وهما ؛ المثال الأول: رُوي أن قومًا من العرب أتوا النبي يِه فقال: ((من أنتم؟ 
قائرا؛ هن ينو عياةء ققال» بل أنعم بنويرشيداة)20 فكان الأسم مقتنا من 
الغي والغواية بفتح الغين فيهماء وهو الانهماك في الجهل» والإمعان في الضلال؛ 
ولم ينطق رسول الله عَيَعهْ بهذا الاشتقاق» بل غير الاسم إلى رشدان من الرشد» 
وهو ضد الغي ؛ فكان تغييره دلينًا على أن الألف والنون في غيان زائدتان: 
وليس في اللفظ تصريح» ولا كناية» ولا تعريض يدل على زيادتهماء بل إيماء 
وإشارة إلى زيادتهما. ونُفهم هذه الإشارة من اشتقاقه إِيّاه من الغي. وقد علق ابن 
جني على هذا المثال بقوله: "أشار إلى أن الألف والنون زائدتان» وإن كان لم 
يتوه بذلك غير أن اشتقاقه إِيّاه من الغي بمنزلة قولنا نحن: إن الألف والنون فيه 
زائدتان"» ومعنى ما ذكره ابن جني : أن الاشتقاق من الغي دل بطريق الإيماء 
على زيادة الألف والئون. 

والمثال الثاني : ما حكاه غير واحد أن الفرزدق حضر مجلس عبد الله بن أبي 
إسحاق؛ وكان عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم» وفرَّع النحو وقاسه؛ سُثل 
عنه يونس فقال: "هو والنحو سواء"» فقال ابن أبي إسحاق للفرزدق: "كيف 
تنشد هذا البيت: 

وعينان قال الله: كونا فكانتا ‏ » فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 

فقال الفرزدق: كذا أنشد أي: كما أنشدته أنت كذلك أنشده أناء أي: برفع 
فعولان» فقال ابن أبي إسحاق: ما كان عليك لو قلت: فعولين يعني : بالنصب 


15ل - إصول النحو [؟ ] 
الفرزدق: لو شئت أن أسبح لسبحت» أو قال: لو شئت أن أسبح لسبّحت أي : 
فيما لا يعني» وأسبح في لجة الحدس والتخمين والجهل بلا معرفة ؛ لفعلت. 
ويجوز ضم البمزة وشد الموحدة من التسبيح» والمعنى عليه أي: لسبحت الله 
تعجيًّا من جهلك» فإن التسبيح يذكر في مقامات التعجب كثيرًا. قال الفرزدق 
ذلك ونهضء فلم يعرف أحد في المجلس ما أراد"» أي: ما قصده من التخطئة» 
والتعجب من الجهل. 
قال ابن جني : "أي : لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذلك»؛ 
وإنما أراد أنهما تفعلان بالألباب ما تفعل الخمر» وقال: كان هنا تامّة غير محتاجة 
إلى الخبر» فكأنه قال: وعينان قال الله: احدثا فحدثتاء أو اخرجا إلى الوجود 
فخرجتا". انتهى. فقد أنشد الفرزدق البيت برفع فعولان على الاستئناف وإضمار 
المبتدأ» والتقدير: هما فعولان بالألباب ما تفعل الخمرء والمعنى على هذا 
الإنشاد: أن كان في البيت تامة لا تحتاج إلى الخبر» فكأنه قال: احدثا فحدثتاء ثم 
استأنف قائلا: هما تفعلان بالألباب ما تفعل الخمر» فدل الفرزدق بالإيماء على 
بالتعريض» ولا بالكناية» ولو أنه أنشد البيت بالنصب لقال: 

وعينان قال لله كونا فكانتا #»ه فعولين بالألباب ما تفعل الخمر 
وكان المراد أنه يُخبر بأن الله خلقهماء وأمرهما أن تفعلا ذلك» وقد تعجب 
الفرزدق من قول ابن أبي إسحاق: "ما كان عليك لو قلت: فعولين"» وقام 
منصرفا ؛ إظهارًا للإعراض عنه ؛ لأنه لم يرد بإنشاد البيت أن تكون كان ناقصة» 


أصول النحو [1؟] ‏ 0 
بل أراد تمامهاء فأومأ إلى ذلك برفع فعولان» وقيل: على رواية فعولان بالرفع 
يجوز إعرابان ؛ أحدهما: ما تقدم من جعل فعولان خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: 
هما فعولان» والآخر: إعراب فعولان نعًا لعينان» والمعنى: وعينان فعولان 
بالألباب ما تفعل الخمرء قال الله: كونا فكانتا. وكان في كلا الوجهين تامة غير 
محتاجة إلى الخبر. وعلى رواية فعولين بالنصب يجوز إعرابان أيضاء وهما: أن 
يكون النصب على الخبرية لكان الناقصة؛ أو أن يكون على القطع أي: على 
المفعولية لفعل محذوف تقديره: أعني» أو أمدح» أو نحو ذلك» وتكون كان تامة. 


السبر والتقسيم وبعض من أمثلته عند ابن جني 


السبر في اللغة: الاختبار يقال: سبر الشيء أي : خبره» وفي حديث الغار قال أبو 
بكر لرسول الله -6م: ((لا تدخله حتى أسبره قبلك)) أي : أختبره» وأعتبره؛ 
وأنظر هل فيه أحد أو شيء يؤذي» والتقسيم: هو ذكر الأقسام الحتملة» والسبر 
والتقسيم مسلك من مسالك العلة عند الأصوليين» وعنهم أخذه النحاة. وقد 
عرفه السيوطي بقوله: "أن يذكر -أي: النحوي - جميع الوجوه المحتملة» ثم 
يسبرها -أي : يختبرها - فيبقي ما يصلح » وينفي ما عداه بطريقه'. 

ويدل هذا التعريف على أن النحوي ينظر في جميع الوجوه التي يحتملها الحكم 
النحوي» ويختبرها جميعًاء فمنها ما يصلح ومنها ما لا يصلح؛ فما كان صاحًا 
منها أبقاه» وما كان غير صالح نفاه» وقوله: "وينفي ما عداه بطريقه": اخثلف 
علام يعود الضمير في قوله: "بطريقه"؟ فذهب أحد شراح (الاقتراح) إلى أن 
الضمير عائد على مصدر مفهوم من ينفي أي : بطريق النفي» وذهب آخر إلى أن 
الضمير عائد على السبر» وهو الصحيح ؛ لأن المعنى يكون حينئذ: وينفي غير 


ظ أصول النحو 1؟] 
الصاح بطريق النظر والاختبار. وتجدر الإشارة هنا إلى أمر مهم » وهو أنه إذا كان 
التقسيم هو ذكر الأقسام الحتملة» فليست جميع الأقسام الحتملة تصلح لأن 
تذكر في السبر والتقسيم» بل يجوز ذكر بعضهاء ويمتنع ذكر بعضها الآخر. فالذي 
يذكر هو ما كان قريبًا وحسناء والذي يمتنع ذكره هو ما كان بعيدًا وقبيحاء وقد 
عقد ابن جني في (الخصائص) بابا عنوانه: باب في الاقتصار في التقسيم على ما 
يقرب ويحسن؛ لا على ما يبعد ويقبح. 

وقد بين في هذا الباب أن هناك وجوما لا يجوز ذكرها في التقسيم لبعدهاء ومّل 
لذلك بأمثئلة عدة منها: وزن عصي» فذكر أنه يحتمل أن يكون على وزن 
نشول »فيل »أو قليع» أو فعل »نودم الاايكون ل اسيم تعلي أى 1 يكير 
الفاء والعين وسكون اللام» وإنما أجاز الأوزان السابقة ؛ لأن لبا وجودًا في لسان 
العرب» ففعول كدلي» وفعيل كشعير وبعير» وفليع كقسي» وأصلها فعول 
قووس» فعْيرت إلى قسوء فلوع» ثم إلى قسي فلي » وفِعِل كطمرء وهو وصف 
الفرس الجواد» ومنع وزن فعلي ؛ لأنه ليس في لسان العرب هذا الوزن» ولا ما 
هو قريب منه إلا أن تقول: إنها مقاربة لطمر. ونذكر الأمثلة التي ذكرها السيوطي 
في كتاب (الاقتراح) : 

المثال الأول : قال ابن جني : "وذلك كأن تقسم نحو: مروان إلى ما يحتمل حاله 
فن الشقيل له فقول + لا على من أذ يكوق فعلاة» أن مقمانا أو قعوالاغ فيةامنا 
يببحك التمثيل في بابه أي : ما يحتمله فيفسد كونه مفعانًا أي : بزيادة الميم في أوله 
والألف قبل آخرهء أو فعوانًا أي : بزيادة الواو والألف أنهما مثالان لم يجيئاء 
فلم يبقَ إلا فعلان". انتهى. ومعنى ما نقله السيوطي عن ابن جني : أن مروان 
يحتمل في وزنه أن يكون فعلان بزيادة الألف والنون» فأصله مرو فالميم والراء 


أصول النحو 2[1] 
والواو أصول+ ويُحتمل أن يكون وزنه مفعانًا فأصله رون» والميم زائدة في أوله: 
والألف زائدة قبل اللام» والراء والواو والنون أصولء ويُحتمل أن يكون وزنه 
فعوانا بزيادة الواو والألف؛ فأصله مرن فاميم والراء والنون أصول". 

وبعد أن ذكر ابن جني ما يحتمله اللفظ من أوزان بين أن بعض هذه الأوزان لا 
يصلح» فيجب نفيه» وأن أحدها يصلح فيبقى» فلا يصلح أن يكون وزنه مفعانًا 
ولا فعوانًا؛ لأنهما بناءان والصيغتان لم يجيئاء ولم يثبتا عن العرب» فلم يبقّ إلا 
أن يكون مروان على وزن فعلان» ويدل على أن هذا الوزن هو الصحيح اطراد 
هذا الوزن في بعض الأوصافء كما في سكران» وشبعان» وجوعان» 
وعطشانء ونحوها. ثم بين ابن جني -رحمه الله - أن هناك أربعة أوزان أخرى لا 
يجوز ذكرها في التقسيم » وهي مفلان» ومفوال» وفعوان» ومفوان» فلا يجوز أن 
نقول: إن مروان يُحتمل أن يكون وزنه أحد هذه الأوزان» وعلة امتناع ذكرها في 
التقسيم أنها غير موجودة في لسان العرب» فإن قيل: إن فعوانًا ومفعانًا غير 
موجودين أيضّاء وقد ذكرا في التقسيم فما الفرق؟ 

أحيتة نان كدو لا ومتنانا وان كانا خب سوعودية :قلسن العررت » كاتا السنان 
العرب ما هو قريب منهماء فمفعال بفتح الميم قريب من مفعال بكسرهاء وفعوال 
بفتح الفاء قريب من كسرها قيل: وإنما كان الكسر قريبا من الفتح لتوسطه بينه 
وبين الضم ؛ ولأنهم حملوا الجر على النصب» وبالعكس ؛ اق كلامتهنيا عن 
إعراب الفضلات» ولم يحملوا على الرفع ؛ لأنه إعراب العمد» بخلاف الأوزان 
الأخرى؛ فليس لها نظير» ولا قريب مما له نظير. وذكر ابن جني أنه ليس لك أن 
اقول ق علد لاغلو أذ يكترن مقالاة أ نقواناء أكعوانه أومقوانه أن 


رولك لأفاهاله وغوها إقاهى أبدلة ليث موعودة أضلاء ول لرويةمن 


--- أصول النحو 61] 
لجرو كتري قعوان ومتعال من الأطلة الوجودتب الاقرس] غيو ان شت 
فعوال» كقرواش» وهو طفيلي والعظيم الرأس» واسم ناس من العرب» وأخت 
نيوان كتسصواكر وضع عدانية ا للية و تعد ااطارو ستيان ايه متجال 
كمحراب؛ وأن كل واحد من مفلان ومفوان وفعوان لا يقرب منه شيء من أمثلة 
كلامهم. 

والمثال الثاني : ذكر ابن جني أنك تقول في تمثيل أيمن من قوله: "يبري لها من أيمن 
وأشيل"» الالو اذايكوة أفعنا أو شعلا أن أبفلا أ وفعلا فجويهةا كله + أن 
بفطه له كارو ووسط د قريبي عا لدامقتيره الأقرض أن أفيلا كني الكلير كاقانن 
وأفرخ + ونحو ذلك» وأن أيفلًا له نظير» وهو أيئق في أحد قولي سيبويه: وهو أن 
الأصل أنوق في جمع ناقة؛ ثم حُذفت العين التي هي الواو»؛ وَعُوَّض منها الياء 
قل النفل» فالووق انغل.والقرل للش نيوريه آن العين نلف إل ما قبل الشاء 
فصارت في التقدير: أونقاء ثم أبدلت الواو ياء ؛ لأنها كما أعلت بالقلب أعلت 
كذلك بالإبدال» فالوزن أعفل» وأن فعلمًا يقارب أمثلتهم نحو: جلبن وهي 
الحمقاءء وعلجن وهي الناقة الغليظة» وأن فيعلًا أخت فيعل كصيرف»؛ وفيعل 
كسيد» ومعنى ما ذكره ابن جني أن أينا يحتمل أن يكون وزنه أفعلًا على أنه جمع 
يمين» وأن يكون وزنه فعلنًا بزيادة النون في آخره وأصالة ما عداه» وأن يكون 
ويف أهلا عدف العيموق الكلية وزباية الالفووالنادق أرنف وأ نوكو ررق 


2 
3 
4. 


فيعلا بزيادة الياء بعد الفاء » وتكون الألف أصلية. 

وإذا كان هذا اللفظ تحتمله جميع هذه الأوزان ؛ فإن وزنه هو الأول» وهو 
أفعل ؛ لأنه كثير نحو: أكلب. بل ذكر صاحب (الفيض) في (شرح الاقتراح) أن 
هذا الوزن هو المتعين» وأن ما عداه من الأوزان التي أوردها احتمال غير صحيح 


لها ا 


أصول النحو [؟] المبرير السايع 
وغير نحتمل » لمافيه من البعدء ولتأييد أن أعنا -وهو جمع يمين - على أفعل 
وقوعه في مقابلة أشمل الذي هو جمع شمال. على أن ابن جني قد ذكر أوزانًا 
استبعدها من التقسيم » وهي أيفع» وفعمل » وأيفم ؛ لأنها أوزان ليست في لسان 
العرب» ولا قريبة نما في لسان العرب. 


أمثلة السبر والتقسيم عند أبي البقاء, وابن فلاح 


نقل السيوطي في (الاقتراح) عن كتاب (التبيين عن مذاهب النحويين البصريين 
والكوفيين) لأبي البقاء العكبري» المتوفى سنة ست عشرة بعد الستمائة من 
البجرة أن الدليل على أن نعم وبئس فعلان السبر والتقسيم» وذلك أنهما ليسا 
حرفين بالإجماع» وقد دل الدليل على أنهما ليسا اسمين أي: وإن دخل عليهما 
الجار في شذوذ من الكلام» كما استدل به الكوفيون ما عدا الكسائي باسميتهما 
بذلك؛» فلا يعتد به» والدليل على فعليتهما وجهان: 


أحدهما : بناؤهما على الفتح» ولا سبب لبما أي: للبناء لو كانا اسمين ؛ 
لأن الاسم إنما يُبنى إذا أشبه الحرف» ولا مشابهة بين نعم وبئس وبين الحرف» 
فلو كانتا اسمين لأعربتا أي: لأن ذلك هو شأن الأسماء التي لا شبه لبا 
بالحروف. 

والثاني : أن كل واحدة منهما لو كانت اسم لكانت إما اسمّا جامدًا أو وصفاء 
ولا سبيل إلى اعتقاد الجمود في أي منهما ؛ لأن وجه الاشتقاق فيهما ظاهر؛ 
أنهما من نعم الرجل إذا أصاب نعمة» والمنعم عليه يُمدح» ولا يجوز أن يكون 
أي منهما وصفًا ؛ إذ لو كانت أي منهما كذلك لظهر الموصوف معهاء وهولم 


---- أصول النحو 21] 
اكور أ مذا ف ولات الضخة انه على هذا الساءه بو إذانيطل كوتها عدر دا وكوينا 
اسمًا ؛ ثبت أنها فعل. انتهى. 

أي : وَإِنما يدل بطلان كونهما حرفين أو اسمين على ثبوت كونهما فعلين ؛ لأن 
أنواع الكلمة منحصرة في الأنواع الثلاثة بالاستقراء» ويدل على فعليتهما مع 
ذلك اتصال تاء التأنيث بهما. أما ادعاء اسميتهما بدليل دخول حرف الجر 
عليهماء فيما حكى أبو بكر بن الأنباري عن أبي العباس أحمد بن ثعلب عن 
سلمة» عن الفراء أن أعرابيًا بُشر بمولودة فقيل له: نعم المولودة مولودتك» 
فقال: والله ما هي بنعم المولودة» نصرتها بكاء» وبرها سرقة. وحكي عن بعض 
فصحاء العرب أنه قال: نِعُم السير على بئس العيرء فقد أوّلوه بأن الحكاية فيه 
مقدرة» وحرف الجر يدخل مع تقدير الحكاية على ما لا شبهة في فعليته؛ 
فالتقدير: والله ما هي بمولودة مقول فيها: نعم المولودة» ونعم السير على عير 
مقول فيه : بئس العير. إلا أنهم حذفوا الموصوف وأقاموا الصفة مقامه» فصار 
التقدير: ما هي بمقول فيها نعم المولودة» ونعم السير على مقول فيه بئس العير. 
ثم حذفوا الصفة التي هي مقول» وأقاموا المحكي بها مقامها ؛ لأن القول يُحذف 
كني كما تذكر كي فرحل عرف اندر هلى القعل الننظاء. إن كاة والخلا على 
غيره تقديراء كما هو مبسوط في محله. 

فقد أثبت العكبري أن نعم وبئس فعلان بطريق السبر والتقسيم » فذكر أنهما ليسا 
حرفين بإجماع النحاة ؛ فالخلاف بين النحاة منحصر في قولين ؛ أحدهما: أنهما 
اسمانء والآخر: أنهما فعلان» يبطل أن يكونا اسمين ؛ لأنهما مبنيان على 
الفتح» ولا سبب للبناء ؛ إذ لا مشابهة بينهما وبين الحرف؛ ولا يُبنى من الأسماء 
إلا ما أشبه الحرف عند أكثر النحويين» يقول ابن مالك -رحمه الله - في ألفيته : 


والاسم منه معرب ومبنيى ‏ 2# لشبه ‏ من الحروف 2 مدني 


أصول النحو 111 


ولما انتفت المشابهة بين الحرف» ونعم وبئس » لم يكن هناك ما يقتضي البناء؛ 
فبطل أن يكونا اسمين. وما ينفي القول باسميتهما أن الاسم إما جامد أو وصف» 
ولا يتصوّر الجمود في نعم وبئس ؛ لأن اشتقاقهما ظاهرء ولا يتصور أيضًا أن 
يكونا وصفين ؛ إذ لو كانا كذلك لظهر الموصوفء فإذا بطل كونهما اسمين» 
وكونهما حرفين ؛ تعين أن يكونا فعلين ؛ لأن أنواع الكلمة منحصرة في هذه 
الثلاثة بالاستقراء. ويدل على فعلية نعم وبئس» كما جاء في (الإنصاف في مسائل 
الخلاف) اتصال ضمير الرفع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف» فإنه قد جاء 
عن العرب أنهم قالوا: ددا وحن عمو و كما حكى ذلك الكسائي ؛ 
واتضال ثاء العانيك الساكنة نحو + تنعت المرأة هنده ويكست المرأة دعند» وهذه 
التاء يختص بها الفعل الماضي لا تتعداه» ولا تجاوزه» فلا يجوز الحكم باسمية ما 
اتصلت به. 


كما نقل السيوطي عن كتاب (المغني) لابن فلاح» وهو منصور بن محمد بن 
سليمان بن معمر اليمني » الشيخ تقي الدين أبو الخير المشهور بابن فلاح 
النحوي» نقل عنه السيوطي أن الدليل على أن كيف اسم هو السبر والتقسيم» 
فتقول: لا يجوز أن تكون حرفا لحصول الفائدة منها مع الاسم » وليس ذلك لغير 
عرف الندادم وللاضيوة أكون فعا لآ القسل رليها بلاقاض] ووه فيب 
تصنع » فيلزم أن يكون اسما ؛ لأنه الأصل في الإفادة. 

تش « انعد ابر فاته على سمي اكيقيه طاريق امبرو القفرية »بأناذكر الاريت 
الحتملة» ثم اختبرهاء فأبقى ما كان صاحاء ونفى ما عداه ؛ فبين أنه لا يجوز: أن 
تكون كيف حرفاء بحصول الفائدة فيها مع الاسم نحو: كيف زيد» فكيف خبر 


ل 


ظ أصول النحو 1؟] 
مقدم لصدارته» وزيد مبتدأ مؤخر» فقد أتمت كيف معنى يحسن السكوت عليه؛ 
فطل كوو داه لأن حصول الفائدة من الاسم والحرف لا يكون لغير 
حرف النداء ؛ إذ يقوم حرف النداء مقام الفعل كما سبق بيانه» ولا يجوز أن 
تكون كيف فعلًا ؛ لأن الفعل يليها من غير فاصل نحو: كيف تصنع» والفعل لا 
يلي الفعل بفاعل يكون فاصلّاء فلما انتفى أن تكون كيف حرفاء أو فعلًا ؛ تعيّن 
القول باسميتها. 

ومن تمام الفائدة أن نذكر أن كيف اسم استفهام يستفهم به عن كل حال ؛ لأن 
الأحوال أكثر من أن يحاط بهاء فجاءوا بكيف اسمًا مبهمًا يتضمن جميع 
الأحوال. وإذا تأملنا الأمثلة السابقة وجدنا في كل منها ذكرًا للأقسام ا محتملة؛ 
وإبطانًا لما لا يصلح منهاء وإبقاء لما يصلحء ويُعد هذا أحد قسمين ذكرهما 
السبوطي تقلا عن الأنباري: 
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العلة فى ضوء ما ورد في كتاب (الاقتراح) للسيوطي 


عناصر الدرس 
العغلصرالاول : مسلكك التقسيم عند أبى البركات الأنباري ليل 
العنصرالثاني : مسلكاطناسبة يفنا 
العنصرالثالث : قياس الشبه هذ 
العنصرالرابع : مسلكالطرد ِل 


إصول النحو [؟] المررن 5 الا 


مسلك التقسيم عند أبي البركات الأنباري 


خصص الأنباري الفصل الرابع والعشرين من فصول (ل مع الآدلة) للحديث عن 
ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلال» موضحً في بداية هذا الفصل أن 
أنواع الاستدلال كثيرة تخرج عن حد الحصر» وأنه سيذكر في هذا الفصل ما يكثر 
التمسك بهء وأورد أمورًا أربعة ما يُلحق بالقياس» جاعدًا في مقدمتها التقسيم: 
ثم ذكر أن الاستدلال بالتقسيم ضربان ؛ أحدهما: أن يذكر المستدل الأقسام التي 
يجوز عقا أن يتعلق الحكم بهاء فيبطلها جميعًاء فييطل بذلك قوله: أي: قول 
المثبت للحكم المتعلق بها في ضمن ما أبطله من الأقسام. ومثال ذلك: حكم 
دخول اللام في خبرلكنٌ المشددة النون» قياسًا على أختها إن؛ فقد ذهب 
الكوفيون إلى جوازه ؛ احتجاجًا بقول بعض العرب : 
ولكنني ‏ من حبيا لعميد 

وهذا الذي أجازه الكوفيون يبطل بطريق السبر والتقسيم» إذ يقال: إن هذه 
اللام الداخلة على خبر لكن» إما أن تكون لام التوكيد أو لام القسم. ولا يجوز 
أن تكون هذه اللام للتوكيد ؛ لأن لام التوكيد إنما حسن دخولبا على خبر إن 
لاتفاقهما في معئّى واحد وهو التأكيد ؛ ولذا وجب تأخير اللام عن إن ودخولها 
على الخبر؛ لثلا يتوالى مؤكدان. ومن ثم سّميت المزحلقة أي: التي زحلقت إلى 
موضع الخبر» وتدخل على الاسم إذا تأخر كما في قوله تعالى: ‏ إِذَفِ دَلِكَ 
لبر © [النازعات: 3؟] ونحوه. ولكنٌّ ليست للتأكيد ؛ لأنها ليس فيها توكيدء ولا 
هي موضوعة له ؛ فبطل أن تكون اللام الداخلة في خبرها للتأكيد. كما يبطل أن 
تكون اللام للقسم ؛ لأن إن واللام بينهما مناسبة» وهي وقوع كل منهما في 


اسه أصول النحو [؟] 


تحن عتن. اع اترر قوتت 


جواب القسم» فمن وقوع إن في جواب القسم قوله تعالى: 1 إِنَكَلمِنَالمَرْسَلِينَ 4 
ليس: 1# جوابًا لقوله صن : بس وَالْفْرءانٍ كير 2 4 ايس: ل ونا لم يجر 
وقوع لكن في جواب القسم امتنع أن تكون اللام للقسم» وإذا بطل أن تكون 
اللام للتوكيد وأن تكون للقسم ؛ تعين بطلان الحكم نفسه؛ وهو دخول اللام في 
خب لكن و أما قول«الشاعر: 

ولكنني ‏ من حبها لمميد 
فلا حجة فيه لشذوذه؛ إذ لا يعلم له تتمة» ولا قائل؛ ولا راو عدل يقول: 
سمعت من يوثق بعربيته» والاستدلال بما هو هكذا في غاية الضعف ؛ ولبذا لا 
يكاد يُعرف له نظير في كلام العرب وأشعارهم. ولو كان قياسًا مطردًا لكان ينبغي 
أن يكثر في كلامهم وأشعارهم كما جاء في خبر إن» وفي عدم ذلك دليل على أنه 
شاذ لا يقاس عليه» وقد أورد أبو البركات الأنباري هذه المسألة في كتابه 
(الإنصاف في مسائل الخلاف) » وأوضح أن الكوفيين ذهبوا إلى أنه يجوز دخول 
اللام في خبر لكن» كما يجوز في خبرإن نحو: ما قام زيد لكن عمروًا لقائم؛ 
وذهب البضريون إلى أن ذلك لا يجوزه» وأن الكوفيين قد احتجوا على ذلك 
بالنقل والقياس. أما النقل أي : السماع - فقد جاء عن العرب إدخال اللام على 
خبرهاء قال الشاعر: 

ولكنني ‏ من حبيها لكميد 
وقد ذكر محقق (الإنصاف) شيخنا المرحوم محمد نحيي الدين عبد الحميد -طيب 
الله ثراه- في تعليقه على هذا الشاهد أن أكثر العلماء الذين استشهدوا به ينصون 
على أنه لا يعلم قائله» ولا تعرف له تتمة» ولا سوابق أو لواحق»ء إلا ابن 
عقيل» فإنه رواه بِينّا كاملًا من غير عزو هكذا : 
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يلوموني في حب ليلى عواذلي « ولكنني ‏ من حبها ‏ لحمميد 
وأما حجة الكوفيين القياسية فهي كما ذكر الأنباري أن الأصل في لكن إن» 
زيدت علبينا لا والكاف قصبارها أي + زق والريادة حميمًا حرنا وانحداء وقدره 
البصريون حجة الكوفيين السماعية بما ذكره في (لمع الأدلة)» وقد أوردناه فيما 
سبق» وأجابوا عن الحجة القياسية بأنها مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى. 
والثاني من ضربي التقسيم : أن تُذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بهاء 
فيبطلها المستدل إلا الذي يتعلق الحكم به من جهته فيصح قوله. ومن ذلك عامل 
النصب ف المستثنى الموجب أي : الثابت» ويلزم كونه تامّا كما يدل له مثاله الذي 
أورده في (لمع الأدلة»)» وهو نحو: قام القوم إلا زيدّاء فقد اختلف فيه على أربعة 
أقوال : 

الأول: أن عامل النصب هو الفعل المتقدم بتقوية إلا. 

والثاني: أن عامل النصب هو إلا نفسها ؛ لأنها بمعنى أستثني. 

والثالث: أن عامل النصب هو إلا نفسها ؛ لأنها مركبة من إن المخففة أ 
المكسورة ولاء وأدغمت النون في اللام لتقاربهما مخرجا. 


والرابع: أن عامل النصب هو أن المقدرة» إذ التقدير فيه : قام القوم إلا أن زيدًا 
لم يقم. 

فهذه الأقسام الأربعة الحتملة» فمنها ثلاثة تبطل ولا يصح تعلق الحكم بهاء 
ويبقى واحد وهو الصحيح الذي يتعلق الحكم به من جهته. فالقول الثاني وهو أن 
عامل النصب في المستثنى هو إلا ؛ لأنها بمعنى أستثني مردود من أربع جهات : 
الأولى: نحو: قام القوم غير زيد» فلو كان النصب بإلا التي بمعنى أستثني ؛ لكان 


التقدير: إلا غير زيد» وهذا يؤدي إلى فساد المعتئ. 


المبرير النادك أصول النحو [؟] 


والثانية: لو كان عامل النصب إلا بمعنى أستثني ؛ لوجب النصب في النفي كما 
يجب في الإيجاب ؛ لأن فيه أيضًا معنى أستثني» وذلك نحو: ما قام القوم إلا زيد 
أو إلا زيدا. ولما كان المستثنى في النفي يجوز فيه النصب على الاستثناء» ويجوز فيه 
الاتباع على البدلية ؛ دل ذلك على أن إلا ليست هي عامل النصب. 

والثالثة: أنه لو كان عامل النصب إلا التي بمعنى أستثني ؛ لأدى ذلك إلى إعمال 
معنى الحرف» وذلك لا يجوز. 

والرابعة: أنه لو كان عامل النصب إلا ؛ لأنها بمعنى أستثني ؛ لجاز الرفع بتقدير 
امتنع أي : بصيغة الماضي» فيحتاج لفاعل هو ذلك المستشثنى » فنحو: قام القوم 
إلا زيداء لو قدر فيه امتنع ؛ لوجب رفع زيد ؛ لأن الفعل ماض يحتاج إلى فاعل. 
وقد استوى أستثني وامتنع لاستقامة المعنى مع كل منهماء فلا يجوز ترجيح 
أحدهما على الآخر؛ إذ ترجيح أحدهما على الآخر مع كون المعنى مع كل 
منهما مستقيمًا ظاهرًا ضرب من ضروب التحكم. كما أورد ذلك عضد الدولة» 
وهو أحد أمراء بني بويه على أبي علي الفارسي» وكان معه يومًا في الميدان» 
فسأل عضد الدولة الفارسي: "يم يتتصب المستثنى؟ فقال له الفارسي : بتقدير 
أستثني. فقال له: لم قدرت: أستثني فنصبت» هلا قدرت امتنع زيد فرفعت؟ 
فقال الفارسي معتذرًا: هذا جواب ميداني أي: ذكرته في عجالة. فإذا رجعت 
قلت الجواب الصحيح"» والذي اختاره أبو علي الفارسي في (الإيضاح) أنه 
منتصب بالفعل المقدم بتقوية إلا. فهذه أربع جهات تبطل القول بأن عامل النصب 
هو إلا ؛ لأنها بمعتى أستشنى. 

كما بطل أيضًا القول الثالث وهو أن عامل النصب إلا ؛ لأنها مركبة من إن 
المخففة ولاء والذي يبطل هذا القول أن فيه إعمال إن المخففة» وإن إذا خففت 


أصول النحو [؟] المبرير اناده 
قل عملها جدّاء وكان الأكثر إهمالها. كما يبطله أن الحرف إذا ركب مع حرف 
آخر خرج كل منهما عن حكمه؛ وثبت للمركب بالتركيب حكم آخر غير الحكم 
الذي كان لأجزائه التي ركب منها. والقول الرابع: وهو أن عامل النصب هو أن 
المقدرة قول مردود كذلك ؛ إذ يبطله أن أن لا تعمل مقدرة» وإنما تعمل ظاهرة» 
وإذا بطلت هذه الآراء الثلاثة ؛ تعين القول الأول» وهو أن عامل النصب في 
المستثنى هو الفعل المتقدم بتقوية إلاء ويدل على صحة هذا القول أن أصل العمل 
يكون للفعل إلا أن الفعل لا يصل إلى المعمول بنفسه» وإنما يصل بإلاء فكان 
الفعل هو العامل لكن بواسطتهاء ويشهد لصحة هذا القول وجود النظير» وهو 
عامل النصب في المفعول معه ؛ فإنه الفعل المتقدم بواسطة الواو على الرأي 
الراجح من آراء النحويين. 

وخلاصة ما سبق : أن السبر والتقسيم مسلك من مسالك العلة عند النحويين» 
وأن الأقسام الحتمل منها ما يصلح فيبقى» وما لا يصلح فينفى. 


المسلك الخامس من مسالك العلة طبقا لما ورد في (الاقتراح) هو المناسبة » وقد ذكر 
السيوطي أن المناسبة تسمى أيضًا الإخالة ؛ لأن بها يُخال -أي: يظن - أن 
الوصف علة» ويسمى قياسها قياس علة. قال ابن الطيب في (الفيض) : "قوله: 
التهالة باللكاء المتجمة» كانه معردر أخاله أى + ضير خائلا آى» نظاكا كما شنار 
إليه". انتهى. ومعنى ما ذكره السيوطي وابن الطيب أن هذا المسلك طريقه غلبة 
الظن والإخالة» وأن المتكلم بالعلة قد سلك إلى الوصول إليها طريق القياس على 
الأصل » وقد غلب على ظنه أنها العلة للحكم في الفرع المسئول عنه»؛ ومن هنا 
كان قياسها كما قال السيوطي قياس علة. 


سه أصول النحو [؟] 


وقد عرف السيوطي تبعًا لأبي البركات الأنباري هذا القياس بأنه حمل الفرع 
على الأصل بالحلة ال على عليها الكم :ق الأصضل» ول له عمل ماله يْسه 
فاعله وهو النائب عن الفاعل في الرفع بعلة الإسنادء وبحمل المضارع يعني: 
عند خلوه من نوني التوكيد والنسوة على الاسم في الإعراب بعلة اعتوار أي : 
توارد المعاني عليه. وذكر الأنباري في الفصل الرابع عشر من ( مع الأدلة) أنه 
يسكدل على صحة العلة بشيفين + التأثين وشهادة الأصول» فأما التأثير فهو وجو 
الحكم لوجود العلة» وزواله لزوالباء وذلك مثل: أن يدل على بناء الغايات 
كقبل وبعد على الضم باقتطاعها عن الإضافة» فإذا طولب المستدل بالدليل على 
صحة العلة قال: الدليل على صحتها التأثير» وهو وجود الحكم لوجودهاء وهو 
البناء» وعدمه لعدمها. ألا ترى أنها قبل اقتطاعها -يعني : عن الإضافة - كانت 
معربة» فلما اقتطعت عن الإضافة صارت مبنية. 

وأما شهادة الأصول بصحة العلة فمثل : أن يدل على بناء كيف» وأين» وأيان» 
ومتى ؛ لتضمنها معنى الحرف» فإذا طولب المستدل بصحة هذه العلة قال: 
الدليل على صحة هذه العلة أن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن 
معنى احرف ؛ وجب أن يكون مبنيّاء فإن قيل: ومن أين زعمتم أن الأصول 
تشهد أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يُبنى؟ وقد أعربوا أيّا مع تضمن 
معنى حرف الاستفهام كما تضمنت كيف وأخواتها؟ قيل: إنما بقوا أيّا وحدها 
على إعرابها مع تضمن معنى الحرف ؛ تنبيهًا على أن الأصل في الأسماء 
الإعراب» كما أنهم بقَوا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد مع مشابهة 
الاسم الموجبة للإعراب على البناء» تنبيهًا على أن الأصل في الأفعال البناء؛ 
على أنهم قد قالوا: إنما أعربوها أي: أعربوا أيّا حمذًا على نظيرها وتقيضهاء 
فنظيرها جزء » ونقيضها كل» وبنوا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد؛ 


|  -ظهنئلا‎ 


أصول النحو [؟] المررير الناكة 
لأن نون التوكيد أكذت فيه القعلية» قردته إل أصله وهو البناء غلى أن أن جاءت 
شاذة في بابهاء والشواذ لا تورد نقضًا على القواعد المطردة. ألا ترى أن الأصل في 
كل واو تحركت وانفتح ما قبلها أن تُقلب ألفًا نحو: باب» ودارء وعصاء وقفاء 
والأصل فيها: بوب» ودورء وعصوء وقفوء فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قليف الفا 


ولا يجوز أن يورد -يعني: أن يدخل في هذا الباب - القود والحوكة أيضًا ؛ 
لشذوذه في بابه» فكذلك هناء وأورد السيوطي ما ذكره أبو البركات الأنباري في 
الفصل الحادي والعشرين من ١لمع‏ الأدلة) من حديث عن اختلاف العلماء في 
وجوب إبراز المستدل وجه المناسبة والإخالة؛ وإظهارها عند مطالبة المخصم 
بذلك» أو عدم وجوب ذلك قال الأنباري: "اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك" 
يعني : في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة» وأوضح الأنباري أن العلماء قد 
انقسموا إزاء ذلك قسمين: فذهب قوم إلى أنه لا يجب إبراز الإخالة؛ وذهب 
آخرون إلى وجوب إبرازهاء ولكل حجته ودليله» وقد بدأ أبو البركات الأنباري 
بسوق حكم القائلين بعدم الوجوب» وحجتهم» فذكر أن قومًا قالوا: لا يحب 
أي : لا يجب على المستدل إبراز المناسبة عند مطالبة خصمه بذلك» كأن يستدل 
المستدل على جواز تقديم خبر كان عليها فيقول: عي حأي: كان - فعل 
متصرف» فجاز تقديمه أي : تقديم الخبر- عليها قياسًا على سائر الأفعال 
المتصرفة أي : في جواز تقديم مفعولاتها عليها لقوتها بالتصرف. 

فإذا طالبه الخصم بوجه الإخالة والمناسبة بين كان وباقي الأفعال المتصرفة حتى 
يسوغ هذا الحمل» فلا يجب عليه إبراز ذلك. واستٌّدلٌ على عدم وجوب ذلك بأن 
المستدل أتى بالدليل بأركانه التي أثبتها علماء أصول النحوء وهي الأصل» 


- الئنةا 
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والفرع» والعلة الجامعة» فلا يبقى عليه إلا الإتيان بوجه الشرط» وهو الإخالة» 
وليس على المستدل بيان الشرط ؛ بل يجب على المعترض بيان عدم الإخالة 
التي هي الشرط لصحة القياس» وذلك بأن يأتي بما يمنع المناسبة بين الحكم 
والوضصف+ ولو كلفئا المستدل أن يذكر الأسئلة» لكلفتاه أن يستقل بالمتاظرة 
وحدهء وأن يورد الأسئلة ويجيب عنهاء وذلك لا يجوز ؛ لأنه إلزام بما لا 
يتوقف عليه القياس. 

وذهب قوم آخرون إلى وجوب إبراز الإخالة والمناسبة بين الأصل والفرع» 
وحجتهم في ذلك أن الدليل إنما يكون دلينًا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به» وإما 
كرة موقط وسملتايه إذا تاق هه الاق قال أجى لكات الأبارى مسقا 
على رأي القائلين بوجوب إبراز الإخالة بحجة أن عدم وجوبها يزيل الارتباط بين 
الدليل والحكم : "وأجيب بوجود الارتباط -يعني: بين الدليل والحكم - فإنه قد 
صرح بالحكم» فصار أي : الحكم - بمنزلة ما قامت عليه البينة بعد الدعوى, 
فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فمنزلة عدالة الشهود» فلا يحب ذلك على 
المدعي أي : لأنه عليه إحضار الشهود لا القدح فيهم» ولكن على الخصم أن 
يقدح في الشهود أي : فإذا قدح الخصم في الشهود فعلى المدعي حينئذ تزكيتهم» 
وإظهار عدالتهم. فكذلك لا يجب على المستدل إبراز الإخالة» وإنما على 
المعترض أن يقدح". انتهى ما أورده الأنباري من اختلاف العلماء في وجوب إبراز 
المناسبة» أو عدم وجوب ذلك. 

ونحن نلحظ أن الأنباري قد رجح في هذا الخلاف الرأي الذي صدر به المسألة» 
وهو رأي القائلين بعدم الوجوب» وختم الخلاف بالرد على حجة القائلين 
بالوجوب» ففندهاء وأيّد رأي مخالفيهم وما ذهب إليه هو الصواب. 
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هذا المسلك هو السادس من مسالك العلة» وقد نقله السيوطي في (الاقتراح) 
ملخصًا عن كتاب (لمع الأدلة) ؛ الفصل الخامس عشر؛ حيث بدأه أبو البركات 
الأنباري بتعريفه فقال: "اعلم أن قياس الشبه أن يُحمل الفرع على الأصل 
بضرب من الشبه» غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل"» وبهذا التعريف 
علمنا من بداية الأمر أن بين مسلك المناسبة والإخالة» وبين مسلك قياس الشبه 
اتفاقا وافتراقاء فأما الاتفاق بينهما فمن جهة أن كليهما حمل الفرع على 
الأصل» وأما الافتراق ؛ فلأن العلة التي في الفرع هي عين العلة التي علق عليها 
الحكم في الأصل في المناسبة والإخالة» أما في قياس الشبه فالعلة التي في الفرع 
غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل» وإنما هي بضرب من الشبه» وذلك 
مثل أن يُدل على إعراب الفعل المضارع أي: حمنًا على إعراب الاسم الثابت 
بعلة المناسبة والإخالة» بأنه يتخصص بزمن معين بعد أن كان شائعًا في زمني 
الحال والاستقبال» ويخصص لأحدهما بالقرينة. 

قال الأنباري : "وبيان ذلك أنك تقول: يقوم فيصلح للحال والاستقبال» فإذا 
أدخلت عليه السين اختص بالاستقبال» كما أنك تقول: رجل» فيصلح لجميع 
الرجال» فإذا أدخلت عليه الألف واللام فقلت: الرجل اختص برجل بعينه؛ 
فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه» كما كان الاسم يختص بعد شياعه ؛ فقد 
شابه الاسم» والاسم معرب» فكذلك ما شابهه أي: أن الفعل المضارع يدل 
على حدث شائع في زمنين هما الحال والاستقبال» وصالح لأن يتخصص 
لأحدهما بالقرينة ككلمة الآن» التي تخصصه للحال وما في معناهاء ولام 


اففلةا 


المبرسر الثامر ا أصول النحو [؟] 
الابتداء» ونفيه بليس أو ماء أو إن» أو ككلمة غد التي تخصصه للمستقبل» 
ومثلها بقية ظروف المستقبل ونواصب المضارع» واقتضاؤه طلبًا أو وعداء وسبقه 
بأداة ترج» أو سبقه بلو المصدرية» أو حرف تنفيس» واتصاله بنون التوكيد. كما 
أن الاسم يتخصص بعد شياعه أي : فإنه يكون شائعًا كرجل؛ ثم يتخصص 
بقرينة كالوصفء والألف واللام؛ والإضافة فيصير معيئًاء فقد شابه الفعل 
المضارع الاسم في الشياع وصلاحية التخصصء فكان معريبًا كالاسم لذلك. 
والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في هذا القياس هي الاختصاص بعد الشياع » أو 
أن يدل على إعراب المضارع بأنه يدخل عليه لام الابتداء كقوله كيك  :‏ وَإنَّ 
0 َك لحك بِبْمُم يوم لْقيدمَةٍ ضِمَاحكَائواْ فيه خَيلُِونَ © النحل: 11١4‏ فكان 
معريًا كالاسم لذلك"؛ قال الأنباري: "أو أن يدل على إعرابه بأن تدخل عليه 
لام الابتداء كما تدخل على الاسم» والاسم معرب» فكذلك هذا الفعل' وبيانه 
أنك تقول: إن زيدًا لا يقوم؛ كما تقول: إن زيدًا لقائم» وقائم معرب»؛ فكذلك 
ما قام مقامه. والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في هذا القياس هي دخول لام 
الابتداء عليه ؛ أو أن يدل على إعراب المضارع بجريانه على لفظ اسم الفاعل في 
مطلق الحركات والسكون؛ وعدد الحروف» وتعيين الأصول والزوائد»؛ كما في 
يضرب وضاربء؛ ويكرم ومكرم» وينطلق ومنطلق» ويستخرج ومستخرج. 
فكذلك كان الفعل المضارع مضارعا أي : مشابهًا للاسم في هذه الأشياء؛ فكان 
معربّاء والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في هذا القياس هي جريانه على الاسم 
المعرب في حركاته وسكناته. 
وختم الأنباري هذا الفصل بذكره أن قياس الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به 
في الأصح كقياس العلة أي : كقياس المناسبة ؛ لأن كلا القياسين يوجبان غلبة 


مهنظ | 
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الظن ؛ ولأن مشابهة الفرع للأصل تقتضي أن يكون حكمه مثل حكمه؛ ولو لم 
يدل على جواز التمسك به إلا أن الصحابة تمسكوا به في المسائل الظنية» ولم 


يُنكر ذلك منهم منكرء ولا غيّره مغير؛ لكان ذلك كانيًا. 


وهو المسلك السابع من مسالك العلة» وقد نقله السيوطي في (الاقتراح) ملخصًا 
عن المع الأدلة) الفصل السادس عشر» وقد صدره أبو البركات الأنباري بتعريف 
هذا المسلك؛ فأوضح أن الطرد هو الذي يوجد معه الحكم» وتفقد الإخالة في 
العلة. وانتقل إلى بيان موقف العلماء من حجيته؛ فذكر أنهم قد اختلفوا في كونه 
حجة على فريقين» فذهب قوم إلى أنه ليس بحجة ؛ لأن جرد الطرد لا يوجب 
غلبة الظن أي : بعلة جامعة بين الأصل والفرع ؛ ألا ترى أنك لو علّلت بناء ليس 
بكونها جامدة لا تتصرف ؛ لاطراد البناء في كل فعل جامد لا يتتصرف» وعللت 
إعراب الاسم الذي لا ينصرف بعدم الانصراف لاطراد الإعراب في كل اسم غير 
منصرف ؛ لما كان ذلك الطرد يُغْلْبٍ على الظن أن بناء ليس لعدم التصرف؛ ولا 
أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف. 

أي : أنك لو عللت بناء ليس بالجمود» وإعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف ؛ 
لما جعل الطرد الظن غالبا بما عللت؛ لاحتمال أن بناء ليس وإعراب ما لا 
ينصرف لأمر آخر غير ما عللت به» فتنتفي غلبة الظن ؛ لأنا نعلم على سبيل 
اليقين أن ليس إنما بني ؛ لأنه فعل والأصل في الأفعال البناء» وأن ما لا ينصرف 
إنا أعرب ؛ لأنه اسم والأصل في الأسماء الإعراب» فكل منهما على أصل بابه. 


وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها ؛ علم أن جرد الطرد لا يكتفى به أي: في 
القياس في نقل حكم الأصل للفرع ونحوه» فلا بد من إخالة أو شبه؛ ليحمل 


اسه أصول النحو [؟] 


الفرع على الأصل بواحد منهما. قالوا: ويدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو 
كان علة لأدّى إلى الدور أي : لأدى إلى توقف الشيء على ما يتوقف عليه؛ 
ويسمى الدور المصرح كما يتوقف ألف على باء» وبالعكس أو بمراتب» ويسمى 
الدور المضمر» كما يتوقف ألف على باء؛ وباء على جيم» وجيم على ألف» 
وكلاهما باطل» وما أدَّى إلى الباطل باطل» ألا ترى أنه إذا قيل له أي : 
للمستدل مثلًا -: ما الدليل على صحة دعواك؟ فيقول: أن أدعي أن هذه العلة 
علة في حل آخرء فإذا قيل له: وما الدليل على أنها علة في محل آخر؟ فيقول: 
دعواي على أنها غلة في مسألتناء فدعواه دليل على صحة دعواه أي : دعوى 
على أنها علة في محل آخر دليل على صحة دعواه في مسألتنا» وإثبات كل منهما 
موقوف على إثبات الآخرء وهذا هو الدور. 

فإذا قيل له: وما الدليل على أنها علة في الموضعين جميعًا؟ فيقول: وجود الحكم 
معها في كل موضع دليل على أنها علة أي: لوجوده عند وجودهاء وذلك هو 
شأن العلة. فإذا قيل له: فإن الحكم قد يوجد مع الشرط كما يوجد مع العلة أي : 
فيحتاج إلى الفرق» فما الدليل على أن الحكم ثبت بها -أي: بالعلة - في امحل 
الذي هو فيه؟ قال في (الفيض) : "قوله: في امحل الذي هوء كذافي الأصول 
بتذكير الضمير» والظاهر أن يقال: هي -أي: العلة - فيهء وهو الفرع". أي : أن 
صحة تركيب السؤال السابق أن يقال له: فما الدليل على أن الحكم ثبت بها في 
امحل الذي هي فيه؟ أي : ما الدليل على أن حكم الأصل ثبت للفرع في الموضع 
الذي العلة في هذا الفرع؟ لأن شأن العلة أن يثبت بها الحكم في الفرع عند قيام 
فيقول: كونها علة» فإذا قيل: وما الدليل على كونها علة؟ أي: وهلا كانت 
را وليست علة» فيقول: وجود الحكم معها في كل موضع وُجدت فيه؛ 
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+ ولس :ذلك للشرط أى + شان الشرط فقه الشروط عفد فقذة, أما عند 
وجوده فيجوز الوجود والعدم, فيصير الكلام دورًا أي : لأنه أثبت الحكم بها 
وأثبتها به. وخلاصة هذا المذهب: أن مجرد الطرد دون إخالة أو شبه ليس بحجة 
لأمرين ؛ أولبما: أن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن بعلة جامعة بين الأصل 
والفرع. والآخر: أن الطرد لا يكون علة ؛ إذ لو كان علة لأدى إلى الدورء وذلك 
باطل» وما أدى إلى الباطل باطل. وقال آخرون: إن الطرد حجة» واستدلوا على 
ذلك بثلاثة أدلة : 

الأول: قولهم: الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها من النقض» وهذا 
والثاني : ربما قالوا: عجز المعترض أي : عن الفرق بين الموضعين المطردة فيهما 
العلة دليل على صحة العلة أي : عجز المعترض على المستدل » عن إيجاد الفرق 
بين الموضعين اللذين ذكر المستدل أن العلة موجودة فيهما دليل على صحتها أي : 
لأنها لولم تكن علة لبما ؛ لأبدى المعترض فرقا وما عجز عن ذلك. 

والثالث: ربما قالوا: الطرد نوع من القياس أي: لصدق تعريف القياس عليه؛ 
فوجب أن يكون حجة:؛ كما لو كان فيه إخالة أو شبه أي: كغيره من أنواع 
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القوادح 2 العلة 
عناصر الدرس 


العنصرالثاني ؛: تخلف العكس 
العنصرالثالث : عدمالتأثير 


العفصرالرابع : القول باطوجب 


إثارنا 


أارنا 


1 


1/ 
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القوادح على وزن فواعل» فهو صيغة من صيغ منتهى الجموع -أي: الجمع 
الأقصى - وما يطرد فيه هذا الجمع من المفردات ما كان صفة لمذكر غير عاقل 
كصاهل وصواهل» فهو جمع قادح والقادح اسم فاعل من القدح؛ وهو العيب 
في العرض» وأكال يقع في الشجر والأسنان والعفن» والصدع في العود» والسواد 
الذي يظهر في الأسنان. يقول جميل بثينة : 
رمى الله في عيني بثينة بالقذى #» وفي الغر من أنيابها بالقوادح 

فالقوادح -إذن - هي العيوب التي تُصيب العلة النحوية» ويعترض بسببها على 
الاستدلال بالقياس» والتعبير عنها بالجمع الأقصى إشارة إلى كثرة هذه العيوب. 
ومن هنا افتتح السيوطي مبحثها بقوله: 'منها' » وهذا تعبيريدل على عدم 
استيفائه إياهاء واكتفائه بإيراد بعضها في ضوء ما أتى به ابن جني في (الخصائص) 
وأبو البركات الأنباري في (الإغراب في جدل الإعراب) و(لمع الأدلة). والقادح 
الأول كما رتبه السيوطي النقض: بالنون والقاف والضاد المعجمة» ومعناه في 
اللغة: الكسر والإبطاء» والمراد به هنا كما قال الأنباري في (الإغراب في جدل 
الإعراب) وجود العلة ولا حكم على مذهب من لا يرى تخصيص العلة» أي : 
على مذهب من لا يرى تخصيص العلة ببعض الأفراد لوجود اطرادهاء فإذا 
وجدت العلة وجد الحكم» فتخلفه عنها مع وجودها نقض لبا. 

قال الأنباري في (لمع الأدلة): "الأكثرون على أن الطرد شرط في العلة» أي: وإلا 
لم تكن علة ؛ لفقد المشروط عند فقد شرطه؛ وذلك -أي : الطرد- المعتبر 
لتحقق العلة أن يوجد الحكم عند وجودها في كل موضع. يعني : أن يوجد الحكم 
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المعلل بها عند وجود العلة في كل موضع» فلا يتخلف عنها لدورانه عليها وجودًا 
وعدمّاء كرفع كل ما أسند إليه الفعل في كل موضع لوجود علة الإسناد» يعني : 
مثل رفع المسند إليه في الجملة الفعلية» سواء أكان فاعنًا أم نائب فاعل ؛ لوجود 
علة الإسناد المقتضية للرفع عند وجودهاء ونصب كل مفعول وقع فضلة ؛ لأن 
المفعول به هو المراد عند الإطلاق كما قال ابن هشام في (مغني اللبيب) في الباب 
السابع في كيفية الإعراب» قال: إن كان المبحوث فيه مفعوثًا عْين نوعه» فقيل : 
مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فيه» وجرى اصطلاحهم على أنه 
إذا قبل مفعول وأطلق» لم يرد إلا المفعول بهء لما كان أكثر المفاعيل دور في 
الكلام خففوا اسمه. انتهى. 
لوجود علة وقوع الفعل عليه. أي: لأنه الذي يقع الفعل عليه. وكجر كل ما 
دخل عليه حرف الجر لوجود عامله» وكذلك وجود الجزم في كل ما دخل عليه 
حرف الجزم لوجود عامله. وإنما كان الطرد شرطا -يعني: في العلة - لأن العلة 
العقلية لا تكون إلا مطردة. أي : والعلة النحوية هنا كالعلة العقلية. ولا خلاف في 
أن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة» ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فكذلك 
العلة النحوية ؛ لأنها إذا خصصت ببعض أفراد المعلول كان تحكمًا وإلغاءً لغير 
مقتض. وقال قوم: ليس الطرد بشرط» فيجوز أن يدخلها التخصيص. أي : 
ويكفي العلة ثبوتها في الأعم الأغلب من الأفراد ؛ لأنها دليل على الحكم بجعل 
جاعل أي : وهو الواضع للفن» فصارت بمنزلة الاسم العام الصادق على ما فوق 
الواح د من شير خصر فق آنه لاي تبه عدلا ممع الأفرادء بل وز 
تخصيصه ببعضها ؛ لأن عمومه ظاهري لا قطعي» فكما يجوز تخصيص الاسم 
العام فكذلك ما كان في معناه» أي: يجوز أيضًا تخصيص ما كان بمعنى الاسم 


أصول النحو [؟] كسا 
العام من العلة الجعلية بقصرها على بعض أفراده» وكما يجوز التمسك بالعموم 
المخصوص» فكذلك يجوز التمسك بالعلة المخصوصة. 

قال السيوطي : "وعلى الأول -وهو جواز عدم التخصيص - قال الأنباري في 
(الحدل)". أي + في (جدل الإغرات). مثال النقضى* أن يقول المستدل* إفا بنبيث 
حَذام وقطام ورقاش» أي : كل ما كان علمًا مؤنئًا على وزن فعال على الكسر في 
لع التجازين مطلناة أي : سواء كان آخره راء كسقارء وهو اسم لماء من مياه 
العرب» ملحوظًا فيه التأنيث» أو اسم لبئر» وكوّبارء وهو اسم لقبيلة» أو لاء 
كحذام وقطام ونحوهماء وأما التميميون فمنهم من أعربه إعراب ما لا ينصرف» 
ومنهم من فصل بين ما ختم بالراء فبناه على الكسرء وما ليس كذلك فأعربه 
إعراب ما لا ينصرف؛ لاجتماع ثلاث علل» وهي : التعريف والتأنيث والعدل» 
أي : إنما بنيت هذه الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال على الكسر؛ لاجتماع 
ثلاث علل فيها: التعريف والتأنيث والعدل» عن حاذمة وقاطمة وراقشة» أي : 
لتقدير هذه الأعلام معدولة عن وزن فاعلة ؛ لأنها أعلام مؤنثة. 

فنقول: هذا البناء المعلل بما ذكِر ينتقض بأذربيجان أو أذربيجان» ففي نطقها 
قولان بفتح البمزة والذال المعجمة وسكون الراء أُدْرِْيجَانء أو بفتح الهمزة 
وسكون الذال وفتح الراء وكسر الموحدة أُدْربييجان» بلد بنواحي العراق غربي 
أرمينية » فإن فيه ثلاث علل وهي: العلمية والتأنيث والعجمة» بل أكثرء كأنه 
يشير إلى التركيب أيضًا ؛ لأنه قيل: إنه مركب من أذربي وجان» وقد جعله ابن 
جني في (شرح اللمع) اسمًا تمنوعًا من الصرف لاجتماع خمسة موانع من 
الصرف فيهء وهي: التعريف والتأنيث والعجمة والتركيب وزيادة الألف 


والنون» ومع ذلك ليس بمبني » بل هو معرب غير منصرف » ع فانتقضت 


أففلةا 


المررور التابح 0 - أصول النحو [؟] 


العلة التي هي اجتماع العلل بوجودها مع فقد الحكم الذي هو البناء في كلمة 
أذربيجان. 


قال -أي: الأنباري -: 'والجواب عن النقض أن يمنع أي: المعلل - مسألة 
النقض إن كان فيها مّنعه» أي : إن كان فيها احتمال منعه. بأن يمنع وجود العلة 
فيما نقضت فيه؛ أو يدفع النقض باللفظ أو بمعنى في اللفظ. فالجواب إذن بأحد 
لان أقياء يها بتر قانع كل اد تقبو ل: إنما جاز النصب في تابع المنادى 
المضموم في نحو: يا زيد الظريف ؛ حملا على الموضع؛ أي: على مردع اناد 
إذ هو في بحل نصب ؛ لأهروصف ادق مقرد مشموع لنظافتصوت ناه » فيقال: 
هذا ينتقض بقولهم : يا أيها الرجل»؛ فإن الرجل وصف لمنادى مفرد مضموم» ولا 
يجوز فيه النصبء أي : لأنه غير مسموع» فالعلة وجدت وهي كون التابع وصقًا 
لمنادى مفرد مضموم دون الحكم» وهو جواز النصب. فنقول جوابًا عن النقض: لا 
نسلم أنه لا يجوز فيه النصب ويمنع -أي : ويدفع النقض - على مذهب من يرى 
جوازه؛ أي: من يرى جواز النصب في نعت هذا المنادى» كالمازني والزجاج ؛ قياسًا 
على صفة غيره من المناديات المضمومة» فهما يجيزان أن يقال: يا أيها الرجل". 

وقول الأنباري: 'ويمنع هو تفسيرلقوله: 'لا نسلم' ؛ لأن هذه العبارة هي 
المعروفة بالمنع عند أهل المناظرة» أي: يمنع النقض» والدفع باللفظ مثل أن يقول 
في حد المبتدأ: كل اسم عريته -أي : جردته - من العوامل اللفظية لفظًا أو تقديرًا 
فيقال: هذا ينتقض بقولبم: إذا زيد جاءني أكرمته» فزيد قد تعرّى عن العوامل 
اللفظية ومع هذا فليس بمبتدأ» أي : بل هو فاعل لفعل محذوف يفسره المذكورء 
فيقول المعلل: قد ذكرت في الحد ما يدفع هذا النقض ؛ لأني قلت: لفظًا أو 
تقديراء وهو -أي: زيد في المثال المذكور- إن تعرى لفظًا لم يتعر تقديراء فإن 
التقدير: إذا جاءني زيد جاءني» فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» والدفع 


إصول النحو [؟] العررل الا 


بمعنى في اللفظ » مثل أن يقول: إنما ارتفع يكتب في نحو: مررت برجل يكتب ؛ 
لقيامه مقامَ الاسم وهو كاتب» فيقول المعترض على المعلل : هذا ينتقض 
فتقول في الجواب : قيام الفعل مقام الاسم إنما يكون موجبًا للرفع إذا كان الفعل 
معريّاء وهو الفعل المضارع نحو: يكتب» وكتب فعل ماضص» والفعل الماضي لا 
يستحق شيئًا من الإعراب أي: لا رفعًا ولا غيره» فلما لم يستحق شيئًا من جنس 
الإعراب» أ لعدم وجود ما يقتضي الإعراب فيه وهو تعاور المعاني المختلفة على 
التركيب, مَيِعَ هذا الفعل الرفع الذي هو نوع منه أي : من الإعراب - فكأنا قلنا: 
هذا النوع من الأفعال الذي هو المضارع المستحق للإعراب» قام مقام الاسم فوجب 
له الرفع» أي : وقوله: هذا النوع المستحق للإعراب لم يذكر في لفظ العلة» لكنه 
معنى موجود فيهاء فلا يرد النقض بالفعل الماضي الذي لا يستحق شيئًا من 
الإعراب» فدفع النقض هنا كان بمعنى في اللفظ ؛ أما على مذهب من يرى تخصيص 
العلة فإن النتقض غير مقبول» أي : لأن العلة عنده تخصوصة بغير ما نقضت به. 


ذكر السيوطي أن القادح الثاني من القوادح في العلة تخلف العكس» فقال: 
"ومنها -أي: من القوادح - تخلف العكس» بناء على أن العكس شرط في العلة» 
وعورأى الأكترين': وهو أي : العكس - كما قال الأنباري في (لمع الآدلة): 
"أن يعدم الحكم عند عدم العلة"» فمعنى تخلفه انتفاؤه» أي: كون العلة غير 
منعكسة مع أن العكس شرط فيها عند الأكثرين. ومن أمثلة العكس التي أوردها 


ظ أصول النحو 1؟] 
السيوطي نقلًا عن الأنباري: كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظًا أو 
تقديراء وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظًا أو تقديرًً. 

ومع أبي البركات الأنباري حيث يقول: 'وقولنا: تقديرًا؛ احتراز من نحو 
رايم د سمي م الاح وامرا لحي دح لسرن كا ريجاء لامعل لي 
الفاعل ووقوع الفعل على المفعول قد عدم له لفظاء إلا أنه قد وجد تقديرًا؛ لأن 
التقدير في قولهم : : إن الله أمكنني من فلان: : إن أمكنني الله أمكنني من فلان» 
فحذف الفعل الأول لفظًا وجعل الثاني تفسيرًا له؛ وعلى هذا التقدير قوله 
تعالى: وَإِنَ أَحد من الْمشَرِكء كت امستكارك 1 © التوبة: ]أي : وإن 
استجارك أحد من المشركين استجارك ؛» فحذف الأول وجعل الثاني تفسيرًا له؛ 
والتقدير في قولهم: امرًا اتقى اللّه: رحم الله امرّاء فحذف الفعل لفظًا لدلالة 
الحال عليه» فالفعل ها هنا وإن عدم لفظًا فقد وجد تقديرًا ؛ فلهذا المعنى قلنا: أو 
قدي وإفاترجيا أشيكوة المكسى شرطا ف لماه لآق هك العللامشبية الحا 
العقلية» والعكس شرط ف العلة العقلية» فكذلك ما كان مشبهًا بها. 


وذهب بعضهم إلى أن العكس ليس بشرط في العلة -أي: في صحتها - ومعنى 
عدم العكس -أي : تخلف العكس - أنه لا يعدم الحكم -أي : لا يفقد- عند 
فقدهاء أي: عند عدم العلة. فتخلف العكس هو وجود الحكم مع فقد العلة» 
وذلك نحو ما ذهب إليه بعض النحويين الكوفيين من أنه لا يعدم أي: لا يعدو 
نصب الظرف إذا وقع خبرًا عن المبتدأ نحو: زيد أمامك؛» من أنه منصوب بفعل 
محذوف غير مطلوب إظهاره؛ ولا مقدر وجوده؛ بل حذف الفعل واكتفي 
بالظرف منه وبقي منصوبًا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرً على ما كان عليه من 
قبل حذف الفعل » أ وبهذا المثال يعلم أنه وجد المعلول وهو نصب الظرف 
بغير علته وهو الفعل الناصب له. 


هه | 


أصول النحو [؟] احبر 5 ا 


وتمسكوا أي : القائلون بأن العكس ليس بشرط في صحة العلة - في الدلالة على 
أن العكس ليس بشرط في العلة» بأن هذه العلة مشبهة بالدليل العقلي» والدليل 
العقلي يدل وجوده على وجود الحكم ولا يدل عدمه على عدم الحكم» فإن 
وجود العالم يدل على وجود الصانع؛ ولا يدل عدمه على عدمه". وأبطل أبو 
البركات الأنباري ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي الأخيرء وأفسد دليلهم؛ 
فقال: "وهذا ليس بصحيح» وذلك أن الدليل لو تُصور عدمه لَعُدِمَ المدلول» فإن 
مدلول العالم العلم بالصانع مع نتيجة وجود العالم» والعالم لن يُتصور خروجه 
عن أن يكون موجودًا في الوقت الذي كان موجودًا فيه» ولو تصور عدمه لعدم 
المدلول وهو العلم بالصانع» وإذا كان ذلك شرطا في الدليل العقلي فكذلك ها 
هنا أي : كما قال الأولون". 


القادح الثالث من القوادح في العلة: عدم التأثير؛ أي : عدم التأثير للوصف في 
الحكم» قال السيوطي: "وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه". وقد نقل 
السيوطي هذا المبحث عن الأنباري في (للع الأدلة) حيث قال الأنباري: "اعلم أن 
العلماء -أي: أكثرهم - ذهبوا إلى أنه لا يجوز إلحاقه على الإطلاق سواء كان 
لدفع نقض أو غيره» بل هو حشو في العلة لا يجوز تعليق الحكم به» أي : لا يجوز 
إلحاق الوصف بالعلة مع عدم المناسبة» بل يعد حشوًا زائدًا يقدح في العلة؛ 
وذلك حأي+ عدم تأثبر الوصف - مقل أن يدل المسيدل على ترك صيرق حبلى» 
فيقول: إنما امتنع هذا اللفظ من الصرف ؛ لأنه في آخره ألف التأنيث المقصورة» 
أي : فوجب أن يكون غير منصرف كسائر ما في آخره ألف التأنيث المقصورة» 


المرير الناك أصول النحو ( ١‏ ] 
فزكر لأسيو كاسن ؛ لأنه لا أثر له في العلة ؛ لأن ألف التأنيث لم تستحق أن 
تكو ملكا سن العيرت اكونيا وكموورت ور اكاقع ماين العيرف 
لكونها للتأنيث فقط. 
ألا ترى أن ألف التأنيث الممدودة سبب مانع من الصرف كالألف المقصورة أي : 
لوجود المانع وهو التأنيث» فلو كان القصر معتبرًا في منع الصرف ما منعت 
الممدودة» وإنما قام التأنيث بهما أي : بالمقصورة والممدودة - مقام سببين بخلاف 
التاء للزومهاء أي: للزوم ألف التأنيث الكلمة بخلافهاء أي : بخلاف تاء 
التأنيث» ألا ترى أنه ليس لهم حبل وحبلى كما لهم طلح وطلحة". وانتقل 
الأنباري إلى ذكر دليل القائلين بعدم جواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم 
المناسبة؛» فقال: 'وتمسكوافي الدلالة على أنه لا يجوز إلحاقه -أي: إلحاق 
الضف لكو وقوه بالعلشدي الو عضو قيياه بانلا كاله قد لا عانيةء 
وإذا كان خاليًا عن الإخالة والمناسبة لم يكن دليلّاء أي: على الحكم المعلل بهء 
وإذا لم يكن دلينًا لم يجز إلحاقه بالعلة» وإذا لحق بها كان حشوًا فيها أي: قادحًا 
فيها ؛ لعدم تأثيره. 
وذعب بعضهم إلى التفصيل بين أن يذكر الوصف دليلًا للحكم فلا يجوز» أو 
يذكر للنقض فيجوزء فذهبوا إلى أنه إذا ذكر -أي : الوصف - لدفع النقض - 
أي : للعلة فيما تخلف فيه الحكم عنها- لم يكن حشوً في العلة» أي : لم يكن 
خاليًا عن الفائدة لتأثيره في الحكم". قال الأنباري : "وتمسكوا أي : الذين فصلوا في 
الدلالة على ذلك»؛ أي: على أن الوصف المذكور لدفع نقض لا يعد حشوا في 
العلة» بأن قالوا: الأوصاف في العلة تفتقر إلى شيئين ؛ أحدهما: أن يكون لبا 


أصول النحو 21] 


لا يكون ما فيه احتراز حشوًاء أي : لما علمت أن الاحتراز من مطالب العلة 
كالتأثير". قال الأنباري معقبًا على ما قالوا: "وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ما له تأثير 
فيه تأثير واحتراز» فلوجود الشرطين جعل علة» وما ذكر للاحتراز فقط فَقَدَ فُقِدَ 
فيه أحدٌ الشرطين فلا يعتد به". 

قال السيوطي : 'وقال ابن جني في (الخنصائص) : قد يزاد في العلة صفة لضرب 
من الاحتياط» أي : لا للتأثير ولا للاحتراز. ولكن لضرب من الاحتياط» بحيث 
لو أسقطت لم يقدح إسقاطها فيهاء أي: لم يؤثر إسقاط الصفة في العلة. كقولهم 
في همز أوائل وهو جمع أول» وأصله: أوأل» من وأل أي : نجا؛ لأن النجاة في 
السبق» وقيل: أصله أأول» بفتح فسكون» من آل بمعنى: رجع ؛ لأن كل شيء 
يرجع إلى أوله؛ فهو أفعل بمعنى مفعول كأشهر وأحمدء فأبدلت البمزة في 
الوجيق التكوريم راذا إنها نانكنا اموفال كوشو هو عل سن ررك 
فأبدلت الأولى همزة» قال الرضي في (شرح الكافية): وتصريفه كتصريف أفعل 
التفضيل » واسشعماله "من" مبطلاة: لكونه قوعلا" . ننه . 

قالوا في همز أوائل: أصله أي : أصل أوائل - : أواول» أي : بواوين كما كانتا 
في المفردء فلما اكتنفا أي: أحاط الألف واوان» وقربت الثانية منهما من 
الطرف؛ ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل تنبيهًا على غيره من المغيرات في 
معناه» أي : لم يعهد إبقاء ذلك على أصله من غير تغيير دلالة على ما غير من 
غيره -كما سيأتي - وليس هناك ياء قبل الطرف؛ يعني: أنه جاء على مثال 
مفاعل وليس على مثال مفاعيل بياء قبل آخره» إذ لو وجدت هذه الياء لفظًا أو 
تقديرًا لمنعت من الإبدال كما ستعرف» وكانت الكلمة جمعًاء ثقل ذلك» 


فأبدلت الواو همزة» فصار أوائل» أي: لأنه من مواضع إبدال كل من الواو 


المررير الارن | 000 - أصول النحو [؟] 
والياء همزة وجوبًا أن تقع إحداهما ثاني حرفي علة توسطتهما ألف الجمع الذي 
على مثال مفاعل» سواء أكان الحرفان المكتنفان لألف الجمع واوين كأوائل؛ 
وأصله أواول» أم ياءين كعيائل وهو جمع عَيّلء بمعنى فقير» أو كثير العيال؛ 
من : عَال يعيل عيدًا وعيلة وعيولاء فأصل الجمع : عيايل» أم مختلفين كبوائع في 
جمع بائعة» وسيائد في جمع سيد» وأصلهما: بوايع وسياود» فهذه علة مركبة 
من خمسة أوصاف محتاج إليها في وجوب الإبدالء إلا الخامس» وهو كون 
الكلمة جمعًاء أي: فإنه لا حاجة إليه لتحقق الإبدال مع الأربعة الأول سواء 
كان مفردًا أو جمعًا. فقولك : ولم يؤثر... إلى آخره» احتراز من نحو قوله : 
تسمع من شكانيا عواولا «» ا اا 
هذا القول رجز لم يعلم قائله» والشذان جمع شاذء كشاب وشبان. قيل : 
والعواول جمع عِوَال بكسر العين وتشديد الواوء مصدر عوّل» أي: صاحء كما 
يقال: كذب كذابًاء وكأنه يصف دلوا يتناثر منها الماءء أو منجنيقا يتناثر منها 
الحجارة» قبل : وأصل العواول العواويل» فحذفت الياء للضرورة» والذي نراه 
الدالا بسار ن هراون ولس الها غزاويلع حلفت الباء الضوورة كينا 
قيل» إذ لو كان الأمر كذلك لاتفق هذا الشاهد مع ما بعده» وصارًا معًا بمنزلة 
شيء واحد لشاهد واحد» وصارت العلة مركبة من أربعة أشياء لا من خمسة 
كما ذكر السيوطي. 

كما أن عبارة ابن جني: "ولم يؤثر...' إلى آخره. لا تعين على هذا التخريج, 
وتوحي أن هذا الجزء من العلة المذكورة مغاير للذي بعده؛ وأقرب تفسير لذلك 
من وجهة نظرنا في ضوء ما ذكره ابن جني والسيوطي: أن عواول ليس جمع 
عوال» وإنماهو جمع عائلة» وهو اسم فاعل لمؤنث على فاعلة من الفعل 


1خ | 


أصول النحو [] السرير الناي 
الأجوف الواوي عالت تعول إذا صاحت» وكان هذا الجمع بمقتضى القياس 
يستحق الإبدال كصوائل وجوائل» ولكن أوثر إخراج هذا الجمع على أصله؛ 
ينم شير إيدال: البعوة دلالة على أصل مااعير من غيرد فى توه كما كال ناي 
جني » وهذا هو الشاهد فيه. ويؤيد هذا التفسير أن شذان قد جاء في بعض نسخ 
(الخصائص)»؛ كما ذكر محققه -رحمه الله تعالى - بفتح الشين» وذكر (القاموس) 
وغيره من المعاجم اللغوية: أنه بالفتح والضم ما تفرق من الحصى وغيره» فربما 
يكون المعنى : أنك تسمع من ارتطام هذا الحصى المتفرق بعضه ببعض أصوانًا 
عالية تشبه ما عَلَا من الصياح. والله أعلم. وقولك: وليس هناك ياء مقدرة لكلا 
يلزمك نحو قوله: وكحل العينين بالعواور ؛ لأن أصله عواوير» يخاطب الراجزء 
وهو جندل بن المثنى الطهوي أو العجاج امرأته بقوله: 

غرك أن تباعدحت أباعري ‏ هه وأن رأيت الدهر ذا الدوائر 
حنى عظامي وأراه ثاغري ‏ # وكحل العينين بالعواور 
وتباعد الأباعر وهو جمع بعير كناية عن ترك السفر لكبره» أو عن فقره؛ فقلت 
أباعره» وقرب بعضها من بعض» وثاغر: كاسر ثغري أي: أسناني»؛ والعواور 
جمع عوار بضم العين وتشديد الواو كرمان» وهو القذى الذي في العين» أو 
الرمد الشديد؛ء وأصل الجمع عواوير؛ لأن ألف الجمع الأقصى تأتي ثالثة فاصلة 
بين الواوين» إذ الواو المشددة في موضع العين بواوين» فالجمع على مثال 
مفاعيل » وكل ما كان على هذا الوزن من مثل هذا الجمع لا يبدل حرف العلة 
الثاني منه همزة ؛ لبعده عن الطرف ؛ لأن الياء التي قبل الآخر جاءت مبعدة إياه 
عن ذلك» وقد نص العلماء على أن هذه الياء تمنع الإبدال سواء أكانت منطوقا 
بها أم كانت مقدرةء فالعبرة بما يقنضيه القياس لا بالمنطوق» وبناء على هذه 
القاعدة سّلِمَ الجمع في الرجز المذكور؛ عمذًا بالقياس ؛ لأن الجمع القياسي لعوار 


ل 


المبرير التابح أصول النحو [؟] 


هو العواويرء ولكن الراجز حذف الياء للضرورة» فهي في تقدير الموجودة. 
وقولك: وكانت الكلمة جمعاء غير محتاج إليه ؛ لأنك لو لم تذكره لم يخل ذلك 
بالعلة» أ لحصول الحكم وإِنْ فقدت الجمعية: لذ قري أنلك لو بيت من قلق 
ويعت واحدًا على فواعل أي: كعوارض وهو جبل ببلاد طيئ» وعليه قبر 
حاتم أو أفاعل أي : كأبائر: وهو الذي يقطع رحمه أو الذي لا نسل لهء 
لبمزت كما تهمز في الجمع» أن لبمزت ذلك المفرد كما تهمز في الجمع»؛ لكنه 
ذكر -أي: ذكر وصف الجمع مع التعليل - تأنينًا. عبارة ابن جني في 
(الخصائص): "فذكرك الجمع في أثناء الحديث إنما زدت الحال به أنسًا". انتهى. 

من حيث كان الجمع في غير هذاء أي: في غير هذا الوزن ما يدعو إلى قلب الواو 
ياء في نحو: حقي ودلي» أي: في جمع حقو وحقو بفتح الحاء وكسرهاء وهو 
الخاصرة» ودلوء وقد وقعت الواو فيهما لاما لجمع على فعول؛ فأصلهما: 
حقوو ودلوو» بواوين» أولاهما واو الجمع» والثانية لام الكلمة» فتقلب الثانية 
منهما ياءً ؛ استغقانا لاجتماع واوين مع ثقل الجمعية؛ وقبلهما ضمتان. وفي 
الطرف الذي يتطلع إلى التخفيف ثم تقلب الأولى ياء ؛ لاجتماعها ساكنة مع 
الؤاقء» ثم تدغم الياء في الباء» قم نقلي الضمة قبل اليا القنددة كسرة ؛ لناسبة 
الياء» وهذا هو قدر واجب. أما إتباع الفاء للعين في الكسر فجائز حسن. فذّكر هنا 
-أي: ذكر في أوائل - قيد الجمع في أوصاف العلة ؛ تأكيدًا لا وجوبّاء أي: لما 
علمت أن ذلك الوزن يقتضي القلب مطلقاء وأن الجمع مما يدعو إليه. قال أي : 
ابن جني في (الخصائص) -: "ولا يجوز زيادة صفة لا تأثيرلها أصنًا البئةء كقولك 
في رفع طلحة من نحو: جاءني طلحة» إنه لإسناد الفعل إليه» أي: وهذه هي 
العلة الصحيحة ؛ ولأنه مؤنث وعَلّمء فاذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له". 


انتهى. أى : قدر زائد خال عن الفائدة. 
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الموجب -بفتح الجيم - ما يقتضيه الدليل» أو هو المسبب» وبكسرها: الدليل 
نفسه» أو السبب» وقد ذكر السيوطي نقلًا عن أبي البركات الأنباري قوله في 
(جدل الإعراب) معرفا بالقول الموجب في اصطلاح علماء الأصول: "وهو أن 
يسلّم للمستدل -أي: الخّصم- ما اتخذه موجبًا للعلة مع استبقاء الخلاف» أي : 
في المتنازع فيه» ومتى توجه أي : الخلاف - في عموم الصور المختلف فيها كان 
المستدل منقطعًاء فإن توجه في بعض السور مع عموم العلة» لم يعد منقطعًا. 
أي : لعموم علته لذلك وإن اختلف فيه» أي : في هذا العموم'". 


وضرب مثلًا لذلك» فقال: "مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على 
عاملها الفعل المتصرف". هذه عبارة السيوطي. وعبارة الأنباري: "مثل أن يستدل 
البصري على جواز تقديم الحال على العامل في الحال إذا كان العامل فيها فعلًا 
يفير ذاه وذو الحال أي : وصاحب الحال - اسمًا ظاهراء نحو: راكبًا جاء زيد» 
فراكبًا حال» وجاء فعل ماض» وزيد فاعل» فالعامل في الحال وهو جاء - فعل 
متصرف» فيكون عمله قويّاء فيجوز تقديم الحال عليه» ولذلك قيل: راكبًا جاء 
زيد". قال ابن مالك : 


والحال إن ينصب بفعل صرفا #ه أو صفة أشبيت المصرفا 
فجائز تقديمه كمسرعًا #«»ه ذا راحل ومُخلصا زيد ذعا 
ابح عاللف آتى ف الببت الغاتى مفالين: 

المثال الأول: تقدمت فيها الحال والعامل في الحال لفظ راحل» وهو صفة 


انلكا 
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والمثال الثاني : مخلصًا زيد دعاء تقدم الحال» والعامل فعل متصرف وهو دعاء 
فشمل النوعين» فيقول -أي: البصري : جواز تقديم معمول الفعل الملتصرف 
ثابت في غير الحال» يعني : في نحو قوله تعالى: « دم الْتيمفلا فهر » [الضحى: 4] 
ف © الِييِمَ 4 مفعول مقدم» وقد تقدم على عامله ا للتصرف» ونحو قوله كيل : 
« مَمَرِيمَاكْدذََم 4 ابقرة: 80 ط مَمَرِيعًا 4 مفعول به مقدم» وقد تقدم على 
عامله الفعلي المتصرف؛ وما لا يحصّى من المفاعيل؛ فكذلك في الحال» أي : 
كغيره من المنصوبات. 

فيقول له الكوفي : أنا أقول بموجبه؛ فإن الحال يجوز تقديمها عندي إذا كان ذو 
الحال مضمراء أي : إذا كان صاحب الحال مضمراء نحو: راكبًّا جئنت؛» فراكبًا 
حال» وقد تقدمت على العامل»؛ لكن صاحب الحال هنا مضمر وليس اسمًا 
ظاهرًاء وهو الضمير: تاء الفاعل» دونما إذا كان صاحب الحال مظهرًا. لماذا؟ لثلا 
يؤدي ذلك إلى الإضمار قبل الذكرء أي: وذلك عندي حأنا الكوفي - نمنوع. 
والجواب: أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه القول بالموجب» بأن يقول: عنيت 


به ما وقع الخلاف فيه» وعرفته بالألف واللام» فتناوله وانصرف إليه. 
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العشنصرالاول 
العفنصرالثاني 
العنصرالثالث 
العنصرالراببع 
العنصر الخسامس 


تابع القوادح فى العلة 


عناصر الدرس 


: فساد الاعتبار 

: فساد الوضع 

: اطنع للعلة 

: امطالبة بتصحيح العلة 
: امطعارضة 
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104 


104 


كا 
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المراد بفساد الاعتبار: فساد الاعتبار للعلة في الحكم» وذلك عند مخالفة القياس 
للنص» وعرّفه السيوطي في (الاقتراح) نقلا عما ورد في الفصل التاسع في 
(الإغراب في جدل الإعراب) لأبي البركات الأنباري : بأنه الاستدلال بالقياس في 
مقابلة النص عن العرب» ومثاله: أن يستدل البصري على أن ترك صرف ما لا 
ينصرف لا يجوز في ضرورة الشعر؛ بأن الأصل في الاسم الصرف؛ فلو جوزنا 
ترك صرف ما ينصرف» لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل » 
فوجب ألا يجوز قياسًا على مد المقصور» فإنه تمنوع » فيقول له المعترض عليه في 
اسعداذله وتعليله آى + عدو كموزوو كرك صرف ما يعضرق قل عترورة الشسر: 
وهم الكوفيون وبعض البصريين: هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص 
عن العرب» وهو -أي: القياس في مقابلة النص - لا يجوزء فإنه -أي: الحال 
والشاذ- قد ورد النص عنهم -أي : عن العرب - في أبيات تركوا فيها صرف 
المنصرف للضرورة» وذلك في كثير من أشعارهم» وإذا ثبت النقل عنهم في ورود 
المدعى» فلا اعتبارَ للقياس ولا التفات إليه. ومن هذه الأبيات التي تشهد لذلك 
وأوردها الأنباري في (الإغراب) و(الإنصاف) قول حسان >> : 


و 


نصروا نبيهم وشدوا أزره » بحنين يوم تواكل الأبطال 
الا و و و لي 


آ 2 هه 3 اي دملاو 5 اد 


الله في كتابه فقال تعالى: ‏ وَبَوَمَ حَنَينٍ | ختينإذ لَجَبَئْسكم كَرنْحْْ من 
عنحكم شيعا © التوبة: 2115 وقد اسع قرحل مدر اق الآ كروت 
وقول الأخطل التغلبي من كلمة يمدح فيها سفيان بن الأبيرد: 


--- إصول النحو [؟] 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوّت #«»ه بشبيب غائلة الثغور غدور 
الأزارق: أصله الأزارقة» جمع أزرقي» وهو المنسوب إلى رأس الخوارج نافع بن 
الأزرق» وشبيب هو شبيب بن يزيد الشيباني من الخنوارج كذلك» والشاهد في 
قوله: "بشبيب" حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية» وهي وحدها 
لا تقتضي منعه من الصرف» ومع ذلك فقد منعه للضرورة. وقول أبي دهبل 
وهب بن زمعة الجمحي : 

أنا أبو دهبل وهب لوهب » من جُمح والعز فيهم والحْسّب 
فترك صرف "دهبل" وهو منصرف» وقد جاء في (الإنصاف) في المسألة السبعين 
كبر هم الآيياك مع هذه الأبيات» وقدرجح الأنباري في (الإنصاف) مذهب 
الكوفيين والأخفش والفارسي ومن تبعهم ؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حد 
الشذوذ. ورجحه ابن مالك في (الكافية الشافية) فقال: 

وبعضهم أجازه اختيارا ‏ هه وليس بدعا فدع للإنكار 
وقال في (الألفية) : 

ولاضطرار أو تناسب صرف #»ه ذو انع والمصروف قد لا ينصرف 
ومع ذلك فقد ناقش الأنباري هذه المسألة هنا مناقشة أصولية ؛ لأنه بصدد بيان 
سبل الحجاج وطرائق الاستدلال» فقال في (الإغراب): 'والجواب -أي: من 
طرف المستدل بالقياس» وهو هنا البصري - أن تتكلم عليه -أي : أن ترد عليه - 
أيها المستدل بالقياس با هيآاث أي + با يينت أنا للك من اللاعتراضاضة على التقل. 
وتبين أن ما توهمه معارضًا ليس كذلك". فإذا رجعنا إلى الفصل الثامن من 
(الأغراب) عرفنا هذا الحواب» وعنوان هذا الفضل: ف الاعتراطن على 
الاستدلال بالنقل» ومضمون ما قال الأنباري ونقله عنه السيوطي: أن الجواب 


نمه | 
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هو الطعن في النقل المذكورء ويكون هذا الطعن إما في الإسناد وإما في المتن. أما 
الطعن في الإسناد فمن وجهين : 

أحدهما: أن تطالبه أيها المستدل بالقياس بإثبات الإسناد ؛ لأنه مدع؛ والمدعي 
عليه الإثبات حتى تنهض دعواه ؛ عمذًا بالقاعدة الشرعية: البينة على المدعي؛ 
واليمين على المدعى عليه. قال الأنباري: "وقد ذهب قوم إلى أنه ليس له أن 
يطالبه بإثبات الإسناد» وإنما عليه أن يطعن فيه إن أمكنه» وليس ذلك بصحيح ؛ 
لأنه لو لم يكن له -أي: للمستدل - ذلكء لأدى إلى أن يروي كل من أراد ما 
أرادء وهذا غاية في الفساد". انتهى. 

والجواب من المعترض عن المطالبة بإثبات الإسناد بأحد أمرين ؛ أن يسنده أي : 
ينسبه لسند معين» رجاله معروفون بالعدالة والثقة» حتى ينتهي إلى من نقله عن 
العرب وأثبته» أو يحيله على كتاب معتمد عند أهل اللغة» وأما الطعن في الرواية 
فمعناه الطعن في رواية الرجال الذين هم في السند بما يرد روايتهم» ويجعلها غير 
مقبولة» وجواب الطعن في الرواية من جانب المستدل بها أن يبدي أي: يظهر 
لذلك النص طريقا آخرّء سامًا من القدح والطعن الذي ورد على النص الأول 
وأما الطعن في المتن أي : بعد التسليم بثبوت وروده عن العرب وقبول سنده» 
فمن خمسة أوجه ؛ أحدها: التأويل؛ أي: حمل اللفظ على خلاف الظاهر 
لدليل» بأن يقول الكوفي ومّن سار على دربه: الدليل على ترك صرف المنصرف 
قول ذي الإصبع العدواني وهو شاعر معمر شجاع جاهلي : 

وممن ولدوا عام #»» ر ذو الطول وذو العرض 
والشاهد في قوله: "عامر" فقد جاء به مرفوعا من غير تنوين» فدل على أنه منعه 
من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية وحدهاء وقوله: "ذو الطول وذو 


- لفنلةا 
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العرض" كناية عن عظم الجسم وبسطته. فيلجأ البصري إلى التأويل» فيقول 
للكوني: إن البيت ليس مما الكلام فيه من ترك صرف المنصرف» بل هو منصرف 
للعلمية والتأنيث المعنوي» إذ لم يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة» أي: لأنه 
كله أسمًا تلقبيلة حملا على الس والخمل على العدى كفي رق كلامهسم»ء 
كقول الشاعر يحكي عن أعرابية وقفت على قبر ابن لبا يقال له: عامرء ترثيه 
وتبكيه» فقالت: 

قامت 2 تبكيه ‏ على قبره ‏ #» من لي بعدك يا عامر 
تركتني في الدار ذا غربة #«» قد ذل من ليس له ناصر 
فقال الشاعر على لسان المرأة: "ذا غربة" ولم يقل: ذات غربة ؛ لأنه حمله على 
المعنى كأنه قال: تركتني إنسانًا أو شخصًا ذا غربة» والإنسان أو الشخص يطلق 
على الذكر والأنثى» فيقول له الكوفي: قوله: "ذو الطول وذو العرض" يدل على 
أنه لا يذهب به إلى القبيلة ؛ لأنه لو ذهب به إلى القبيلة لقال: ذات الطول 
والعرض» فيقول له البصري قوله: "ذو الطول" رجع إلى الحي» ونحوهذا في 
التنقل من معنى إلى معنى قول الراجز: 

إن تميمًا خلقت ملموما ‏ » قومًا ترى واحدهم صهميما 
الملموم: اسم مفعول من اللم» وهو الجمع الكثير الشديدء وصخرة ملمومة: 
مستديرة صلبة » والصهميم : السيد الشريف من الناس» ومن الإبل: الكريم» 
والخالص في الخير والشر مثل الصميم» والذي لا ينثني عن مراده» ومحل 
الاستشهاد قوله: "خلقت"' فإنه قد جاء به كما يجيء بإخبار المؤنث؛ فدل بهذا 
على أنه يريد بتميم القبيلة» ثم قال: 'ملمومًا" فأجرى الكلام على أنه يريد 
الحي » ثم ترك لفظ الواحد وحقق مذهب الجمع » فقال بعد ذلك : 
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قومًا ترى ولحدهم صيميما ‏ #* 2 ..... .... لونم الف 

والوجه الثاني من أوجه القدح في المتن: المعارضة بنص آخر مثله» فيتساقطان 
ويسلم الأول» أي : المعارضة بنص ثبت فيه إبقاء صرفه» والنصان متكافئان 
فيتساقطان» وإلا كان ترجيحًا بلا مرجحء فإذا تساقطا سلم الدليل الأول 
لسقوط ها عارضه: كأآن يقول الكوق + الدلبل على أن إعمال الآول» أى: 
لسبقه في باب التنازع أولى أي: أحق من إعمال الثاني: أي : كما يقول 


البصريون بقربه قول الشاعر: 


وقد نخنى بها ونرى عصورًا 46 2 0 وقوه “ا مقق فد النفددةه 
وهذا صدر بيت من الوافر» وعجره : 
في بها يقتدننا الخلد الخدال 


ونسبه سيبويه إلى المرار الأسدي» وأنشد قبله : 


فرد على الفؤاد هوّى عميدًا »ه وسوئل لو يبين لنا سؤلا 
والبوى العميد: هو العشق الشديد الذي يضني صاحبه» و'نغنى" مضارع غني 
بالمكان كرضيء أي : أقام فيه وتوطن» والخليدة: هي المرأة الحبية الطويلة 
السكوت» أو البكرء وَالْخِدَال: جمع خدلة وهي الممتلئة» وفاعل "رد" في البيت 
الأول ضمير مستتر تقديره هوء أي : منزل أحبابه» وقد أعاد عليه الضمير مؤننًا 
في البيت الثاني في قوله: "بها" ؛ لأنه في معنى الدارء والشاهد في البيت الثاني 
حيث أراد: ونرى الخلد الخدال بها يقتدننا في عصورء فالعصور ظرف» وأعمل 
العامل الأول وهو نرى في الخلدء ولو أعمل الفعل الثاني وهو يقتادء لقال: 
ونرى عصورًا بها تقتادنا الخلد الخدال» بالرفع. فيقول البصري : هذا البيت بعد 


أن نسلمه ونقول بثبوته» معارض بقول الآخر» وهوالفرزدق: 


انتلةا 


المررور العالتر أ أصول النحو [؟] 


ولكن نصمًا لو سببت وسبني ©» بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
النصف : الإنصاف والعدل» والشاهد فيه في قوله: "سببت وسبني بنو عبد 
شمس" أي : بإعمال الثاني» ولو أعمل الأول لقال: سببت وسبوني بني عبد 
شمس» بنصب بني وإظهار الضمير في سبني. 

والوجه الثالث من أوجه القدح في المتن: اختلاف الرواية» كأن يقول الكوفي: 
الدليل على جواز مد المقصور في ضرورة الشعر قول الشاعر: 

سيغنيني الذي أغناك عنى ‏ » فلا فقر يدوم ولا غناء 
فمد غنى وهو مقصور ضرورة فقال: غناء» فيقول له البصري: الرواية 
غناء» بفتح الغين نتمدودء أي : من قولبم: هذا رجل لا غناء عنده» فيكون 
مدودًا أصالة فلا دليل في البيت» وزعم آخرون أنه بكسر الغين وأنه مصدر: 
غانيته أغانيه غِناء» مثل: راميته أراميه رماء» إذا فاخرته وباهيته في الغنى 
بكسر الغين وبالقصر» فهو تمدود قياسّاء فلا دليل. والوجه الرابع من أوجه 
القدح في المتن : منع ظهور دلالته؛ أى: دلالة الدليل على ما يلزم منه فساد 
القياس» كأن يقول البضرى+ الدثيل غلى أن المضدن أصل للفعل أنه يسن 
مصدراء والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل» فلو لم يصدر عنه 
الفعل لما سّمّي مصدرًا. فقول البصري: والمصدر هو الموضع» كأنه يشير إلى 
أنه اسم مكان كمقعد ونحوه» فيقول له الكوفي: هذا حجة لنا في أن الفعل 
أصل للمصدرء فإنه إنما سمي مصدرًا ؛ لأنه مصدور عن الفعل -أي : مأخوذ 
منه - فالمراد به المفعول لا الموضع» كما يقال: مركب فاره» ومشرب عدّب» 
أي : مركوب ومشروب» أي: أن مركبًا ومشريًا بوزن مصدر وهما بمعنى 


مفعول» فمصدر مثلهما. 


لقم 


أصول النحو 61] 


قال الأنباري ف (الإنصاف) جوابًا عن هذه الحجة الكوفية: "قلنا: حاي: 00 
البصريين - هذا باطل من وجهين ؛ أحدهما: أن الألفاظ إذا أمكن حملها على 
ظاهرها فلا يجوز العدول بها عنه» يعني: والظاهر يوجب أن يكون المصدر 
للموضع لا للمفعول» فوجب حمله عليه» والثاني: أن قولهم: مركب فارهء 
ومشرب عذب» يجوز أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب» 
ونُسب إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة» يعني : أنه مجاز عقلي علاقته المجاورة؛ 
كما يقال: جرى النهرء والنهر لا يجريء وإنما يجري الماء فيه» قال الله تعالى: 
«جرَى من حَحَيِهَلأَتهرٌ 4 التوبة: 107 فأضاف الفعل إليهاء وإن كان الماء هو 
الذي يجري فيها ؛ لما بينا من المجاورة» ومنه قولهم: بلد آمن ومكان آمن, 
فأضافوا الأمن إليه ؛ مجارًا ؛ لأنه يكون فيهء قال الله تعالى: 8 وَإِدَ قَالَإِبرَهِمْ 


ف ع سد خا ع صو اعرد عرض ب سح 6 26 ساس حاسم 


ري أَجَعَلٌ هنذا َلْبَلَدَ متا 4 لإبراهيم: 80» وقال تعالى: 8 ألم يروأ أن جَعَلَنا 


رما ءَمنًا 4# [العنكبوت: 37] فأضاف الأمن إليه ؛ لأنه يكون فيه» ومنه قوله 
تعالى: ابل مَكْرُ ليَلِ وَأَلنَّهَارٍ 4 اسبا: +8 فأضاف المكر إلى الليل والنهار؛ 
ومنه قولبم : ليل نائم» فأضافوا النوم إلى الليل لكونه فيه... إلى آخره. 

والوجه الخامس من أوجه القدح في المقن: سقط من نسخ (الاقتراح) وذكره 
الأنباري في (الإغراب) وأشار إليه في (الإنصاف) ونقله عنه صاحب (الإصباح في 
شرح الاقتراح) وهو أن يستدل أي : المستدل - بما لا يقول به؛ مثل أن يقول 
البصري: الدليل على أن واو رب لا تعمل وإنما العمل لرب المقدرة» أنه قد جاء 
الجر بإضمارها من غير عِوض في نحو قول جميل بن معمر العذري صاحب 


رسم دار وقفت 2 لله مي كدت أقضي الحياة من جلله 


أصول النحو [2] 
الرسم : ما بقي لاصقا بالأرض من آثار الديار كالرماد ونحوه» والطلل: ما بقي 
شاخصا مرتفعًا من آثارها كالوتد ونحوهء ومن جلله: أي: من أجله؛ أو من 
عظمه في نفسي » ومحل الاستشهاد في البيت قوله: 'رسم دار" » فإن الرواية بجر 
الرسم» وقد خرجها العلماء على أنه محرور برب المحذوفة الباقي عملهاء فيقول 
له الكوفي : إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا تقول به» فكيف يجوز 
لك الاستدلال به؟!. 


عرف السيوطي هذا القادح في (الاقتراح) نقذاعن أبي البركات الأتباري في 
(الإغراب في جدل الإعراب) فذكر أن معناه: أن يعلق أي : المستدل - على 
العلة ضد المقتضّى» أي : أن يعلق عليها حكمًا مضادًا لما تقتتضيه. كأن يقول 
الكوفي: إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان ؛ لأنهما أصلا 
الألوان. يعني : أنه يجوز أن يستعمل ما أفعله في التعجب من السواد والبياض 
خاضة مون ساق الألوان اخ أن كول ندا اغوي جا انهه وا الفعرما 
أسوده» والعلة في هذا الحكم بالجواز أن السواد والبياض أصلا الألوان» ومنهما 
يتركب سائرها من الحمرة والصفرة والخضرة والصهبة والشهبة؛ إلى غير ذلك »؛ 
فإذا كانا هما الأصليخن للآلوان كلها جاز أن يقبت لبما ها لآ يثبت لسائر 
الألوان» إذ كانا أصلين لبا ومتقدمين عليها. 

فيقول له البصري: قد علقت على العلة أي : التي ذكرتها - وهي كونهما أصنًا 
للألوان ضد المقتضى » أي : ضد مقتضاها أي : مطلوبها وما تقتضيه. فإن مقتضى 
كونهما أصلين أبلغيتهما في المنع ؛ لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان 


٠ 


أصول النحو 1؟] - 
للزومها المحل» يعني: أن التعجب إنما يكون من حدوث أمر وعروضه؛ وهذه 
الألوان أشياء مستقرة في الشخص لا تكاد تزول عنه؛ فجرت مجرى أعضائه. 
وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع » أي : أن هذا المعنى وهو لزوم هذه 
الأشياء واستقرارها في الأصل» أبلغ ؛ لقوته وشدته بالأصالة» فإذا لم يجز بما 
كان فرعًا لملازمته امحل فلأن لا يجوز مما كان أصنًاء وهو ملازم للمحل أولى: 
أي : أحق بالمنع لأبلغيته فيه. والجواب: أن يبين عدم الضدية» أي: يبين له ألا 
تضاد بين العلة والحكم الذي تقتضيه» أو يسلم لهء أي : للمعترض ذلكء أي : 
الضدية بين العلة والحكم» ويبين أنه -أي : كونه أصلها - يقتضي ما ذكره هو 


أيضًا من وجه آخرء أي : غير الوجه المدخول فيه. 


المراد بهذا القادح الاعتراض على الاستدلال بالقياس لعدم التسليم بالعلة» أي : 
الإعراب) أن هذا المنع قد يكون في الأصل وقد يكون في الفرع» أي : في علة 
الأصل المقيس عليه أو في علة الفرع المقيس. 

قال: "فالأول أي : المنع في الأصل - كأن يقول البصري : إنما ارتفع المضارع 
لقيامه مقام الاسم» أي فهو يقع بجملته خبرًا وصفة اا والأصل في هذه 
المواقع الاسمء وهو أي : قيامه مقام الاسم - عامل معنوي فأشبه أي : هذا 
العامل - الابتداء ف الاسم الممتدا والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه» 
أي : وهو القيام مقام الاسم في الفعل المضارع. فيقول له الكوفي: لا نسلم - 


التلةا 


ظ أصول النحو [؟] 
يعني : نمنع - أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأًء أي : لأن الابتداء أمر 
معنوي يضعف عن التأثير في أمر لفظي". 

والثاني أي : وهو المنع للعلة في الفرع » كأن يقول البصري : الدليل على أن 
فعل الأمر مبني أن دراك ونزال ونحوهما من أسماء الأفعال مبنية ؛ لقيامها 
مقامه؛ أي : مقام فعل الأمر في إفادة معناه» فعوملت في البناء معاملته؛ 
ولولا أنه مبني لما بي ما قام مقامه» أي : الدليل على أن فعل الأمر مبني 
إجماعنا على أن ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال كنزال وتراك 
وحذارء مبني ؛ لأنه ناب عن فعل الأمرء فنزال ناب عن انزل» وتراك ناب 
عن اترك؛» وحذار ناب عن احذرء وهكذا. فالأصل في بناء أسماء الأفعال 
هذه ونحوها قياسها على فعل الأمرء فبناؤها فرع عن بناء أفعال الأمر التي 
بمعناها. 


فيقول له الكوفي : لا نسلم أن نحو: تراك ودراك إنما بني لقيامه مقام فعل 
الأمر» أي : فالمنع هنا لوجود العلة في الفرع » بل لتضمنه لام الأمر» بل إنما 
بني نزال ونحوه ؛ لتضمنه معنى لام الأمر» أي: فأشبه الحرف في المعنى 
لتضمنه معناه» ألا ترى أن نزال اسم انزل وأصله لتنزل» فلما تضمن معنى 
اللام بني» كتنضمن أين معنى حرف الاستفهام. وكما أن أين بنيت لتضمنها 
معنى حرف الاستفهام» فكذلك بنيت نزال لتضمنها معنى اللام. والجواب عن 
منع العلة : أن يدل حاى: من جهة المستدل - على وجودها في الأصل أو في 
الفرع بما يظهر به فساد المنع» أي : بدليل يظهر به للوجود فساد المنع» وأن 
المنع إنما هو ضرب من ضروب العناد والمكابرة» فلا عبرة به ؛ لأن المكابرة كما 
يقولون: توجب قطع المناظرة. 


أصول النحو 6,1 


من القوادح في العلة: المطالبة من المعترض للمستدل بتصحيح العلة» أي : بإقامة 
الدليل على صحة ثبوتهاء وذكر السيوطي أن أبا البركات الأنباري قال: 
'واعنوات: أن يدل من قبل السدل على ذلك القوف يشيين ؛ العاثيرة أى: 
التأثير في الحكم لمناسبتها له وشهادة الأصول بكونها علة» فالأول -وهو 
التأثير- وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالباء أي: لأن ذلك -أي: دوران 
الحكم مع العلة وجودًا وعدم - هو شأن العلة» كأن يقول المستدل: إثما بنيت 
قبل وبعد على الضم ؛ لأنها اقتطعت عن الإضافة» أي: نحو قراءة الجماعة ؛ 


> 27س بر املعم معدو 


لقول الله تعالى: م يَِِ ألأَمَرَمِن قَبَلَ وَمِنْ بعد © لالروم: 4]. 

فيقال -أي : من جهة المعترض -: وما الدليل على صحة هذه العلة؟ أي: ما 
الدليل على صحة كون قطع هذين الظرفين ونحوهما عن الإضافة هو علة البناء 
على الضم؟ فيقول أي : المستدل - : الدليل التأثير» أي: هو الدليل على صحة 
هذه العلة» وهو وجود البناء لوجود هذه العلة وعدمه لعدمها ؛ ألا ترى أنه إذا 
لم يقتطع عن الإضافة يعرب» فإذا اقتطع عنها بني» فإذا عادت الإضافة عاد 
الإعراب أي : فوجود الحكم وهو البناء لوجود العلة» وهي القطع عن الإضافة» 
وعدمه لعدمها دليل على أنها هي المؤثرة فيه وجودًا وعدمّاء والتأثيردليل على 
صحة العلة. والثاني: وهو شهادة الأصول كأن يقول المستدل: إنما بنيت كيف 
وأين ومتى ؛ لتضمنها معنى الحرف» فيقال: وما الدليل على صحة هذه العلة؟ 
فيقول: إن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن 


أصول النحو 21] 


من القوادح في العلة: المعارضة» ومعنى المعارضة كما قال الأنباري في (جدل 
الإعراب) والمع الأدلة)؛ ونقله عنه السيوطي في (الاقتراح): "أن يعارض 
المستدل بعلة مبتدأة» أي : أن يعارض الخنصم المستدل بعلة مستأنفة تقتتضي 
خلاف مقتضى علة المستدل". وأوضح الأنباري أن العلماء قد اختلفوا في قبول 
المعارضة» فقال: "والأكثرون على قبولها ؛ لأنها دفعت العلة أي: لأنها ردت 
الغلة الأول وعارضكهاء فق » له تقل » لأنها كمد انمي الابعد لال .ذلك 
رتبة المسئول لا السائل»؛ أي: وذهب بعض العلماء إلى عدم قبول المعارضة ؛ 
لأنها تصد لمنصب الاستدلال. والتصدي معناه التعرض » وهو مصدر تصدى إليه 
أي تمرطن له أى+ وإقامة الدليل مقصب اليقدل وهو المسفول لا صب 
المعترض وهو السائل» ومنصب المعترض ووظيفته إنما هو منع دليل المستدل لا 
إقامة دليل . 

قال الأنباري في المع الأدلة) ذاكرًا ما علل به الذاهبون إلى عدم قبول المعارضة : 
"فإن السائل هادم والمعارض بان» والشخص الواحد لا يكون هادم بانيّا في حال 
واحدة" ؛ وعلق الأنباري على ما ذكروه بقوله: "وهذا ليس بصحيح ؛ لأن من 
حق السائل أن يعرض على العلة ويقفهاء وقد وجدهاهناء فإن العلة ما لم 
تسلم عن معارضة دليل لم يكن عليها تعويل» فوجب أن تكون -يعني : 
المعارضة - مقبولة صحيحة". انتهى. 

مثال المعارضة : أن يقول الكوفي في الإعمال أي : في التنازع -: إنما كان 


إعمال الأول أي: من العاملين المتنازعين أو العوامل المتنازعة؛ أولى ؛ لأنه 


قلط 


أصول النحو 21] - 
سابق» وهو صالح للعمل» فكان إعماله أولى لقوة الابتداء به والعناية» أي : أن 
العامل الأول سابق العامل الثاني وهو صالح للعمل كالعامل الثاني» إلا أنه لما 
كان مبدوءًا به كان إعماله أولى ؛ لقوة الابتداء والعناية به» ولبذا لا يجوز إلغاء 
اطق" أو "كان" إذا وقعت أى مدينا مقدأ:» لاما إذا توسطت أل تاخرت: 
فيقول البصري : هذا معارض بأن الثاني أقرب إلى الاسم أي : من أن العامل 
الأول أبعد والثاني أقرب إلى الاسم» وليس في إعماله -أي : في إعمال الثاني - 
نقض معنى » فكان إعماله أولى» أي : من إعمال الأول. يعني : أن دليلك أيها 
الكوفي على اختيار الأول معارض بدليل من قبل البصريين على اختيارهم 
إعمال الثاني لا الأول» وهو أن الثاني يتميز بقرب الجوارء وأنه لا ينقض - 
أي : لا يغير- معنى»؛ ومعنى هذا أن الثاني من العاملين أقرب إلى المعمول؛ 
وليس في إعماله حدوث خلل ف المعنى» إذ لا فرق في المعنى بين إعمال الأول 
أو الثاني. 

وتكتسب مع إعمال الثاني رعاية جانب القرب» وحرمة المجاورة» فقرب الثاني 
من المعمول يقتضي ألا يلعّى عنه» يدل عليه أن المجاورة توجب كثيرًا من أحكام 
الثاني للأول» والأول للثاني» ألا ترى إلى قولهم: الشمس طلعت وأنه لا يجوز 
فيه حذف التاء لما جاور الضمير الفعل» ولذلك يقولون: إن الفعل هنا وجب 
التأنيث ؛ لماذا؟ لأن الفاعل ضمير يعود على مؤنث على الرغم من أن المؤنث هنا 
مجازي التأنيث» إلا أن تأنيث الفعل بالتاء واجب مجاورة الضمير المستتر للفعل» 
وكذلك: قامت هندء لا يجوز حذف التاء مجاورة المؤنث الظاهر للفعل» فلو 
فصلت بينهما بفاصل ما جاز لك في هذه الحالة أن تحذف التاءء أي: جاز لك 
اكير القمل وتانعة. .ونا كان ذتلف الارهاية اجاور 


لفنلا 


ظ أصول النحو [؟] 
وتما يدل على رعايتهم جانب القرب والمجاورة» أنهم قالوا: جحر ضرب خرب» 
وماء شّن بارد» فأتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلها وإن لم يكن المعنى عليه؛ 
فجُحر -كما قلنا من قبل - خب رلمبتدأ محذوف» والتقدير: هذا جحرء وهو 
مضاف» وضب مضاف إليه» ثم جاء النعت خربء؛ المفروض في المعنى أن يكون 
الخراب صفة للجحر وليس صفة للضبء ومع ذلك جاء الخراب أو جاء الوصف 
غرى ان سراعاء ررك الجر وكذلك + ماء شن يارد الشن + هو قربة 
الماء» والشن لا يوصف بالبرودة وإنما الذي يوصف بالبرودة هو الماء في داخل 
الشن» فيقال: ماء شن باردٌ؛ إلا أن المسموع عن العرب: ماء شن باردٍ بالاتباع 
الشن على اللفظ بالجر؛ مراعاة للجوار وإن لم يكن المعنى عليه. فإذا كانوا قد 
لحظوا المجاورة مع فساد المعنى» فالأحرى أن يلحظوها مع صراحه»؛ ومع ذلك 
فقد أكد سيبويه أنه إذا حدث نقض للمعنى خرج الكلام من باب التنازع ؛ 
ولذلك قال في قول امرئ القيس : 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة » كفاني ولم أ .للب قليكٌ من امال 

قال: 'فإنما رفع ؛ لأنه لم يجعل "القليل" مطلوبّاء وإنما كان المطلوب عنده الملك؛ 
وجعل "القليل' كافيّاء ولو لم يرد ذلك ونصب فسّد المعنى". انتهى. يعني : أن 
الشاعر امرأ القيس رفع "قلي" بكفاني؛ قال: "كفاني قليل من المال" ولم ينصبه 
بأطلب» إذ الرواية جاءت برفع "قليل"» قال: لأنه إنما أراد: لو سعيت نزلة دنية 
كفاني قليل من المال» ولم أطلب الملك؛ وعلى ذلك معنى الكلام. فإذن هنا 
عاملان ؛ العامل الأول: كفىء؛ والعامل الثاني: أطلب؛ وجاء المعمول 
مرفوعاء هذا الرفع متعلق بالعامل الأول» ولا يمكن أن يوجه إليه العامل الثاني؛ 


إذ لو وجّه إليه العامل الثاني لفسد المعنى» قال: لو سعيت لنزلة دنية كفاني قليل 
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من المال ولم أطلب الملك. قال: وعلى ذلك معنى الكلام ؛ لأنه قال في البيت 


الثانى : 


7 


ولكنما أسعى مجد مؤثل #» وقد يدرك اللجد اللؤئل أمثالي 
اجد المؤثل: هو المجد المؤصل» ولو نصب بأطلب لاستحال المعنى ؛ لماذا؟ لأن 
شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين في المعنى إلى شيء واحدء ولو وجه 
كفاني وأطلب إلى "قليل" لفسد المعنى ؛ لماذا؟ لأن "لو" تدل على امتناع الشيء 


ع 
ًَ 


لامتناع غيره» فإذا كان ما بعدها مثْبئًا كان منفيّاء وإذا كان ما بعدها منفيًًا تحول 
بمقتضاها إلى مثبت» وعلى هذا فقوله: "أنما أسعى لأدنى معيشة" منفي بمقتضى 
لو؛ لأنه جاء مثبنَاء فأفاد عدم السعي لأدنى معيشة» و"لم أطلب' مثبت بمقتضى 
لو أيضًا ؛ لأنه جاء منفيّاء فلو وجه إلى "قليل" لوجب إثبات طلب القليل» وهو 
فينها شاه أوناء.وإذايط اناف تمي أن كو تير لاطب ضدونا دير 


ولم أطلب الملك بدليل البيت الذي بعده. 
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الاستصحاب 
عناصر الدرس 
العشصرالاول : نظرة تأريخية في ظهور مصطلح 'استصحاب الحال" ١59‏ 
في علم أصول النحو 
العفصرالثاني : من مسائل الاستصحاب في النحو العربي فل 


إلى لابب عر 


سآ 


ا الل ا ل 


عرفنا فيما سبق أنْ أصول النحو هي -كما ذكر أبو البركات الأنباري في بداية 
كتابه (لمع الأدلة) - أدلة النحو التي تفرّعت منها أصوله وفروخه» كما أن أصول 
الفقه : هي أدلة الفقه التي تنوعت عنها جمليه وتفصيله . كما عرفنا أن أدلة النحو 
التي اعتمد عليها علماء الصناعة النحوية في تقعيد القواعد كثيرة جدًا تخرج عن 
حد الصير»: لك الغالب منهنا أربعة +وهى > السماع» والثناين + والإجماع: 
واستصحاب الحال؛ وأنْ ابن جني في (الخنصائص) لم يذكر استصحاب الحال؛ 
وإنما أثبته الأنباري فقط. 
ولحلق هب بخكيا فرق علطا تكانة ابن عسي» وشو ق مقدنة علساء 
أصول النحوء لا يذكر هذا الدليل في أدلة النحوء في حين ترى أن أبا البركات 
الأنباري -وهو الذي جاء بعده بما يقرب من قرنين من الزمان - هو الذي يثبته بعده 
دليلًا من الأدلة الغالبة في النحو العربي» بل يزداد عجبّك حينما تعلم أن مصطلح 
استصحاب الحال لم يظهر في عِلم أصول النحو إلا عن طريق أبي البركات 
الأنباري؛ على الرغم من أن سيبويه قد استدل به في مواضع كثيرةٍ من (الكتاب). 
عق الكمو أن أبا البركات الأنباري قد نقل مصطلح استصحاب الحال من 
م وق عر مو قبل لكاروا الربت قة بين علمي 
أصول الفقه وأصول النحوء ولي قار كل عن الدلميع والااش 4 قد كان عم 
العربية عند المسلمين من الواجبات الدينية التي لا يجوز التفريط فيهاء وكان 
تملا نشرطا سانا مرق الشروطل القن اي لواف ها شمن بريد الا رصيث مني 
يقوم باستنباط الأحكام الشرعية من مصدريها: الكتاب» والسنة» أو يريد أن 
يتصدَّى للإفتاء أو القضاء كما نص على ذلك علماءً الفقه وأصوله. 


لفنلا 


لسن أصول النحو [؟] 


قال ابن فارس في كتابه (الصاحبي): "إن الهلم بلغة العرب واجبٌ على كل 
متعلق من العِلّم بالقرآن والسنةٍ والفتيا بسبب» عع اؤاغداء بحل ديم عق 
وذلك أنّ القرآن نازِلٌ بلغة العرب» ورسول الله يي عربي. فمّن أراد معرفة ما في 
كتاب الله جل وعرّ- وما في سنة رسول الله # من كل كلمة غريبةٍ أو نظم 
عجيبي لم يجد من العلم باللغة بُد". انتهى كلام ابن فارس في كتابه (الصاحبي). 
إذن» فعلاقة علم النحو بعلم الفقه واضحة جلية؛ وجاء أبو البركات الأنباري 
فوطّد تلك العلاقة؛ وأكد ارتباط علم أصول النحو بعلم أصول الفقه؛ وكثمرة 
من ثمرات هذا الارتباط وجدناه يظهر مصطلحَ استصحاب ال حال في أدلة النحوء 
بل ويَعدّه أحد الأدلةٍ الغالبة» فقال في المع الأدلة) في الفصل الذي عقده 
للحديث عن أدلة النحو: "أقسام أدلته ثلاثة: نقلٌ؛ وقياس» واستصحاب حال". 
كما اهتم بتعريف الاستصحاب والتمثيل له في كتابه (الإغراب في جدل 
الإعراب)؛ وإن كان هذا الدليل بهذا المصطلح -كمصطلح - لم يظهر قبل أبي 
البركات فيما نعلم»؛ فإنه كدليل وجدناه في مواضع من كتاب سيبويه -كما 
قدمنا - وفي مؤلفات من جاء بعده من البصريين والكوفيين. فالاسنتتصحاب 
مصطلحٌ فقهي في الأصل» أمّا معناه لغة: فهو الاستفعالٌ من الصحبة؛ وهي 
الملازمة واستمرار الصحبة واستدامتها. يقال: استصحب الشيءً: لازمّه. ويقال: 
استصحب الرجل: دعاه إلى الصّحبة. واستصحبّه الشيء : سأله أن يجعله في 


32 
ع 


صحبتِه. وكل ما لازم شيئًا فقد استصحبّه. قال الشاعر: 

إنَ لك الفضلّ على صحبتي » واطِسْك قد يَسَْصْحِبْ الرّامكا 
والرامك: نوعٌ من | لطيب رديءٌ خسيس. وله عند الأصوليين تعريفات مختلفة ؛ 
منها: بقاءٌ الأمر ما لم يوجد ما يُغيّرُه. ومنها: استدامة ما كان ثابثّاء ونفيُ ما كان 


ع 
ًَ 


منفيا. ومنها: الحكم على الشيء بما كان ثابئًا له أو منفيا عنه ؛ لعدم قيام الدليل 
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على تغييره. ومنها: ما ثبت في الزمن الماضي» فالأصل بقاؤٌه في الزمن المستقبل. 
وهذه التعريفات مختلفة في ألفاظهاء لكنّ معاتيّها متقاريةٌ ؛ بل هي ترجع إلى معنّى 
واحلوء وهو: إبقاءٌ ما كان على ما كان حتى يقوم الدليلٌ على تغيّر حاله. 
فالاستصحاب حفي ضّوْء المعنيين اللغوي والاصطلاحي - عند الأصوليين هو: 
مصاحبة حكم كان ثابئًا في الماضي باقيّا في الحاضر» حتى يأتي دليلٌ على تغييره؛ 
مع بذل الجهد في البحث والطلب. 


وقد تقل هذا المصطلحّ أبو البركات -عبدٌ الرحمن كمال الدين الأنباري في القرن 
السادس البجري - من أصول الفقه إلى أصول النحو. ويُعرّف الأنباري 
استصحاب الحال في كتابه (الإغراب في جدل الإعراب) بقوله: "وأمًا استصحاب 
الحال فإبقاءً اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» 


كقولك في فعل الأمر: إنما كان مبنيًا ؛ لأنّ الأصل في الأفعال البناءُ» وإِنّ ما 
يُعرب منها لشبّه الاسم؛ ولا دليلَ على وجود الشبّه» فكان باقيّا على الأصل في 
البناء". انتهى. وعليه» فلا يختلف تعريف الاستصحاب عند الأصوليين عن 
تعريفه عند النحويين ؛ فالمعنى واحدٌّ» وهو إبقاءً الحكم على ما كان عليه؛ فلا 
يلحقه تغييرٌ إلا إذا قام الدليل على هذا التغيير. 


من مسائل الاستصحاب في النحوالعربي 


عرفنا أنه لم يستعمل أحدٌ من النحاة -قبل الأنباري - مصطلمحّ استصحاب 
الحال؛ ولا يعني هذا عدم استدلالبم به ؛ فقد قيل: إِنَّ سيبويه استدلٌ بهذا 
الدليل في مواضع كثيرة من كتابه وإن لم يصرح به» ولم يسمه استصحاب 
الحال؛ أو استصحاب الأصل» ومن هذه المواضع ما جاء في (الكتاب) من قوله: 
"واعلم أنْ بعض الكلام أثقَلٌ من بعض ؛ فالأفعال أثقلُ من الأسماء ؛ لأنَّ 
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الأسماءً هي الأولى". فأشار سيبويه بهذه العبارة إلى خِفة الأسماء المنصرفةء وأنٌ 
الصرف فيها هو الأول والأصلٌ» وأنّ الذي مّنع الصرف عِلَلٌ مِن بعد ذلك 
دخلت عليها -أي: على الأسماء - فهي عللٌ حادثة فرعية» فدَلٌ هذا على أنّ 
الفعلَ أثقلُ من الاسم في الأصل ؛ فعِلة كون الأسماء مستحقة للصرف هي 
استصحابُ الأصل » وهي بعينها علة استحقاق الأفعال عدم الصرف. 

ومن هذا القبيل قوله: "واعلم أنّ الدكرة أخفُ عليهم من المعرفة» وهي أشدٌ 
تكن لأ النككرة أولم خم يدعل علهاها تكردا بده شين كم كد الكلام 
بغيرفه:ق الدكرة: واعلع 81 الواسة أهنة #كتاافين المي : لأنٌ الواحدَ أول» 
ومن كم لم يصرفوا ما جاء من الجميع ما جاء على مثال ليس يكون للواحدء 
نحو: مساجد ومفاتيح. واعلم أن المذكر أخفُ عليهم من المؤنث ؛ لأنّ المذكرٌ 
أول» وهو أشدّ تمكنّاء وإنها يخرج التأنيث من التذكير". 

وفي قوله تع الى : « عاك وإ طق (00) مَفُوكا له اناه دعرو 
يحت 2 )4 اله : 5٠‏ 5. ذهب سيبويه في (الكتاب) إلى أن لعل على بابها من 
الترجي »؛ وأن الترجي في حق موسى وهارونٌ -عليهما السلام - وأن المعنى : 
اذهبًا أنتما في رجائكما وطمعكما ومَبلفِكما من العلم. ففي كلام سيبويه إبقاء ما 
كان على ما كان؛ أي: إبقاءً لعل على معناها الأصلي» وهو الترجي» فبقي 
حال اللفظ على ما يستحقه» ولم ينتقل عن أصله ؛ لعدم الدليل» وهذا هو 
الاستصحاب» وإن لم يُسَمهِ سيبويه باسمه. 

وإذا كان سيبويه قد استدل باستصحاب الحال في كتابه» فقد اقتفى أثره كثير من 
العلماء بعده منهم الزجاجيّ في كتابه (الإيضاح في علل النحو)؛ وابنُ جني في 
كتابه (الخصائص). أما الزجاجي فقد ذكر أن الحروف كلها مبنيّة ولا يُعرَب شيءٌ 
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منهاء وعَلَل ذلك بأن أصلها البناء» ولم يُوجد دليلٌ يُخْرِجُها عن أصلهاء 
قيجية افا ئها على فا كاتف عله وقال افيت الشروق #باغلى ارلا 
مبنيّة ؛ لأنها لم يعرض لبا ما يُخْرجُها عن أصولها". انتهى. 

فقد استدل الزجاجي باستصحاب الأصل دون أن يسميه؛ وأما ابن جني فقد 
أفرد في كتابه (الخصائص) بابًا عنوائه: باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول 
ما لم يدّع داع إلى الترك والتحول. ومعنى ما ذكره ابن جني في هذا الباب: أن 
اللفظ يبقى على ما يستحقه ولا ينتقل عنه إلا بدليل. وضرب ابن جني مثلًا بحرف 
العطف أو» فإنه في الأصل موضوعٌ للدلالة على أحد الشيئين شَكا أو إِيْهَاماء 
تخبيرًا أو إباحة» ولا يجوز أن تدل أو على معنى آخرٌ إلا بدليل» فلا يجوز أن 
تكون بمعنى بل كما زعم الفرَاءُ» ولا بمعنى الواو» كما زعم قَطْرّب» وقد رد ابن 
جني زَعْمَهُماء وبيّن أن أو على بابها في قوله تعالى: « وَآَرْسَلئْه إل أتَةِ أَلٍَ أو 
يَزِيدُوست # الصافات: 21147 فقال: "فأما قول الله سبحانه: 1 وَأَرَسَلْمََهُ إِلَ مِأَتَدِ 
أَلفٍ أَوَيزِيدُوست 4 ؛ فلا يكون فيه أو على مذهب الفراء بمعنى بل» ولا على 
مهب قطري اق أنها معت الواوء لكنها عيدتااغك يايها ق كورنها كا وذلك 
أن هذا كلام خرّج حكاية من الله هك لقول المخلوقين» وتأويله عند أهل 
النظر: وأرسلناه إلى جَمّع لو رأيتموه لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو 
ويدون . اقوى. 

ومن الأمثلة التي ذكرها الأنباري على استصحاب ال حال مثالٌ نقله عنه السيوطي 
في (الاقتراح): وهو حكم الاسم والفعل من حيث الإعراب والبناء» فإن الأصل 
في الاسم أن يكون معريًا ؛ لأن الأسمّاء تعتورها المعاني ؛ فتكونٌُ فاعلة 
ومفعولة» ومضافة ومضافا إليهاء ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلّةَ على هذه 
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المعاني» فجُمِلَ الإعرابُ دليلًا على هذه المعاني» فتَبيّنَ من ذلك أن العرب 
يُفرّقون بالإعراب -أي: يميزون بالإعراب - بين المعاني المختلفة» كما تَبِيّن أن 
الإعراب أصلٌ في الأسماء. ولما كان الإعرابُ أصدًا في الأسماء لم يجز أن يُبَنَى 
شيءٌ من الأسماء حتى يوجد ما يوجب البناء. وقد ذكر أبو البركات الأنباري ما 
يوجب البناء في بعض الأسماء ؛ فقال: "وما يوجب البناء في الأسماء هو شبّه 
الحرف» أو تضمن معنى الحرف» فشِبّه الحرف في نحو: الذي» وتضمن معنى 
الحرف في نحو: كيف . 

ومعنى ما ذكره الأنباري أن هناك أمرين يوجبان بناء بعض الأسماء ؛ أحدهما: 
أن يشبه الاسم الحرف. والآخر: أن يتضمن الاسم معنى الحرف. فمثال الأول: 
الذي فإنه مبني ؛ لأنه أشبة الحرف في الافتقار اللازم ؛ أي: في كونه مفتقرا إلى ما 
يفسر معناه ويبينه» فكما أن الحرف يفتقر إلى ما بعده» فكذلك الأسماء الموصولة 
وُضيعت على الافتقار في فهّم معانيها إلى صلاتهاء فلا يُوْتَى بها دون أن يُؤْتى بما 
يبينهاء كما أن الحروف كذلك. 

ومثال الثاني: كيف» فقد ذكر الأنباري أن علة بنائه هي أنه تضمن معنى 
الحرف» ويُطلق المتأخرون من النحاةٍ على هذا التضمن اسم الشبهٍ المعنوي؛ 
ومعغداه» أن يضمن الامنم معتى من معاني المتروقف» تقد يشية الآسم حرفا 
موجودًاء وقد يشبه حرفا غير موجود» فمثال ما أشبه حرفا موجودًا: كيف فإنها 
تُستعمل للاستفهام» وهي تُشبه حرفا موجودًا وهو البمزة. ومثال ما أشبه حرفا 
غير موجود: هنا فإنها مبنية ؛ لأنها تدل على الإشارة» والإشارة معنّى من 
المعاني» وحقها أن يوضع لبا حرف يدل عليهاء فلم يوضّع» فبنيت أسماء 
الإشارة لشبهها في المعنى و ا 


النلطا- 
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وتما سبق يمكن القول: بأن سبب بناء بعض الأسماء ينحصرٌ في أمر واحلوء وهو 
شبه الاسم بالحرف ؛ وأن ما ذكره الأنباري من تضمن الاسم معنى حرف هو 
نوعٌ من أنواع الشبه. وبعد أن انتهينا من بيان استصحاب الأصل في إعراب 
الأسماءء نعود إلى كلام الأنباري في استصحاب الأصل في الأفعال» وهو البناء» 
فنقول: إن الأصل في الفعل أن يكون مبنيًا ؛ لعدم اختلاف المعاني الدالٌ عليهاء 
وما عرب من الأفعال فإنها أعرب لعلةٍ تُوجب إعرابّه» وقد ذكر أبو البركات 
الأنباري ما يُوجب الإعراب في بعض الأفعال ؛ فقال: "وما يُوجب الإعراب من 
الأفعال فهو مضارعة الاسم في نحو: يذهب» ويكتب» ويركب» وما أشبه 
ذلك". انتهى. ومعنى ما ذكره الأنباري: أن الفعل المضارع وحدهُ هو الذي 
يُعرب » وغيرُه من الأفعال يظل على أصله من البناء» وإما أعرب المضارع ؛ لأنه 
أشبه الاسم» ويّحسن بنا أن نذكر الأوجة التي أشبه فيها الفعل المضارع الاسم» 
فاستحق الإعراب لذلك» فنقول: إن الفعل المضارع قد أشبه الاسم في عدة 


ع 


أوجه: 


الوجه الأول: الإبهام والشيوع » ثم التخصيص بالقرينة» فالفعل المضارع فيه 
شيوعٌ» ثم يدخل عليه حرف يزيل شيوعه ويخلّصه لشيء واحد» تقول: زيد 
يفعل» فيصلح أن يكون للحال والاستقبال» فإذا قلت: يفعل الآن» أو سيفعل» 
أو سوف يفعل» فقد قرنته بما يزيل إبهامه؛ ويخلصه لأحد الوجهين -وهو 
الحال - فلا يصلح للاستقبال» أو الاستقبال فلا يصلح للحال» وهو بذلك بمنزلة 
الأسماء الشائعة كرجل وفرس ؛ لأنك تقول: جاءني رجل» فلا يُتختص بواحدٍ 
من النوع» ثم تُدْخِلُ عليه حرفا يخصه بواحد معين» تقول: جاءني الرجل الذي 
تعلم» فيصير بحيث تضع اليد عليه؛ فقد تقرر المشابهة بين الاسم وهذا النوع من 
الفعل؛ من حيث إنك أزلت الشّياعَ في كل واحد منها بحرف أدخلتّه على أوله. 


ل 
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والوجه الثاني : دخول لام الابتداء على الفعل المضارع » كما تدخل على اسم 
الفاعل » تقول: إن زيدًا ليقاتل» كما تقول: إن زيدًا لمقاتل. قال الله تعالى: 
ون 59 3 حك نم يوم الْقيَمَةٍ [النحل: 174]. 


والوجه الثالث: أن الفعل المضارع تُوصّف به النكرات» كقولك: مررت برجل 
يقوم؛ كما يكون اسم الفاعل صفة للنكرات» تقول: مررت برجل قائم. 

والوجه الرابع : أن الفعل المضارعَ يشبه اسم الفاعل ويساويه في مطلق حركاته 
وسكونه؛ مشل: ضارب ويضربء ومكبّر ويُكبّر» وينطلق» ومنطلق» 
ويستخرج» ومستخرج» ونحو ذلك. نقول: إن الاسم يُستَصْحَبْ حاله وهو 
الإعرابُ» فلا يقال ببنائه حتى يُوجد الدليلٌ على البناء» وهو مشابهة الحرفي, 
والفعل يُستَصّحبْ حاله» وهو البناء» فلا يُقال بإعرابه حتى يُوجد الدليل على 
الإعراب وهو مشابهة الاسم. 

وقد نقل السيوطي -أيضًا - مسألتين في استصحاب الحال عن كتاب (الإنصاف) 
للأنباري 4 ودغاه إن ذلك آمران 4 أحدهناء الركبة ق الوفاء جنا ذكره فى مقدمة 
(الاقتراح) ؛ إذ قال: "وضممت إليه من كتابه (الإنصاف في مباحث الخلاف) 
جملة". والآخر: كثرة مسائل الخلاف التي استدل فيها الأنباري بالاستصحاب في 
كتابه. كما نقل السيوطي مسألة عن ابن مالك في (التسهيل)؛ ومسألة عن 
الأندلسي في (شرح المفصل). فهذه أربع مسائل نشير إليها مبينين الاستدلال فيها 
باستصحاب الحال» وهي : 

المسألة الأولى: القولٌ بأن كم مفردة لا مركبة» وهو رأي البصريين» وخالفهم 
الكوفيون؛ فذهبوا إلى أنها مركبة» واحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك ؛ لأنٌ 
الأصل في كم : ما زيدت عليها الكاف ؛ لأنْ العرب قد تصل الحرف في أوله 
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نحو: هذاء وهذاك؛ وفيآخره نحو: إِمّاء فكذلك ها هنا: زادوا الكافَ على ما 
فصارنًا جميعًا كلمة واحدةء إلا أنه لما كثرت في كلامهم وجرت على ألسنتهم: 
حُذفت الألف من آخرها وسكنت ميمُها. وأمّا البصريون فحجتهم في ذلك كما 
يقول الأنباري في (الإنصاف في مسائل الخلاف) : "إن الأصل هو الإفراذ» وإنما 
التركيب فرع » ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بدليل» ومن عدَّلَ 
عن الأصل افتقرَ إلى إقامةٍ الدليل ؛ لعدوله عن الأصل»؛ واستصحاب الحال أحد 
الأدلة المعتبرة". انتهى. فقد استدل البصريون على إفراد كم باستصحاب الحال. 
والمسألة الثانية: إعمال حرف القسم محذوفا بعرّضٍء فقد ذهب الكوفيون: إلى 
أنه يجوز الخفض في القسّم بإضمار حرف الخفض من غير عوض» وذهب 
البصريون: إلى أنه لا يجوز إعمال حرف الجر محذوفا إلا يعِوَضٍ» كألف 
الاستفهام في نحو: آله ما فعلت كذا؟ أو هاء التنبيه, نحو: ها الله وحجتهم في 
ذلك -كما قال الأنباري في (الإنصاف) - أن الأصل في حروف الجر ألا تعمل مع 
الحذفي» وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لبا عوضء فإن لم يوجد 
سسهاى أعدلينا بتو الضيدف بالاضتل كيال بالنشسيحان الخال 

واللساتة القالع ع تولخلة كان على انندت واللومم ٠‏ وفيدهالسالة سقولة عن ابن 
مالك في كتابه (تسهيل الفوائد) ؛ إذ كان ابنْ مالك من الذين يستدلون 
باستصحاب الحال» وقد استدل بهذا الدليل في هذه المسألة في أثناء رده على من 
زْعَمَ أن كان تدل على الزمن ولا تدل على الحدث؛ فقال في (التسهيل) في باب : 
الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر: "وتُسمّى نواقص ؛ لعدم اكتفائها بالمرفوع , 
لا لآنها تدل على زمن دون حدشيع فالأصح دلالتُها عليهما إلا لوبنن ‏ التيى. 
وقد ذهب إلى عدم دلالتها على الحدّث جماعة من العلماء: منهم ابن جني وابن 


لففلةا 
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برهان وعبد القاهر الجرجاني» فقد ذهبوا إلى أن كان وأخواتها تدل على زمن 
وقوع الحدث» ولا تدل على الحدث. ورد ابن مالك رحمه الله - في شرح 
(التسهيل) دعواهم من عشرة أوجه: 

كاذ أرنيا وكادياه أنه لقم البماد حميكا سدركون يأن كان وأهوانيا أتعالاء 
ومن المعلوم أن الفعلَ يدل على الحدث والزمن؛ فإذا كانت كان وأخواتها 
أفعالا» فانها عذل لذ عتالة حل ادف والرمن + إيقاء لاضن + وهو دلالة الشخلن 
عليهما. 

والمسألة الرابعة: موضع الضمير من لولاك» ولولاي. فقد ذهب البصريون: إلى 
أذ لكات والنالاق موطم معر ينه الرلة وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن 
الضمير المتصل ب: لولاك ونحوه مرفوعٌ ؛ وحجتهم في ذلك أنه لو وضع في 
موضع هذا الضمير اسم ظاهر لكان مرفوعًاء نحو: والله لولا الله ما اهتديناء 
ونحوذلك. فلما كان الأمر كذلك وجب أن يكون الضمير في موضع رفع ؛ 
لاستصحاب الأصل. يقول الأندلسي في (شرح المفصل): "استدل الكوفيون على 
أن الضمير في لولاك ونحوه مرفوع بأن قالوا: أجمعنا على أن الظاهر الذي قام 
هذا الضمير مقامّه مرفوعٌ » فوجب أن يكون كذلك في هذا الضمير بالقياس عليه 
والاستصحاب". انتهى. ومن أجل إتمام الفائدة نذكر -هنا - مسألتين من المسائل 
التي اعتمد فيها الكوفيون في الاستدلال على استصحاب ال حال : 

أمّا المسألة الأولى منهما: فقد أوردها أبو البركات الأنباريُ في (الإنصاف) وهي 
المسألة الخامسة والثمانون» وعنواثها: عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد إن 
الشرطية» وقد ذهب الكوفيون فيها إلى أنه إذا تقدّم الاسم المرفوع بعدإن 
الشرطية نحو قولك: إِنْ زيدٌ أتاني آتِهِء فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير 
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تقديرٍ فعلٍ. وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل ؛ والتقدير فيه في المثال 
السابق: إِنْ أتاني زيدٌ أتاني» والفعل المظهّرٌ تفسيرٌ لذلك المقدّر. وحكي عن 
الأخفش أنه يرتفع بالابتداء. 

واحتيّ الكوفيون بقولهم: إنما جِوَرْنا تقديم المرفوع مع إِنْ خاصة وعملّهًا في فعل 
الشرط مع الفصل ؛ لأنها الأصل في باب الجزاء دون غيرها من الأسماء 
والظروف التي يجارَّى بها ؛ لتضمنها معناهاء والأصل يتصرف ما لا يتصرّف 
الفرع ؛ فلقوتها جاز تقديمُ المرفوع معهاء وقلنا: إنه يرتفع بالعائد ؛ لأنّ المكني 
المرفوع في الفعل هو الاسم الأول ؛ فينبغي أن يكون مرفوعًا به؛ كما قالوا: 
جاءني الظريفف زيدّء وإذا كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعل. 

وأمًا المسألة الثانية : فهي المسألة الثانية بعد المائة في كتاب (الإنصاف)»؛ وعنوانها: 
أي الموضولة معربة دائمّا أو مبنية أحبانا؟. وق ذهب الكوفيون فيها إلى أن أئهسم 
إذا كان بمعنى الذي وخذف العائدُ من الصلة يكون معربّاء نحو قولهم: لأكرمَن 
أيهم أفضلٌ» وذهب البصريون إلى أنه يكون مبنيًا على الضم. وقد احتج 
البصريون بأن قالوا: إنما قلنا: إنها مبنية ها هنا على الضم ؛ لأنّ القياس يقتضي 
أن تكون مبنية في كل حال ؛ لوقوعها موقعٌ حرف الجزاء والاستفهام والاسم 
الموصول كما بنيت: مّنء ومالذلك في كل حال. واعتمد الكوفيون في 
الاستدلال على ما ذهبوا إليه باستصحاب الحال» وقالوا في معرض ردّهم على 
البصريين: والذي يدل على فساد قول من ذهب إلى أنه مبنيّ على الضمء أن 
المفردَ من المبنيات إذا أضيف أعرب» نحو: قبْلُ وبعْدُء فصارت الإضافة توجب 
إعراب الاسم» وأيّ إذا أفردت أعربت» فلو قلنا: إنها إذا أضيفت بُنيت» لكان 
هذا نكا للاصول» ولك غال. 
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أصول النحو 111 + 000 الصرس الازام كر 
الاستصحاب من الأدلة المعتسبرة 


غرها عا مييق أذ يداك علخ عضوي قربط ين آمو الفقه :و أضيول حون وفك 
أكد أبو البركات الأنباريٌ هذه العّلاقة في مؤلفاته التي سار بها على نهج الفقهاء 
ومصطلحاتهم ؛ ومن هنا كانت أول إشارة وردت بلفظ استصحاب ال حال صادرة 
عنه» ثم تناقلها النحويون مِن بعدِوء وقد وقفنا على قوله في (لمع الأدلة): "وهو 
-أي: الاستصحاب - من الأدلة المعتبرة» والمراد به استصحابُ حال الأصل في 
الأسماء» وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل في الأفعال» وهو البناء» 
حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناءً؛ ويوجد في الأفعال ما يوجب الأإغراف , 
انتهى. 

وقد تكرّر حديثّه عن الاستصحاب في كتابه (الإنصاف) اه إياه بأنه من 
الأدلة المعتبرة» كقوله في المسألة السابعة والخمسين على لسان البصريين ؛ في 
معرض إبداء حجتهم في أنه لا يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من 
غير عوض حقال على لسانهم : "أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر ألا 
تعمل مع الحذفي» وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض»؛ 
ولم يوجد ها هناء فبقِينا فيما عداه على الأصل» والتمسك بالأصل تمسك 
باستصحاب الحال» وهو من الأدلة المعتبرة". انتهى. 

كما ذكر أن التمسك باستصحاب الحال خروج مِن عهدة المطالبةٍ بالدليل» ومّن 
عدَلَ عن الأصل فقد بقي مرتهنًا بإقامة الدليل ؛ ففي المسألة الأربعين -التي 
عرضنا طَرَا منها- قال على لسان البصريين في استدلالهم على أنّ كم مفردة 
وليست مركبة كما ذهب إلى ذلك الكوفيون: "إنما قلنا: إنها مفردة ؛ لأنّ الأصل 


لنذلةا 
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هو الإفراد» وإنما التركيب فرعٌ؛ ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة 


بالدليل» ومّن عدّل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل ؛ لعدوله عن الأصل » 
واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة". انتهى. 


وفي المسألة السابعة والستين ذهب الكوفيون إلى أنْ أو تأتي بمعنى الواو» وبمعنى 
بل» وذهب البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى أي منهماء وقال على لسان 
البصريين في استدلالهم على ما ذهبوا إليه : "الأصل في أو أن تكون لأحد الشيئين 
على الإبهام» بخلاف الواو وبل ؛ لأنّ الواو معناها الجمع بين الشيئين» وبل 
معناها الإضراب»؛ وكلاهما مخالف لمعنى أوْء والأصلٌ في كل حرفي ألا يدل إلا 
على ما وُضْيعَ له» ولا يدل على معنى حرفو آخَرَ ؛ فنحن تمسّكنا بالأصل» ومّن 
سّك بالأصّل استغتّى عن إقامة الدليل» ومَنْ عدَّلَ عن الأصل بقي مرتهنًا 
بإقامة الدليل» ولا دليل لهم يدل على صحة ما ادَعَوَه". 

وفي المسألة الثامنة والثمانين ذهب الكوفيون إلى أنّ إن الشرطية تقع بمعنى إذء 
وذهب البصريون إلى أنها لا تقع بمعنى إذء وقال الأنباري على لسان البصريين في 
استدلالهم على ما ذهبوا إليه: "أجمختا على أن الأصل ف إن أن تكون شرطاء 
والأصل في إذ أن تكون ظرفاء والأصل في كل حرف أن يكون دانًا على ما وُضع 
له في الأصل» فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال» ومّن عدّل عن 
الأصل بقي مرتهنًا بإقامة الدليل» ولا دليل لهم يدل على ما ذهبوا إليه". 

وفي المسألة الحادية والتسعين ذهب الكوفيون إلى أن كيف يجارَى بها كما يجازرّى 
بمنّى ماء وأينما وما أشبههما من كلمات الجزاء. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز 
أن يجارّى بها. وقال الأنباري فيما قاله على لسان البصريين في استدلالبم على 
صحة ما ذهبوا إليه: "إن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرفي» إلا أنْ يُضْطرٌ إلى 


هه | 


إصول النحو 1؟] الصرير الثازام كثر 


انشعه ال الأسياء» نولا ظرورة هاه فلتو إلى الخازاةبيا» فين ألا جارف 


بها ؛ لأنّا وجدنا أيَا تُعْنِي عنها". وفي المسألة الثالثة بعد المائة ذهب الكوفيون إلى أنّ 
هذا وما أشبهّه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الذي والأسماء الموصولة» نحو: 
هذا قال ذاك زيدٌء أي : الذي قال ذاك زيدٌ. وذهب البصريون إلى أنه لا يكون 
بمعنى الذي » وكذلك سائرٌ أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولة. 
وقال الأنباري على لسان البصريين في معرض الاستدلال على صحة ما ذهبوا 
إليه : "إنما قلنا ذلك ؛ لأنّ الأصل في هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون 
دانًا على الإشارة؛ والذي وسائرٌ الأسماء الموصولةٍ ليست في معناها ؛ فينبغي ألا 
يحمل عليهاء وعذا شبك بالاضال واستصحابب الحال» وهو من جملة الأدلة 
المذكورة» فمّن اذَّعَى أمرًا وراءً ذلك بقي مرتهنًا بإقامة الدليل» ولا دليلَ لبم 
يدل على ما ادَعَوَه". انتهى. 

وقدسار على درت الاثاري ق عد انتصحاب الخال مق الأدلة العتبرة فق أصول 
النحو بعضُ المتأخرين من النحاة» ومنهم عبد اللطيف بن أبي بكر الشّرْجِي 
الرّبيدِي» المتوفى سنة اثنتين وثمائمائة من البجرة» وهو صاحب كتاب (ائتلاف 
النْصْرة في اختلاف تُحاة الكوفة والبصرة). قال هذا العالم اليمني على لسان 
البصريين في المسألة السابعة من مسائل الفصل الثالث : "أجمعنا على أن الخفض 
ق الآصل إفا يكون بالخرق» قالتستك بالأصل #باك باستضحاب اخال» وهو 
ذلالة مكيرة ا “وق المسألة العاشرة قال: "والأصل في كل حرف ألا يدل إلا على 
ما وضع له؛ ولا يدل على معنى حرف آخرّ؛ تمسكا بالأصلء ومّن تمسك 
بالأصل استغنى عن الدليل". وذكر مثل ذلك ف المسألة التاسعة عشرة» وأضافف: 
'راتفصيعاب اال سعيد: ومن عدل عن الأصل بقي مرتهئًا بإقامة الدليل”. 


الحررور الثاراة عر أصول النحو 1 ] 


أما السيوطي فقدرأيناهيعول على كلام الأنباري؛ ويرى رأيه في أن 
الاستصحاب من أصول النحو الغالبة» وكان يقول: 'والمسائل التي استدل فيها 
النحاة بالأصل كثيرة جدًا لا تحصّى": وقد كثرت المسائل التي استدل فيها 
السيوطي باستصحاب حال الأصل في مواضع متفرقةٍ من مؤلفاته. ونذكر هنا 
مسألتين أوردهما السيوطي في كتابه (مَمع البوامع) : 

المسألة الأولى: الأصل في البناء أن يكون على السكون؛ ذكر السيوطي أن 
الأضل فق البشاء السكون + وقال+ "لأ السكون أخف» قلا يُمدّل عنه إل 
لسبب ؛ ولأنّ الأصل عدم الحركة» فوجب استصحابه أي : استصحاب 
الأصل » وهو السكون - ما لم يمنع منه مانع . 

والمسألة الثانية : تسكين فعل الأمر؛ استصحابًا للأصل» قال في مبحث المضمّر: 
3ك قي ر امه ودود ابه اكد كط لابرد وي 
واضرينَ» وضريناء وعلة الإسكان عند الأكثر كراهة توالي أربع حركات فيما 
هو كالكلمة الواحدة ؛ لأنّ الفاعلَ كجزءٍ من فعله؛ ثم حْمِلَ المضارعٌ على 
المعض .وأا الأ فستكى انعسحانا"” اتهى :وم ها ذكره السيوطي أن فعل 
الأمريبنى على السكون استصحابًا للأصل ؛ لأنٌ الأصل في البناء أن يكون على 
السكون. 

ومع عناية السيوطي بهذا الأصل وعدّه إياه واحدًا من الأصول الغالبة» وجدناه 
لم يرتض اتخاده دليلًا لعلة بناء الآنَ» ورد قولَ مّن استدل به وهو الفرَاءً ؛ إذ 
ذهب الفرَاءً في أحد قوليه إلى أنّ الآنَ إنما بني ؛ لأنه نُقِلَ من فعلٍ ماض وهو آنّ 
فبقي على بنائه ؛ استصحابًا للأصل. قال الفراء في (معاني القرآن): 'وإن شعت 
جعلت الآن أصلها من قولك: آنَ لك أنْ تفعل» أَُدْخَلتَ عليها الألف واللام؛ 


أصول النحو [؟] 
ثم تركتّها على مذهب فعَلَ» فأتاها النصبُ من نصّب فَعَلَ. وهو وجةٌ جيدٌ ؛ كما 
قالوا: ((نهَى رسول الله يَهَيوٌّ عن قِيلَ وقالَ وكثرةٍ السؤال))» فكانتا كالاسمين 
فهما منصوبتان. ولو خُفِضَنَا على أنهما أخرجتا من نية الفعل كان صوايًا ؛ 
مس الغروا تقول الي آنا بالقسر وين التي إلى ذل ايقل مذ 


كان صغيرًا إلى أن دب وهل فعل "ال 


وكلام الفراء يشير إلى أن علة البناء في هذا الظرف هي استصحاب الأصل» وأصله 
الفعلٌ الماضي آنَّ» ولم يرتض السيوطيّ استصحاب الأصل دلينًا في هذه المسألة, 
فذكر في (البمع) أن كلام الفْراءٍ قد رد بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه أل؛ كما لا 
تدخل على قِيلَ وقال»؛ ولجاز فيه الإعرابٌ كما جاز في قِبِلَ وقال. انتهى. وقول 
السيوطي: 'ولجاز فيه الإعراب...' إلخ. معناه: أنّ قبل وقالَ يجوز فيهما الإعرابٌ 
على أنهما أخرجتًا من نية الفعلٍ كما قال الفرَاء ؛ فيجوز: نهَى رسول الله يي عن 
قل وقال بالجر» ولا يجوز ذلك في الآنّء فدل ذلك على بطلان هذه العلة. 


استصحاب الحال من أضعف الأدلة 


وعمسا ننم ترق أن التسيمك باللأصئل #ك باستميماب الأصبل قفن 
تمسك بالأصل من النحويين في إثبات دعواه فقد تمسك بالاستصحاب؛ وهذا 
ذلك على أن كنذا الدليل شائع في سائر المؤلفات النحوية» وليس مقصورًا على 
ما ورد في مؤلفات الأنباري»؛ كل ما هنالك أن المصطلح -كما قلنا من قبل - هو 
الذي ظهر في كتب الأنباري متأثرًا بثقافته الفقهية. وإذا كان الأنباري يرى أن 
الاستصحاب من أصول النحو الغالبة» ومن الأدلة المعتبرة» فهذا يدعونا إلى أن 
نطرح السؤال الآتي» وهو: منافكانة هذا ادلي نين الأدلة الأخرى عند 
الأنباري؟ 


المرير لازام مر أ أصول النحو ]١[‏ 
لقد أجاب الأنباري عن هذا السؤال مرق (الاقراب:ق جعذل الإعراب) فقال: 
'وأمًا استصحاب الحال فلا يجوز الاستدلال به ما وُجد هناك دليلٌ بحال" » ومرتين 
في كتابه (لمع الأدلة) ؛ المرة الأولى عندما ذْكَرَ أصول النحوء فقال: "أقسامٌ أدلته 
ثلاثة: نقلٌ» وقياسٌ» واستصحاب حال» ومراتبّها كذلك» وكذلك 
استدلالاثها". فدل كلامه على أن الاستصحاب يقع في المرتبة المتأخرة عن مرتبتي 
السماع والقياس. والمرة الثانية حين قال عن استصحاب الحال: "استصحاب 
لقال ين فحت الأدلة: لييذًا لخفون اليك يسما جد هنال دلي وقد 
قيل: يظهر كذلك عدم اهتمام الأنباري بالاستصحاب كغيره من الأدلة في أنه 
ألف كتابه (للع الأدلة)؛ وجعله في ثلاثين فصدًا تحدّث فيها عن أقسام أدلة النحو: 
النقل» والقياس» واستصحاب الحال» وخصّص لدليل النقل ستة فصول من 
الثالث إلى التاسع » وللقياس أربعة عشرّ فصلًا من العاشر إلى الرابع والعشرين» 
أمّا اسمتصحابٌ الحال فقد عقَدَ له فصنًا واحدًا هو الفصل التاسع والعشرون. 
ونظرة الأباري إلى الاستصحاب على أنه أضعف الأدلة مظهر آخر من مظاهر 
تأثره بالفقهاء» فجمهورهم يصف الاستصحاب بأنه أضعف الأدلة» وبأنه آخر 
متمسَّكٍ للناظر» وبأنه آخر مدار الفتوى ؛ فإنّ المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب 
حكمّها في الكتابء ثم في السنة» ثم في الإجماع؛ ثم في القياس؛ فإن لم يجد 
يأخذ حكمّها من استصحاب الحال في النفي والإثبات. 
ومعنى ما ذكره الأنباري هنا أنه يشترط لصحة الاحتجاج بالاستصحاب عدم 
وجود دليل آخر يعارضه؛ وضرب الأنباري لنا مثلًا على ذلك» فأوضح: أنه لا 
مول العسيتك بالاستصحاب في إعراب الاسم مع وجود البناء» وهو مشابهة 
الاسم للحرف» وكذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل 
الإعراب» وهو مشابهة الفعل للاسم ؛ لأنّ التمسك بالاستصحاب تمسك بعدم 


أصول النحو [؟] 
الدليل» فإذا قام الدليلٌ بطل التمسك بالأصل» ويستوي أن يكون هذا الدليلٌ 
سماعيًا أو قياسيًا ؛ لأنه إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخرَ من سماع أو 
قياس فلا عبرة بالاستصحاب» ولا اعتداد به» ولا التفات إليه ؛ لقوة الدليل 
الآخر الذي يقابله ويعارضه» فيْقَدَمُ السماعٌ أو القياسٌ عليه. 

وقد بِيّن الأنباري ضَّعفَ الاستدلال بالاستصحاب في المسألة الرابعة عشرة من 
مسائل (الإنصاف)؛ وهي مسألة نعم وبئس ؛ إذ ذهب البصريون إلى أنهما 
فعلان» واستدل بعضهم على فعليتهما باتصال الضمير بهما على حد اتصاله 
بالفعل ا متصرف» فإنه قد جاء عن العرب قولهم: نعما رجلين» ونعموا 
رجاناء كما استدل بعضهم على فعليتهما باتصال تاء التأزيث الساكئة بهماء 
كقولهم : نعمت المرأة هند» وبئست الجارية دعد»ء فهذه التاء يختص بها 
الفعل الماضي لا تتعداه. ومن البصريين من استدل على فعليتهما فقال: الدليل 
على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفتح» ولو كانا اسمين لما كان 
لكائييا وجة + ]3 لاعله متا هنا تسب ينائهيا قير الأصل + أى غير 
استصحاب الأصل. 

ولم يرتض الأنباري الاستدلال بهذا الدليل الأخير؛ لأنه استدلالٌ 
بالاستصحاب» فقال: "بهذا تبراك بامكتعيداب اكنال وهومن أضعف 
الأدلة» والمعتمّدُ عليه ما قدّمناه". انتهى. 

أي : أن المعتمد عليه في إثبات فعليتهما هو اتصال الضمير المرفوع بهما كما يتصل 
بكل فعل متصرفء؛ واتصالبما بتاء التأنيث الساكنة. وخلاصة القول: أن 
استصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة» وهو في الوقت نفسه من أضعف الأدلة» 
فلا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل. 


لالشلةا 


أصول النحو [؟] 


الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب 


لقد ذكر الأنباري أن أدلة النحو الغالبة ثلاثة أدلة» وهي: النقل» والقياس» 
واستصحاب الحال» وأن كل دليل من هذه الأدلة الثلاثة يمكن الاعتراض عليه ؛ 
ولذلك عقد الأنباري في كتابه (الإغراب) ثلاثة فصول تناول فيها الاعتراض 
على أدلة النحو الغالبة» مبينًا كيفية الجواب عما يُمكن أن يَرِدَ على هذه الأدلة 
من اعتراضات» فأول الفصول الثلاثة: الاعتراض على الاستدلال بالنقل»؛ 
وثانيها + الاععاض على الاسعدلال بالقياشس+ وثالثياة الاععراض على 
الاستدلال باستصحاب الحال» وهو الذي يعنينا في هذا الدرس. 

والمراد بالاعتراض في اللغة: هو المنع والحيلولة ؛ إذ يقال: عرض الشيء يعرض 
واعترض : انتصب ومنع وصار عارضًا كالخشبة المتتصبة في النهر والطريق تمنع 
السالكين سلوكهاء ولا ينفك المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» فالمراد 
بالاعتراض هنا الحيلولة بين المستدلٌ وما يُستدل به على حكم من أحكام النحوء 
وقد عرف أحد الباحثين الاعتراض على الدليل بأنه: ما يمنع به المعترض 
استدلال المستدل بدليله. فإذا كان المستدل يستدلٌ على مسألة ما بدليل من السماع 
-مثنًا - فإن هناك أمورًا يُمنع بها المعترض هذا الاستدلال» كأن يطعن في السند»ء 
أو يعترض على المتن باختلاف الرواية أو نحو ذلك. 

وإن كان المستدل يستدل باستصحاب الحال فقد ذكر الأنباري أن للمعترض أن 
يعترضن غليه يأف يذكر ولبلا يدل علن زوال :انمساب الال أذ زوال للك 
الأصل المستصحّب وسقوطه؛ ولم يكتف الأنباري بكر الاعتراض وحده؛ وإنها 


ذكر كيفية الجواب عنه» فقال في (الإغراب في جدل الإعراب) : "الاعتراض على 


ألقط- 


أصول الحو []] اك 
الاستدلال باستصحاب الحال وهو أن يذكر يعني المستدل - دلينًا يدل على 
زوال استصحاب الحال» مثل : أن يدل الكوفي على زواله إذا تمهسك البصري به 
في بناء فعل الأمر» فيبِيّنَ أن فعل الأمر مقتطعٌ من الفعل المضارع ومأخوذ منه 
والفعل المضارع قد أشبه الاسم » وزال عنه استصحاب حال البناء» وصار معربًا 
بالشبّهء فكذلك فعل الأمر. والجواب أن يُبَيّنَ البصري أن ما توهمه دلينًا لم 
يوجدء فيبقي التمسك باستصحاب الحال صحيحا". انتهى. 

وقد نقل السيوطي هذا الكلام» ولم يعلق عليه بشيء» وفيه إجمال يُحتاج إلى 
تفصيل يكشفه » وتفصيل القول في هذا الكلام أن نقول: إن البصريين يذهبون 
إلى أن فعل الأمر مبنيٌ» ولبم أن يستدلوا على صحة مذهبهم باستصحاب 
الأصل ؛ لأن الأصل في الأفعال البناء» وقد يُعترض الكوفيون على مذهب 
البصريين بأن يقولوا: إن استصحاب الحال وهو البناء - قد زال عن فعل الأمر 
والدليل على زواله أن فعل الأمر ليس قسمًا برأسه» وإنما هو مأخوذ من المضارع 
ومُقَتَطَعٌ منه» ولما كان فعل الأمر مأخودًا من المضارع» والمضارع معرب ؛ لأنه 
أشبه الاسم» كان فعل الأمر كذلك معربًا بالشبه» فيقال: إن اضرب فعل 
معرب ؛ لأن أصله : لتضرب» ثم حرفت اللام» ثم حذف حرف المضارعة» ثم 
جيء بهمزة الوصل ؛ توصنًا إلى النطق بالساكن. هذا ما يمكن أن يورده الكوفي 
اعتراضتًا على دليل البضري» فبجيبة غنه البضرى + يآنما توهمه الوق ولينا 
على إعراب فعل الأمرء وهو أنه مأخوذ من المضارع ومقتطع منه؛ لم يوجدء بل 
هو نوع مستقل على حِدَةٍ» وحينئلٍ يبقى التمسك بالاستصحاب»؛ واستصحاب 
الحال فيه هو أصل البناء في الفعل. 


أصول النحو [] 


إن الاستدلال بالعكس دليلٌ من أدلة الأصوليين» ويعبرون عنه بقياس العكس» 
ويعرّفونه بأنه: عدم الحكم عند عدم العلة» وقد جعله السيوطي أول الأدلة غير 
الغالبة» فقال: "ومنها الاستدلال بالعكس» أي: جِعْلٌ عكس ال حكم دليلًا": 
وبهذا الدليل رد على الكوفيين زعمّهم أن الخبر إذا كان ظرفا كان منصوبًا 
بالخلاف ؛ ومعنى كلام الكوفيين أنه إذا قيل: زيدٌ أمامّك» وعمرو وراءك؛ 
فالظرفان أمامّك ووراءَك منصوبان بالخلاف» وحجتهم في ذلك أن خبر المبتدأ هو 
المبتدأ في المعنى» فإذا قيل : زيدٌ قائم» وعمرو جالس» فزيدٌ مبتدأء وقائم خبره» 
فقائم هو زيد في المعنى » والقائم هو زيدٌ. وكذلك عمرو هو الجالس» والجالس 
هوهفرو. فيستحق اكير أن يكون مرفوعاء وإذا قبل + ريد أمامك» وعمرو 
وراءك» لم يكن أمامك في المعنى هو زيد» ولا وراءك في المعنى هو عمروء كما 
كان قائمٌ في المعنى هو زيدء فلما كان مخالفًا نُصب على الخلاف. 

وما سبق يتبين أن الكوفيين يرون أن عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا هو 
عامل معنوي عبروا عنه باسم الخلاف» ومعناه هنا: المخالفة بين الخبر والمبتدأً» 
وأرادوا به أن الخبرليس هو المبتدأ في المعنى» وإنما هو مخالف له. وقد أفسد 
الأتباريٌ هذا القول مستدنا على فساده بالعكس ؛ لأنه لو كان عامل النضب في 
الظرف هو الخلاف لكان من الواجب أن يكون المبتدأ أيضًا منصوبًا ؛ لأن الخلاف 
عد القعل بالق يورلية عيذ الفا اتدل حلى المشاركة بين النين عقاف كز 
منهما صاحبّه» كما هو شأن المفاعلة» نحو: خاصم» ولا يُتصور الخصامٌ من 
واحدء وكذلك جادل» ولا يتصور الجدال من واحدء فإذا كان لشورعغانا 


أقنلكا- 


إصول النحو [؟] الدرير الثاراة شر 
للمبتدأ» فمعناه أن المبتدأ أيضًا مخالف للخبر» وإذا كان الخلاف يوجب نصب 
الظرف كما زعم الكوفيون؛ فالواجب أيضًا نصب المبتدأ» ولو وافقناهم على 
زعمهم» فنقول: زيدًا أمامّك؛ بالنصبء ولا قائل به» فبطل ما استدل به 
الكوفيون. 

يقول الأنباري في (الإنصاف): "لو كان الموجب لنصب الظرف كوئه مخالفًا 
للمبتداً لكان المبتدأ أيضًا يجب: أن يكون متضوبا ؛ لآن المبعدا مخالف للظرف كما 
أن الظرف مخالف للمبتدأ ؛ لأن الخنلاف لا يتتصورٌ أن يكون من واحدٍء وإنما 
يكون من اثنين فصاعداء فينبغي أن يقال: زيدًا أمامّك؛» وعمرًا وراءك» وما 
أشبه ذلك» فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبوا إليه". اتتهى. وقد نقل 
السيوطي في (الاقتراح) كلام الأنباري باختصار غير مخل ؛ لأن الغاية التي سعى 
إليها هي بيان الاستدلال بالعكسء» وأنه لما لم يكن المبتدأ منصويًا مع قيام 
الوصيد اي نعم تعر ماني دكؤم الوكوا يرج ا التعير 
الظثرف» وإلا فإن كونَ الخلاف عاملًا في أحدهما دون الآخر تَحَكَم؛ وترجيح 
بلا مرجح ؛ فكان عكسٌُ الحكم دليلًا على نفيه. 

رأي البصريين في عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا: ذهب جمهور البصريين 
إلى أن عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا هو فعلٌ مقدرء والتقدير: زيدٌ استقرٌ 
أمامك » وعمرو استقرٌ وراءك» وذهب بعضهم إلى أن عامل النصب اسم فاعل ؛ 
والتقدير: زيدٌ مستقرٌ أمامك؛ وعمرو مستقرٌ وراءك» والقول بتقدير الفعل أولى 
من تقدير اسم الفاعل ؛ لأن اسم الفاعل فرعٌ عن الفعل في العمل» والفعل أصل 
في العمل؛ فلما وجب تقدير عامل كان تقدير ما هو الأصل في العمل» و 
الفعل» أولى من تقدير ما هو الفرع فيهء وهو اسم الفاعل. 


أصول النحو [] 


الاستدلال بالأاصطول 


إن السيوطي قد عوّل في هذا العنصر على كلام أبي البركات الأنباري في كتابه 
(لع الأدلة)؛ وقد ذهب الأنباري إلى أن الاستدلالَ بالأصول هو أحدُ أوجه 
الاستدلال التي تُلحَق بالقياس» وَيُعَدُ الاستدلال بالأصول من جملة الأدلة التي 
يلجأ إليها النحوي عند المْحاجّاة والجدل ؛ إذ إن المراد به إبطالٌ مذهبي أو رأي 
بالرجوع إلى الأصل الذي أصله النحويون. ومن الأصول التي أصلها النحويون 
أن يكون الرفع مقَدّمًا على غيره من أنواع الإعراب» وبهذا الأصل رد الأنباري 
مذهب القائلين بأن عامل الرفع في الفعل المضارع المرفوع هو تجرده من الناصب 
والجازم ؛ لأن القول بالتجرد معناه أن الفعل كان متلبسًا بهما قبل تجرده منهماء 
وفي القول بذلك مخالفة للأصول ؛ إذ إن الأصل تقدّمُ الرفع على غيره. 

قال الأنباري في المع الأدلة): "وأما الاستدلال بالأصول فمثل أن يُسْتَدَلَ على 
إبطال مذهب من ذهب إلى أن رفع المضارع إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة 
والجازمة» بأن ما ذهب إليه يؤدي إلى خلاف الأصول ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 
الرفع بعد النصب والجزم» وهذا خلاف الأصول ؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع 
قبل النصب ؛ لأن الرفع صفة الفاعل» والنصب صفة المفعول؛ كما أن الفاعل قبل 
المفعول؛ فكذلك الرفع قبل النصب» وكذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل 
الجزم ؛ لأن الرفع في الأصل من صفات الأسماء؛ والجزم من صفات الأفعال؛ 
وكما أن رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال» فكذلك الرفع قبل الجزم". انتهى. 

وفي كلام أبي البركات الأنباري إجمال يُحتاج إلى تفصيل يكشفه ويبينه» وهو أن 
نقول: إن الأنباريً قد رد مذهبًا من المذاهب وأبطل قولًا من الأقوال بالرجوع إلى 
الأصول التي استقرت عند النحويين» فقد استقر عند النحويين أن الرفع مُقَدَمٌ 
على غيره من أنواع الإعراب» فهو مقدّم على النصب والجزم» فإذا كان الفعل 


أصول النحو [2] ا 
المضارعٌ مرفوعًا فإنه لا يجوز عند الأنباري أن يُقال: إن رافعه هو تجرده من 
الناصب والجازم ؛ لأن التعبير بالتجرد منهما يؤدّي إلى سبقهما للرفع » ويؤدي 
إلى أن المضارع تجرد منهما بعد أن كان متلبسًا بهماء وهو خلاف الأصول ؛ إذ إن 
الأصول شاهدة بتقدم الرفع عليهما. 

ويدل على تقدم الرفع على النصب أن الرفع حكمٌ ثابتُ للفاعل» وهو عمدة؛ كما 
أن النصب حكم ثابت للمفعول به» وهو فضلة؛ فكما أن الفاعل قبل المفعول مُنْزلَة 
واعتبارًاء فكذلك الرفع يكون قبل النصب مَيِْلَةَ واعتبار. ويدل على تقدم الرفع على 
الجزم أن الرفع في الأصل صفة من صفات الأسماء» والجزم من صفات الأفعال» 
والأسماء متقدمة في الرتبة على الأفعال» فكذلك الرفع متقدمٌ في الرتبة على الجزم. 
وخلاصة ما سبق أن الأصل هو تقدم الرفع على النصب والجزم» فمن قال: إن 
الصاح مرتوح جدومن الاأسوروا جازم له كلم التعيبا وا ٠‏ على الرلخ» 
ونذاك كيق وزهالق اعلا من أصيول النعان قن :2 ارلة وله لعن 
مذهبه عند الأنباري. وهذا القول الذي رده الأنباري واستدل على إبطاله 
بالأصول هو رأي حُدّاق الكوفيين» يقول الفَرَاءٌ في (معاني القرآن) عند قوله 
تعحال:» 8 وَإِدْحَذَنَاسِِكقَ َو سر بل 1 © البقرة: *8]: 
"رُفعت: # مَبَدُونَ # ؛ لأن دخول أن يصلح فيهاء فلما حذف الناصب 
رفعت» وهو القول الذي يجري على ألسنة المعربين". 

ونختم بقول أحد الباحثين المعاصرين : "والحق أن استدلال الأنباري يبدو عليه 
التكلف ؛ إذ يُمكن الاعتراضّ عليه من عدة أوجه ؛ فمن الممكن أن نقول: إن 
التعري أسبقٌ من التقييد» فالتعري أوناء ولما كان الرفع هو الأول كان ملازمًا 
للتعري» كما يمكن أن يقال: إن الفعل المضارع رفع ؛ الراك لامي 
فينصبّه» ولا جازم فيجزمه » دون أن نمس أسبقية فية الرفع للنصب والجزم . 


أصول النحو 1؟]) - 


العفصرالثاني 
العنصررالثالث 


عدم النظير 


عناصر الدرس 


: معنى عدم النظير» ومتى يحتج به؟ 
: أمثلة من احتجاج النحويين بعدم النظير 


: احتجاج أبى البركات الأنباري والسيوطى بعدم 


النظير 
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أصول النحو 111 + قم امي اثأك عثر 


معنى عدم النظير, ومتى يحتح به؟ 


النظير في اللغة: المناظر والنُظرء والمثل والمثيل والمساوي» وفلان منقطع النظير 
أي : منفرد في بابه. والمراد به في الاصطلاح : ألا يكون للشيء نظائر في بابه؛ 
بمعنى : أنه واحد لم يرد به سماعء؛ وقد أفردابن جني لعدم النظير بابًا في 
(الخصائص) عنوانه: باب في عدم النظير» ولخصه السيوطي في (الاقتراح) وبدأه 
بقوله: "ومنها الاستدلال بعدم النظير"؛ أي: ومن أدلة النحو المتفرقة التي لا 
تُحصر عدم النظير» ومعنى الاستدلال به النفي لعدم وجود دليل الإثبات. 
ولذلك قال السيوطي في صَوْء ما نقله عن ابن جني : "وإنما يكون دلينًا على النفي 
لا على الإثبات"؛ وقال أيضًا: 'وإنما يستدل بعدم النظير على النفي حيث لم يقم 
الدليل على الإثبات» فإن قام لم يلتفت إليه ؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل 
إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه". 


ومعنى هذا أن النظير يصحح الحكم النحوي وأن عدمه ينفيه» وقد أكثر 
النحويون من الاحتكام إلى النظائر» وتعددت أقوالهم الدالة على قبولهم ماله 
نظير وردهم ما ليس له نظير» ومن أقوالبم الدالة على ذلك قولهم : الْحَمّْل على 
ما له نظير أولى من الحمل على ما لا نظير له» وقولهم: ما لا نظيرله في العربية؛ 
ولا يشهد له شاهد من العلل النحوية يكون فاسدًاء وقولبم: الحمل على ما له 
نظير وإن قل وخرج عن القياس أولى من قول لا نظيرله؛ وقولبم: إذا أدى 
القول إلى ما لا نظيرله وجب رفضه واطراح الذهاب إليه. 

ومع كثرة أقوال النحويين في هذا الشأن فإنه لا يشترط إيجاد النظير في إثبات شيء 
إذا قام الدليل معه» وإنما يجب إيجاد النظير إذا لم يقم الدليل» وإلى هذا الأمر 


للننةا 


أصول النحو 21] 


أشار ابن جني بقوله في (الخصائص): "أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد 
النظير» وذلك مذهب صاحب (الكتاب) حيعني : سيبويه - فإنه حكى فيما جاء 
على فِعِل إبلًا وحدهاء ولم بمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير؛ لأن إيجاد 
النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه". انتهى. ومعنى ما ذكره 
ابن جني أن سيبويه -رحمه الله - لم يذكر نما جاء على وزن فِعل» بكسر الفاء 
والعين» إلا كلمة واحدة؛ وهي إبل وقال في (الكتاب): "ويكون -أي: ما كان 
على ثلاثة أحرف من غير الأفعال- فِعِنًا في الاسم وهو قليل لا نعلم في 
الأسماء والصفات غيره". انتهى. ولم يمنع سيبويه هذا الوزن مع أنه لا يعلم له 
نظيرًا ؛ لأنه قد قام الدليل من السماع الصحيح على وجوده» وإذا قام الدليل 
على إثبات شيء لم تكن هناك حاجة إلى إيجاد نظيره ولا عبرة بعدمه» وإذا وجد 
فإنه يكون مؤنسًا ولا يتوقف ثبوت الحكم عليه. وقد قالابن جني في 
(الخصائص): 'إذا قام الدليل لم يلزم النظير". انتهى. 

وما قام الدليل على صحته ولا نظير له في الكلام لفظ أندلس» بفتح البمزة» 
وسكون النون» وفتح الدال» وضم اللام» وقد قام الدليل فيه على زيادة النون» 
وهو أنه لو لم يحكم بزيادتها الحكم بأصالتها قيكون الوزن فَعْلّنُلاء وليس في 
قؤاف الدب الأخرف شي على وزة فتالل ككوة به الدون ألا لرقرعيا 
موقع العين» فوجب أن تكون النون زائدة» وأن يكون على وزن أنفعل بفتح 
البمزة وسكون النون وفتح الفاء وضم العين»؛ وليس في العربية على هذا الوزن 
غير هذا اللفظ » وهو مقبول غير مردود» مع أنه بناء لا نظيرله: وإغا قل .هذا 
البناء مع عدم نظيره لقيام الدليل عليه» والدليل هو أن النون زائدة لا محالة» وإذا 
ثبت زيادة النون بقي في الكلمة ثلاثة أحرف أصولء وهي : الدال واللام 
والسين» وفي أولبا همزة» ومتى وقع ذلك حكمت بزيادة البمزة ؛ لأنها واقعة 


1 
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قبل خاقن أضول» ولا تكون انون أصدلا والبموةؤاقدة + أن ذوات الأريعة له 
تلحقها الزيادة من أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالباء نحو: مدحرج وبابه. 
فقد وجب إذن الحكم بأن البمزة والنون زائدتان» وعليه تكون الكلمة على وزن 
أنْمَعُل وإن كان مثانًا لا نظير له. وما قام الدليل على صحته ولم يغبت له في 
الكلام نظير أيضّاء ما ذكره سيبويه من أنهم قد ثبت في كلامهم فعّلت تفعل بضم 
العين في الماضي» وفتحها في المضارع؛ وهو كت تكاد ولا يوجد غيره. قال 
سيبويه: "وقد قال بعض العرب: كت تكاد» فقال: فعلت تفعل". كما أثبت 
سيبويه وزنًا وهو انفعل بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون العين» 
وقد أثبته سيبويه بكلمة انقحل : وهو الرجل الذي يبس جلده على عظمه من 
البؤس والكبر والبرم» وإن لم يحك غيره» فقال: ‏ ويكون على انفعل قالوا: 
انلقحل في الوصف لا غير . 

ومن هذه الأمثلة وغيرها يتبين أنه إذا قام الدليل على صحة شيء لم تكن هناك 
حاجة إلى النظير» وقد أشار إلى ذلك ابن جني بقوله في (المخصائص): "ألا تعلم 
أن القياس إذا أجاز شيئًا وسمع ذلك الشيء عينه فقد ثبت قدمه» وأخذ من 
الصحة والقوة مأخذه» ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير؛ لأن إيجاد النظير وإن 


بض 


كان مأنوسًا به فليس في واجب النظير إيجاده؛ ألا ترى أن قولهم في شنوءة: شنّئي 
ما قبله القياس لم يقدح فيه عدم نظيره» نعم» ولم يرض له أبو الحسن -أي : 
الالعنش تخد بيك القدو هن القوه سس جدله أضذا برك إلبه" “اين .قال "ويس 
يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات حكم تقبله الأصول ولا تستنكره؛ ألا يحكم به 
حتى يوجد له نظيرء وذلك أن النظير لعمري ما يؤنس بهء فأما ألا تثبت الأحكام 


إلا به فلا". انتهى. 


اأمرير انال كر أصول النحو [؟] 


ومعنى ما ذكره ابن جني : هو أن النظير يوجد للأنس به عند عدم الدليل» 
ولا يلتفت إليه» ولا يعول عليه إذا قام الدليل على حكم نحوي» وأنه إذا 
ورد الدليل فإن عدم النظير لا يضرء وأنه لا ينظر إلى عدم النظير عند قيام 
دليل الحكم وثبوته » وإنما تكون الحاجة إلى إيجاد النظير إذا لم يقم الدليل؛ 
وقد نبه ابن جني على ذلك بقوله في (الخنصائص): "فأما إن لم يقم دليل» 
فإنك محتاج إلى إيجاد النظيرء ألا ترى إلى عزويت» لما لَمْ يقم الدليل على 
أن واوه وتاءه أصلان احتجت إلى التعلل بالنظير» فمنعت من أن يكون 
فُعويلًا لما لم تجد له نظيرّاء وحملتّه على فعليت؛ لوجود النظير» وهو 
عفريت ونفريت". انتهى. 

ويفيد كلام ابن جني هنا أن النظير يحتاج إليه إذا لم يقم الدليل» فلفظ 
عزويت -ومعناه القصير أو اسم موضع - لا دليل فيه على أن واوه وتاءه 
حرفان أصليان» فربما يكونان أصليين» وربما يكونان زائدين» ويختلف وزنه 
باختلاف القول بأصالتهما وزيادتهماء فيحتمل أن يكون على وزن فعويل»؛ 
وأن يكون على وزن فعليت» والوزن الأول فعويل لا نظير له» والثاني 
فعليت له نظير» نحو: عفريت ونفريت» فصح أن القول بأنه على وزن فعليت 
هو القول المرضي لوجود نظائره. كما ذكر ابن جني أنه إذا اجتمع الدليل 
والنظير فهو الغاية» فقال في (الخصائص): "فإن ضام الدليل النظير فلا مذهب 
بك عن ذلك: وهذا كنون عنتر» فالدليل يقضي بكونها أصنًا ؛ لأنها مقابلة 
لعين جَعفر»ء والمثال أيضًا معك» وهو فعلل» وكذلك القول على بابه» 
فاعرف ذلك وقِسه". انتهى. فقوله: "والمثال أيضًا معك"؛ يعني : والنظير أيضًا 


موجود معك. 


لفل . 


إصول النحو [؟] المرير انالك كر 


أمثلة من احتجاج النحويين بعدم النظير 


إذ قد انتهينا إلى معرفة أن النظير يحتاج إليه إذا لم يكن هناك دليل» فإننا نشير إلى 
أن النحويين قد احتجوا كثيرًا بعدم النظير» وردوا ما لا نظيرًله في الكلام. 
والأمئلة على ذلك في النحو والصرف كثيرة جدًاء نذكر منها مايلي: 
اونا ما استدل به المازني ردًا على من زعم أن السين وسوف ترفعان الفعل 
المضارع» فقد رد المازني هذا القول: بأنه لا يوجد في العربية عامل في الفعل 
تدخل عليه اللام» والمراد بها لام الابتداء» وقد دخلت اللام على سوف في قوله 
تعالى : «! وَلَسَوْفٌ يليك رَبْكَفْرَضَىَ 4 الضحى: 10 فالقول بعمل سوف يُفضي 
إلى عدم النظير. قال ابن جني في (الخصائص): "قال أبو عثمان - يعني : المازني - 
في الرد على من ادعى أن السين وسوف ترفعان الأفعال المضارعة : لم نر عاملًا في 
الفعل تدخل عليه اللام؛ وقد قال سبحانه: 8 فَلَسَوفٌ تَعَامونَ 4# [الشعراء: 5:] 
فجعل عدم النظير ردًا على مَنْ أنكر قوله". انتهى. 

ثانيًا : ما احتج به المبرد على رد قول الخليل وسيبويه : بأن اسم لا النافية للجنس 
إذا كان وى عبرا جما سانا لكر ره لاغلامين ق الداره وخوء ل 
ناصرين لعدو» يكون مبنيّا مركبًا مع لاء وتكون لا مع اسمها في موضع رفع 
بالابتداء. قال سيبويه: "وترك التنوين لما تعمل فيه لازم أي : لما تعمل فيه لا 
النافية للجنس ؛ لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحدء نحو: خمسة 
عشرء ولا وما تعمل فيه في موضع ابتداء» وقال: واعلم أن المنفي الواحد إذا لم 
بل لتقم “فاق بذكن بوه الدرين كينا ااسي هو العى كمي عقر لذ كينا لاعت 
من المضاف» والدليل على ذلك أن العرب تقول: لا غلامين عندك » ولا غلامين 


السرير انالك كر أصول النحو ]١[‏ 
فيهاء ولا أب فيهاء وأثبتوا النون ؛ لأن النون لا تُحذف من الاسم الذي يجعل 
وما قبله أو وما بعده بمنزلة اسم واحدء ألا تراهم قالوا: الذين في الدار» فجعلوا 
الذين وما بعده من الكلام بمنزلة اسمين جعلا اسمًا واحداء ولم يحذفوا النون؛ 
لأنها لا تجيء على حد التنوين؛ ألا تراها تدخل في الألف واللام وما لا 
يلصرف ١‏ الي 
فقال المبرد في (المقتتضب): "وكان الخليل وسيبويه يزعمان أنك إذا قلت : لا 
غلامين لك» أن غلامين مع لا اسم واحد وتثبت النون كما تثبت مع الألف 
واللام؛ وفي تثنية ما لا ينصرف وجمعهء نحو قولك: هذان أحمران»: وهذان 
المسلمان» فالتنوين لا يثبت في واحد من الموضعين» فرقوا بين النون والتنوين» 
واغعلوا قا ذكرت لك وليس القول. عدي كذلك؛ لأن الأسماء المثناة 
والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسمًا واحدّاء لم يوجد ذلك". انتهى 
ما قاله المبرد. وقال ابن يعيش في (شرح المفصل) ملقيًا الضوء على هذا الخلاف: 
"وتقول: لا غلامين لك» ولا ناصرين لزيد» فالاسم المنفي مبني مع لا بناء 
خمسة عشر كما كان كذلك في قولك: لا أب لك ؛ لأن الموضع موضع بناء لا 
مانع من ذلك» وتثبت النون فيه كما تثبت مع الألف واللام وتثنية ما لا 
ينصرف» نحو قولك: هذان أحمران» وهذان المسلمان» والتنوين لا يثبت في 
واحد من الموضعين ؛ وذلك لقوة النون مع الحركة» هذا مذهب الخليل وسيبويه . 
وذهب أبو العباس المبرد: إلى أنهما معربان وليسا مبنيين مع لا" ؛ وذكر ابن يعيش 
عبارة المبرد» ثم عقّب عليها بقوله: "وهذا أي : كلام المبرد - إشارة إلى عدم 
النظير". انتهى ما قاله ابن يعيش. أي : أن المبرد رد مذهب الخليل وسيبويه بأنه 
يؤدي إلى عدم النظير» وهو تركيب الأسماء المثناة والمجموعة مع ما قبلها. 


إصول النحو [؟] لمر انالك كر 


ثالمًا : ما احتج به ابن السرّاج على رد إجازة الكوفيين نصب واقفًا على الخبر في 
نحو قولك: مررت بزيد واققاء وإجازتهم إدخال الألف واللام فيه» قال: 
"وتقول: مررت بزيد واقفاء فتنصب واقفًا على الحال» والكوفيون يجيزون نصبه 
على الخبر» يجعلونه كنصب خبر كان وخبر الظن؛ ويجيزون فيه إدخال الألف 
واللام» ويكون: مررت عندهم » على ضربين: مررت بزيد» فتكون تامة» 
ومررت بزيد أخاك» فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ كنقصان كان إذا قلت: كان 
زيد أخاك» ثم أسقطت الأخ» كان ناقصًا حتى تجيء به. وهذا الذي أجازوه غير 
معروف عندي من كلام العرب» ولا موجود فيما يوجبه القياس » انتهى. 
فقوله: "غير معروف... إلى آخره إشارة إلى عدم النظير. 

رابعًا: ما احتج به أبو علي الفارسي على من قال: إن النون في شيطان زائدة» 
واسغدل على أن لفظ شيطان على ون فيعال مكل لفظ يبطارن» ولس على ورت 
فعلان ؛ اعتمادًا على ما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم: شيطنته فتشيطن» 
فلو كان من شاط يشيط لكان شيطنته فتشيطن : فعلنته فتفعلن» ولا نعلم هذا 
الوزن جاء في كلامهم» ما يدلك على أنه على وزن فيعلته مثل بيطرته» ووجه 
الاستدلال بما ذكره أبو علي أنه استدل على أصالة النون في لفظ شيطان بما حكاه 
سيبويه عن العرب من قولهم : تشيطن» وهو على وزن تفيعل لا تفعلن» إذ ليبس 
من أبنيتهم تفعلن» فالنون هي لام الكلمة» فَحَمَّلَ أبو علي لفظ تشيطن على ما 
له نظير نخو: تدهقن أي : صار دهقاناء وهو رئيس القرية أو الكثير المال» ولم 
يحمله على ما لا نظير له في كلامهم. 

خامسًا: ما احتج به ابن جني على رد قول المازني: "إن الواو في حيوان أصلية 


وغير منقلبة عن ياء'؛ ورد عليه : بأن ما عينه ياء ولامه واو غير موجود في 


ظ أصول النحو [؟] 
الكلام ولا نظيرله» وذكر أن ما أجازه المازني مخالف للخليل وسيبويه ؛ لأنهما 
يريان أن أصل حيوان حَيَيّان بياءين» فقلبت الياء الواقعة لاما واوًا ؛ استكراهًا 
لتوالي ياءين» ولا نعرف في الكلام ما عينه ياء ولامه واو» فذلك لا نظيرله؛ فلا 
يذ تكورة الو زود الموييام: 

سادسًا: ما احتج به أبو علي الشلوبين على رد قول مّن قال: إن الواو والألف 
والياء في الأسماء الستة علامات إعراب ؛ لأن قوله يؤدي إلى عدم النظير؛ 
وأوضح: بأنا إذا قلنا بذلك في : فوك وذو مال» كان كل واحد منهما اسمًا معربًا 
على حرف واحدء وهذا لا نظيرله في الأسماء المبنية إلا في الضمائر المتصلة بما 
قبلهاء فما ظنك به في الأسماء المعربة؟. 


سابعًا: ما احتج به ابن مالك على رد مذهب الزجاج والسيرافي في فتحة: لا 
رجل» وشبهه» فقد ذهب الزجاج والسيرافي إلى أن هذه الفتحة فتحة إعراب»؛ 
وأن التتوين خلق متها قينا ولشبهه بالركب».ورده ابن مالك« بأنه يعارم 
مخالفة النظائر ؛ لأن الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف التنوين من الأسماء 
المتمكنة لا يكون إلا لمنع صرفء أو للإضافة»؛ أو لدخول الألف واللام» أو 
لكونه في عَلَم موصوف بابن مضاف إلى علم» أو لملاقاة ساكن» أو لوقف» أو 
لبناء» واسم لا النافية للجنس ليس واحدًا من الأنواع الستة الأولى» فتعين أن 
يكون من النوع السابع» وهو البناء. 

ثامنًا: ما احتج به أبو حيان على رد مذهب الفراء في باب التنازع القائل: "إذا 
استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لبما"» وذلك نحو: قام وقعد زيدء 
ويحسن ويسيء ابناك» فهو يرى: أن العاملين في الجملتين السابقتين ونحوهما 
كالعامل الواحد ؛ لأن مطلوبهما واحدء فرّد ذلك أبو حيان: بأنه يؤدي إلى عدم 


أصول النحو [؟] الحرير انالك اقزر 


النظير» إذ لا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا في التقدير» نحو: ليس زيد 
بجبان» يعني : لا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول واحد في اللفظ وإن توجها 
إليه في المعنى ؛ لأن العوامل كالمؤثرات» ولا يجوز اجتماع مؤثرين في محل واحد. 
ونختم هذا العنصر مكتفين بما أوردناه من أمثلة تدل على مدى اهتمام العلماء 
بالاستدلال بعدم النظير» ومنبهين على أن السيوطي إن كان قد أوجز القول في 
عدم النظير في (الاقتراح) فقد أورد مبحمًا مطونًا في كتابه الموسوم ب(الأشباه 
والنظائر) عنوانه: الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير» 
تضمن عددًا من الأمثلة على عدم النظير. 


احتجاج أبي البركات الأنباري والسيوطي بعدم النظير 


وإنما آثرنا أن نفرد احتجاج أبي البركات الأنباري والسيوطي بعدم النظير بهذا 
العنصر؛ لنبين أونًا: أن قول السيوطي في مبحث الاستدلال بعدم النظير عبارة, 
ولم يذكره ابن الأنباري وذكره ابن جني» مراده به أن أبا البركات الأنباري لم 
يذكر عدم النظير في أدلة الاحتجاج في كتابيه (الإغراب في جدل الإعراب) والمع 
الأدلة) لا أنه لم يحتج به البتة» إذ الواقع أنه قد احتج به كثيرًا في كتابه (الإنصاف 
ل معدائن اللدلا ف ولعي ثانا آذ السبوطى جم النهالم ماكر كان سوحن 
باحتجاجه بعدم النظير في كتابه (الاقتراح) قد احتج به في كتابيه (همع البوامع) 
و(الأشباه والنظائر). وإليك بعض الأمثلة على احتجاج الأنباري به في كتاب 
(الإنصاف في مسائل الخلاف). 

أونًا: في المسألة الثانية» وعنوانها: الاختلاف في إعراب الأسماء الستة: احتج 


الأنباري بعدم النظير على رد مذهب الكوفيين في إعراب الأسماء الستة» وتأييد 


لفقلا 


0 مل - إصول النحو [؟ ] 


مذهب البصريين» إذ ذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد» والواو 
والألف والياء هي حروف الإعراب» وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من 
مكانين » وأيد الأنباري مذهب البصريين بأن له نظيرًا ؛ لأن كل معرب في كلامهم 
ليس له إلا إعراب واحد» كما رد مذهب الكوفيين بأنهم ذهبوا إلى ما لا نظير له 
في كلامهم» فإنه ليس في كلامهم معرب له إعرابان» والمصير إلى ما له نظير أولى 
من المصير إلى ما لا نظير له. 

ثانيًا: في المسألة الثالثة» وعنوانها: القول في إعراب المثنى والجمع على حده: 
ذكر أن النحاة قد اختلفوا في الألف والواو والياء في التثنية والجمع» وأن الجرمي 
ذهب إلى أن انقلابها هو الاعراب» وأن هذا المذهب قد أفسده بعض النحويين 
من وجهين: أحدهما: أن هذا يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا 
حرف» وهذا لا نظيرله في كلامهم. 

النًّا: في المسألة الخامسة والأربعين» وعنوانها: المنادّى المفرد العلم معرب أو 
مبني؟: ذهب إلى أن الكوفيين قالوا: إن الاسم المنادى المعرف المفرد معرب 
مرفوع بغيرتنوين» محتجين بأنا إنما قلنا ذلك ؛ لأنا وجدناه لا معرب له يصحبه 
من رافع ولا ناصب ولا خافض» ووجدناه مفعول المعنى» فلم نخفضه لثلا يشبه 
المضاف؛ ولم ننصبه لئلا يشبه ما لا ينصرف» فرفعناه بغير تنوين إلى آخره. ورد 
عليهم : بأن قولهم : إن المنادى لا معرب له يصحبه. غير مسلّم» وبأن قولهم : إنا 
رفعناه قلنا لبم : وكيف رفعتموه ولا رافع له؟ وهل لذلك قط نظير في العربية؟ 
وأين يوجد فيها مرفوع بلا رافع أو منصوب بلا ناصب أو مخفوض بلا خافض؟ 
وهل ذلك إلا تحكم محض لا يستند إلى دليل؟ ! 


لط - 


أصول النحو 11 + تق المرير الك عثر 
احتجاج السيوطي : 


المثال الأول: ذكر في (البمع): أن في إعراب الأسماء الستة اثني عشر مذهيًاء 
سادسها: أنها معربة من مكانين بالحركات والحروف معّاء وعليه الكسائي 
والفراء» ورد بأنه لا نظيرله» وسابعها: أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة 
النصب والجر» وبعدم ذلك حالة الرفع» وعليه الجرمي» ورد بأنه لا نظير له. 
والمثال الثاني : ذكره في (البمع) كذلك: بأن جملة ما يعرف به الزائد تسعة 
أشياء » تاسعها: لزوم عدم النظير بتقدير أصالته فيما هو منه؛ أو في نظير ما هو 
منه» وذكر أن مثال الأول ملوط وهو مقرعة الحديد» فالواو زائدة والميم أصلية» 
ووزنه فعول ؛ لأنه لو عكس لكان وزئه مفعلاء وَمَفمْل مفقود» وفعُول موجودء 
نحو: عتودء وهو ولد المعز» وعسول؛ وهو الذئب. 

وذكر مثال الثاني أن يكون في اللفظ حرف لا يمكن حمله إلا على أنه زائد» ثم 
يسمع في ذلك اللفظ لغة أخرى يحتمل ذلك الحرف فيها أن يحمل على الأصالة» 
وعلى الزيادة» فيقضى عليه بالزيادة لثبوت زيادته في اللغة الأخرى التي هي 
نظيرة هذهء وذلك نحو: تَتْقلء وهو ولد الثعلب» فإن فيه لغتين: فتح التاء 
الأولى؛ وضم الفاءء وضمها مع الفاء؛ فمن فتح التاء فلا يمكن أن تكون عنده 
إلا زائدة» إذ لو كانت أصلية لكان وزن الكلمة فعلًَا بضم اللام الأولى» ولم يرد 
مثل ذلك في كلامهم»؛ ومن ضم التاء أمكن أن تكون عنده أصلية ؛ لأنه قد وجد 
في كلامهم مثل 'فعْللٍ" بضم الفاء واللام نحو بُرَئْنٍ» إلا أنه لا يُقضى عليها إلا 
بالزيادة ؛ لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء ؛ إذ هذه التاءٌ هي تلك لم تتغيّر إلا 
بالحركة. 


- للتنةا 
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الاستدلال بالاستحسان 


عناصر الدرس 
نى الاستحسان: ومكانته بين أدلة النحو دف 
مناقشة أمثلة الاستحسان التى وردت في 5 


(الاقتراح) في ضوء نص ابن جني 
مناقشة مثالين آخرين من أمثلة الاستحسان ١‏ 6" 
الأخرى التي وردت في (الخصائص) وم يذكرها 


(الاقتراح) 
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معنى الاستحسان, ومكانته بين أدلة النحو 


إن الاستحسان في اللغة: عَدٌ الشيء حساء وأصله مصطلح من مصطلحات 
الفقه وأصوله» وهو أحد الأدلة المختلف فيها عند الفقهاء» ومن تعاريفه: أنه 
دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر على إظهاره» وقيل : إن 
الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام» وهذا 
المعنى ينقاد مع ما أراده ابن جني الذي أفرد له بابّا في (الخصائص) عنوانه: باب 
في الاستحسان. وكما اختلف الفقهاء في الأخذ به اختلف النحويون أيضًا في 
الأخذ به على قولين : 

الأول: عدم الأخذ بالاستحسان ؛ لأن في الأخذ به ترك للقياس وتخالفة له. 


والثاني: جواز الأخذ به» وقد حكى القولين أبو البركات الأنباري» فقال في (للع 
الأدلة): "اعلم أن العلماء اختلفوا في الأخذ بهء فذهب بعضهم إلى أنه غير 
مأخوذ به ؛ لِمّا فيه من التحكم وترك القياس» وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ به 
واختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: هو ترك قياس الأصول لدليل» ومنهم من قال: 
هو تخصيص العلة". انتهى. 

ومعنى ما ذكره الأنباري : أن القائلين بحواز الأخذ بالاستحسان قد اختلفوا في 
حقيقته» فذهب بعضهم إلى أن المراد به هو أن يترك الأصل إلى غيره لدليل» وقد 
ذكر الأنباري أن من أمثلة ترك قياس الأصول مذهب من ذهب إلى أن رافع الفعل 
المضارع عند تجرده من الناصب والجازم» هو حرف المضارعة الزائد في أوله 
يعني : أن القائل بذلك قد ترك قياس الأصول ؛ لأن حرف المضارعة صار جزءًا 


من الفعل» والأصول تدل على أن يكون العامل غيرَ المعمول» وألا يكون جزءًا 
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منه ؛ لأن جزء الشيء لا يعمل فيه» وقد نسب هذا الرأي للكسائي» وقد ترك 
قياس الأصول لدليل اعتمد عليه وهو ملازمة هذه الأحرف للمضارع في 
الأحوال الثلاثة» ولم تعمل مع عاملي النصب والجزم ؛ لقوتهما عنها. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالاستحسان تخصيص العلة» ومعنى تخصيص العلة 
عدم اطرادهاء ومثال تخصيص العلة: ما جاء في جمع أرض جممًا سانًا لمذكر 
بالواو والنون رفعّاء والياء والنون نصبًا وجرًاء مع أنها بسب كلجا لتكوولة 
ميقا لذو فقد فقدت شروط جمع المذكر السالم ؛ لأنها اسم جنس جامد مؤنث» 
وإنما جمعت هذا الجمع» فقيل: أرضونء؛ عوضًا من حذف تاء التأنيث ؛ لأن 
الأصل أن يقال في أرض: أرضة» بالباء الدالة على التأنيث ؛ لأنها علامة 
لفظية » فهي أصل لتقديرهاء فلما حُذفت التاء في اللفظ مع بقاء معناها جمعت 
بالواو والنون عوضًا من التاء المحذوفة. ونلحظ: أن هذه العلة غير مطردة» 
فالعرب قد خصصوا هذه اللفظة يجمعها جمع مذكر ساماء ولم يُسمع ذلك في 
نظائرها من كل اسم مؤنث حذفت منه تاء التأنيث» نحو: شمس وقِدر ودارء 
فإن الأصل في هذه الكلمات الثلاث: شمسة وقدرة ودارة» ولا يجوز أن تجمع 
بالواو والنون» فلا يقال: شمسون ولا قدرون ولا دارون ؛ لأن هذا الباب 
سماعي يقتصر فيه على ما ورد» ولا يتعداه إلى غيره. 

كذ الحظ» أن اللسحيان ل كين لهو و الاق لد هوونا عن القباين: 
ولايحدل غن القباس إلا بدليل» ولذلك نعى الأبارى على من أجاز 
الاستحسان بلا دليل» وذكر أن القائل بذلك لا يلتفت إلى قوله ولا يُعول عليه؛ 
وأن ما حكي عن بعضهم من أن الاستحسان هو ما يستحسنه الإنسان من غير 
دليل» فليس عليه تعويل. وبعد أن عَرَضّنا مذهبي العلماء في الاستحسان نشير 
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إلى أن ابن جنى كان تمن يأخذون به» وقد أفرد له بابّا وبين في مقدمة هذا الباب 
أن علة الاستسحسان ضعيفة غير مستحكمة» يعنى : أنه لما كان الاعتماد فيه 
على ما يقابل الجلي من القياس كان جماع أمره أن علته ضعيفة غير محكمة؛ إلا 


أن فيه ضريًا من الاتساع والتصرف. 


مناقشة أمثلة الاستحسان التي وردت في (الاقتراح ) في ضوء نص ابن جني 


إنه مع ضعف علة الاستحسان وعدم إحكامها وجدنا ابن جني قد ساق كثيرًا من 
الأمثلة مستدنًا عليها بالاستحسان» وعليه اعتمد السيوطي» فنقل في (الاقتراح) 
بعض هذه الأمثلة وأعرض عن بعض» تافل مقا باهو صاخب (البديع). 
المشال الأول: تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة كقلب الياء واوا في 
الأسماء» نحو قولبم: الفتوى» والبقوى -أي: الإبقاء - والتقوى» والشروى - 
أي : المثل - يقال: فلان لا يملك شروى نقير» أي : معدم» فإن الأصل فيها وفي 
نحوها أن يكون بالياء بأن يقال: فتي وبقي وتقي وشري ؛ لأن الكلمة الأولى من 
فتي بالكسر: يفى فتّى» فهو فتي السن بين الفداء» والثانية من بقي يبقى ) 
والثالثة من وقى يقِي» والرابعة من شرَى الشيء يشريه. ولكن العرب قد خالفوا 
هذا الأصل فقلبوا الياء فيها واوا من غير استحكام علة» أي: من غير علة قوية 
توجب قلب الياء واوا ؛ لأنه يمكن بقاؤها على حالبا من غير مخالفة شيء من 
الأصولء وإِئما قلبوا استحسانًا للقلب» وإيماءً للفرق بين الاسم الذي على وزن 
فعلى كالأسماء المذكورة» والصفة التي على هذا الوزن» نحو: صديى مؤنث 
صديان» أي: عطشان» ونحو: خزيى. 
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وخصوا الاسم بالإعلال ؛ لأنه أخف من الصفة» فكان أحمل للأثقل» وهذه 
علة ضعيفة وليست علة معتدة كما قال ابن جني ؛ ووجه ضعفها وعدم اعتدادها 
أن الاسم شارك الصفة في أشياء أخرى ولم يوجب العرب على أنفسهم التفرقة 
بينهما في جميع ما اشتركا فيه وما اشتركا فيه تكسيرهما على وزن واحدء فقد 
قالوا في تكسير حسن وهو صفة: حسان؛ كما قالوا في تكسير جبل وهو اسم لا 
صفة: جبال» فوزن جمع الاسم وجمع الصفة واحدء وهو فعال» وقالوا: 
رجل غفور» وقوم غفر» وفخور وفَخُرء كما قالوا في تكسير عمود وهواسم 
عمدء وقالوا: جمل بازل» أي: طلع نابه» وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة» 
وإبل بوازل» وشغل شاغل» وأشغال شواغل» كما قالوا في الاسم: غارب 
وغوارب» وكاهل وكواهل» فلم يختلف وزن الاسم عن وزن الصفة. ومعنى 
ذلك : أن علة الفرق بين الاسم والصفة علة ليست مطردة» فدل ذلك على أنها 
ضعيفة غير مستحكمة ؛ لأنها لو كانت مستحكمة لاطردت في جميع المواضع» 
فجميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علة»؛ وليس بجار نمجرى رفع الفاعل 
ونصب المفعول» ألا ترى أنه لو كان الفرق بينهما واجبًا لَجَاء في جميع الباب كما 
أن رفع الفاعل ونصب المفعول منقاد في جميع الباب؟. 

والمثال الثاني : ما يخرج عن القياس للتنبيه على أصل الباب في نحو: استحوذء 
من قوله تعالى : « أسْسَحوَدَ عليه ْآلَيِطَنُ 4 الجادلة: 114 وقولهم: أغيّلت المرأة 
ولدهاء أي: أرضعته الغَيْلَء وهو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل»؛ 
وأطوّلت من قول الشاعر: 

صددت فأ ولت الصدودا وقلما #» وصال على ول الصدود يدوم 
وقول العرب: كثرة الشراب مبولة » وقولهم : هو مطيبة للنفسء وقول الراجز: 
فإنه ‏ أهل - لأن يؤكرما 


أصول النحو 61] 


فقد وجد في هذه الألفاظ ما يقضي بإعلالباء فيقال: استحاذ وأغالت وأطلت ومبالة 
ومطابة ويكرم» ولكن بقيت الواو والياء بحالبما مع قيام مقتضى الإعلال ؛ 
استحسانًاء وتنبيهًا على أن الألف في نحو قولنا: استقام؛ أصله الواوء وأن الأصل : 
استقوم » وعلى أن أصل نحو مقامة هو مقومة؛» وأصل يحسن: يؤحسنء ولا يقاس 
هذا ؛ لأنه لم تستحكم علته؛ وإنها خرج تنبيهًا وتصرفًا واتساعًا. 

والمثال الثالث : بقاء الحكم مع زوال علته» وهذا المثال نقله السيوطي عن (الخصائص) 
من باب عنوانه: باب في بقاء الحكم مع زوال علته» ومضمون هذا الباب: أن الأصل 
أن الحكم مرهون بعلته؛ فإن زالت العلة زال الحكم إلا أن يكون في الكلام 
استحسان» فتزول العلة ويبقى الحكم» وقد صدره ابن جني بقوله: "هذا موضع ربما 
أوهم فساد العلة» وهو مع التأمل ضد ذلك نحو قولهم فيما أنشده أبو زيد: 

حِمَّى لا يُحل الدهر إلا بإذننا «»ه ولا نسأل الأقوام عقد الليائق 
ومعنى البيت : كنا في الزمن الذي لا يطيع الناس بعضهم بعضاء يُرَى لنا حمى لا 
بحل إلا بإذنناء وحمى في البيت مرفوع ؛ لأنه قام مقام الفاعل للفعل يرى في بيت 
قبله» والدهر منصوب على الظرفية الزمانية"» وأوضح ابن جني أن المياثق جمع 
مفرده ميثاق» والأصل فيه: موثاق» وقد وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت 
ياء» فقيل: ميثاق» ويجمع على : مواثق» برد الواو إلى أصلها ؛ لأن العلة التي 
أوجبت قلبها في المفرد قد زالت في الجمع» وهي كسر ما قبلها مع سكونهاء لكن 
استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب مع زوال العلة» فقال في جمعه: 
مياثق» بإبقاء القلب» والذي حسن بقاء القلب هو أن الجمع غالبا تابع لمفرده 
إعلالا وتصحيحًاء أي : وهذه علة استحسانية خلفت العلة الموجبة للقلب» 
فلأجلها بقي القلب بحاله» فلما أعل المفرد بقلب الواو ياءً وقيل: ميثاق» أعل 
الشاعر الجمع تبعًا لمفرده ؛ استحسانًاء لا عن علة قوية مستحكمة. قال ابن 


فلنةا 


جنى : "وقياس تحقيره دآ تصغيره - على هذه اللغة دأ القن أبنت القلب 
بحاله مع زوال علته - أن يقال: مبيثيق". انتهى. يعني : أن يصغر على مييثيق 
بالياء ؛ إتباعا للمكبر وإبقاءً لما كان على ما كان. 


والمثال الرابع: ذكره صاحب (البديع) قال: "إذا اجتمع التعريف العَلّمي 
والتأنيث السماعي أو العجمة في ثلاثي ساكن الوسط كهند ونوح» فالقياس منع 
الصرف أي : لوجود مقتضيه وهو اجتماع العلتين العلمية والتأنيث» أو العلمية 
والعجمة» والاستحسان الصرف لخفته"» انتهى. أي: أن صرف الممنوع من 
الصرف إذا كان علمًا مؤننًا أو عجميًا ثلائيًا ساكن الوسطء نحو: هند ونوح» 
فالقياس في هذين الاسمين ونحوهما المنع من الصرف» فيمنع الأول من الصرف 
للعلمية والتأنيث» ويمنع الثاني من الصرف للعلمية والعجمة» ولكن هذا القياس 
تيكالك صرق هداق الاسماة فرعن قينا قيلة الضرف الامشحياة 
مع قيام علة المنع» والخفة علة للاستحسان. قيل: ظاهر كلام المصنف تساوي 
الوجهين في العلمين مع أن الأحسن في ذي التأنيث المنع» والوجهان متساويان أو 
الراجح الصرف في ذي العجمة. 


مناقشة مثالين آخرين من أمثدة الاستحسان الأخرى التي وردت في (الخصائص ) ولم 


يذكرها (الاقتراح) 


ذكر ابن جني في كتابه (الخصائص) من أمثلة الاستحسان أمثلة» نذكر منها 
مثالين ؛ المثال الأول: إلحاق نون التوكيد اسم الفاعل» فالأصل في نون التوكيد 
أن تلحق الفعل المضارع وقد لحقت اسم الفاعل في قول الراجز: 

أريت إن جنث به أطلودا ‏ مُرَجِك ويلبس البرودا 
أقائلن: أحضروا2 الشهيودا ‏ «ه 


لقنس 
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الأملود: «اللناس اتاميره واليون اقفن الذي شعره بين الجعودة والسبوطة» 
قيل من قصة هذا الرجز «الترسنا من العرب الى اانه قلس سماد 
جحدهاء وزعم أنه لم يقربهاء فقالت له هذا الرجز» تريد: أخبرني إن ولدت 
ولدَا مرجل الشعرء حسن الملمس كالغصن الناعم» أتقول لي: أحضري الشهود 
على أن هذا الولد منك؟ إنك لن تقول ذلك» وإنما ترضى بالولد» فاصبر فعسى 
أن أجيء بما تقر به عينك. وقد ألحق الراجز أو الراجزة نون التوكيد اسم الفاعل 
أقائلن ؛ تشبيهًا له بالفعل المضارع » وأصله: أقائلون: فلما أكد صار أقائلونن 
فحذفت نون الجمع لتوالي الأمثال» وحذفت الواو أيضًا ؛ لاجتماعها ساكنة مع 
نون التوكيد» وبقيت الضمة دليلًا عليها. 

قال ابن جني في (الخصائص): "فهذا استحسان لا عن قوة علة ولا عن استمرار 
عاد و التكراك لامقر نه أكاقين يا زبدوةولة امتطاقن باريجال؟ لقره 
بحيث سمعته» وتعتذر له» وتنسبه إلى أنه استحسان منهم على ضعف منه 
واحتمال بالشبهة له". انتهى. يريد ابن جني : أن المشابهة الحاصلة بين اسم الفاعل 
والفعل المضارع هي التي سوغت مخالفة الأصل» وأن تلحق نون التوكيد اسم 
الفاعل» والمشابهة ليست علة قوية مستحكمة؛ بل هي علة ضعيفة» وقال الشيخ 
خالد في (التصريح): 'ولقائل أن يقول: لا نسلم أن في قوله: أقائلن توكيدًا 
بالنون ؛ لاحتمال أن يكون أصله: أقائل أناء فحذفت البمزة اعتباطاء ثم أدغم 
التنوين في نون أنا على حد قوله تعالى: / لَكنَأْهْوَاَنَهُ رَقَ 4 الكهف: + قاله 
الدماميني» وقال غيره: تقلت حركة البمزة إلى التنوين قبلها ثم حذفت البمزة» 
ثم أدغم التنوين في نون نا والأول قصر المسافة"» وتابع الشيخ خالد حديثه. فذكر 


أن كلا التقديرين معترض عليه من وجهين: 


للننةا 
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أحندهياة أنه يكير ق امسن أن يكون على وَزن القيس علبهء وهنا لسن 
كذلك ؛ لأن الألف الثانية في المقيس عليه -يعني: 9 لَكِنَأْ 4 في آية الكهف - 
مذكورة» وفي المقيس -يعني : أقائلن - محذوفة. 

والثاني : أن هذا الاحتمال إنما يتتمشى حيث كان المعنى : أقائل أنا على التكلم ؛ 
أما إذا كان المعنى على الخطاب كما تعطيه السوابق واللواحق فلا. 

والمثال الثاني : قلبهم الواو ياء من غير استيفاء شروط هذا القلب» قال ابن 
جني : "ومن الاستحسان قولبم : صبية وقِنية وعذي زيلي سفرء وناقة عِليان» 
ودَبّة مهيار» فهذا كله استحسان لا عن استحكام علة". يريد ابن جني أن يقول: 
إن العرب قد أعلوا الواوَ بقلبها ياءً في الكلمات السابقة ونحوها من غير استيفاء 
شرط هذا الإعلال» فقد شرط الصرفيون لقلب الواوياءً هنا أن تكون الواو 
تطرفة حقيقة أو حكمًا إثر كسرة» سواء أكانت في اسم كالداعي والغازي اسمي 
فاعل من الدعوة والغزوة» أم في فعل مبني للفاعل كرضي من الرضوان» وقوي 
من القوة» أو مبني للمفعول كدّعِي وعفي من الدعوة والعفوء وسواء أكان 
التطرف حقيقيًا -كما تقدم- أم حكميًا كما في نحو شَّجْيّة» وهي صفة مشبهة 
لمؤنث من الشجوء وهو الحزن؛ وأكسية في جمع كساء من الكسوة» وغازية اسم 
فاعلة من الغزو» فإن التاء سواء أكانت للتأنيث أم بنيت الكلمة عليها تعد في 


تقدير الانتصال. وقد شد من ذلك نوعان: 


أحدهما : نوع صحح ولم تعل فيه الواو بقلبها ياء مع استيفاء شرطي الإعلال»؛ 
كقولبم في جمع كلمة سواء -بفتح السين المهملة والمد بمعنى مستو: سواسيوة» 
يقال: الناس سواسوة في هذا الأمر» أي : مستوون فيه» وقالوا أيضًا: سواسية 
على الأصل والقياس» وكقولهم: مَقَاتِوّة -بقاف وتاء مثناة فوق - بمعن خدام 


مهنظ | 


إصول النحو [؟] حبر 0 


في جمع مُقَتَوه اسم فاعل من القَنُوء وهو الخدمة» أصله مُقَتَوو قلبت الواو 
الثانية ياءَ ؛ لتطرفها إثر كسرة» ثم أعل إعلال قاض » فقالوا في الجمع: مقاتوة. 
وقال عمرو بن كلثوم مخاطبًا عمروّ بن هند ملك الحيرة في الجاهلية : 

بأي مشيئة عمرو بن هند »2 تطيعو بنا الوشاة وتزدرينا 
بأي مشيئة عمرو بن هند »- نكون< لقيلكم فيها قطينا 
تهددنا وأوعدنا رويدًا ‏ هه متى كنا لأهلك مقتوينا؟ 
تزدرينا أي : تحتقرناء والقيّل: الحاكم الذي وليتموه عليناء وقطينا أي: رعايا 
وخدماء والفعلان اللذان في أول البيت الثالث جاءا بصيغة الأمر: تَهَدَدْنا 
وأوعدناء للتهديد والسخرية» والشاهد في قوله: "متى كنا لأهلك مقتوينا" أي : 
والنوع الثاني الذي حكم عليه الصرفيون بالشذوذ: نوع أعلت فيه الواو بقلبها 
ياء من غير أن تستوفي الشرط الثاني من شرطي هذا الإعلال» كالأمثلة التي 
أوردها ابن جني فيما تقدم؛ فقد أعلت الواو فيها بقلبها واوًا وهي وإن كانت 
الواو فيها متطرفة حقيقة أو حكمّاء ليست إثر كسرة» وقد ذكر ابن جني أن هذا 
المسموع عن العرب إنما خُولِف فيه القياس ؛ استحسانًا لا عن استحكام علة؛ 
وفصّل القول في بيان ذلك فقال: "وذلك أنهم لم يعتدوا الساكن حائلا بين 
الكسرة والواو لضعفه؛ وكله من الواو". يعني ابن جني أن العرب اعتبروا لام 
هذه الكلمات وهي الواو -كما سيبين لاحقًا - في حكم المتطرفة ؛ لأنها وإن لم 
تكن طرفا حقيقة فهي طرف حُكمّاء إذ الحاجز بين الواو والكسرة حرف ساكن» 
والحرف الساكن حاجز غير حصين»؛ فعدوه في حكم غير الموجود. 

ونتابع تفصيل الأمر مع ابن جني » حيث يقول: "وذلك أن قِنّْيّة من قنَوْت» ولم 
يثبت أصحابنا قنيت"» يعني : أن لفظ قنية -بكسر فسكون - ومعناها: ما يتخذه 


أصول النحو 61] 
الإنسان من الغنم وغيرها لنفسه لا للتجارة» واوية اللام عند أصحابه البصريين» 
أي : وعلى رأسهم سيبويه الذي يقول في (الكتاب): "وقالوا: قنية للكسرة» 
وبينهما حرف» والأصل : قنوة» فكيف إذا لم يكن بينهما شيء؟". انتهى. وابن 
جني يعني بالبغداديين هنا الكوفيين» قال ابن منظور في (لسان العرب) مادة قنا: 
"القنوة والقنوة والقنية والقنية: الكسبة» قلبوا فيه الواو ياءً للكسرة القريبة منهاء 
وأما قنية فأقرت الياء بحالبا التي كانت عليها في لغة ما انكسرء هذاقول 
البصريين. وأما الكوفيون فجعلوا: قنيت وقنوت لغتين". انتهى. 

وساق ابن جني بعض الكلمات الأخرى التي من قبيل قنية» ومن ذلك قوله: 
"وصبية من صبوت» وعلية من علوت» وعذي من قولهم: أرضون عَدَواتء 
وبلي سفر من قولهم في معناه: يلو أيضاء ومنه البلوى» وإن لم يكن فيها دليل؛ 
إلا أن الواو مطردة في هذا الأصل» قال: 

فأبلاهما خير البلاء الذي يباو 

وهو راجع إلى معنى بلو سفر» وقالوا: فلان مبلو بمحنة» وغير ذلك» والأمر 
واضح» وناقة عليان من علوت أيضًا". انتهى. يريد ابن جني أن لفظ صبية أصله 
صبوة» فهو واوي اللام» وقد حدث فيه ما حدث في نظائره من الكلمات 
المذكورة ونحوهاء وفي (لسان العرب) مادة صبا: "الصبوة: جهلة الفتوة واللهو 
من الغزل» ومنه: التصابي والصباء صبًا صَبِوًا وصِبوًا وصبّى وصباءً» والصبوة 
جمع صبي» والصبية لغة» والمصدر الصباء والصبي : من لدن يولد إلى أن 
يفطم» والجمع: أصبية» وصبوة» وصيبية؛ وصّبية» وصبوان» وصبوان» 
وصبيان» قلبوا الواو فيها ياءً للكسرة التي قبلهاء ولم يعتدوا بالساكن حاجرًا 
حصيئًا ؛ لضعفه بالسكون» وقد يجوز أن يكونوا آثروا الياء لخفتهاء وأنهم لم 
يراعوا قرب الكسرة؛ والأول أحسن» وأما قول بعضهم: صّبيان -بضم الصاد 


أصول النحو 61] 


مع الياء - ففيه من النظر» أنه ضم الصاد بعد أن قلبت الواو ياء في لغة ما انكسرء 
فقال: صبيان» فلم كلمت الوابمياء الكسرة وضمف الفناد يمه 3للهه اقزت 
الياء بحالها التي هي عليها في لغة ما انكسر". انتهى. 

فابن منظور في (لسان العرب) يرى أن قلبهم الواو ياء في صبية لإحدى علتين ؛ 
إما مراعاة للكسرة قبلها والحاجز غير حصين» وإما إيثارًا للياء ؛ طلبًا للخفة دون 
مراعاة لقرب الكسرة» وأن أقوى السببين الأول لا طلب الخفة» وابن منظور 
مسبوق فيما ذكره من أن القلب لإحدى السببين بما قاله ابن جني » فقد أشار ابن 
جني في حديث مفصل إلى أن القلب هنا قد يكون لبذه العلة أو لتلك؛ وذكر 
العلتين اللتين أوردهما ابن منظورهء المتوفى سنة إحدى عشرة وسبعمائة من 
البجرة» أي : بعد وفاة ابن جني بأكثر من ثلاثة قرون»؛ ولكن ابن جني ذكر أن 
القلب مع الكسرة لم يكن له قوة في القياس في حديث : قنية وصبيان وصبية في 
إقرار الباء البا مع ؤوال الكتسرة في صُبيان وفنية » وإفا كان نوما به إلى 
الاستخفاف؛ وذلك أن الكسرة لم تل الواوء ألا ترى أن بينهما حاجرًا وإن كان 
ساكنًا؟ فإن مثله في أكثر اللغة يحجزء وذلك نحمو: جرو وعلو وصنو وقنو 
ومجول ومقول؛ وهذا كثير فاش» فلما أعلوا في صبية وبابه» علم أن أقوى 
سببي القلب إنما هو طلب الاستخفاف لا متابعة الكسر مضطرً إلى الإعلال. 
وحديث ابن جني هنا كعادته في سائر أحاديثه» إنه حديث النقل والعقل معّاء 
فهو لم يكتفم بإيراد النظائر الدالة على زوال أثر الكسرة مع الحاجز الساكن من 
واقع المسموع عن العرب»؛ كجرو ونحوه؛ بل ذكر أن باب صبية وعلية أقر حكمه 
مع زوال الكسرة عنه ؛ اعتذارًا في ذلك بأن القلب فيه لم يكن عن وجوب فيزال 
عنه لزوال ما دعا إليه»؛ وإنما كان استحساناء فليكن مع زوال الكسر أيضًا 
استحساناء أي : طلبًا للخفة. 


ظ أصول النحو 21] 
ومن واوي اللام أيضًا علية من نحو قولبم: فلان من علية القوم؛ أي: عالي 
القدرء رفيع المنزلة» ومن ذلك قولهم: ناقة عليان» أي: ضخمة طويلة 
جسيمة» وأصله: علوان ؛ لأنه أيضًا من: علوت»ء ومنه أيضًا: عِذي»؛ من 
قولهم: أرضون عَدَوات» وهي الأرض الطيبة التربة» الكريمة المنبت» وبلي من 
قولهم: ناقة بلي » أي : أبلاها وأتعبها وأضناها السفرء وذكر ابن جني أنه يقال 
في معناها كذلك: بلو» أي: من غير قلب الواوياء مع الكسرة» ومن ذلك 
البلوى: إل أن الوق مل أن تكو الواوشها بدلا م الياء كالفشوئ 
والتقوى» وأن يكون أصلها البَلي» فأبدلت الياء واوا من باب ترك الأخف إلى 
الأثقل من غير ضرورة كما قيل في الفتوى والتقوى ونحوهماء وأن تكون واوية 
اللام» وهو الاحتمال الأقوى ؛ لاطراد الواو في هذا الأصل» وعليه قول 
زهير: 
جزى لله بالإحسان ما فعا بكم »ه وأبلاهما خيرَ البلاء الذي يبلو 

أي : صنع الله بهما خير الصنيع الذي يبلو به عباده» والشاهد في قوله: 'يبلو"' 
فهو مضارع بلاء من قولهم: بلوت الرجل» وأبلاه الله بلاءَ حسنّاء من الإبلاء؛ 
وهو الإنعام والإحسان؛ والبلاء الاسم»؛ تمدودء ومن هنا فليس في لفظ البلوى 
دليل قاطع على أنه واوي اللام. 


فإذا انتقلنا من ابن جنى وذهبنا إلى الزمخشري» وجدناه في كتابه (المفمصل) يذكر 
أن إبدال الواوياء في نحو صبية وعليان» غير مطرد. 
ويقول شارحه ابن يعيش في شرحه عليه: "وقد أبدلوا الياء من الواو إذا وقعت 


الكسرة قبل الواؤ وإن ثتراختث عتها خرف :ساكن + لأن الساكن لضحفه لبس 


أصول النحو [2] در ا 

حاجرًا قويّاء فلم يعتد حاجرّاء فصارت الكسرة كأنها باشرت الواو» ومن ذلك 
قولبم: صبية وصبيان» والأصل: صبوة وصبوان ؛ لأنه من: صبوت أصبوء 
فقلبت الواو ياءً لكسر الصاد قبلهاء ولم تفصل الباء بينهما ؛ لضعفها بالسكون» 
وربما قالوا: صبوان» فأخرجوها على الأصل -أي: بالواو- وقد قال بعضهم: 
صبيان» بضم الصاد مع الياء» وذلك أنه ضم الصاد بعد أن قلبت الواوياءً في لغة 
ما انكسر» فأقرت الياء على حالها وقالوا: ناقة يلو أسفارء وبلي أسفارء وهو 
من: بلوت» وقالوا: ناقة عليان وعليانة» أي: طويلة جسيمة» فهو من: 
علوت» فقلبوا الواوياء ؛ لما ذكرناه من الكسرة قبلهاء ولم يعتدوا بالساكن 
بينهما ؛ لضعفه". انتهى ما قاله ابن يعيش. ومن الواضح تأثر ابن يعيش بكلام ابن 


جني إلى حد بعيد. 


أصول النحو [2] 7371791 


بعض مباحث التعارض والترجيح 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : لمراد بالتعارض والترجيح لكف 
العفصرالثاني : حكم تعارض نقلين فد 
العنصرالثالث : حكم ترجيح لغة على أخرى يفا 
العنصرالرابيع : اللغة الضعيفة أولى من الشاذ للف 
العنصرالخامس : الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما الف 


أصول النحو 11 + - 


المراد بالتعارض والثرجسيح 


بعض مباحث التعارض والترجيح : 


إن التعارض والترجيح مصطلحان من مصطلحات أصول الفقه» ولم يذكر 
السيوطي في كتابه (الاقتراح) التعريف بهما. 

والتعارض في اللغة: مصدر الفعل تعارض» إذ يقال: تعارض الشيئان: إذا 
عارض كل منهما الآخرّ وقابله» وفي نسخة أخرى: التعادل» بدل التعارض» 
أي : التوازن في الأدلة. ويعرفه علماء أصول الفقه: بأنه تقابل الدليلين المتساويين 
على سبيل التمانع» بمعنى: أن يقتضي كل دليل منهما حكمًا يخالف ما يقتضيه 
الدليل الآخر» والترجيح في اللغة: هو مصدر الفعل رجّح» ويعرفه الأصوليون: 
بأنه إظهار زيادة أحد المتماثلين على الآخرء بمعنى: أن يكون في أحد الدليلين 
المتماثلين زيادة ترجح ما يقتضيه هذا الدليل على ما يقتضيه الدليل الآخر. والمراد 
به عند النحاة: وقوع الرجحان بين الأدلة المتعارضة» وحديث علماء أصول 
النحو عن التعارض والترجيح أثرٌ من آثار أصول الفقه؛ لأن الأصوليين من 
الفقهاء قد غنوا بالترجيح بين الأدلة التي يظن بينها التعارض؛ كما عني 
الأصوليون من النحاة بالترجيح بين الأدلة المتعارضة في النحو. 

غير أن هناك فرقا بين التعارض في أدلة الشرع والتعارض في أدلة النحوء إذ ليس 
هناك تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية ؛ لأن التعارض بين الأدلة الشرعية - 
كما يقول أحد المعاصرين - جمع بين متناقضين؛ وهو محال على الشارع الحكيم 
ا حيط علمه بكل شيء ؛ لأنه أمارة العجز -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - وإنما 
المراد التعارض الظاهري في نظر المجتهد المستنبط للأحكام من أدلتها قبل معرفة 


أسررر اتير كنم أصول النحو [] 


الناسخ والمنسوخ من الدليل» أو قبل أن يظهر له رجحان أحدهما على الآخرء 
أو إمكان الجمع بينهماء فهو يحكم في بادئ الأمر بالتعارض قبل البحث؛ وبعد 
بحثه وتأمله يزول هذا التعارض. 

أما أدلة النحو فيجوز أن يوجد بينها تعارض حقيقي» فنجد أن أحد الأدلة يثبت 
حكما وينفيه الآخرء وحينئد يكون الترجيح بين الأدلة المتعارضة» وإذا عرفنا أن 
مبحث التعارض والترجيح منقول من أصول الفقه إلى أصول النحو مع الفارق 
الذي بيناه ؛ فإننا نشير إلى أن ابن جني قد أفرد في كتابه (الخصائص) بابّا عنوانه : 
باب في تعارض السماع والقياس» كما أشار في الجزء الثاني إلى تحكيم القياس في 
الترجيح بين السماعين إذا تعارضًا. 

وعمَدَ الأنباري في كتابه (الإغراب في جدل الإعراب) فصنًا عنوانه: في ترجيح 
الأدلة» كما عقد في كتابه (للع الأدلة) ثلاثة فصول أولبا في المعارضة» وثانيها في 
معارضة النقل بالنقل» وثالثها في معارضة القياس بالقياس. ثم جاء السيوطي 
فجمع ما ذكره ابن جني وما ذكره الأنباري؛ وزاد عليهما فصولًاء فجعل 
التعارطن والترجيح في ست عشرة فسألة. 

وبتأمل هذه المسائل التي ذكرها السيوطي في (الاقتراح) نلحظ أن بعض هذه 
المسائل يندرج تحت تعارض الأدلة النحوية» وذلك مثل التعارض بين سماعين» 
وأيضًا مثل التعارض بين قياسين» والتعارض بين السماع والقياس» فهذه المسائل 
تتناول التعارض بين أدلة النحو وأصوله؛ إذ إن السماع والقياس من أدلة النحو 
الغالبة» كما أن بعض هذه المسائل ليس من تعارض الأدلة النحوية كالتعارض 
بين ارتكاب ضعيف وارتكاب لغة شاذة» وتعارض القولين لعالم واحدء وما 
رجحت به لغة قريش على غيرها من لغات العرب؛ والترجيح بين البصريين 
والكوفيين وغيرها. فهذه المسائل ليست من تعارض الأدلة. 
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4 .6 ارض نفا بن 


إن التعارض بين نقلين هو المسألة الأولى من مسائل التعارض والترجيح في 
(الاقتراح) وقد استقى السيوطي مادة هذه المسألة من (لمع الأدلة) الفصل السابع 
والعشرين» والمراد به أن يدل دليل من السماع على حكم ويدل دليل آخر على 
خلافه. قال الأنباري: "اعلم؛ أنه إذا تعارض نقلان أَخِدَ بأرجحهماء والترجيح 
يكون في شيئين ؛ أحدهما: الإسنادء والآخر: المتن. فأما الترجيح في الإسناد: 
فأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخرء أو أعلم» أو أحفظ"؛ وذكر مثانًا لذلك. 
ثم قال: "وأما الترجيح في المتن فأن يكون أحد النقلين على وفق القياس» والآخر 
غلن كلاف القياين': وذكريهانا لذلف أيضًا: 

ومعنى ما ذكره الأنباري ونقله السيوطي عنه: أنه قد يرد في كلام العرب دليل 
نقلي يدل على حكم من الأحكام النحوية» ثم يرد دليل آخر يقتضي خلاف ما 
دل عليه الدليل الأول» وإذا وقع مثل ذلك أَخِدَ بأرجحهما ؛ لأن الأرجحية من 
مرجحات الأدلة ومقوية لبعض النقول على بعض. وهناك سبيلان للترجيح بين 
هذين الدليلين المتعارضين ؛ أحدهما: أن يكون الترجيح بالإسناد» والآخر: أن 
يكون الترجيح بالمتن» ومعنى الترجيح بالإسناد: أن يكون رواة أحد الدليلين أكثر 
أو أعلم أو أحفظ من رواة الدليل الآخرء فيكون الدليل الذي كثر رواّه أو 
سَلِموا من الطعن أولى بالقبول من الدليل الذي قل روانه أو لم يسلموا من 
الطعن فيهم. ومثال الدليلين المتعارضين اللذين رجح الإسناد أحدهما وضعف 
الآخرء قول الشاعر عدي بن زيد العبادي : 


اسمع حديكا كما يومًا تحدئه #4 عن ظطير غيب إذا ما سائل سأل 


- للفنةا 


1105 [أصول النحو ل ١‏ ] 
فقد روي قوله: 'تحدثه" بروايتين: الرفع تحدثه؛ والنصب: تحدئه» فاستدل 
الكوفيون برواية النصب على أن كما تأتي بمعنى كيما ويكون المضارع بعدها 
منصوبًاء وذهب البصريون إلى أن كما لا تكون بمعنى كيما ولا يجوز نصب 
المضارع بعدهاء وحجتهم في ذلك : أن رواية النصب في "تحدثه" لم يذكرها إلا 
المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب الضبي النحوي اللغوي الكوفي» المتوفى 
نحو سنة تسعين بعد المائتين من البجرة» فقد ذكر رواية النصب وحدهء أي: هو 
الذى ذكر اليك بروابة "تحدثه" وله «أئي+ للمفضل هسذاء الغبارات اخثان 
المحققون خلافهاء وقد أجمع الرواة من البصريين والكوفيين على رواية الرفع؛ 
فلما كان رواة الرفع أكثر وأعلم وأحفظ كانت روايتهم راجحة على رواية 
النصب» وبذلك يكون الإسناد هو الذي رجح أحد النقلين على الآخر. ومعنى 
الترجيح بالمتن: أن يكون أحد النقلين موافقا للقياس ويكون النقل الآخر مخالفا 
لهم فيكون الدليل الى جاء مزانتا للقباتى أو بالقبول ولحق» كبا يكون أو 
بالترجيح » ومثاله قول الشاعر طرفة بن العبد: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى » وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
قوله: "أيهذا الزاجري”"؛ أي منادى بإسقاط حرف النداء» والتقدير: يا أيهاء 
وها: للتنبيه» وقد ذكرت وصلة كما هو معروفء والإشارة نعت لأي»؛ 
والزاجري: أي : الذي يزجرني ويمنعني ويكفني» وهو نعت لاسم الإشارة» 
والوغى: الحرب» وقوله: "هل أنت مخلد' معناه: هل تضمن لي البقاء والخلود 
إذا أحجمت عن القتال ومنازلة الأقران؟. 
وقد روي قوله: "أحضر بروايتين: الرفع "ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ؛ 
وبالنصب: "ألا أيهذا الزاجري أحضرّ الوغى". واستدل الكوفيون برواية النصب 
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على أن الأصل أن أحضرٌ فدل على جواز إعمال أنْ محذوفة في غير مواضع 
حذفها المقررة في علم العربية» ومنع ذلك البصريونء إذ إن أَنْ لا يجوز إعمالها 
عندهم محذوفة في غير مواضع حذفهاء وردوا قول الكوفيين بقولبم : إن رواية 
الرفع جاءت موافقة للقياس» ووجه موافقتها له -أي: للقياس - أن أنْ من 
عوامل الفعل المضارع وهي ضعيفة؛ فينبغي ألا تعمل من غير عوض» ويدل 
على ضعفها أن من العرب من يهملها مظهرة» ويرفع ما بعدها ؛ تشبيهًا لبا بما 
المصدرية كما جاء في قراءة ابن محيصن -وهو أحد القراء الأربعة فوق العشرة-» 
كما جاء قوله تعالى: "لِمَنْ أراد أنْ يتم الرضاعة" البقرة: +58 برفع الفعل المضارع 
'يتم". ولما كانت أن ضعيفة عن العمل كان القياس ألا تعمل وهي محذوفة» 
وعلى القياس جاءت رواية الرفع في قول طرفة: "أحضرٌ الوغى" ولذلك كانت 
رواية الرفع أولى وأرجح من رواية النصب في البيت المذكور. 

ونلحظ على مثال الترجيح في المتن: أن السيوطي قد نقله من (لمع الأدلة) لأبي 
البركات الأنباري» وقد سبق إلى الترجيح بالمتن ابن جني في كتابه (الخنصائص) إذ 
ذكر أن القياس يكون حَكما بين النقلين المتعارضين» وذلك في مسألة تقديم 
التمييز على عامله المتصرف» فقد اختلف النحويون في حكم تقديم التمييز على 
عامله المتصرف» فذهب فريق من النحويين إلى جوازه وعلى رأس هذا الفريق 
الكسائي والمازني والمبرد وابن مالك ؛ قياسًا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل 
متصرف؛ ولصحة وروده في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح» كما قال ابن مالك 
في شرح (التسهيل) وغيره. وجعله في نظم (الألفية) قليلّاء فقال: 

وعامل التمييززن قدِمو مطلقَا » والفعل ذو التصريف نزرًا سَبًِا 
فأجاز هذا الفريق -أعني : الكسائي ومن معه- أن يقال -مثدًا: عَرَقَا تصببت» 


مستدلين بقول الشاعر: 


السرير اللاس كارا 000 - أصول النحو [ ١‏ ] 
أتهجر ليلى بالفراقت حبييها » وما كان نفسًا بالفراق تطيب 
فقد روي البيت بنصب "نفسا" على التميبزء فتقدم التمييز "نفسا" على عامله 
المتصرف "تطيب". ومنع فريق من النحويين أن يتقدم التمييز» وذكروا أن هذه 
الرواية تقابلها رواية أخرى وهي "وما كان نفسي بالفراق تطيب"» برفع "نفسي" ؛ 
لأنها اسم كان» و"تطيب" خبرهاء كأنه قال: وما كان نفسي طيبة؛ فتَعَارَضِ 
نقلان» وقد منع سيبويه والجمهور تقديم التمييز على عامله المتصرف؛ وتبع ابن 
جني مذهب سيبويه والجمهور» ورجح رواية الرفع على رواية النصب» وكان 
القياس هو المرجح ؛ لأن التمييز فاعل في المعنى» ولا يجوز تقديم الفاعل على 
الفعل» فكذلك التمييز. قال ابن جني -رحمه الله: "ومما يَقبْح تقديمه الاسم المميز 
ون كان ثاضية فعلا متضرفاء' فللا جيز + شما تففات ‏ ولاكرقا قضبيت: فآما 

ما أنشده أبو عثمان وثلاه فيه أبو الغباس من قول المخبل : 

أتهجر ليلى بالفراقت حبييها «» وما كان نفسًا بالفراق تطيب 
فتقابله برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضًا: وما كان نفسي 
بالفراق تطيب» فرواية برواية» والقياس من بعد حاكم". وأوضح ابن جني أن 
التمييز في البيت المذكور ف الأضل هو الفاعل في المعتى » فأصل الكلام: تصبب 
عرقي» وتفقأ شحمي» ثم حُوّل الإسناد عن الفاعل الواقع مضافًا إلى ياء 
المتكلم إلى المضاف إليه» أي: إلى ياء المتكلم» فحولت إلى ضمير رفع ؛ 
لوقوعها فاعلّاء فحصل في الإسناد إلى هذا الضمير إبهام؛ فجيء بالمضاف 
الذي كان فاعنًا وجعل قييرّاء ويقال عنه : إنه تمييز حول عن الفاعل» فكما 
لا يجوز تقديم الفاعل عللى الفعل» فكذلك لا يجوز تقديم المميز» إذ كان هو 
الفاعل في المعنى على الفعل. 


|  -هننلا‎ 
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لقد أفرد ابن جني بابّا في كتابه (الخصائص) عنوانه: باب اختلاف اللغات وكلها 
حجة» وعليه عول السيوطي في هذه المسألة» فقد أجاز ابن جني فيه الاحتجاج 
بجميع لغات العرب » وليس المراد جميع ما نطقت العرب به» بل المراد باللغات 
لغات القبائل التي يؤخذ عنها ويعتد بفصاحتهاء إذ إن علماء العربية لم يأخذوا 
عن جميع القبائل وإنما أخذوا عن بعضها وأعرضوا عن بعض» فأخذوا عن 
القبائل التي سلم أهلها من الاختلاط بالأعاجم» وأعرضوا عن القبائل التي لم 
تسلم من ذلك؛ فتسرب إلى ألسنتهم اللحن والخطأ في البنية أو التركيب. 

وقد قال ابن جني : "باب اختلاف اللغات وكلها حجة؛ اعلم أن سعة القياس 
تبيح لبم ذلك ولا تحظره عليهم» ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال "ما" 
يقبلها القياس» ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك ؛ لأن لكل واحد من القومين 
ضربًا من القياس يؤخذ بهء ويخلد إلى مثله» وليس لك أن ترد إحدى اللغتين 
بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتهاء لكن غاية ما لك في ذلك أن 
تتخير إحداهماء فتقويها على أختهاء وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد 
أنسًا بهاء فأما رد إحداهما بالأخرى فلاء أَوَ لا ترى إلى قول النبي © : ((نرَلَ 
القرآن بسبع لغات كلها كاف شافي))". انتهى. ونلحظ في كلام ابن جني: أن له 
عناية واضحة بالقياس» وقد تجلت هذه العناية في أمرين : 

أحدهما: أنه قد جعل اللغات على اختلافها حجة إذا كانت هذه اللغات موافقة 
للقياس» فإن كانت إحداها مخالفة له فهي لغة مردودة مرغوب عنها. والآخر: أنه 


قد أوجب على المتكلم أن يختار إحدى اللغتين» وهو معتقد أنه الأقوى قياسًا وأن 
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يترك الأخذ بالأخرى وهو معتقد أنها الأضعف من جهة القياس. كما نلحظ أن 
ابن جني يرفض رد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنهما متساويتان في قبول القياس 
لبماء ولذلك قال: "فأما رد إحداهما بالأخرى فلا". 


وقوله : "غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداهما" معناه: أن الواجب على المتكلم 
إذا وجد لغتين يقبلهما القياس أن يتخير إحدى اللغتين ؛ لعدم إمكان الأخذ بهما 
معام إذ لمكن المع بين الكدين ف وقنك واتحده»: وضرب :ابن جحي ذلك سيلا 
وهو إعمال ما وإهمالهاء فإن للعرب لغتين في ذلك ؛ الأولى: إعمالها عمل ليس 
وهي لغة الحجازيين» والثانية: إهمالبا وهي لغة التميميين» والقياس يقبل 
اللغتين ولا يرد واحدة منهما. 


وما تقدم نلحظ : أن اللغتين يقبلهما القياس فيجب قبولهما ولا يجوز رد واحدة 
منهماء وإنما نقدم إحداهما على الأخرى مع الاعتقاد بصحة الأخرى, 
وفصاحتهاء واللغة المقدمة من هاتين اللغتين هي لغة الحجازيين في إعمال ما عمل 
ليس ؛ لأنها اللغة التي بها نزل القرآن الكريم» إذ يقول الله تعالى: ما هذا 
بَشَرَا © ايوسف: 12١‏ وقد كثر استعمالها كثرة ظاهرة» ولا يمجوزرد لغة 
التميميين ؛ لأن هاتين اللغتين لغتان متساويتان في القياس » فليست إحداهما أحق 
من الأخرى. أما إذا تباعدت اللغتان فكانت إحداهما كثيرة جدًا وكانت الأخرى 
قليلة جدّاء فلا يجوز القياس على اللغة القليلة» وإنما يقتصر فيها على المسموع 
ولا يتجاوزء وقد ذكر ابن جني أنه إن قلت إحدى اللغتين جدًا وكثرت الأخرى 
ا قدي را دياوو ا و اقراهب اتا الذترى انك اقول «هروتك 
بَكء ولا المال لِك ؛ قياسًا على قول قضاعة: المال له ومررت بّهء ولا تقول: 
أكرمتكش ولا أكرمتكس ؛ قياسًا على لغة من قال: مررت بكش» وعجبت 
منكس . انتهى. 


القن | 


أصول النحو [1] - 
ومعنى ما ذكره ابن جني : أن كسر كاف المخاطب لا يجوز ؛ قياسًا على كسر 
الباء» كما لا يجوز زيادة الشين أو السين بعد كاف الخطاب المنصوية ؛ قياسًا على 
من ألحقها بالمجرورة. فمثل هذا لا قياس عليه » بل يقتصر فيه على المسموع ولا 
يتجاوز. ثم ذكر ابن جني أن استعمال هذه اللغات الضعيفة لا يعد خطأء وإن 
كان الواجب على المتكلم أن يقل استعماله لباء وأن يتخير ما هو أقوى وأشيع: 
أي : ما هو أقوى في القياس » وأشيع في الاستعمال» فإن تكلم باللغة القليلة فإنه 
مصيب في الجملة ؛ لعدم خروجه عن كلام العرب بالكلية؛ كما أن المتكلم إذا 
اضطر إلى استعمال شيء من ذلك لإقامة وزن أو لمراعاة سجع في كلامه» فإن له 
أن يرتكب ذلك بلا لوم ولا نسبة خطأ ولا إنكار عليه. 


وقد ذكر ابن جني في ذلك : أنه إذا كان الأمر في اللغة المعول عليها هكذا وعلى 
هذاء فيجب أن يقل استعمالباء وأن يتخير ما هو أقوى وأشيع منهاء إلا أن 
إنسانًا لو استعملها لم يكن مخطنًا لكلام العرب» لكنه يكون مخطنًا لأجود 
اللغتين» فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعي 
العرب مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خيراً منه. انتهى. وقد ختم 
السيوطي هذه المسألة بقول أبي حيان في شرح (التسهيل): "كل ما كان لغة لقبيلة 
قيس عليه". انتهى. وليس هذا الكلام على إطلاقه ؛ لأن إبدال اللام ميمًا لا 
يقاس عليه لقلته» فوجب التفصيل بين ما كان لغة قليلة وما كان لغة كثيرة» أما 
اللغة القليلة فلا يقاس عليهاء وأما اللغة التي تكثر في كلام العرب فإنه يجوز 
القياس عليها. 


أفففةا 


الا أصول النحو [؟] 


اللغة الضعيفة أولى منالشاذ 


لقد ذكر ابن عصفور فيما نقله السيوطي عنه أنه إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة 
ضعيفة » فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من ارتكاب الشاذ» ومعنى ما ذكره ابن 
عصفور: أنه إذا دار أمر المتكلم بين أن يتكلم بلغة ضعيفة أو بكلام شاذء فإن 
التكلم باللغة الضعيفة أولى من ارتكابه الشاذ ؛ لأن هذه اللغة على ضعفها مروية 
عن بعض العرب» وكل لغة تمثل حقذًا لغويًًا لايصح إهداره أو الحيف عليه؛ 
وليب كلك القاقه قاللكة الضحفة رقا كدميت حلي النساة» لآق اللعة الشعيفة 
مجمع على أن طائفة من العرب قد نطقت بها وإن كانت ضعيفة ؛ ولأن الأصل 
في الشاذ أن يحفظ ولا يقاس عليه» فلا يجوز أن تبنى عليه القواعد» والمراد بالشاذ 
هنا المردود كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو قول بعضهم: ثوب مصوون» 
ومِسك مَدْوُوفء أي: مخلوط أو مبلول»؛ وفرس مقوود» ورجل مَعُوود من 


مرضه. 


الأخذ بارجح القياسين عند تعارضهما 


إن التعارض بين قياسين صورة من صور التعارض بين الأدلة» وقد أفرد الأنباري 
في كتابه (لمع الأدلة) فصلًا عنوانه: في معارضة القياس بالقياس» وعنه تقل 
السيوطي هذه المسألة» وقد ذكر الأنباري في مقدمة هذا الفصل: أنه قد يقع 
القفاركن بين قباسين * فاحدهها كنك شحكناء والأشرينيت حكما آشره» وإذا 
وقع التعارض بين القياسين رّجَّح أحدهما على الآخر. وقد ذكر الأنباري أن 
هناك طريقين يرجح بهما بين القياسين المتعارضين» فقال: "اعلم أن القياسين إذا 
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عارك اكد حسيماء ويس أن كون احرهها بوانتا تدنين اشرسو اريف 
النقل أو طريق القياس". 

ومعنى ما ذكره الأنباري : أن السماع -وهو الذي يعبر عنه الأنباري باسم النقل - 
قد يرجح قياسًا على قياس»؛ كما أن موافقة القياس قد ترجح أحدهما على 
الآخرء ولم يذكر الأنباري مثانا رجح فيه السماع أحد القياسين» وإنما اكتفى 
بقوله: "فأما الموافقة من طريق النقل» فنحو ما قدمناه في الفصل الذي قبله". 
انتهى. والمراد بالفصل الذي قبله: فصل معارضة النقل بالنقل. 

وتما سبق نقول: إن الأنباري لم يذكر في المع الأدلة) كما لم يذكر السبوطي في 
(الاقتراح) مثانًا تعارض فيه قياسان» وكان السماع مرجحًا أحدهما على الآخرء 
وقد ذكر الأنباري مثانًا لترجيح السماع بين القياسين المتعارضين» وذلك في كتابه 
(الإنصاف) إذ أفرد في هذا الكتاب مسألة لعامل النصب في خبر ما النافية. فقد 
ذهب الكوفيون إلى أن ما الحجازية لا تعمل النصب في الخبر» وإلى أن الخبر 
منصوب بنزع الخافض» واحتجوا لمذهبهم بالقياس فقالوا: إن القياس في ما ألا 
تعب + لذن اروف قا ايكون هاملا ]ذا كان عنيس] اما" عن ص »+ فالأصمل فيد 
ألا يعمل» ولذلك أهملها بنو تميم» وأعملها الحجازيون ؛ لأنهم شبهوها ب: 
ليس من جهة المعنى » وهو شبه ضعيف» فلم يقوّ على العمل في الخبر كما 
وذهب البصريون إلى أن "ما" هي التي تنصب الخبر واحتجوا بالقياس» فذكروا 
أن الدليل على صحة مذهبهم» هو أن ما أشبهت ليس فوجب أن تعمل عملهاء 
وعمل ليس الرفع والنصب» أي: رفع الاسم ونصب الخبر» ويقوي الشبة بين ما 
وليس دخول الباء في خبرما كما تدخل في خبر ليس فين دخول الباء في خبر 


لفنلا 


ظ أصول النحو 61] 
ليس قوله تعالى: «! أَلِنّسَأدَّدُيَكَافٍ عَبّدَه © الزمر: 15 ومن دخول الباء في 
خبر ما قوله تعالى: «[ وما رَيّكَ يطل للحِيدٍ 4 افصلت: 141. فإذا ثبت أن ما قد 
أكبيت لبس حت أن تعمل عملها 

وما سبق: يتبين أن هناك قياسين متعارضين» وقد رجح الأنباري قياس 
البصريين» فذكر أن النقل -أي: السماع - هو الذي يرجح ما ذهب إليه 
البصريون» فقال: 'وأما قولبم -أي: قول الكوفيين -: إن القياس يقتضي ألا 
تعمل» قلنا: كان هذا هو القياس» إلا أنه وَجِدَ بينها وبين ليس مشابهة اقتضت 
أن تعمل عملهاء وهي لغة القرآن» قال الله تعالى: ا مَاهَْدَابَسَرَا ‏ » وقال 
تعالى: طتَاهْرى أَمَهنتَهِرٌ 7 الغايلة؟ 9 وعاا سيق + يعبيق أن السماع هوأحد 
الأرظين لين ليجع ريما بز لبسو الخد أرطي 

والطريق الآخر هو القياس» ومثاله: أن يقول الكوفي : إِنّ إِنَّ وأخواتّها تعمل 
في الاسم النصب لشبه الفعل» ولا تعمل في الخبر الرفع» بل الرفع فيه بما كان 
يرتفع به قبل دخولهاء فيقول البصري: هذا فاسد ؛ لأنه ليس في كلام العرب 
عامل يعمل في الاسم النصب إلا وهو يعمل الرفع» فما ذهبت إليه يؤدي إلى 
ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة» وذلك لا يجوز. وبيان ذلك: أن 
النحويين لم يختلفوا في أن إِنّ أو إحدى أخواتها هي التي تعمل النصب في 
الاسم» ولكن اختلفوا في عامل الرفع في الخبر على مذهبين» وحجة الكوفيين 
فيما ذهبوا إليه أن إن إنما عملت بالحمل على الفعل فهي ضعيفة» ويجب أن 
تكون منحطة عن رتبة الفعل الذي عملت بالحمل عليه كما هو شأن الفرع 
أبدّاء فوجب نزولها عن الفعل» ولو عملت في الخبر لأدى ذلك إلى التسوية 
بين الأصل والفرع. 


 -طنقأأ‎ 
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وحعة الضزيق أثاإن قن تسرية التعذدا وحعلعه سكا لباه وتو ها ايكون 
الخبر مرفوعًا على ما كان مرفوعًا به قبل دخول إن لكان المبتدأ أحق بذلك» فلما 
نهيب المقدا ب: إن وجب أن يكون رفع الخبرأيضًا بهاء إذ ليس في كلام العرب 
شيء يعمل النصب في الأسماء» ولا يعمل الرفع» ومن ا محال ترك القياس 
ومخالفة الأصول بغير فائدة. ومعنى ما سبق : أن الكوفيين قد استدلوا على صحة 
مذهبهم بالقياس» وهو أن إِنَّ فرع عن الفعل في العمل» والفروع تنحط أبدًا عن 
درجات الأصولء كما استدل البصريون على صحة مذهبهم بالقياس أيضاء 
وهو أن إن وأخواتها قد أشبهت الفعل لفظًا ومعنّىء فلما قوي شبهها بالفعل - 
والفعل يرفع وينصب - وجب أن تكون مثله وقد تعارض القياسان» ورجح 
الأنباري مذهب البصريين بالقياس ؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في 
الأسماء النصب إلا وهو يعمل الرفع. 
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الحكم في تعارض السماع والقياس 


عناصر الدرس 
العغنصرالاول : حكمما ورد شاذ في القياس مطردا 2 ا 
الاستعمال 
العنصرالثاني : حكمما شذف الاستعمال وقوي في القياس 9 


العنصرالثالث : حكمما ضعف ف القياس والاستعمال جميعًا 1" 
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حكم ما ورد شاذًا في القياس مطردا في الاستعمال 


تكرر حديث ابن جني في (الخصائص) عن القياس والسماع ؛ لكونهما في مقدمة 
أدلة النحو المعتمدة» كما تكرر حديثه عن الاطراد والشذوذء وذكر غير مرةٍ أن 
الكلام إذا كان مطردًا في القياس والاستعمال جميعًا كان هو الغاية المطلوبة 
والكاية التريةه وآ 3نلكنها لآ غابه وزادمولا عدف بده و قاد اللقة من 
النصب بحروف النصب» والجر بحروف الجر والجزم بحروف الجزم وغير ذلك» ثما 
هو فاش في الاستعمال قوي في القياس. ومن ذلك حديثه في باب: القول على 
الاطراد والشذوذ» وذكر فيه أن الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب: 
مطرد في القياس والاستعمال جميعًاء ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال» 
ومطرد في الاستعمال شاذ في القياس» وشاذ في القياس والاستعمال جميعًا. وذكر 
حكم كل ضرب منها وبعض أمثلته؛ ثم أفرد بابّا عنوانه: باب في تعارض 
السماع والقياس في الجزء الأول أيضًا من (الخصائص). 

وقد فصّل فيه ما أجمله في الباب الأول» ولكنه أكد في البابين على قوانينَ تعد من 
الثوابت في العربية. وفي مقدمة هذه القوانين: أن أقوى الكلام ما كان فاشيًا في 
الاستعمال قويًا في القياس + وذلك نحو+ قام زيد» وأكرمت عسراء ومررت 
بسعيد» أي : ما كان مراعيًا للقواعد المطردة المستنبطة من كلام العرب الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم» وأن السماع والقياس إذا تعارضًا نطقت بالمسموع على ما جاء 
عليه؛ أي : لأنه نص وأصل ولم تقسه في غيره» أي : في غير ما ورد من النص ؛ 
لاقتضاء القياس المنع من ذلك » وأجزت الوارد لوروده مقتصرًا عليه دون قياس 
ما وراءه عليه لمخالفته القياس» أي: إذا كان قياس النحويين يؤدي إلى حكم من 
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الأحكام يخالف الحكم الذي يؤدي إليه المسموع ؛ فليس لك أن تحدث في المسموع 
تغييرًا» وإنما عليك أن تنطق به كما سمع عن العرب ولا تقيسه في غيره ؛ لأنه 
ليس بقياس» لكنه لا بد من قبوله ؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في ذلك - 
أي : وتتبع في ذلك - أمثلتهم » ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره» وهذا ما 
يعرف بأنه شاذ في القياس مطرد في الاستعمال» وذلك نحو قوله تعالى: 
اسْسَحوَدَ عليه آلشَيِطَنَنٌ © المجادلة: ؟01. 


فهذا النص القرآني يقتضي إبقاء الواو في قوله: «/ أسْتَحَوَدَ # على حالها وهذا 
ليس بقياس ؛ لأن القياس يقتضي انقلابها ألا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومع 
قبوله بحاله كما ورد في النص الكريم لا تقس عليه غيره» فلا تقل في استقام : 
ابعر رادا إسارم : السنيع» اح حرعوانات شني مدصي الاين 
فتقلب كلا من الواو والياء ألقاء وتقتصر في إبقاء المسموع عن العرب مخالفًا لذلك 
بحاله عن الوارد عنهم» المسموع منهم» فتكون بذلك جامعًا بين إعمال النص 
وإعمال القياس. 


وبما ورد من هذا النوع مخالفًا للقياس قولهم لمن ذل بعد عز: استنوق الجمل»؛ 
أي : صار كالناقة في ذلباء وقولهم لمن أشبه الفيل في عظمه: استفيل الجمل » 
ا ا ا 
من المعز» وذكر ابن جني أن استنوق واستفيل واستتئيس مع شذوذه أسهل من 
مع اك م ا بال اه 
الثلاثي المجرد المعتل» وهو حاذ يحوذ نحو قول العجاج يصف ثورًا وكلابًا: 

يحوذهن وله خوذي #ه كما يحوذ- الفتة الكَمِي 
يروى بالذال والزاي: يحوذهن ويحوزهن»؛ أي : يسوقهن السوق الشديد» 
والقولاى والتوزى و هو البائق النبد اعد على لبن قال ادو حي شير 
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إلى احترام المسموع مع شدة مخالفته للقياس: "فلما كان استحوذ خارجًا عن 
معتل -يعني : حاذ يحوذ - وجب إعلاله ؛ إلحاقا في الإعلال بهء وكذلك باب: 
أقام وأطال واستعاذ واستزاد» ما يسكن ما قبل عينه في الأصل. ألا ترى أن أصل 
أقام : أقوم» وأصل استعاذ: استعوذء فلو أخلينا وهذا اللفظ أي: الذي عليه 
هذا الأصل» لاقتضت الصورة تصحيح العين لسكون ما قبلهاء يعني: لبقيت 
الواو من غير إعلالها بقلبها ألا لسكون ما قبلهاء غير أنه لما كان منقولنًا ومخرجًا 
من معتل هو قام وعاذ» أجري أيضنًا في الإعلال عليه. وليس كذلك: استنوق 
الجمل واستتيست الشاة ؛ لأن هذا ليس منه فعل معتل. ألا تراك لا تقول: ناق 
ولا تاس؟ إنما الناقة والتيس اسمان لجوهر» لم يصرف منهما فعل معتل» فكان 
خروجهما على الصحة أمثل منه في باب: استقام واستعاذء وكذلك: استفيل". 
انتهى. 

يقارن ابن جني في النص السابق بين الشذوذ القياسي في الكلمات: استنوق 
واستتيس واستفيل » والشذوذ في كلمة: استحوذء فيذكر أن الشذوذ في الكلمات 
الأول أسهل من الشذوذ في الكلمة الأخيرة» وذلك أن استحوذ تقدمها فعلها 
الثلاثي المجرد وهو حاذء وهو فعل أجوف واوي العين» وقد أعل بقلب واوه 
الغاة فناق النياس برجب إلخاق مزيد هنا القعل يق الأعاذل» تقال: 
استحاذ» هذا ما كان يقتضيه القياس» وما يقتضيه في كل فعل أجوف من بابي : 
أفعل واستفعل» نحو: أقام وأطال واستعاذ واستزاد» فهذه الأفعال المزيدة ونحوها 
قد أعلت فيها العين وهي واو أو ياء بقلبها ألما ؛ جملا هلى إعاحل عردهاء 
فأصل الفعل أقام: أقوم» ووزنه: أفعل» فَأعِل بقلب عينه وهي الواو ألفًا بعد 
نقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلهاء وهو القاف. 


ظ أصول النحو 1] 
ولولا نقل حركة الوا إلى الساكن قبلها ما قلبت ألفًا؛ حتى لا يلتقي ساكنان: 
وإنما كان لا بد لإحداث قلب هذه العين ا محركة في الأصل ألمًا أن يفتح ما قبلها ؛ 
حتى تكون الواو قد تحركت في الأصل وانفتح ما قبلها بعد نقل حركتهاء وحينئكٍ 
اننا إجراءً للفعل المزيد مجرى فعله المجرد في الإعلال. وهكذا في بقية 
الأفعال التي على هذه الصفة من أفعال هذين البابين» فأطال أصله: أطول»؛ 
واستعاذ أصله : استعوذ» واستزاد أصله: استزيد» وقد فعل فيها ما فعل بأقام ؛ 
حمنًا للمزيد على مجرده في الإعلال. أما: استنوق واستتيس واستفيل ونحوها مع 
شذوذها وخروجها عن القياس» فأمر شذوذها أسهل»ء إذ لم يتقدمها فعل 
معتل ؛ لأن الناقة والتيس والفيل أسماء ذوات» فكان خروجها إلى الصحة وعدم 
الإعلال أيسر من خروج استحوذ. 

وذكر ابن جني أن ما ورد شاذًا عن القياس ومطردًا في الاستعمال أيضًا قولبم: 
الحوكة؛ في جمع الحائك الذي ينسج الثياب» والخونة ؛ وذلك لأن الواو فيهما 
قد تحركت وانفتح ما قبلهاء فاق منانضى القبانيج قلبينا اننا وروي , 
ولكنهم صححوا العين فيها ؛ تنبيهًا على الأصل» وقد قالوا على القياس : 
خانه» ومع شذوذ الحوكة والخونة» همافي الاستعمال غير متأبيين» فهما 
شائعان» ولكنهما لا يقاس عليهماء فلا يقال في جمع قائم: قومة» ولا في جمع 
عانق ضوعة» واو بجيع ذلك على وزق فعلة اما كان إلا معلا 

وتما ورد شائعًا في الاستعمال شادًا عن القياس قولبم: أقائم أخواك أم قاعدان؟ 
قال ابن جني : "ومن ذلك قول العرب: أقائم أخواك أم قاعدان؟ هذا كلامهاء 
قال أبو عثمان: والقياس يوجب أن تقول: أقائم أخواك أم قاعد هما؟ إلا أن 


الغري لآ تقوله إلا: فاعدان» :فصل الضميرة والقياس وجب فضله؟ ليعادل 
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الجملة الأولى". انتهى. وبيان ذلك: أن المبتدأ في القول المذكور هو اسم الفاعل 
قائم» وقد رفع فاعذًا مستغنيًا به عن الخبر وهو أخواك: وَأمْ حرف عطف» 
وقاعدان معطوف على الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر» وفاعله ضمير مستتر 
فيه تقديره هماء والضمير المستتر بمنزلة الضمير المتصل» وقد ذكر كثير من 
النحويين منهم أبو الحسن الأشموني: أن مرفوع الوصف المستغني بمرفوعه عن 
اشنا أشكوة امنا عام مان التكرية وإما اكور حدس اها 
كقوله تعالى: 2ه قال أَراغْبٌ أت عَنْ ءَالِمَقِيَابَرَسِمْ 4 افريم + 41]. 

وبذلك يكون ما بعد العاطف في المثال المذكور قد خالف القياس ؛ لأن الوصف 
المعطوف رفع ضميرًا متصلًاء والقياس يوجب أن يكون ضميرًا منفصنًا. ومن هنا 
رأى أبو عثمان المازني : أن القياس يوجب أن يقال: أم قاعد هما؟ ليحصل 
التعادل بين الجملتين» فيعطف قاعد على قائم ويكون مرفوع الوصف الأول 
اسمًا ظاهراء ومرفوع الوصف الواقع بعد العاطف ضميرًا منفصلًا. وقال ابن 
هشام : "قاعدان مبتدأ ؛ لأنه عطف ب'أم' المتصلة على المبتدأً» وليس له خبر ولا 
فاعل منفصل» وإئما جاز ؛ لأنهم يتوسعون في الثواني". انتهى. فأشار ابن هشام 
إلى فاعلية الضمير المستتر وإغنائه عن الخبر على خلاف القياس ؛ لأنه يغتفر في 
الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» أي : يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع » وجوز 
غيره كون الوصف الثاني خبر مبتدأ محذوف» أي: أم هما قاعدان؟ فتكون أم 
ولا يقف احترام المسموع عن العرب عند حد تقديمه على القياس عند تعارضهما 
عند هذا الحدء بل إن ابن جني ينقل لنا وصية عن أبي الحسن الأخفشء قال ابن 
جني : "واعلم» أنك إذا أداك القياس إلى شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت 


للفنةا 


المرير النابير عزن ا أصول الحو [1] 
فيه بشيء آخر على قياس غيره» فدّع ما كنت عليه إلى ما هم عليه ؛ فإن سمعت 
من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير» تستعمل أيهما شئت»؛ فإن صح عندك أن 
العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة» وَعَدَدْتَ ما كان 
قياسك أداك إليه لشاعر مولد أو لساجع أو لضرورة ؛ لأنه على قياس كلامهم. 


باللقدوضى أبو الس .الهو 


حكم ما شذ في الاستعمال وقوي في القياس 


ذكر ابن جني في (الخصائص): أنه إن كان الشيء شادًا في السماع مطردًا في 
القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك» وجريت في نظيره على الواجب في 
أمئاله» من ذلك: امتناعك من: ودّر وودع» لأنهم لم يقولوهماء ولا غْرْوَ 
عليك -أي: لا عجبّ عليك - أن تستعمل نظيرهما نحو: وزن ووعد لولم 
تسمعهماء فأما قول أبي الأسود: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي #»ه غاله فى الحب حتى ودعه 

فشاذ» وكذلك قراءة بعضهم: "ما وَدَعَكَ ربك وما قلى" (الضحى: ”]. وذهب 
بعض العلماء إلى أن العرب لم تتحامل البتة استعمال الفعل الماضي وَدَعَ كما ذكر 
ابن جني » لكنهم استعملوه بقلة» ففي (لسان العرب): ودع » وقال ابن الأثير: 
وإنما يُحمل قول النحاة على قلة استعماله» فهو شاذ في الاستعمال» صحيح في 
القياس» وقد قرئ به في قوله تعالى: 'ما ودَعَك ربك وما قلى' بالتخفيف . 
انتهى. وذكر ابن جني أن من الشاذ في السماع المطرد في الاستعمال أيضًا: 
استعمالك "أن" المصدرية بعد كاد نحو: كاد زيد أن يقوم» هو قليل شاذ في 


الاستعمال وإن لم يكن قبِيحًا ولا مأبيًا في القياس» ويرى سيبويه عدم جواز 


التقطا- 


أصول النحو 21] 
اقتران خبر كاد ب"أن" إلا في الضرورة الشعرية» وكرر ذلك في (الكتاب)» ومن 
ذلك قوله: "ويضطر الشاعر فيقول: كدت أن» وكدت أن أفعل» لا يجوز إلا في 
شعر"» وقوله: "وقد جاء في الشعر كاد أن يفعله» شبهوه بعسى » قال رؤبة : 
قد كاد من ول البلى أن يَنْصّحا #» 000 

والمحص مثله". انتهى. ووصف منزنًا بالِبلّى والقدم» وأنه لذلك كاد يمصحء أي : 
يذهب. وذهب جماعة من النحاة منهم ابن مالك إلى ما ذهب إليه ابن جني من 
أن اقتران خبر كاد ب"أن" قليل وليس مقصورً على الضرورة» واستدل على ذلك في 
كتابه (شواهد التوضيح والتصحيح)؛ فيما استدل به بما جاء من حو قوله عي : 
((كاد الحسد يغلب القدرء وكاد الفقر أن يكون كفرا)): وقال أبوالبركات 
الأنباري في كتابه (الإنصاف): "فأما الحديث: ((كاد الفقر أن يكون كفرً)) فإن 
صح فزيادة أن من كلام الراوي لا من كلامه 7# ؛ لأنه -صلوات الله عليه - 


أفصح من نطق بالضاد". انتهى. أي : أنه يرى رأي سيبويه. 


حكم ما ضعف في القياس والاستعمال جميعا 


ذكر ابن جني في (الخصائص): أن كل ما شذ في القياس والاستعمال فلا يسوغ 
القياس عليه» ولا رد غيره إليه» ولا يحسن أيضًا استعماله فيما استعملته فيه 
العرب إلا على وجه الحكاية» كتتميم مفعول فيما عينه واو» نحو: ثوب 
مصوونء ونظائره» وقد سبق القول فيه» وقال: "وأما ضعف الشيء في القياس 
وقلته في الاستعمال» فمرذول مطرح» غير أنه قد يجيء الشيء منه إلا أنه قليل". 
والمثال الأول الذي أورده ابن جني لهذا الضعف المزدوج قول الشاعر: 


اضرب عنك اطموم ارقها » ضربك بالسيفك قونس الفرس 


- للنئةا 


أصول النحو 1] 
قوله: "طارقها"؛ اسم الفاعل من طرق يطرق: إذا أتى ليلاء وقؤئس الفرس - 
بفتح القاف والنون وسكون الواوء وآخره سين مهملة - هو العظم الناتئ بين 
أذني الفرس. وقد ذكر ابن جني أن سبب الحكم على هذا البيت بالضعف في 
الاتعصمال والشاس» افيد خالة التواعه ونقيما للفرضن 4 وذلاك ذف الشاعر 
أكَدَ فعل الأمر اضربن بنون التوكيد الخفيفة الساكنة» وفعل الأمر يبنى على الفتح 
مع نوني التوكيد» والتوكيد يدل على المبالغة في الدلالة على هذا الأمر» ويقتضي 
الإطناب والإسهاب» ولا يليق به الإيجاز والاختصار» ولكنه -أي: الشاعر - مع 
ذلك حذف نون التوكيد وهو ينويهاء فلذلك أبقى الفتحة في آخر الفعل ؛ لتكون 
هله النفحة مكتير: إليها وذالة علي والحذف منافهٍ لغرض التأكيد» تظلاعة 
أن نون التوكيد الخفيفة لا تُحذف إلا إذا وليها ساكن ؛ حتى لا يلتقي ساكنان» 
وما بعدها في البيت المذكور متحرك وليس ساكنًا. 

قال ابن جني معلقًا على هذا البيت: "قالوا: أراد اضْريَنْ عَنْكَء فحذف نون 
التوكيد» وهذا من الشذوذ في الاستعمال على ما تراه» ومن الضعف في القياس 
على ما أذكره لك» وذلك أن الغرض ف التوكيد إنها هو التحقيق والتسديد» 
وهذا ئما يليق به الإطناب والإسهابء وينتفي عنه الإيجاز والاختصار. ففي 
حذف هذه النون نقض الغرض» فجرى وجوب استقباح هذا في القياس مجرى 
امتناعهم من ادغام الملحق . 

وذكر ابن جني أمثلة لبعض الأسماء والأفعال التي كرر فيها العرب المثلين 
المتحركين في أواخرها للإلحاق بغيرهاء وذكر النحويون: أنه قد استقبحوا الإدغام 
على الرغم من توالي المثلين المتحركين في أواخر هذه الكلمات ونحوها ؛ للوفاء 
بحق ما يقتضيه القياس من تماثل الملحق مع الملحق به في حركاته وسكونه؛ وذلك 


اننظ | 


أصول النحو 61] 


نحو: مُهددء وهو عَلم امرأة» وقد كررت فيه الدال للإلحاق يجعفر» وقردد وهو 
اسم جبل» وما ارتفع من الأرض» ومن الظهر أعلاه» ومن الشتاء شدته 
وحدته؛ وهو كسابقه في الإإلحاق بجعفرء وجلبب يقال: جلببه أي : ألبسه 
الجلباب» وقد كرر فيه الحرف الأخير للإلحاق بدحرج؛ وشملل أي: أسرع» 
وهو كسابقه في الإلحاق بدحرج» وسبهلل» السبهلل : هو الفارغ؛ يقال: جاء 
مسبيلنا أ لا شيءَ معهء وهو ملحق بسفرجلء وفَفْعْدَدء والقفعدد: هو 
القصير» وهو كسابقه في الإلحاق بسفرجل. 

وذكر ابن جني : أن العرب لو أدغموا المثلين المتحركين في الكلمات السابقة 
ونظائرهاء لنقضوا الغرض الذي اعتزموه من الإلحاق» أي: لوقعوا في ضعف 
الاستعمال والقياس الذي وقع فيهما من قال: اضرب عنك. وأورد مثانًا آخر 
لعدم نقضهم الغرض الذي اعتزمواء فذكر أن أبا الحسن الأخفش امتنع من 
توكيد الضمير امحذوف المنصوب في نحو: الذي ضربت زيدً» أي: الذي ضربئّه 
زيدء فمنع الأخفش أن يقال: الذي ضربت نفسه زيدء على أن نفسه توكيد 
للضمير المنصوب المحذوف الذي كان عائدًا على الاسم الموصول ؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى نقض الغرضء إذ الحذف ينافي التوكيد. والمثال الثاني الذي جاء في 
(الخصائص) لضعف الاستعمال والقياس جميعاء قول الشماخ بن ضرار يصف 


له زجل كأنه صوت حادد #» إذا للب الوسيقة أو زمير 
الوسيقة: هي أنثاه» والزمير: هو الغناء في القصبة» شبَّه تطريب هذا الحمار إذا 


ع 


طلب أنثاه بصوت الحادى أو بالغناء» يقول: إذا طلب وسيقته حاف أنثاه - 


صَّوَّت بها في تطريبي وترجيع كالحادي الذي يتغنى بالإبل» أو كأن صوته صوت 


أصول النحو 1؟] 
مزمار. والبيت من شواهد سيبويه في (الكتاب) في باب: ما يحتمل الشعر» وقد 
أورهم نحيوية شناهة) على ,ضرورة شعرية > وهى بحذف الوا الواقسة صيلة 
للضمير الغائب وهو الهاء في "كأنه' ؛ إجراءً للوصل مجرى الوقف» وتبع كثير من 
النحاة سيبويه في اعتبار هذا الحذف ضرورة:» ومنهم المبرد وابن عصفور»ء 
والإتيان بحركة هاء الغائب كاملة من غير صلة -أي: من غير إشباع - يسمى 
اختلاسًا. وقد حكم ابن جني على هذه الضرورة بالضعف استعمانًا وقياسّاء 
فقال: "وما ضعف في القياس والاستعمال جميعًا بيت (الكتاب) : 

له لكل كانه ضبوت. كدض ابد عند عن ا 
فقوله : "كأنه" بحذف الواو وتبقية الضمة ضعيف في القياس قليل في الاستعمال". 
وذكر محقق (المقتضب) شيخنا المرحوم محمد عبد الخالق عضيمة -رحمه الله رحمة 
وابوفة 1ن اتعادين بكشهاء العاف الف حمسيو والبرد كن الطروية 
الشعرية» جاء في آيات كثيرة في القراءات السبعية المنواترة» منها قوله تعالى: 
9 فبهَدَسِهمْ أَقْسَدِهُ © الأنعام: 2140 وقوله ويل : « لقنتي 4 [التمل: 2178 
وقوله -عز من قائل -: «! وَإِن تَتَُكْرُواْصَةُ لَكُمْ 4 الزمر: /0. 

والحق أن هناك فرقًا بين اختلاس حركة هاء الغائب في الضرورة التي أشار إليها 
سيبويه في (الكتاب)»؛ وما ورد في القراءات السبعية المتواترة التي أشار إليها شيخنا 
عضيمة -طيب الله ثراه-» وذلك أن الهاء في الآيات الكريمة المذكورة ونحوها 
قاف سيولا خرن علقا سيا كي : معان ههزن تععرم فجهلة ساكن عراق 
أوياء أو ألف - فالمختار حذف الياء والواو بعدهاء قال سيبويه في باب: ثبات 
الياء والواو في الباء التي هي علامة الإضمار وحذفهما: "فإذا كان قبل الهاء 


حرف لين» فإِنَ حَدّفَ الياء والواو في الوصل أحسن ؛ لأن الباء من مخرج 


إأصول النحو [ع) ا المرير سامير عر 


الألف؛ والألف تشبه الياءَ» والواو تشبههما في المد وهي أختهماء فلما اجتمعت 
حروف متشابهة حذفوا وهو أحسن وأكثرٌء وذلك قولك: عليه يا فتى» ولديه 
فلان» ورأيت أباه قبلٌ» وهذا أبوه كما ترى. وأحسن القراءتين: 8 وَتَرَلنَهُ 
نيلا # [الإسراء: 1٠١5‏ وف إن حَحمِلٌ عَلَيّهِ يلْهَتٌ 4 [الأعراف: 1١75‏ و8 وَسَرَوه 
بش ين 4 [يوسف: ]٠١‏ و حَذوه تو 4 [الحاقة : 10 والإتمام عربي". انتهى ما 
قال سيبويه. 

فصلة الضمير كانت محذوفة في الفعل "يرضاه" قبل الجزم» فلما جزم ؛ لوقوعه في 
جواب الشرط وحذفت الألف للجزمء لم يعتد بهذا الحذف؛ وبقيت الصلة ؛ 
استصحايًا للأصل»: وحمل عليه أمره نحو: اقتده وألقه... إلى آخره. وليس كذلك 
ما ورد في الشعر شاهدًا على الضرورة المذكورة؛ إذ لم تُسبق فيه هاء الضمير 
بحرف علة ساكن» وعلى هذا يمكن القول: بأن حَدّف صلة ضمير الغائب إنما 
يكون ضرورة عند سيبويه ومّن تبعه إذا لم يكن ما قبل هاء الضمير حرف علةٍ 
ساكنًا في الأصل كالبيت المذكور. 

ونعود إلى (الخصائص) لنقف على وجه ضَّعف بيت الشماخ السابق» فنجد ابن 
جني يقول: 'ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل ولا على حد 
الوقف» وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه كما تمكنت من قوله في أول 
البيبت: له زجل» والوقف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه جميعًا وتسكن 
الباء» فيقال: كَأَنُ قَضّمُ الماء بغير واو منزلة بين منزلتي الوصل والوقف» وهذا 
موضع ضيق ومقام زَلْخْء لا يتقيك بإيناس ولا ترسو فيه قدم قياس. وقال أبو 
إسحاق في نحو هذا: إنه أجرى الوصل مجرى الوقف؛ وليس الأمر كذلك ؛ لما 
أريتك من أنه لا على حد الوصل ولا على حد الوقف'". 


ل لي 


ظ أصول النحو 61] 


ومن العجيب أننا نجده يفرد بابًّا في (الخصائص) عنوانه: باب في الحكم يقف بين 
اميه ويضة ود يقر له "هذ افص مو جووق العرينة الام وقد ماده ناذا 
عليه وقياسًا" » ثم يذكر أن من ذلك بيت (الكتاب) : 

له زجل كأنه صوت حاد «» 5 
وقول نكاد تعلينو 'قدتك الوايمى لزنه عات لا فى شل الوتقور قعل 
حد الوصلء أما الوقف فيقضي بالسكون كأنة وأما الوصل فيقضي بالمطل 
وتمكين الواو كأنه. فقوله إذن: كأنة منزلة بين الوصل والوقف؛ وكذلك أيضًا 
سوا قوله: 

يا مرحباه بحمار ناجية » إذا أنّى قريته للسانية 
فثبات الباء في مرحباه ليس على حد الوقف ولا على حد الوصل» أما الوقف 
فيؤزة بأنها ساكنة» يا مرسياد» بوأما الوصل فبؤذن خذفها أصلا» باعرمًا مار 
ناجية» فثباتها إذن في الوصل متحركة -أي: قوله: يا مرحباه بحمار ناجية - 
منزلة بين المنزلتين". انتهى. ثم يقول في ختام هذا الباب: "فظاهر هذا الجمع بين 
ضدين» فهو إذن منزلة بين المنزلتين» وسبب جوز الجمع بينهما أن كل واحد 
منهما قد كان جائرًا على انفراده» فإذا جُمع بينهما فإنه على كل حال لم يَكُلّف 
إلا بما من عادته أن يأتي به مفردّاء وليس على النظر بحقيقة الضدين كالسواد 
والبياض والحركة والسكون» فيستحيل اجتماعهماء فَتَضَادُهُمَا إذن إنما هوفي 
الصناعة لا في الطبيعة» والطريق مُتْلئِبة منقادة» والتأمل يوضحها ويمكنك منها". 
انتهى. 

فعيازات ابن حي ق هذا البات:الأخير قوس جأن الكزلا بين معرلي الوصيل 
والوقف معهود موجود في العربية لفظًا واستعماناء وجائز قياسّاء فقد أعطته 


ل 


أصول النحو 61] 


العربية -كما قال ابن جني نفسه - مقادًا عليه وقياسًاء والطريق أمامه متلئبة 
ولق انام بوطتعديا رع كيك متوباى وكناكا الناكه رمو كنا عمسا اررذ سمه 
الحكم على بيت (الكتاب) بالضعف في القياس» والقلة في الاستعمال» وهذاما 
ذكره ابن عصفور في كتابه (ضرائر الشعر) بعد أن استدل على ضرورة إثبات هاء 
السكت في حال الوصل بقول الراجز» وهو عروة بن حِزام العذري : 

يا مرحباه بحمار عفراء 5 
قال ابن عصفور بعد إيراده البيت : "قال أبو الفتح -أي: ابن جني -: وهو شاذ 
ضعيف عند أصحابنا لا يثبتونه في الرواية» ولا يحفظونه في القياس» من جهة أنه 
لا يخلو من أن تجري الكلمة على حد الوقف أو على حد الوصل»؛ فإن أجراها 
علق حد الول فسييلة اعدف الباء وصلاء أ أن ذف حاء السك اق 
حالة الوصل ؛ لاستغنائه عنها في الوصل بما يتبع الألف» وإن كان على حد 
الوقف فقد خالف ذلك بإثباته إياها متحركة بالكسر كانت أو بالضم» وهي في 
الوقف بلا خلاف ساكنة» ولا يعلم هنا منزلة بين الوصل والوقف يرجع إليهاء 
وتجري هذه الكلمة عليها ؛ فلهذا كان إثبات الباء متحركة خطًا عندنا". 

قال ابن عصفور معلقا على عبارة ابن جني التي وردت في شرحه ديوان المتنبي : 
"وهذا الذي أنكره قد جاء مثله وهو قوله : 

له زجل كأنه صوت حاد ‏ «»ه ا 
البيت» وأشباهه» ألا ترى أن قوله: كأنه صوت حاد» ليس على حد الوقف ؛ 
لأن الضمير متحرك» أي: كأنه؛ ولا على حد الوصل ؛ لأنه غير مطول» أي : 
لم يقل: كأنه بالإشباع وزيادة الواو بعد حركة الضمير. فهو بين الوصل 


والوقف» وقد أثبت هو -أي : ابن جني - هذا وأمثاله؛ ولم ينكره". يشيرابن 


لفننةا 


أمرير رابا أصول النحو [؟] 


عصفور إلى ما ذكره ابن جني في الباب الأخيرء قال: 'فكان ينبغي ألا ينكر'يا 
مرحباه" وأمثاله من جهة القياس". انتهى ما قاله ابن عصفور. فابن عصفور في 
النص السابق يسجل على ابن جني رجوعه عن رأيه بإنكار ما كان على منزلة بين 
الوصل والوقف. 

ونقل عبد القادر البغدادي ما ذكره ابن جني في (شرح ديوان المتنبي)» ذكر ذلك 
في (خزانة الأدب)؛ ثم قال: "وقد رجَِعٌ عن هذا في (الخنصائص»". انتهى. ولكن 
العجيب أنه قال الرأي ورجع عنه في كناب واحد وهو (الخصائص). غير أننا 
نؤكد أن ما ذكره شيخنا ومّن سار على دَرَبه بأن سيبويه كان يذكر أحيانًا بعض 
الضرائر على الرغم من أنها قد جاءت في بعض روايات سبعية متواترة» فنحن 
نقول: إن هناك فرقا بين هذه الضرائر التي أشار إليها سيبويه؛ وبين ما أورده 
شيخنا -رحمه الله - في كتابه العظيم (دراسات لأسلوب القرآن الكريم). 
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العشنصرالاول 
العنصرالثاني 
العنصررالثالث 
العنصرالراببع 


صور التعارض والترجيح )١(‏ 
عناصر الدرس 


: ما كثر استعماله مقدم على ما قوي فياسه 

: الحكم فى معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر 
: الحكم في تعارض الأصل والخالب 

؛: تعارض أصلين 
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أصول النحو 1؟] : المبرير اسان تر 


ما كثر استعماله مقدم على ما قوي فقياسه 


قد يكون الشيء كثيرًا في استعمال العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم» وهو مع 
كثرته في الاستعمال أضعف في القياس من غيره» وإذا تعارضت قوة القياس بقوة 
علته مع كثرة الاستعمال» وضعف علته بالنسبة لعلة القياس ؛ كان استعمال ما 
كثر استعماله أولى نما قوي قياسه. 

وقد ساق السيوطي في هذا الأمر مثانًا نقله عن ابن جني» وهو تقديم اللغة 
الحجازية في إعمال ما النافية عمل ليس على اللغة التميمية في إهمالباء ولغة بني 
تميم أقوى قياس ؛ لأن ما فقدت شرط العمل » وهو الاختصاص» ولذلك قال 
سيبويه عن إهمال ما في لغة بني تميم: "وهو القياس » فهي حرف غير مختص ؛ 
فكان القياس ألا تعمل» إلا أن قوة القياس هنا معارضة بكثرة المسموع ؛ إذ كثّر 
في الكلام الفصيح إعمال ما عمل ليس» وعْدَّت هذه اللغة هي اللغة العليا؛ لأن 
القرآن الكريم نزل بها. 

ومنه قوله تعالى: ما هَدَاسًا # ايوسف: 2١‏ وقوله تعالى: «مَا هرح 
أمَهَتَهِرٌ 4 [امجادلة: ؟1» ولما تعارضت قوة القياس مع كثرة الاستعمال؛ كانت 
كثرة الاستعمال هي المقدمة. وكان على المتكلم أن يستعمل في كلامه ما كثر 
استعماله في كلام الفصحاء» ولذلك قال ابن جني في الاستعمال مع ضعف علته 
بالنسبة لقوة القياس : "اللغة التميمية في ما هي أقوى قياسًا وإن كانت الحجازية 
أسير استعماناء وإنما كانت التميمية أقوى قياسًا من حيث كانت عندهم كهّل في 
دخولبا على الكلام مباشرة كل واحد من صدري الجملتين؛ الفعل» واللمبتدأ» 


لللفةا 


ةل أصول النحو 1 ] 
كما أن هل كذلكء؛ إلا أنك إذا استعملت أنت شيئًا من ذلك ؛ فالوجه أن تحمله 
على ما كثّر استعماله» وهو اللغة الحجازية» ألا ترى أن القرآن بها نزل". انتهى. 
ومعنى ما ذكره ابن جني : أن على المتكلم أن يتكلم بلغة الحجاز ؛ لأنها اللغة 
التي كثر استعمالباء إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه» وإنما هو حكم مقيد 
بقيد» وهو أن تستوفي ما شروط إعمالها عند الحجازيين» وهي مراعاة الترتيب 
بين اسمها وخبرها ؛ بأن يكون اسمها متقدمًا وخبرها متأخرًاء وألا يتقدم معمول 
الخبر وهو غير ظرف ولا مجرورء وألا يتتقض النفي بإلا. فإن فقد شرط من هذه 
الشروط» أهملت ما وهو القياس. وقد نقل السيوطي في (الاقتراح) عن ابن جني 
قوله: "فمتى رابك في الحجازية ريب من تقديم خبر» أو نقض النفي» فزعت إذ 
ذاك إلى التميمية» فكأنك من الحجازية على حَرْدء وإن كثرت في النظم والنشر". 
انتهى. 
وقوله: "فكأنك من الحجازية على حرد' يعني : كأن التكلم بها غير مطمين 
إليها ؛ لضعف قياسها بالنسبة لقياس التميمية» فهو يتهيّأ الفرصة ؛ ليخرج منها 
عند اختلال شرط من شروط إعمالها ؛ لأن ذلك هو القياس» أو كأنه على المنع 
لباء والتحرج منهاء وقد يكون الأصل : فكأنك من الحجازية على حرف» كما 
ذكر المحقق -رحمة الله ورضوانه عليه -. وإنما وجب الرجوع حينئذ إلى التميمية 
لأنها القياس ؛ ولأنه لا معارض للقياس لفقد شرط المعارضة. ونلحظ أن ابن 
جني قد عبّر بالفعل فزع ليدل به على وجوب الإسراع والمبادرة» فليس للمتكلم 
أن يختارء يقال: فزع إلى الأمر كفرح أي : بادر إليه وأسرع ء وأصله المبادرة إلى 
النصرة والإغاثة» ثم تجاوزوا به ذلك إلى مطلق المبادرة» وإنما يجب عليه أن يسرع 
ويبادر إلى لغة تميم ؛ لأنها القياس. 


أصول النحو 1؟] المبرير السايع كلثر 


الحكم في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر 


لقد تناول ابن جني هذه القضية في موضعين من (الخنصائص)؛ وعليهما عوّل 
السيوطي في (الاقتراح)»؛ بيد أنه أوردهما بعكس ترتيب ورودهما في 
(الخصائص): فبدأ بالموضع الثاني في (الخصائص)»؛ وافتتح المسألة بقوله: "قال 
في (الخصائص): باب في الشيء يردء فيوجب له القياس حكمّاء ويجوز أن يأتي 
السماع بضدهء أيقطع بظاهره» أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله؟". انتهى. 
ومعنى قول ابن جني : "أيقطع بظاهره' أي : لا يينظر إلى ما يحتمله اللفظء وإنما 
ينظر إلى ظاهر حاله ومعنى قوله: 'بجلية حاله" أي : بحاله الجلية الظاهرة» ومن 
الواضح أن ابن جني لم يذكر فيه رأيه ومذهبه صراحة» وإن كان تقديمه للقطع في 
اللفظ يدل على تقديمه إِيّاهِ في العمل. وقد كثرت الأمثلة التي تدل على أنه إذا 
تعارض الظاهر مع الاحتمال كان القول بالظاهر أولى» ومنها: 

القول في نون عنبر وعنتر ونحوهماء فإن الظاهر هو القول بأن النون فيهما 
أصلية ؛ لأنها وقعت في موضع الأصل وهو العين في فعلل نحو: جعفرء فلما 
وقعت النون في موضع الأصل كان الظاهر أنها أصلية» ويجوز أن يُحكم على 
النون بأنها زائدة؛ كما قيل بزيادتها في عَنْسّلء وهي الناقة السريعة» فإن النون 
فيها زائدة قطعاء ويدل على زيادتها الاشتقاق من العسلان» وهو إسراع الذئب 
في مشيته؛ فحكموا بأن وزنه فنعل؛ مع عدم هذا الوزن في أبنيتهم » وإنما أوجبوا 
أن يكون عنسل على وزن فنعل ؛ لأن الاشتقاق دال عليه» وهذا هو الأصحء 
وبه جزم سيبويه في كتابه فقال: "وما جعلته زائدًا بثبت العنسل ؛ لأنهم يريدون 
العسول" ‏ التو 


السربر الساية عار 0000 - أصول التحو ]١[‏ 
وقوله: يريدون العسول معناه: زيادة النون» وقيل : إنه من العَنْس» وهو الناقة 
الصلبة فنونه أصلية ولامه زائدة إلا أن الأصح قول سيبويه ؛ لأن زيادة النون أكثر 
من زيادة اللام آخرًا. ومن الأمثلة التي ذكرها ابن جني في هذا الباب أيضًا ألف آأة 
حملها الخليل -رحمه الله - على أنها منقلبة عن الواوا ؛ حمنًا على الأكثر. 
وأوضح ابن جني أننا لسنا ندفع مع ذلك أن يرد شيء من السماع يقطع معه 
الخليل بكونها منقلبة عن ياء» على ما قدمنا من بعد نحو ذلك لمخالفته الظاهرء 
ونعذره أي : ونتكلف العذر لهء والآأة واحدة الآء» ففي (لسان العرب) مادة 
البمزة مع الواو مع الهمزة : 'آء على وزن عاع: شجر واحدته آأة» وفي حديث 
جرير: ((بين نخلة وضالة وسدرة وآأة))» الآأة بوزن العاعة» وتُجمع على آءٍ 
بوزن عاع» هو شجر معروف ليس في الكلام اسم وقعت فيه ألف بين همزتين إلا 
هذاء هذا قول كراع» وهو من مراتع النعام, وتصفيرها أركة قال ابن عرز : 
والدليل على أن أصل هذه الألف التي بين البمزتين واو قولبم في تصغي رأة: 
أويئة". انتهى. 
ومن الأمثلة التي أوردها ابن جني في هذا الباب كذلك ما أشار إليه في قوله: 
"ويجيء على قياس ما نحن عليه أن تسمع نحو: بيت وشيخ؛ فظاهره لعمري أن 
يكون فَعْلًا نما عينه ياء» ثم لا بمنعنا هذا أن نجيز كونه فيعِلًا نما عينه واو كميت: 
وهين. ولكن إن وجدت في تصريفه نحو: شيوخ وأشياخ ومشيخة قطعت بكونه 
من باب بيع وكيّل أي : حكمت بأنه من الثلاثي الذي على وزن فعل بفتح الأول 
وسكون الثاني كبيع وكيل؛ غير آن القول وظاهر العمل أن يكون من باب بيع ؛ 
بل إذا كان سيبويه قد حمل ميد على أنه من الياء تناولا لظاهره مع توجه كونه 
فعلا ماعينه وا كري + وعيد» كان حمل نح وشبخ على أن يكوة من الباء 


أصول النحو ]11‏ 
نجيء الفتحة قبله أولى وأحجى» فعلى نحو من هذا فليكن العمل فيما يرد من 
هذا". انتهى. 

يدعم ابن جني ما ذكره من أن نحو: بيت وشيخ ما حمل على الظاهر؛ فيجعل 
من باب فعل بفتح الفاء وسكون العين مع ورود احتمال كونه من باب ميت 
وهين أي : من باب فيعل ؛ إذ أصلهما مَيُوت وهيون» وأبدلت الواو فيهما ياء 
وأدغمت الياء في الياء» ثم خُفف بحذف الياء الثانية وهي العين» لكن مع وجود 
بعض التصريفات الأخرى يُقطع بصواب حمله على ظاهر حاله؛ وهو كونه 
ثلاثيّا يائي العين» ومما يؤكد هذا الحمل أن سيبويه قد حمل سيدا : وهو الذئب أو 
الأسد على أنه من قبيل يائي العين ؛ تناونًا لظاهر حاله مع ورود توجه أن يكون 
ا اعينه واوا للبف ال العلة تصرينية: بل إن احتمال ورود هذا في لفظ سيد أقوى 
من احتمال وروده في لفظ بيت وشيخ ؛ لأن كسر الحرف الأول في سيد أعون 
على إحداث قلب الواو ياء عنه في بيت وشيخ» لفتح الأول فيهما. 

أما الموضع الثاني الذي تناول فيه ابن جني هذه القضية في (الخنصائص) فهو في 
باب عنوانه: باب في الحمل على الظاهر» وإن أمكن أن يكون المراد غيره» وهذا 
الباب في (الخصائص) وارد قبل الباب السابق غير أن السيوطي أخَّر الحديث فيه ؛ 
لكثرة ما تضمنه من تفصيلات؛ ومعنى ما ذكره ابن جني في هذا الباب أن الشيء 
يحب حمله على ظاهره» وإن كان مكنا من جهة العقل أن يكون باطنه بخلاف 
هذا الظاهر. وقد وصف ابن جني القول بذلك بأنه المذهب» وبأن العمل عليه؛ 
وبأن الوصية به فقال: "اعلم أن المذهب هو هذا الذي ذكرناه؛ والعمل عليه؛ 
والوضيةيه» ]ذا شاعنت طام ًا كوة يله البدلا+ أمضيت الحكم على ما 
شاهدته من حاله» وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه". 


أصول النحو 21] 


ثم ذكر مثانًا يدل على عناية علماء العربية بالظاهر» وهو حمل سيبويه كلمة مييد 
على أن عينه ياء» فوضعه في (الكتاب) في باب تحقير كل اسم كان ثانيه ياء تثنبت 
في التحقير» فالظاهر من حاله أن تكون عينه ياء» ولذلك قال سيبويه في تصغيره : 
سيد بضم أوله ؛ لأن التصغير يضم أوائل الأسماء»؛ فهو لازم لهء كما أن الياء 
لازمة له» ثم ذكر سيبويه أن من العرب من يكسر أوله فيقول: ميد كراهية الياء 
بعد الضمة. ومن هذا المثال يتبين أن سيبويه قد حمل لفظ سيد على أن عينه ياء ؛ 
لأنه هو الظاهر من حاله مع إمكان أن يكون عينه واوّاء ولذلك قال السيوطي : 
لحمل سوية سين على انعا عيقة يادنقتال :فق تيرم سببد عملا يظاهره ضع 
توجه كونه فعلًا مما عينه واو كريح وعيد. انتهى. 

يريد السيوطي أن سيبويه حمل لفظ سيد على الظاهر من حاله» وهو أنه ما عينه 
ياء ؛ لأن ظاهر حاله أخذه من السيادة» وإن احتمل أن يكون واوي العين من 
السوافة أو السوددة فقلبت عينه ياء لسكونها إثر كسرة» كلفظ ريح الذي كان 
أصله واوي العين» وأصله روح بدليل جمعه على أرواح ؛ فقلبت عينه ياء 
لسكونها إثر كسرة. وكلفظ عيد الذي فعل به ما فعل بريح, وأصله واوي العين ؛ 
لأنه من العَود ؛ لأنه يعود كل سنة» وإنما يجمع على أعواد» دفعًا لتوهم أنه 
جمع عودء ومراعاة للفظ الواحد. وقال ابن يعيش في (شرح الملوكي): 'فأما 
قولهم : عيد وأعياد فإنها ألزم القلب لكثرة استعماله» وأما ريح فتكسيره على 
أرواح قال الشاعر: 

تلفه الأرواح والْسّمِي 

وربما قالوا: أرياحا ألزموه القلب» وهو قليل من قبيل الغلط". انتهى. وذكر ابن 
عصفور في (الممتع) أن عيدًا من عاد يعودء وأن الأصل فيه عِوْد ؛ فقلبت الواو 


للف 
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ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء فقيل: عيد. ولكن ينبغي إذا جمعنا أن نقول في 
جمعه : أعواد بالواو؛ لزوال موجب قلبها ياء» كما قالوا في جمع ريح: أرواح 
بالواو لزوال موجب قلبها ياء في ريح » وهو سكونها وانكسار ما قبلها قال: 


تلفه الأرواح المي 

إلا أنهم لما أبدلوا الواو ياء في عيد أجروا هذه الياء مجرى الأصلية. انتهى. وكون 
السيد واويّا هو الذي عليه أكثر أهل الاشتقاق» بل زعم بعضهم أنه لا وجود 
مادة سيد بالتحتية بين المهملتين أصدًاء وقول السيوطي : "مع توجه كونه فعلًا" 
معناه: أن كلمة سيد على وزن فعل أي : على هذا الوزن بكسر الفاء وسكون 
العين» لا أنها فِعل من الأفعال» وهذا القول من السيوطي يصحح سهوا وقع فيه 
محقق كتاب (الاقتراح) رحمه الله - تبعًا محقق كتاب سيبويه -رحم الله الجميع - 
إذ أثبتاه بلفظ سيد والصحييح أنه ميبد بكسر السين. 

ومن باب إتمام الفائدة وإكمال النفع نقرأ معًا ما قال ابن جني في (الخصائص) في 
استدلاله بحمل سيبويه لفظ مييد على الظاهر مع إمكان أن يكون المراد غيره؛ 
يقول ابن جني : "ألا ترى أن سيبويه حمل سيدًا على أنه نما عينه ياء فقال في 
تحقيره: سبيد وسييد» كديك ودييك»؛ وفيل وفييل". ونلحظ أن محقق 
(الخصائص) رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه - قد ضبط السين في مصغر سيد 
بالضمة والكسرة معّاء وأشار في البامش بأن هذا الضبط مطابق لأصح نسخ 
الأصل» وموافق للقاعدة الصرفية ؛ إذ الوجهان جائزان لمكان الياء» وهو يشير 
إلى قول سيبويه: "ومن العرب من يقول: شيخ وبيبت» وسييد ؛ كراهية الياء 
بعد الضمة". انتهى. 


والعوى ]ل محزوك ابه حتقى حرف رول معنا سوق روي لخظ سا قل اندها 
عينه ياء بحمله على ظاهر حاله يقول: "وذلك أن عين الفعل لا ينكر أن تكون ياء 


لفلفة 
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يعني: وذلك لأن عين هذا اللفظ الذي على وزن فعل بكسر الأول وسكون 
الثاني لا يُنكر أن تكون في الاحتمال طبقا للظاهر ياء قال: وقد وُجدت -أي: 
العين- في سيد ياء فهي في ظاهر أمرها إلى أن يرد ما يستنزل عن بادئ حالها 
يعني : إلى أن يأتي ما يدل على أنها على خلاف هذا الظاهرء قال: فإن قلت - 
أي : معترضًا على جعل هذه الكلمة من قبيل يائي العين -: فإنا لا نعرف في 
الكلام تركيب السين مع الياء والدال» فهنًا لما لم يجد ذلك حمل الكلمة على ما 
في الكلام مثله» وهو ما عينه من هذا اللفظ واو؛ وهو السواد والسوددء ونحو 
ذلك. 


قيل -أي : في الرد-: هذا يدلك على قوة الظاهر عندهم» وأنه إذا كان تمما 
تحتمله القسمة» وتنتظمه القضية ؛ حُكم به وصار أصدًا على بابه» وليس يلزم إذا 
قاد الظاهر إلى إثبات حكم تقبله الأصول ولا تستنكره ألا يحكم به حتى يوجد 
له نظير» وذلك أن النظير لعمري ما يؤنس به. فأما ألا تثبت به الأحكام فلا" » 
وقال أيضًا: "فإن قلت: فإن سيدا تما يمكن أن يكون من باب ريح وديمة يعني: 
أن يكون واوي العين مثلهماء فهلا توقف أي : سيبويه عن الحكم بكون عينه 
ياء ؛ لأنه لا يأمن أن تكون واوًا قيل: هذا الذي تقوله إنما تدّعي فيه ألا يؤمّن أن 
يكون من الواوء وأما الظاهر فهو ما تراه ولسنا ندع حاضرًا له وجه من القياس 
لغائب مُجَوَّز ليس عليه دليل» فإن قيل : كثرة عين الفعل واوًا تقود إلى الحكم 
بذلك قيل : إنما يحكم بذاك مع عدم الظاهرء فأما والظاهر معك فلا معدل عنه 
بك؛ لكن لعمري إن لم يكن معك ظاهر احتجت إلى التعديل والحكم بالأليق 
والخمل غلى الأككر . اننهى. 

ومن الأمثلة التي أوردها ابن جني في هذا الباب أيضًا حمل سيبويه لفظا عَيَنِ 
على ظاهر حاله مما عينه ياء» فأثبت به فيعلًا بفتح العين يقال: سقاء عين وعين 


لمن | 
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بفتح الياء المشددة وكسرها أي : قربة ماء رقت فلم تُمسك الماء» وقد كان يمكن 
أن يكون هذا اللفظ من قبيل واوي العين على وزن فوعل» أو فعول من غير أن 
ينكر أحد عليه ذلك. قال ابن جني : "وعلى نحو مما جتنا به في سيد حمل سيبويه 
عيّنّاء فأثبت به فيعلًا ما عينه ياء» وقد كان يمكن أن يكون فوعدًا وفعولًا من لفظ 
العين ومعناهاء ولو حكم بأحد هذين المثالين ؛ لحمل على مألوف غير منكورء 
ألا ترى أن فوعدًا وفعولًا لا مانع لكل واحد منهما أن يكون في المعتل كما يكون 
في الصحيح» وأما فيعل بفتح العين تما عينه معتلة فعزيز» ثم لم يمنعه عزة ذلك 
أن يحكم به على عيّن؛ وعدل عن أن يحمله على أحد المثالين اللذين كل واحد 
منهما لا مانع له من كونه في المعتل العين كونه في صحيحهاء وهذا ما يبصرك 
بقوة الأخذ بالظاهر عندهم » وأنه مكين القدم راسيها في أنفسهم". انتهى. وابن 
جني يشير بذلك إلى استشهاد سيبويه في (الكتاب) بقول رؤبة : 
ما بال عيني كالشعيب العين 

والشّعِيب العيّن: القربة الخلق الممزقة البالية التي يسيل منها الماء لقدمهاء ويذكر 
ابن جني في ختام هذا الباب أن قوة اعتقاد العرب في الحمل على الظاهر إنما تكون 
إذا لم يمنع من هذا الحمل مانع» فإن منع منه مانع فلا حمل عليه. ويمثل لذلك 
بقوله : "وأما حيوة والحيوان فيمنع من حمله على الظاهر يعني: على كونه يائي 
العين واوي اللام أنا لا نعرف في الكلام ما عينه ياء ولامه واو فلا بد أن تكون 
الواو بدلا من ياء لضرب من الاتساع مع استثقال التضعيف في الياء» وللمعنى 
العلمية في حيوة » وإذا كانوا قد كرهوا تضعيف الياء مع الفصل حتى دعاهم ذلك 
إلى التغيير في حاحيت؛ وهاهيت؛ وعاعيت يعني : أن أصولها حيحيت؛ 
وهيهيت» وعيعيت» وهي أسماء أصوات لزجر الغنم ونحوهاء وأبدلت الياء 
الأولى فيها ألما كراهة تضعيفهاء كان إبدال اللام في الحيوان يختلف الحرفان أولى 


- القفةا 
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وأحجى»؛ فإن قلت: فهلا حملت الحيوان على ظاهره» وإن لم يكن له نظير كما 
حملت سيدا على ظاهره» وإن لم تعرف تركيب السين مع الياء والداء» قيل: ما 
عينه ياء كثر» وما عينه ياء ولامه واو مفقود أصلًا من الكلام: فلهذا أثبتنا سيدًا 


ونفينا ظاهر أمر الحيوان". انتهى. 


الحكم في تعارض الأصل والغالب 


إذا تعارض الأصل والغالب فقد ذكر السيوطي أن علماء النحو قد حذوا حذو 
الفقهاء في اختلافهم» فقد اختلف الفقهاء على قولين»؛ وهما: العمل بالأصل 
والعمل بالغالب؛ والأصح العمل بالأصل في الأكثرء وإلا فقد يُعملون الغالب» 
وعلى دربهم سار النحويون» فمنهم من ذهب إلى أن العمل يكون بالأصل» 
ومنهم من ذهب إلى أن العمل يكون بالغالب. ومثال ذلك ما ذكره ابن هشام 
الخضراوي المتوفى سنة ست وأربعين وستمائة من البجرة في كتابه (الإفصاح) من 
أن الأصل في الاسم أن يكون مصروفاء فإن جاء في كلامهم اسم علم على وزن 
فعل بضم الفاء وفتح العين» ولم يعلم أصرفوه كما هو الأصلء أم منعوه من 
الصرف كما هو الغالب فيما كان على وزن فعل نحو: عمر وزفرء فإنهما 
ممنوعان من الصرف للعلمية والعدل» فإذا جاء اسم علم ولم يثبت عدله عن 
غيره ولم يُعلم اشتقاقه فهل يكون مصروفا؛ لأن الأصل في الاسم الصرف أم 
يكون بمنوعًا من الصرف ؛ لأن نظيره من الأسماء بمنوع من الصرف. لقد ذكر 
السيوطي أن في ذلك ونحوه مذهبين للنحاة : 

الأول: مذهب سيبويه وهو الصرف حتى يثبت أنه معدول أي: جريًا على 
الأصل في الأسماء ؛ لأن الأصل في الأسماء عدم العدل عن غيرهاء يقول 
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سيبويه في (الكتاب): "هذا باب فمّل: اعلم أن كل فعل كان اسمّا معروفا في 
الكلام أو صفة فهو مصروفء فالأسماء نحو: سردء وجعل» وثقب» وحفر إذا 
أردت جماع -أي: جمع - الحفرة والثقبة» وأما الصفات فنحو: هذا رجل 
حطم . انتهى. والمذهب الثاني : مذهب غير سيبويه وهو المنع من الصرف ؛ لأنه 
الأكثر والغالب في كلامهم» والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأن الأصل في 
الأسماء أن تكون مصروفة لا تمنوعة من الصرف» فلما لم يقم دليل على منع 
بعضها ؛ كان الرجوع إلى الأصل أولى. وثما تعارض فيه الأصل والغالب أيضًا ما 
ذكره أبو حيان في (شرح التسهيل) من اختلافهم في رحمان ولحيان بفتح اللام؛ 
وهو عظيم اللحية على قولين ؛ أحدهما: الصرف ؛ لأنه الأصل أي : ولأنه لا 
يُمنع من الصرف إلا بشرط ألا يكون مؤنثه بالتاء بأن يكون مؤنثه على وزن 
تكلى) بوريغها نويات لامودق نبينا. 

والآخر: المنع ؛ لأن الغالب هو أن يكون وزن فعلان تمنوعًا من الصرف» 
فتعارض الأصل والغالب. 

وقال السيوطي رحمه الله - نقلًا عن أبي حيان: "والصحيح صرفه أي : 
صرف رحمان ولحيان - ؛ لأنا قد جهلنا النتقل فيه عن العرب» والأصل في 
الأسماء الصرف» فوجب العمل به؛ ووجه مقابله أن ما يوجد من فعلان الصفة 
غير مصروف في الغالب» والمصروف منه قليل ؛ فكان الحمل على الغالب أولى". 
انتهى ما قال أبو حيان. وعقب السيوطي على عبارة أبي حيان بقوله: "هذه 
عبارته" أي : هذه عبارة أبي حيان في (شرح التسهيل)» وكأن السيوطي قال ذلك 
للتبرؤ ؛ لأنه أورد ذلك للتمثيل» لا لكونه يرى رأي أبي حيان ؛ لأن غيره صحح 
الأسره 


! أصول النحو [] 


لقد عقد ابن جني في كتابه (الخنصائص) بابًا عنوانه: باب في مراجعة الأصل 
الأقرب دون الأبعدء وقد وصف هذا الموضع بأنه موضع يجب أن يُنبه عليه 
ويحرر القول فيه » والمراد بمراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد» هو أنه إذا تعارض 
في الكلام أصلان أحدهما قريب والآخر بعيد؛ وجب الرجوع إلى الأصل 
القريب دون البعيد. 

وما تعارض فيه أصلان ضضم الذال من كلمة مذ في نحو: ما رأيته مذ اليوم؛ فإن 
الأصل في الكلمة أن تكون ساكنة ويليها ساكن» فكان القياس أن يتخلص من 
التقاء الساكنين بالكسرء كما هو الشأن دائمًا في كل ساكنين التقياء فالتخلص 
منهما يكون بكسر أولبما فيقال: ما رأيته مذ اليوم؛ ولكن هذا الأصل قد 
عارضه أصل آخر ؛ لأن أصلها الضم في منذ» وضّمت فيه لالتقاء الساكنين 
إتباعًا لضمة الميم» فهنا أصلان تعارضا ؛ الأول: الأصل الأبعد وهو السكون» 
والثاني: الأصل الأقرب وهو الضمء فكان الرجوع إلى الأصل الأقرب أولى؛ 
فضمت الذال من مذ عند التقاء الساكنين ؛ ردًا إلى الأصل الأقرب وهو ضم 
منذ»ء ولم ترد إلى الأبعد الذي هو سكونها ؛ لأن مراجعة الأصل الأقرب أولى 
من مراجعة الأبعد. 

وما تعارض فيه أصلان أيضًا أحدهما قريب والآخر بعيد قولهم: بعت بكسر 
الباء» وقلت بضم القاف فأصل الفعلين باع وقال أن يكونا على وزن فعل بفتح 
العين» فلما أسندا إلى تاء الفاعل ثُقل الفعل باع إلى وزن فعل بكسر العين» ونقل 
الفعل قال إلى وزن فعل بضم العين ثم قلبت كل من الواو والياء ألفًا تتحركهما 


أصول النحو 1] 
وانفتاح ما قبلهماء فالتقى ساكنان وهما العين المقلوبة ألقاء ولام الفعل التي 
سكنت لاتصال الفعل بتاء الفاعل» ثم تقلت الكسرة التي في عين الفعل الأول 
وهو بعت إلى فاء الكلمة » ونقلت الضمة التي في عين الفعل الثاني وهو قلت إلى 
الفاء أيضًا فقيل: بعت وقلت» وفي هذا النقل مراجعة للأصل الأقرب وهو 
اعتبار الفعلين بعد نقلهما من فعل المفتوح العين إلى فعل وفعل المكسور العين 
والمضمومها. 

ولمزيد من البيان نوجز ما ذكره ابن جني في (المنصف) عن قال وباع» فقد ذكر أن 
الفعل قال لا يخلو من أن يكون فعلت أو فعلت أو فعيلت» وليس قسم رابع» فلا 
يمكن أن يكون فعلت ؛ لأن مضموم العين لا يجيء متعديّاء وقد قالوا: قلتّهء ولا 
يمكن أن يكون فيلت ؛ لأن الماضي مكسور العين» لا يأتي مضارعه مضموم 
العين» ومضارعه: يقول» فلم يبق إلا أن يكون مفتوح العين في الماضي» وأما 
الفعل باع فلا يمكن أن يكون مضموم العين مجيء مضارعه مكسور العين فقالوا: 
يبيع » ولو كان مكسور العين في الماضي لجاء مضارعه يبا كما قالوا في هبت : 
أهاب. 
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صور التعارض والترجيح (”) 
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تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال 


إن استصحاب الحال من أصول النحو الغالبة عند الأنباري» فقد قال في (لع 
الأدلة): "وهو -أي : الاستصحاب - من الأدلة المعتبرة". انتهى. ومع عه إِيّاه من 
أصول النحو الغالبة ذكر أنه أضعف الأدلة فقال: "واستصحاب الحال من أضعف 
الأدلة ؛ ولبذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل". انتهى. ويدل على ضعفه 
ما نقله السيوطي من أنه إذا تعارض استصحاب ال حال مع دليل آخر من سماع؛ 
أو قياس ؛ فلا عبرة به أي : لا اعتداد بالاسنتصحاب» ولا التفات إليه ؛ لقوة 
الدليل الآخر الذي يقابله ويعارضه؛ فيقدم السماع أو القياس على 
الاستصحاب؛ وعلة ذلك هي أن الأصل المستصحب إنما جرّده النحاة» فأصبح 
من عملهم؛ ولم يكن من عمل العربي صاحب السليقة» فإذا عرضه السماع 
فالسماع أرجح ؛ لأن ما يقوله العربي أولى نما يجرده النحوي؛ وإذا عارضه 
القياس فالقياس أرجح ؛ لأن القياس وإن كان تجريدًا فهو حمل على ما قاله 
العربي ؛ فاستصحاب الحال من أدلة النحو التي تتصف بالقوة تارة وبالضعف 
تارة أخرى» فهو دليل من الأدلة المعتبرة إن لم يعارضه دليل غيره من سماع أو 
قياس » فإن عارضه دليل منهما فهو حينئلٍ من أضعف الأدلة. 

وقد عرفت فيما تقدم أن التمسك بالأصل تمسك باستصحاب الأصل» فمن تمسك 
بالأسل من العتريرع ق إثانت دغواة قل ب كدر الايعصيحا 4 ولايد للف على أن 
هذا الدليل شائع في سائر المؤلفات النحوية» وليس مقصورًا على ما ورد في مؤلفات 
الأنباري؛ كل ما هنالك أن المصطلح هو الذي ظهر في كتب الأنباري متأثرًا بثقافته 
الفقهية» وحينما طرحنا السؤال الآتي : ما مكانة هذا الدليل بين الأدلة الأخرى عند 
الأنباري؟ أجاب الأنباري نفسه عن هذا السؤال مرة في (الإغراب في جدل الإعراب) 


فففةا 
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فقال: "وأما استصحاب الحال فلا يجوز الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال" » 
ومرتين في كتابه (لمع الأدلة) المرة الأولى عندما ذكر أصول النحو فقال: "أقسام أدلته 
ثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب حال» ومراتبها كذلك؛ وكذلك استدلالاتها" 
فدل كلامه على أن الاستصحاب يقع في المرتبة المتأخرة عن مرتبتي السماع والقياس» 
والمرة الثانية حين قال عن استصحاب الحال: "استصحاب الحال من أضعف الأدلة ؛ 
لبذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل . 

كما قيل : يظهر كذلك عدم اهتمام الأنباري بالاستصحاب كغيره من الأدلة في 
أنه ألف كتابه (لمع الأدلة)» وجعله في ثلاثين فصلاء تحدث فيها عن أقسام أدلة 
النحو: النقل» والقياس» واستصحاب الحال» وخصص لديل النقل ستة 
فصول من الفصل الثالث إلى التاسع » والقياس أربعة عشر فصنًا من الفصل 
العاشر إلى الرابع والعشرين. أما استصحاب الحال فقد عقد له فصنًا واحدًا هو 
الفصل التاسع والعشرون. وقلنا: إن نظرة الأنباري إلى الاستصحاب على أنه 
أضعف الأدلة مظهر آخر من مظاهر تأثره بالفقهاء» فجمهورهم يصف 
الامفضحاب بأنه أضعف الأدلة» وبأنه آخر متمكك للناظنء ويأنه آأخر هداز 
الفتوى» فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في كتاب الله» ثم في سنة 
رسول الله يي ثم في الإجماع» ثم في القياس» فإن لم يجد يأخذ حكمها من 
استصحاب الحال في النفي والإثبات. 

ومعنى ما ذكره الأنباري هنا أنه يشترط لصحة الاحتجاج بالاستصحاب ألا يجد 
المستدل دلينًا غيره يعارضه» وضرب الأنباري لنا مثا على ذلك»؛ فأوضح أنه لا 
يجوز التمسك بالاستصحاب في إعراب الاسم مع وجود البناء» وهو مشابهة 
الاسم للحرف» وكذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل 
الإعراب» وهو مشابهة الفعل للاسم ؛ لأن التمسك بالاستصحاب تمسك بعدم 
الدليل» فإذا قام الدليل بطل التمسك بالأصل. ويستوي أن يكون هذا الدليل 


لمن | 
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سماعيًا أو قياسيًا ؛ لأنه إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو 
قياس » فلا عبرة بالاستصحاب» ولا اعتداد به» ولا التفات إليه ؛ لقوة الدليل 
الآخر الذي يقابله ويعارضه. وقد بين الأنباري ضعف الاستدلال بالاستصحاب 
في المسألة الرابعة عشرة من مسائل (الإنصاف في مسائل الخلاف): وهي مسألة 
نعم وبئس» إذ عرفنا أن من البصريين من استدل على فعليتهما فقال: الدليل 
على أنهما فعلان ماضيان» أنهما مبنيان على الفتح» ولو كانا اسمين لما كان 
لبنائهما وجه ؛ إذ لا علة ها هنا توجب بناءهما. 

ولم يرتض الأنباري الاستدلال بهذا الدليل الأخير؛ لأنه استدلال بالاستصحاب 
فقال: "وهذا تمسك باستصحاب الحال» وهو من أضعف الأدلة» والمعتمد عليه 
ما قدمناه". انتهى. أي : أن المعتمد عليه في إثبات فعليتهما هو اتصال الضمير المرفوع 
بهماء كما يتصل بكل فعل متصرف» واتصالبما بتاء التأنيث الساكنة. وخلاصة 
القول: إن استصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة» وهو في الوقت نفسه من أضعف 
الأدلة» فلا يجوز التمسك به إذا عارضه دليل غيره من سماع أو قياس. 


لقد عوّل السيوطي في هذه المسألة على ما ذكره ابن جني في (الخصائص) ؛ إذ إنه 
قد أفرد بابّا عنوانه: باب في الحمل على أحسن القبيحين» ومراده بذلك أنه إذا 
حضر عندك ضرورتان أي : أمران قبيحان» وكان أحدهما أشد قبحًا من الآخرء 
ولا بد للمتكلم من ارتكاب أحد القبيحين» فينبغي حينئفٍ ارتكاب أقربهما 
وأقلهما فحشًا. وقد نقل السيوطي في (الاقتراح) عن ابن جني مثالين فيهما 
ارتكاب أقل القبيحين فحشًا وهما: 


للفنةا 
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المثال الأول: حكم الواو في كلمة وَرَنْتَلء والورنتل هو الداهية» والشر» والأمر 
العظيم» فإن المرء فيها بين ضرورتين أن يدّعي أن هذه الواو أصلية» وأن يدعي 
أنها زائدة» وهما أمران قبيحان ؛ لأن الواو لا تكون أصلية في ذوات الأربعة إلا 
مكررة نحو قولهم : الوصوصة؛ والوحوحة» والوصوصة مصدر الفعل الرباعي 
وَصوّص أي : نظر في الوصوص الذي هو خرق في الستر ونحوه على قدر العين 
ينظر فيه » والوحوحة مصدر الفعل الرباعي وحوح» يقال: وحوح الرجل 
صوّت مع بَحَّح» أو نفخ في يده من شدة البرد. كما أنها أي : الواو - لا تكون 
زائدة في أول الكلام» وقد ذكر ابن جني في كتابه (المنصف) "أن أبا عثمان المازني 
قال في (التصريف): "الواو لا تزاد أونًا البتة'» وحينما سأل ابن جني أستاذه أبا 
علي الفارسي وقت أن قرأ عليه امتناع زيادة الواو أونًا: "لم كان ذلك؟ فأجابه 
أبو علي : لأنها لو زيدت أونًا مضمومة ؛ لاطرد قلبها همزة نحو: أقنت» وبابه 
ولو زيدت مكسورة أيضًا ؛ لجاز قلبها جوارًا كالمطرد نحو: إسادة وإفادة في وسادة 
ووفادة؛ ولو زيدت مفتوحة حتى تحقر الكلمة لانضم أولباء فجاز قلبها همزة 
بريد قير و1 و[يوه وضون أزيوة. 

وواصل الفارسي حديثه مع تلميذه ابن جني قائلًا: "فلما كانت زيادتها تقود إلى 
هذا التغيير والقلب واللبس» ويكون ذلك فيها أثقل ؛ لأنها زائدة رُفضت زيادتها 
أونًا فلم يُجز لذلك". انتهى. وذكر ابن جني أنه لا بد في ورنئل من ارتكاب أحد 
القبيحين: الحكم بأصالة الواوء أو الحكم بزيادتهاء فلما كان الأمر كذلك كان 
اقول كلها انيلا او نين ارك عدلها زاقلة: اناتور فوكرة مان 
ذوات الأربعة على وجه من الوجوه أي : في حال التضعيف كما تقدم في 


الوصوصة والوحوحة ونحوهماء أما أن تزاد أولا فإن هذا أمر لم يوجد على حال 
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من الأحوال؛ فكان ارتكاب ما هو موجود خيرًا من ارتكاب ما هو مفقود وليس 
بموجود. 

والمثال الثاني : نحو: فيها قائمًا رجل» ل كان المتكلم بين أن يرفع قائمًا فيقول: 
فيها قائم رجل» فيجعل اسم الفاعل صفة متقدمة على موصوفهاء وهذا لا 
يكون بحال من الأحوال» وبين أن ينصبه فيقول: فيها قائمًا رجل» فيجعل قائمًا 
حانًا من الدكرة» وذلك مع قلته جائز. لما كان المتكلم لا بد من ارتكابه أمرًا من 
هذين الأمرين حمل المسألة على الحال فنصب» وإنما لم يجز أن تتقدم الصفة على 
الموصوف ؛ لأن الصفة لا تكون إلا تابعة» والتابع لا يتقدم على المتبوع» ولأن 
الصفة تجري مجرى الصلة في الإيضاح ؛ فلا يجوز تقديمها على الموصوفء كما لا 
يجوز تقديم الصلة على الموصول» وإنما كان الأمر الأخير وهو جعل الصفة 
اللقدمة علا خرن وها التك رفيا نامي النكرة فلمل الووووء لأن أصل صاحب 
الحال أن يكون معرفة ؛ لأنه محكوم عليه بالحال» وحق المحكوم عليه أن يكون 
معرفة ؛ لأن الحكم على المجهول لا يفيد غالبّاء إذ للحال شبه بالخبر» ولصاحبها 
شبه بالمبتدأء ومن هنا لم يكن صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ يقربه من المعرفة» 
كما لم يكن المبتدأ نكرة إلا بمسوغ. 

ومن مسوغات تنكير صاحب ال حال تقديم الحال عليه كالمثال المذكور»ء وقد أشار 
سيبويه في (الكتاب) إلى ذلك فقال: "هذا باب ما يتتصب ؛ لأنه قبيح أن يوصف 
بما بعده» ويبنى على ما قبله» وذلك قولك: هذا قائمًا رجل» وفيها قائمًا رجل» 
لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم» وقبح أن تقول: فيها قائم» فتضع الصفة 
موضع الاسم» كما قبح: مررت بقائم» وأتاني قائم ؛ جعلت القائم حاناء 
وكان المبني على الكلام ما بعده. ولو حسن أن تقول: فيها قائم ؛ لجاز: فيها 
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قائم رجل؛ لا على الصفة» ولكنه لما قال: فيها قائم قيل له: من هو وماهو؟ 
فقال: رجل أو عبد الله. وقد يجوز على ضعفه؛ وحمل هذا النصب على جواز: 
فيها رجل قائمّاء وصار حين أخر وجه الكلام فرارًا من القبح". اتتهى. واستشهد 
سيبويه على ورود النصب على الحال من النكرة بقول ذي الرمة: 

وتحت العوالي في القنا مستظلة »ه ظباء أعارتها العيون الجآذر 
القنا: هي الرماح» وعواليها: صدورهاء والجآذر: جمع جؤذر أو جؤذر بضم 
الذال وفتحهاء وهو ولد البقرة الوحشية. يصف الشاعر نسوة سبينَ أي : وقعن في 
الأسرء فصرن تحت سيطرة الرماح» والعرب تشبه النساء بالظباء في طول 
الأعناق وانطواء الكشح أي: الخاصرة. والشاهد فيه نصب مستظلة على الحال» 
بعد أن كانت صفة لظباء متأخرة. وقد كان التقدير قبل تقديم الصفة: وتحت العوالي 
في القنا ظباء مستظلة» فلما صارت متقدمة ؛ امتنع أن تكون صفة لبا ؛ لأن الصفة لا 
تتقدم على الموصوف. كما استشهد سيبويه على ذلك أيضًا بقول الآخر: 

وبالجسم مني بَيْنَا لو علِمْتِه » شحوب وإن تستشهد العين تشيد 
يذكر شحوبه وتغير جسمه تغيرًا ظاهراء لما يقاسي من الوجد بصاحبته» وأنها لو 
طلبت من عينها أن تشهد على ذلك لشهدت. والشاهد فيه تقديم بِينًا على 
شحوبء ونصبه على الحال بعد أن كان صفة متأخرة» وأصله: وبالجسم مني 
شحوب بيّنء فحدث فيه ما حدث في ما قبلهء ومن شواهد سيبويه على ذلك 
أيضًا قول كثير: 

علية موحشا لل «* يلوح كأنه خلل 
والطلل: ما شخص من آثار الديار» والموحش: مِن أوحش المنزل إذا ذهب عنه 
الناس وصار ذا وحشة» وهي الخلوة والبم؛ والخلل: جمع خلة» وهي بطانة 
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و داس 


يوشى بها غمد السيف » وتكون منقوشة بالذهب وغيره » والشاهد فيه نصب 
موحشًا على الحال» وقد كان صفة في الأصل» وكان التقدير: لمية طلل 


موحش » فلما تقدم نصب على الحال. ويروى البيت الأخير في غير (الكتاب) : 


لعزة ‏ موحشا للك قديم »2 عفاه كل أسحم | مستديم 
وعفاه بمعنى درّسه وغيّره» والأسحم: هو الأسود» والمراد هنا السحاب ؛ لأنه 
إذا كان ذا ماء يرى أسود لامتلائه» والمستديم صفة كل» وهو السحاب الممطر 
اشير عدة أقليا ثلث النيان» أوثلدك اللجل» قل + مين روف البدك: لعرة 
موحشًا قال: إنه لكثير عزة» ومن رواه: لمية موحشًا قال: إنه لذي الرمة» فإن 
عزة تنسب لكثير» ومية تنسب لذي الرمة. وأكثر ما يكون فيه تقديم الصفة على 
اللومستوك» :ويجطلها بدالااق اللشعر + والالاك عت ويه على القواقد اشير 
التي أوردها على ذلك بقوله: "وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعر» وأقل ما 
يكون في الكلام". يعني : في الكلام الاختياري. 

وأورد ابن جني في (النصائص) مثانًا ثالنّا لتعارض القبيحين» والحمل على 
أقلهما قبحًا نذكره من باب إكمال النفع» وإن كان لم يرد في (الاقتراح). قال ابن 
جني : "وكذلك: ما قام إلا زيدًا أحدء عدلت إلى النصب" يعني ابن جني: أنه 
إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في غير الإيجاب أي: في النفي أو شبهه كالمثال 
المذكور الذي تقدم فيه المستثنى زيدًا على المستثنى منه أحد» وتقدّم على الكلام 
أداة نفي » عدلت عن الحكم الذي كان يستحقه هذا المستثنى لو لم يتقدم على 
المستثنى منه » وجاء في موضعه الأصلي وهو الرفع على الاتباع للمستثنى منه 
المرفوع؛ على أنه بدل بعض من كل عند البصريين» وعطف نسق عند 
الكوفيين ؛ لأن "إلا" عندهم من حروف العطف في باب الاستثناء خاصة. قال ابن 
جني معلنًا عدولك في نحو ما ذُكر من الإتباع إلى النصب: "لأنك إن رفعت لم 
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تجد قبله ما تُبدله منه يعني : على رأي البصريين - وإن نصبت دخلت تحت 
تقديم المستثنى على ما استثني منهء وهذا -أي: تقديم المستثنى على المستثنى 
منه - وإن كان ليس في قوة تأخيره عنه» فقد جاء على كل حال» فاعرف ذلك 
أضلاق العرية قب عا شير 

يعني ابن جني : أنك في نحو المثال المذكور بين أمرين كلاهما قبيح» ولا بد من 
ارتكاب أحدهما: أن ترفع المستثنى على الإتباع» لكنك لن تجد متبوعا قبله تتبعه 
لهء ولا يُتبع لما بعده عند أصحابه البصريين ؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. 
والآخر أن تنصبه على الاستثناء» فتدعي تقديم المستثنى على المستثنى منه» وهذا 
مع ضعفه لمخالفته الأصل وارد على كل حال» أي : ومن ذلك قول الكميت 
يمدح آل هاشم : 

وما لي إل 3 أهه 'شيغة © وما لي إل مذهب الحق. هذهب 

والأصل : وما لي شيعة إلا آل أحمد وما لي مذهب إلا مذهب الحق؛ فلما قدّم 
المستثنى على المستثنى منه ؛ وجب نصبه» وأراد بأحمد التبي 556. وذكر ابن 
يعيش في (شرح المفصل) مثانًا رابعًا لتعارض قبيحين» والحمل على أقلهما قبحًا 
وأقربهما فحشاء وأثبت هذا المثال السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر). ذكر ابن 
يعيش أن حذف المضاف وإبقاء عمله ضعيف في القياس» قليل في الاستعمال. أما 
ضعفه في القياس فلوجهين : 

اعدهيا» أن الضاق تاكن كيه عفرف نوكل عنس .ةذ حلفت الاق :فقن 
أجحفت بحذف النائب والمنوب عنه. 

والوجه الثاني : أن المضاف عامل في المضاف إليه الجرء ولا يحسن حذف الجار 
وتبقية عملهء فمن ذلك قوليم في المثل + ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء شحمة: 


ع 


وأوضح ابن يعيش موضع الشاهد في هذا المثل بإعرابه على النحو الآتي: أن 


هه | 
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ترفع كلاها لتجازية على آنه اسمهاء وتخفض سوداء بالإضافة» والفتحة علامة 
الخفض ؛ لأنه لآ يتصرف لألف التأنيث الممدودة» وتمرة متصوب على أنه خبر 
ماه الوا كاظفة» ووضاء عقر يا طلن قدي إافه إن لظ كل أختوى 
غذوفة: انلك لظت بها فقلة + ولا كل يضاف وكيحمة متصوب عطنا عن 
تمرة. وهذا الإعراب الذي ذكره ابن يعيش إنما هو على مذهب الخليل وسيبويه 
والبصريين» ونحن نلاحظ أن العطف فيه إنما هو على معمولي عامل واحد»ء فما 
بعد العاطف في التقدير وهو كل بيضاء معطوف على اسم ماء وهو كل سوداء. 
وشحمة بالنصب معطوف على خبر ماء وهو مرة المنصوب, فالعامل واحد وهو 
ما الحجازية؛ والعطف من باب عطف المفردات» وفي هذا الإعراب قبح» وهو 
تقدير حذف الجار وهو لفظ كل الواقع مضافًا إلى لفظ بيضاء؛ وفي ذلك حذف 
للجار وتبقية للمجرور كما تقدم. 

وقال ابن يعيش : "وكان أبو الحسن الأخفش وجماعة من البصريين يحملون 
ذلك» وما كان مثله على العطف على عاملين» وهو رأي الكوفيين» وذلك أن 
بيضاء جر عطف على سوداء»؛ والعامل فيها كل وقوله: شحمة منصوب عطفًا 
على خبر ما أي : والعامل ماء ومثله عندهم: ما زيد بقائم ولا قاعد عمرو 
تخفض قاعدًا بالعطف على قائم المخفوض بالباء» وترفع عمرًا بالعطف على 
اسم ماء فهما عاملان الباء وماء كما كان في المثل عاملان: كل وماء قالوا: وقد 
عطفت شيئين على شيئين»؛ والعامل فيهما شيئان مختلفان؛ وسيبويه والخليل لا 
يريان ذلك ولا يجيزانه» والحجة لبما في ذلك أن حرف العطف خلف عن العامل 
ونائب عنه» وما قام مقام غيره فهو أضعف منه في سائر أبواب العربية. فلا يجوز 
أن يتسلط على عمل الإعراب بما لا يتسلط ما أقيم مقامه» فإذا أقيم مقام الفعل ؛ 


انشئةا 
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لم يجز أن يتسلط على عمل الجر ؛ فلهذه العلة لم يجز العطف عندهما على 
عاملين» لذلك حملوه على حذف المضاف". انتهى. 

قال ابو مالك ق لأشرح الفسهيل)+ "الحطف عاتى عاملين غدولة تتديفين معد 
واحدء فلا يجوز" » والخلاصة المستنبطة أن المتكلم بنحو المثل المذكور بين أمرين 
قبيحين؛ إما أن يعطف على عاملي عاملين مختلفين» وإما أن يدعي حذف 
المضاف» وذلك مع قبحه أهون الضررين وأقل القبحين. 


المجمع عليه أولى من المختلف فيه 


إذا تعارض أمر أجمع عليه النحويون من البصريين والكوفيين» وأمرآخر اختلفوا 
فيه » فإن الرأي المجمع عليه أولى من الرأي المختلف فيه ؛ لأن للإجماع مكانته 
عند علماء العربية» وقد عدَّه ابن جني من أصول النحو الغالبة» كما ذكر 
الشاطبي -رحمه الله - أن إجماع النحويين كإجماع الفقهاء وإجماع المدقيث: 
وكل علم اجتمع أربابه على مسألة منه ؛ فإجماعهم حجة ومخالفهم مخطئ» وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الرأي المجمع عليه أولى من الرأي المختلف فيه. 

ولذلك قال السيوطي : "إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه فالأول أولى'؛ وذكر 
كان للق وهر أه إذ كاف لامر يهط ابل فهو السدود اوس اعون 
فارتكاب الأول أولى ؛ لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه أي : على جواز 
قصر تمدود» ومنع البصريين الثاني أي : وهو مد المقصور. وفي (الإنصاف) قال 
أبو البركات: "أجمعوا على أنه يجوز قصر الممدود في ضرورة الشعرء إلا أن 
الفراء من الكوفيين اشترط في مد المقصور وقصر الممدود شروطًا لم يشترطها 
غيره» وذكر مثل ذلك أبو سعيد السيرافي في كتابه (ضرورة الشعر). 


الشلة- 


أصول النحو 1»] 
ومن الشروط التي اشترطها الفراء أنه لا يجوز أن يمد من المقصور ما لا يجيء في 
بابه ممدودء فنحو: فَعْلى تأنيث فعلان مثل: سكرى وعطشى» هذا لا يجوز أن 
يمد ؛ لأن مذكره سكران وعطشان» وفعلى تأنيث فعلان لا تجيء إلا مقصورة» 
ولا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا يجوز أن يأتي في بابه مقصور نحو: تأنيث 
أفعل مثل : بيضاء وسوداء» فهذا لا يجوز أن يقصر؛ لأن مذكره أبيض وأسودء 
وفعلاء مؤنث أفعل لا يكون إلا نمدودً". وقد ذكر الأنباري أن ما ذهب إليه الفراء 
من اشتراطه في قصر الممدود أن يجيء في بابه مقصور باطل ؛ لأنه قد جاء القصر 
فيما لم يجئ في بابه مقصورء ومن ذلك قول الأعشى : 

والقاية العَذَا وكل يمر » ما إن تنال يد الطويل قذاها 
والقارح : أراد به الفرس الذي اكتمل سنهء والطمرة: العالية» والقذال: جماع مؤخر 
الرأس» والشاهد قوله : العداء أراد العَدّاء فقصره للضرورة» ووجه الاستشهاد بهذا 
البيت أن العداء صيغة مبالغة فعلها عدا يعدو ولم يأت في صيغ المبالغة مقصور حتى 
يحمل هذا عليه. ومن قصر الممدود المجمع على جوازه قول الراجز: 

لابد مِن صنعا وإن ال السفر *» 

والأصل صنعاء» وأما مد المقصور فموضع خلاف بين النحويين» إذ أجازه 
الكوفيون متمسكين بقول الشاعر: 

سيغنيني الذي أغناك عنى ‏ » فلا فقر يدوم ولا غناء 
تمد غناء: والأصل عند الكوفيين غنى + فلما اضطر الشاعر مذه. وذهب 
البصريون إلى أن غناء في البيت مصدر لغانيت ؛ لأنهم يمنعون مد المقصور ولو في 
ضرورة الشعر» فتعارض قولان ؛ أحدهما مجمع عليه والآخر مختلف فيه» فكان 
المجمع عليه أولى من المختلف فيه. 


- افشلا 


الدرير انام" كثر أصول النحو [؟] 


الحكم عند تعارض المانع والمقتضي 


إن المراد بالمقتضي : ما يقتضي الحكم» أي: سبب الحكم» والمراد بالمانع : ما يمنع 
الحكم فهما نقيضان» فإذا تعارض المانع والمقتتضي كان المانع مقدمًا على 
المقتضي » والأمثلة التي يقدم فيها المانع على المقتضي كثيرة منها : 

المثال الأول نحو: هذا راشد وذاك غادر» فراشد اتصلت بألفه راء مفتوحة» 
وغادر اتصلت بألفه راء مضمومة؛ فوجد فيهما سبب إمالة الألف وهو وقوع 
كسرة بعدهاء كما وجد فيهما ما يمنع الإمالة وهو الراء المفتوحة أو المضمومة» 
فيقدم المانع على المقتضي » وبعض العرب يميل ولا يلتفت إلى الراء غير المكسورة. 
المثال الثاني : أي وجد فيها سبب البناء» وهو أنها أشبهت الحرف» ووجد فيها 
أيضًا ما يمنع البناء» وهو لزومها الإضافة التي هي من خصائص الأسماء؛ فقدم 
المانع وامتنع البناء. 

والمثال الثالثٌ: الفعل المضارع المؤكد بالنون وجد فيه سبب الإعراب» وهو 
مضارعته للاسم ومشابهته إِيّاه ووجد فيه ما يمنعه الإعراب» وهو اتصال النون 
به» وقد باعد اتصال النون به بينه وبين الاسم فقدّم المانع» وأصبح المضارع الذي 
اتصلى يه اعون هنا غير معرب: 

والمثال الرابع : اسم الفاعل إذا وجد شرط إعماله»؛ وهو الاعتماد على نفي أو 
استفهام أو نحوهماء فإن وجد فيه ما يمنع العمل من تصغير أو وصف قبل 
العمل ؛ فقد تعارض المانع والمقتضي » فيقدم المانع ويُمنع اسم الفاعل من العمل. 
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صور التعارض والنرجيح (”7) 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : الحكم إذا كان أحد القولين المتعارضين مرسلًا  "84١‏ 
والآخر معلنًا 
العفصرالثاني : الحكم إذا كان القولان المتعارضان مرسلين 4 


العنصرالثالث : الحكمإنلم يكن التأويل لي 


إصول النحو [؟] المبرير اناي كر 


الحكم إذا كان أحد القولين المتعارضين مرسنًا والآخر معلا 


إن المجتهد الواحد قد يكون له في المسألة الواحدة قولان ؛ لاختلاف نظره فيهاء 
وتغير اجتهاده إزاءهاء ولقد قضى عمر بن الخطاب >> في امرأة توفيت وتركت 
زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمهاء فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب 
والأم في الثلث» فقال له رجل : "إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء فقال: 
تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا اليوم". وقد يكون للعالم الواحد 
قولان متعارضان في المسألة الواحدة في كتاب واحد من كتبه؛» أو في كتابين» 
وحينئل يقف القارئ حائرًاء فلا يدري أي القولين يأخذ وأي القولين يدع. وقد 
أفرد ابن جني -رحمه الله تعالى - بابّا في (الخصائص) عنوانه: باب في اللفظين 
على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين» وقد وضع في هذا الباب بعض 
القواعد التي يمكن للقارئ أن يتعرف في ضوئها على ما ينبغي عليه الأخذ به وما 
يجب عليه أن يتركه » وما هو مخير بين أخذه وتركه» وذكر أن ذلك على أوجه : 
الحرشاء إذا كان لخد القوليي هريدلا أى + غيرمقيد بالدايل + والقكر معلنا أق+: 
مقيدًا بالدليل مصحويًا بالعلة» أخذ بالمعلل لقيام حجته» وترك المرسل لضعفه: 
وعدم قيام حجته. ووجب مع ذلك أن يتأول المرسل يعني : أن يصرف عن ظاهر 
معناه إلى ما يطابق معنى المعلل ؛ لإزالة التضاد بين القولين. 

ومن الأمثلة التي أوردها ابن جني على ذلك قول صاحب (الكتاب) أي : سيبويه 
في غير موضع في التاء من بنت وأخت: "إنها للتأنيث": أي: ولم يذكر علة 
كونها للتأنيث» وقال أيضًا مع ذلك في باب ما ينصرف وما لا ينصرف: 'إنها 
ليست للتأنيث"»؛ واعتل لهذا القول أي: لأنها ليست للتأنيث بأن ما قبلها 
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ساكن + وثاء التآنبك فق الوالحد لا يكون ما قبلها ساككاء إلا أن يكنون ألما كقداة 
وفتاة وحصاة» والباقي كله مفتوح كرطبة وعنبة وعلامة ونسابة» قال يعني 
سببويه > "ول وسميك رجلا بيشت وأخت لصرفته» وهذا واضح» فإذا ثبت هذا 
القول الثاني بما ذكرناه وما زلنا مع عبارة ابن جني - وكانت التاء فيه إنما هي 
عنده على ما قاله بمنزلة تاء عفريت وملكوت ؛ وجب أن يُحمل قوله فيها: إنها 
للتأنيث على الجاز» وأن يتأول ولا يحمل القولان على التضاد". انتهى. 

وخلاصة ما ذكر ابن جني في النص السابق أن لسيبويه في (الكتاب) نصين 
متعارضين في نوع التاء في كلمتي بنت وأخت» ففي غير موضع ذكر أن التاء 
فيهما للتأنيث» وستعرف أنه ذكر ذلك في ثلاثة أبواب في باب الإضافة أي : 
النسب إلى بنات الحرفين» وباب يجمع فيه الاسم إن كان لمذكر أو مؤنث بالتاء؛ 
كما يُجمع ما كان آخره هاء التأنيث أي : باب جمع المؤنث السالم» وباب علل 
ما تجعله زائدًا من حروف الزوائد» وما تجعله من نفس الحرف» ولم يعلل كونها 
للتأنيث» وذكر مع ذلك أنها للإلحاق في باب ما ينصرف في المذكر البتة ما ليس في 
آخره حرف التأنيث» وفي باب الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل. 
وبالرجوع إلى كتاب سيبويه نجد أن سيبويه قد تناول الحديث عن كلمتي بنت 
وأخت في خمسة مواضع من (الكتاب) ذكر في ثلاثة منها أن التاء فيهما للتأنيث» 
وفي اثنين منها أنها للإلحاق : 

الموضع الأول: في باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الردء وهو أحد أبواب 
الإضافة أي : النسب» قال: 'وإذا أضفت أي : نسبت إلى أخت قلت: أخوي»؛ 
هكذا ينبغي له أن يكون على القياس» وذا القياس قول الخليل من قبل أنك لما 
جمعست بالشاء حذفت ثاء التانييك كنا تحذقف الباء» ورؤدت إلى الأصل ؛ 
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فالإضافة أي : النسب تحذفه كما تحذف الباء» وهي أَرَدٌ له إلى الأصل"؛ ثم قال 
في الباب الذي يليه: "وأما بن فإنك تقول: بنوي من قبل أن هذه التاء التي 
هي للتأنيث لا تثبت في الإضافة كما لا تثبت في الجمع بالتاء» وذلك لأنهم 
شبهوها بهاء التأنيث» فلما حذفواء وكانت زيادة في الاسم كتاء سَنْبَتة» وتاء 
عفريت » ولم تكن مضمومة إلى الاسم كالباء ؛ يدلك على ذلك سكون ما قبلها 
جعلناها بمنزلة ابن". انتهى. 

وظاهر ما قال في هذين النصين بالنسبة لكلمة أخت أن التاء فيها للتأنيث» وأن 
النسب إليها من قبيل النسب إلى ما ورد من الأسماء على حرفين حذف ثالثهما ؛ 
لأن أقل أبنية الاسم المجرد ثلاثة أحرف ؛ ولذلك عند جمعها بالألف والتاء 
والنسب إليها كان القياس أن يرد إليها ما حُذف منها وهو اللام ؛ لأن الجمع 
والتسب تنا يرد فبهما الأسماء إلى أصولبا» يل إن التسب أقوى من الجمع 
بالألف والتاء من رد اللام امحذوفة إلى أصلهاء فكما تقول في الجمع: أخوات برد 
اللام الحذوفة وهي الواوء تقول في النسب: أخوي؛ وذلك هو القياس عند 
الخليل وسيبويه. وأما بالنسبة لكلمة بنت فقد جعل حكمها في النسب كحكم 
نظيرتها أختء؛ ذاكرًا مرة أن التاء فيها هي التاء التي للتأنيث» ومرة أخرى أنهم 
شبهوها بهاء التأنيث. 

والموضع الثاني : قال: "هذا باب يجمع فيه الاسم إن كان لمذكر أو مؤنث بالتاء؛ 
كما يجمع ما كان آخره هاء التأنيث» وتلك الأسماء التي آخرها تاء التأنيث» 
فمن ذلك بنت إذا كان اسمّا لرجل» تقول: بنات من قِبَّل أنها تاء التأنيث لا 
تثبت مع تاء الجمع » كما لا تثبت الباء» فمن ثم صيرت مثلهاء وكذلك هَنْت 
وأختء لا تجاوز هذا فيها". انتهى. 


لننفةا 
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والموضع الثالث : في باب علل ما تجعله زائدًا من حروف الزوائد» وما تجعله من 
نفس الحرف» قال: "وكذلك تاء أخت وبنت» وثنتين» وكلتا؛ لأنهن لحقن 
للدانبيةظ» وييين بناءها لذ زجادة فيه من القلاقة؛ كسايبيت سكتة وداء جندلة . 
انتتهى. وأما الموضعان اللذان ذكر سيبويه فيهما أن تاءهما للإلحاق فهما: 

الموضع الأول: في باب ما ينصرف في المذكر البتة ثما ليس في آخره حرف التأنيث » 
قال: ومسي رعلا بنش ز اق مرف لأنك بنيت الاسم على هذه 
التاء وألحقتها ببثاء القلاثة» كما الحقوا ستيعة بالأربعة» ولو كانت كالباء لما 
أسكنوا الحرف الذي قبلها ؛ فإنما هذه التاء فيها كتاء عفريت» ولو كانت كألف 
التأنيث لم ينصرف في النكرة» وليست كالباء لما ذكرت لك؛ وإنما هذه زيادة في 
الاسم بني عليها وانصرف في المعرفة» ولو أن الباء التي في دجاجة كهذه التاء 
انصرف في المعرفة". انتهى. 

والموضع الثاني: في باب الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل» قال: 
'فعلامة التأنيث إذا وصلته التاء» وإذا وقفت ألحقت الهاء»ء أرادوا أن يفرقوا بين 
هذه التاء والتاء التي هي من نفس الحرف تحو: تاء القت» وما هو بمنزلة ما هو 
من نفس الحرف نحو: تاء سنبتة» وتاء عفريت ؛ لأنهم أرادوا أن يلحقوهما ببناء 
قحطبة» وقنديل. وكذلك التاء في بنت وأخت ؛ لأن الاسمين ألحقا بالناء يبناء 
عمر وعِدّل» وفرقوا بينها وبين تاء المنطلقات ؛ لأنها كأنها منفصلة من الأول؛ 
كما أن موت منفصل من حضر في حضرموت". انتهى. 

وكان هذا مظهرا من مظاهر العجب في كتاب سيبويه» وأوقع كثيرًا من النحاة في 
اضطراب» وهم يحاولون الوقوف على حقيقة التاء في الكلمتين المذكورتين في 
ضوء ما ذكر إمام النحاة سيبويه» حتى قال شيخنا المرحوم الشيخ محمد عبد 


هه | 


أصول النحو [؟] الصرير النايع كر 


الخالق عضيمة -طيب الله ثراه - في كتابه القيم (فهارس كتاب سيبويه): "عنيت 
ببحث موضوع الإلحاق منذ عشرين سنة فكتبت عنه بحنًا ضافيًا شغل أربعين 
صفحة» أرسيت قواعده» وأوضحت أماراته. 

ثم بعد هذارأيت أباالفتح أي: ابن جني في (المنصف) وابن سيده في 
(الملخصص)»؛ وابن يعيش وغيرهم يقولون: إن تاء بنت للإلحاق بجذع » وتاء 
أخت للإلحاق بقفل» هالني الأمر؛ إذ لم أر إلحاق ثلاثي بثلاثي في غير هذاء ثم 
إن التاء في بنت وأخت تدل على التأنيث» وشأن حرف الإلحاق ألا يدل على 
معنى مطرد» قرأت كثيرًا في كتاب سيبويه فلم أهتدٍ إلى شيء» ثم بعد سنوات 
أوقفتني المصادفة وحدها على حديث سيبويه عن ذلك في باب الوقف؛ من كان 
يخطر بباله أو يقع في ظنه أن يعرض سيبويه لمسألة من الإلحاق في الوقف» وما 
صلة باب الوقف بالإلحاق» شتان ما بينهما". انتهى كلام شيخنا - عليه رحمة 
الله -. 

ولذلك من العلماء من رأى أن التاء فيهما بدل من اللام المحذوفة» وأنها دالة على 
التأنيث ؛ أخدًا بظاهر ما ورد في (الكتاب)» ومن هؤلاء المالقي المتوفى في السنة 
الثانية بعد السبعمائة من البجرة» قال في كتابه (رصف المباني في شرح حروف 
المعاني): "وأما أخت ويدث وهدت: فذهب الأكثرون إلى أنها -أي: التاء- 
عوض من لام الكلمة ؛ لأنها واو أوياء في الأصل فأصلها أَخَوَةء وهَنّوَة: 
وبنوة» وأعلوها بالحذف كما أعلوا مذكرهاء وذهب بعضهم إلى أنها علامة 
تأنيث؛ والصحيح أنها عوض من لام الكلمة التي هي واو في الأصل» كما 
تقدم؛ ولكن مع ذلك تدل على التأنيث بلفظهاء ويخرج من مذهب سيبويه 
القولان» وظاهر مذهبه أنها بدل» ودالة على التأنيث". انتهى. 


- لتلفةا 
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وذهب أكثر العلماء ومنهم ابن جني إلى أن مذهب سيبويه هو القول الثاني أي : 
أن التاء فيهما للإالحاق» ذكر ذلك في (الخصائص)» وفي (سر صناعة الإعراب)» 
وفي (المنصف)» كما ذكر أن أصل أخت أخَوَة: وأصل بنت بئوة» وأن وزنهما في 
الأصل فق + شقلوا إلى فخل وفخء والذتوهسا بالناء المالة من الأمهما بودة 
قفل» وحِلّس» فقالوا: أخت وبنت»؛ وقال في (سر صناعة الإعراب): "وليست 
التاء فيهما بعلامة تأنيث» كما يظن من لا خبرة له بهذا الشأن ؛ لسكون ما قبلها 
هذا مذهب سيبويه» وهو الصحيح وقد نص عليه في باب ما لا ينصرف فقال: 
اوسنيت يورا رجلا لمر هنا عرفةء بول كاف لقاتيت 1 اتصرف الابسه". 
انتهى. 

وأوضح ابن جني أن وجه الجمع بين القولين الواردين في كتاب سيبويه أن هذه 
الناء» وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لا لم توجد في الكلمة إلا في حال 
التأنيث ؛ استجاز أن يقول فيها: "إنها للتأنيث' ؛ على أن سيبويه قد تسمح في 
بعض ألفاظه في (الكتاب) فقال: "هما علامتا تأنيث" وإنما ذلك تجوز منه في 
الفط لآق أربئلة غنتاء :وقد فده وغلته لق يات ها للا يتصرف + زالاهد 
بقوله المعلل أولى من الأخذ بقوله الغفل المرسل» ووجه تجوزه أنه لما كانت 
التاء لا تُبدل من الواو فيهما إلا مع المؤنث صارتا كأنهما علامتا تأنيث. ونذكر 
تفسيرًا لبعض الكلمات اللغوية التي وردت في نصوص (الكتاب) السابقة؛ 
فنقول: القَت: الكذب» وقحطبة: عَلَّم» والسنبتة: سوء الخلق» وسرعة 
الغضبء والمدة من الزمن» والبنت: كناية عن الشيء يستفحش ذكره: 
والجندلة : واحدة الجندل» وهو الصخر العظيم» والعِدّل: من معانيه المثل 
والنظير. 


الففة- 


إصول النحو [؟] المبرير اناي كر 


الحكم إذا كان القولان المتعارضان مرسلين وأمكن تأويل أحدهما 


أشار ابن جني في (الخنصائص) إلى الحكم إذا كان القولان لعالم واحد في مسألة 
واحدة قد وردا عنه متضادين » وكانا مرسلين أي : مطلقين من التعليل بقوله: "ومن 
ذلك أن يرد اللفظان عن العالم متضادين على غير هذا الوجه؛ أي: على غير الوجه 
الأول الذي سبق الحديث عنه» وهو أن يحكم في شيء بحكم ماء ثم يحكم فيه نفسه 
بضده؛ء غير أنه لم يُعلل أحد القولين» فينبغي حينئف أن يُنظر إلى الأليق بالمذهب» 
والأجرى على قوانينه» فيجعل هو المراد المعتزم منهماء ويتأول الآخر إن أمكن"', 
وذكر ابن جني مثا لذلك بما وقع من سيبويه في (الكتاب) في ناصب الفعل المضارع 
الواقع بعد حتى» فقال: "وذلك كقوله حيريد سيبويه - حتى الناصبة للفعل» وقد 
تكرر من قوله أنها حرف من حروف الجرء وهذا نافه ؛ لكونها ناصبة له؛ من حيث 
كانت عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال؛ فضِدًا عن أن تعمل فيها. 

وقد استقر من قوله في غير مكان ذكر عدة الحروف الناصبة للفعل» وليست فيها 
حتى» فعلم بذلك وبنصه عليه في غير هذا الموضع أن أن مضمرة عنده بعد 
حتى ؛ كما تُضمر مع اللام الجارة في نحو قوله سبحانه: لَيحْف رَكَأَسَّهُ 4 الفتحم: ؟] 
ونحو ذلك؛ فالمذهب إذن هو هذا". وإذا انتقلنا قليلًا من ابن جني إلى (الكتاب) 
لسيبويه وقفنا على الآتي : 

أولاه هن أبوات [العدات) هنذا بات إعراك الأقعال التضازعة العام وقد 
صدره سيبويه بقوله: "اعلم أن هذه الأفعال لبا حروف تعمل فيها فتنصبهاء لا 
تعمل في الأسماء» كما أن حروف الأسماء التي تنصبها لا تعمل في الأفعال"» وتلا 
هذا الباب مباشرة باب الحروف التي تُضمر فيها أن» وبدأه سيبويه بقوله: "وذلك 
اللام التي في قولك : جئتنك لتفعل» وحتى» وذلك قولك: حتى تفعل ذاك» فإنما 
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اتتصب هذا بأن» وأنّ ها هنا مضمرة» ولو لم تضمرها؛ لكان الكلام محاناء لأن 
اللام وحتى إنما يعملان في الأسماء فيجران» وليستا من الحروف التي ضاف إلى 
"الذي" وصلته بمنزلة اسم واحدء فإذا قلت: هو الذي فعل» فكأنك قلت: هو 
الفاعل» وإذا قلت: أخشى أن تفعل» فكأنك قلت : أخشى فعلك» أفلا ترى أن أن 
تفعل بمنزلة الفعل» فلما أضمرت أن ؛ كنت قد وضعت هذين الحرفين مواضعهما ؛ 
لأنهما لا يعملان إلا في الأسماء» ولا يضافان إلا إليهاء وأن تفعل بمنزلة الفعل". 
ثم قال في الباب نفسه : "واعلم أن أن لا تظهر بعد حتى وكي»؛ كما لا يظهر بعد 
أما الفعل في قولك : أننا نك ستطانا انطلقت؛ واكتفوا عن إظهار أن بعدهما 
بعلم المخاطب أن هذين الحرفين لا يُضافان إلى فعل» وأنهما ليسا ثما يعمل في 
الفعل» وأن الفعل لا يحسن بعدهما إلا أن يحمل على أن» فأن ها هنا بمنزلة 
الفعل في أما. وما كان بمنزلة أما ما لا يظهر بعده الفعل» فصار عندهم بدلا من 
اللفظ بأن" انتهى. وهكذا يذكر سيبويه غير مرة أن حتى من عوامل جر الأسماء؛ 
وأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال» كما أن عوامل الأفعال لا تعمل في 
الأسماء؛ وأن الفعل المضارع المنصوب بعد حتى منصوب بأن مضمرة بعدهاء 
وأنها والفعل بمنزلة اسم واحد هو المصدر. 

وبعد صفحات قليلة من الباب السابق في (الكتاب) نجد بابّا عنوانه: هذا باب حتى» 
يقول سيبويه في أوله: "اعلم أن حتى تنصب على وجهين ؛ فأحدهما: أن تجعل 
الدخول غاية سيرك وذلك قوللكه شرت سق أدخلياء. كانك قلت سرف إلى 
أن أدخلهاء فالناصب للفعل ها هنا هو الجار للاسم» إذا كان غاية ؛ فالفعل إذا كان 
غاية نصبء والاسم إذا كان غاية جرء وهذا قول الخليل. وأما الوجه الآخر: فأن 
يكون السير قد كان» والدخول لم يكن» وذلك إذا جاء مثل كي التي فيها إضمار أن 
وفي معناهاء وذلك قولك: كلمته حتى يأمر لي بشيء". انتهى. 
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فظاهر النص الأخير يتعارض مع ما ورد في النص الأول» إذ النص الأخيريدل 
بظاهره على نسبة النصب للفعل المضارع إلى حتى ؛ من غير إشارة إلى "أن" من 
قريب أو من بعيد» غير أن الأمر كما أوضح ابن جني أنه قد تكرر من قول 
سيبويه أن حتى من حروف الجرء وهذا نافمٍ لكونها ناصبة للفعل المضارع من 
حي كانت عواه الأسناء لاقو لكقفال» فضلاعن اعجل فياه كبا 
استقر من قوله في غير موضع : 'ذكر عدة الحروف الناصبة للفعل » وليست فيها 
حتى » فعلم بذلك وبنصه على أن أنْ هي الناصبة مضمرة بعد حتى أن المذهب 
والأجرى على قوانينه» أن حتى من حروف الجرء وأن الناصب بعدها أن 
مضمرة وجوبًا. ومن هنا فقد حرص ابن جني على إزالة هذا التعارض الظاهر 
بين القولين بتأويل القول الثاني فقال: "ووجه القول في الجمع بين القولين 
بالتأويل أن الفعل لما اتتصب بعد حتى» ولم تظهر هناك أنْ» وصارت حتى 
عوضًا منها ونائبة عنها ؛ نسب -أي: سيبويه - النصب إلى حتى» وإن كان في 
الحقيقة ل: أن". انتهى. 


الحكمإن لم يمكن التأويبل 


إذا تعذر الأخذ بأحد القولين المرسلين المتعارضين لعدم إمكان الرجوع عن الآخر 
بضرب من التجوز والتأويل» فإن نص العالم في أحدهما عن الرجوع عن 
الآخر؛ غلم بذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ولم ينفيه» وأن القول الآخر 
مطرح متروك» لا ينسب إليه بعد رجوعهاء قال ابن جني: "ومن ذلك أن يرد 
اللفظان عن العالم متضادين»؛ غير أنه نص في أحدهما على الرجوع عن القول 
الآخر؛ فيُعلم بذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ولم ينقِهء وأن القول الآخر 
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مطرح من رأيه"» ثم ذكر أن من أمثلة الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان 
أبو العباس المبرد قد تتبع به كلام سيبويه وجمعه في كتاب سماه (مسائل الغلط)» 


ثم اعتذر منه وكان يقول: "هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة؛ فأما الآن فلا". 


فإن تعذر الأخذ بأحدهما وتأويل الآخرء ولم ينص العالم على الرجوع عن 
أحدهماء واستبهم الأمر فلم يعرف التاريخ ؛ وجب سبر المذهبين» وإنعام 
الفحص عن حال القولين؛ فإن كان أحدهما أقوى من صاحبه ؛ وجب إحسان 
الظن بذلك العالم» وأن ينسب إليه أن الأقوى منهما هو قوله المعتمد الذي به 
يقول وله يعتقد» وأن الأضعف منهما هو القول الذي تركه ولم يعتمده» وإن 
تساوى القولان في القوة؛ وجب أن يعتقد أنهما رأيان له؛ وأن الدواعي إلى 
تساويهما عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما إلى أن اعتقد 
وذكر ابن جني أن أبا الحسن الأخفش كان يقع له ذلك كثيراء حتى إن أبا علي 
كان إذا عرض له قول عنه يقول: "لا بد من النظر في إلزامه إياه ؛ لأن مذاهبه 
كثيرة"» كما حكى عن أبي علي -رحمه الله - أنه كان يقول في هيهات : "أنا أفتي 
مرة بكونها اسمًا سمي به الفعل كصه ومه» وأفتي مرة أخرى بكونها ظرفا على 
قدر ما يحضرني في الحال"» وقال مرة أخرى: "إنها وإن كانت ظرفًا فغير متنع أن 
تكون مع ذلك اسمًا سمي به الفعل كعندك ودونك" يعني : أن أبا علي كان يرى 
مرة أن هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد كصه؛ التي هي اسم فعل أمر بمعنى : 
اسكتء ومه التي هي اسم فعل أمر أيضًا بمعنى اكفف»ء فيفتي بذلك» ومرة 
أخرى يراها ظرفًا فيفتي بكونها ظرفا يعني إذا قلت : هيهات ما تقولء فالمعنى : 
في البُعد ما تقول. وكان مرة ثالثة يرى أنها وإن كانت ظرفًا فغير متنع أن تكون 
ظرفًا سمي به الفعل. 
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وتابع ابن جني حديثه عن شيخه أبي علي» وبيان ما كان يفعله إزاء ما يسمعه 
من أقوال أبي الحسن الأخفش الكثيرة فقال: "وكان إذا سمع شيئًا من كلام أبي 
الحسن أي : الأخفش - يخالف قوله يقول: عكر الشيخ» يعني: أخرج كلامه 
عن الوضوح والصفاء إلى الغموض والخفاء» قال: وهذا ونحوه -أي: ما يخطر 
بباله من الأفكار والإدراكات - من خلاج الخاطرء وتعادي المناظرء وهو الذي 
دعا أقوامًا إلى أن قالوا بتكافؤ الأدلة أي : بتساويهاء واحتملوا أثقال الصغار 
والذلة. قال: وحدثني أبو علي قال: قلت لأبي عبد الله البصري: أنا أعجب من 
هذا الخاطر في حضوره تارة ومغيبه أخرى» وهذا يدل على أنه من عند اللّهء 
فقال: نعم» هو من عند الله إلا أنه لا بد من تقديم النظر". انتهى. 

وأختم بذكر مثال للقولين المتضادين لعالم واحد» وبالبحث عن تاريخهما يعلم 
أن الثاني هو ما اعتزمه ذلك العالم» وأن الأول يُعدٌ مرجوعًا عنه في ضوء ما 
وضعه ابن جني من قوانين» وما نص عليه من قواعد» وإن لم يذكر لنا مثانًا 
لذلك. وذلك المثال الذي نورده هنا من واقع بعض مؤلفات ابن مالك -رحمه الله 
تعالى -. قال ابن مالك في كتاب (التسهيل) باب إعمال المصدر: 'والغالب إن لم 
يكن بدنًا من اللفظ بفعله تقديره به بعد أن المخففة أو المصدرية» أو ما أختها". 


ويفهم من هذه العبارة شيئان : 
أاحدهها + أن المصدر العامل عمل فعله نوعان: نوع يقدر بالفعل» وحرف 


مصدري من الأحرف الثلاثة» ونوع يقدر بالفعل وحده وهو الآتي بدلا من 
اللقظ يقغلة. 


والآخر: أن تقدير المصدر بالفعل والحرف المصدري في النوع الأول ليس شرطا 
لازمًا في عمل المصدرء بل هو عند ابن مالك شرط غالب يعني: قد يتخلف» 


الخررى انارت شر 0 أصول النحو [] 
وأيّد ذلك في (شرح التسهيل) فقال: "وليس تقدير المصدر العامل بأحد الأحرف 
الثلاثة شرطًا في عمله» ولكن الغالب أن يكون كذلك” ؛ لكنه رجع عن ذلك 
الرأي الذي خالف فيه جمهور النحاة في (الألفية) قال في باب إعمال المصدر: 

بفعله المصدر ألحق في العمل » مضافًا او مجردًا أو مع ال 

إن كان فعل مع أن أو ما يحل » محله والاسم مصدرر عمل 

وتبعه شراحها في اشتراط ما اشترطه فيهاء فإذا انتقلنا إلى (الكافية الشافية) لابن 
مالك أيضًا وجدناه يقول في نظمها : 

كفعله اللصدر أعملي حيثما ‏ » يصح_ حرفا مصدري تمما 

ثم يقول في الشرح : "وينبغي أن يعلم أن المصدر العامل على ضربين ؛ أحدهما: 
مقدر بالفعل وحرف مصدري» والثاني: مقدر بالفعل وحدهء فإن أريد بالأول 
ذال كدر ما المصدرية والفعل» ولم يقدر ب: أنْ؛ لأن مصحوبها لا يكون 
اناه وت أريديه غير شال يان أن لقا ديه شوو عام تجا تداجة إن 
غير أن قلت حيعني : في النظم -: حرف مصدري» ثم قال: ولأجل تقديره أي : 
المصدر العامل بفعل وحرف مصدري» جعل هو ومعموله كموصول وصلته". 
انتهى كلام ابن مالك في (شرح الكافية الشافية)» وهكذا رجع عن الرأي الذي 
أثبته في (التسهيل) وشرحه. 
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ما رجحت به لخة قريش على غيرها 


العفصرالثاني 


عناصر الدرس 


03 مصادر لخة قريش 


: صفاء لخة قريش وخلوها من مستبشع اللغات 


إكذانا 


أصول النحو 111 + المبرسى الك 


إن لغة العرب هي إحدى اللغات السامية» وقد انتقسمت هذه اللغة إلى لبجات 
عديدة في أنحاء شبه الجزيرة العربية» وأدَّى إلى هذا الانقسام أن أصحاب اللغة 
الواحدة كانوا يعيشون في بيئة جغرافية واسعة» تختلف الطبيعة فيها من مكان إلى 
مكانء وأدَّى هذا الاختلاف إلى وجود لبجات تنتمي إلى اللغة نفسها. وقد 
غرفت هذه اللهجات عند القدماء باسم اللغات»؛ وقد عقد ابن جني بابّا في 
(الخصائص) عنوانه: اختلاف لغات العرب وكلها حجة؛» والمراد باللغات 
اللهجات» وكذلك قول السيوطي : 'لغة قريش" » يريد به لبجتها التي تنتمي إلى 
اللغة العربية. فاللهجة أخص من اللغة» واللغة أعم منها ؛ لأن العلاقة بين اللغة 
واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص» إذ إن اللهجة طريقة معينة في الاستعمال 
اللغوي» توجد في بيئة خاصة من بيئات اللغة الواحدة. وقد اتفق القدماء على أن 
لبجة قريش هي أفصح اللهجات العربية وأعلاهاء وأنها اللغة التي سادت شبه 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

يقول ابن فارس -رحمه الله -: "أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم 
والعلماء بلغاتهم» وأيامهم» ومحالهم أن قريشًا أفصح العرب ألسنة» وأصفاهم 
لغة» وذلك أن الله جل ثناؤه - اختارهم من جميع العرب واصطفاهم» واختار 
منهم نبي الرحمة محمدًا ##اء فجعل قريشًا قطان حرمه: وجيران بيته الخرام: 
وولاته» فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم» يفدون إلى مكة للحج, 
ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم» وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم 
بينهم» ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم» وتسميها أهل الله ؛ لأنهم 


أصول النحو [؟] 
الصريح من ولد إسماعيل # لم تشبهم شائبة» ولم تنقلهم عن مناسبهم 
ناقلة» فضيلة من الله جل ثناؤه - لهم وتشريفاء إذ جعلهم رهط نبيه الأَدْنَيْنَ 
وعترته الصالحين". انتهى. 

وإئما كانت لغة قريش هي اللغة الغالبة لعدة أسباب: منها أن قبيلة قريش هي 
القبيلة التي قامت بخدمة البيت الحرام» والعناية بشئونه» واستضافة الحجيج 
وسقايتهم » وتعليمهم مناسكهم » وقد كان العرب من مختلف القبائل يحجون إلى 
بيت الله الحرام» ويتحدثون بلغاتهم المختلفة» وكانت قريش تستمع إلى هذه 
الللقاع» تدر دنا أشينها و اقيتاهام وقد لك سني امنا كر غدل بالقضالكة ع وقد 
نقل السيوطي عن أبي نصر الفارابي أن قريشًا كانت أجود العرب انتقادًا للأفصح 
من الألفاظء وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعا وإبانة عما في 
النفس. ومن هنا كانت لغة قريش هي أفصح لغات العرب» والسبب في ذلك أنها 
تكلمت بما استحسنته من لغات العرب؛ وقد نقل السيوطي عن الفراء قوله: 
كانت العرب تحضر الموسم في كل عام؛ وتحج البيت في الجاهلية» وقريش 
يسمعون لغات جميع العرب» فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا بهء فصاروا 
أفصح العرب» وخلت لغتهم من مستبشع اللغات» ومستقبح الألفاظ". انتهى. 
ومعنى ما ذكره السيوطي : أن قريشًا كانت تنتقي من الألفاظ أفصحهاء ومن 
التراكيب أسهلهاء وقد أدّى ذلك إلى أن تكون للغة قريش الغلبة على غيرها من 
اللغات» حتى أصبحت لغة عامة العرب» استعملتها القبائل المختلفة في نتاجها 
الأدبي من شعرء ونثر» وإن احتفظت كل قبيلة بخصائصها اللهجية» فيما يدور 
بين أبنائها من حديث يومي» ومن هنا تجلت حكمة الخالق -تبارك وتعالى- حين 


اختار هذه اللغة ؛ لتكون لغة القرآن الكريم. 


أصول النحو [2] ل 


صفاء لغة فريش وخلوها من مستبشّع اللفات 


لقد خلت لغة قريش من تلك الخنصائص اللهجية التي ذكرها السيوطي في 
(الاقتراح)» وهي: الكشكشة؛ والكسكسة, والعنعنة» والفحفحة» والوكم» 
والوهم» والعجعجة؛ والاستنطاء» والوتن» والشنشنة. فهذه هي الخصائص 
اللهجية التي غرفت عند بعض القبائل» وقد خلت منها لغة قريش. 

ونشير إلى أمر ذي بال» وهو أن العرب في الجاهلية لم تكن تعرف هذه الألقاب» 
وإنما ذكرها رجل من جَرّم كان في مجلس معاوية بن أبي سفيان» وقد سأل معاوية 
جلساءه قائا لبم: "من أفصح الناس؟ فقام رجل من السماط -أي: من 
الصف»ء أو من أمام مائدة الطعام - فقال: قوم تباعدوا عن فراتية العراق؛ 
وتيامنوا عن كشكشة تميم» وتياسروا عن كسكسة بكرء ليس فيهم غمغمة 
اقشاع ولب تط تبي تقال ال معارية دن العاف ؟ نال + قونات با 
أمير المؤمنين» فقال له معاوية: من أنت؟ قال: رجل من جرم" ؛ قال الأصمعي : 
"وجرم من فصحاء الناس". وقد شاعت هذه الألقاب منسوبة إلى بعض القبائل 
العربية التي نطقت بها. 

أوناة الكشتكفة بالشين العجمة» وزتفاق الشين بالكافء. وقد ميك هذه اللغة 
بالكشكشة ؛ لاجتماع الكاف والشين فيهاء وقيل: تُسمى هذه اللغة الكشكشة 
بكسر الكافين» قيل: وهو الأصل لحكاية الكسر أي : حكاية كشكش » فركب» 
ولكون الكاف للمؤنث» ومن يفتحهما يأتي بهما على حد قولهم في التعبير عن 
بسم الله بالبسملة. وقد نسب السيوطي وبعض العلماء هذه اللغة إلى ربيعة 


ومضرء ونسبها ابن جني إلى ربيعة وحدها في (الخصائص) » والمراد بالكشكشة 


أصول النحو [؟] 
نطقهم بالشين بعد كاف الخطاب في المؤنث أي : أنهم يجعلون بعد كاف الخطاب 
في المؤنث شيئًا» سواء أكانت كاف الخطاب للمؤنث في موضع نصبء أم كانت في 
موضع جرء فمثال ما كانت فيه كاف الخطاب في موضع نصب: رأيتك» وربيعة 
ومضر يقولون: رأيتكش» ومثال ما كانت فيه الكاف في موضع جر: مررت بك» 
وربيعة ومضر يقولون: مررت بكش» بزيادة الشين بعد الكاف في الموضعين. 
ونلحظ أن الكاف هنا لا يلحقها تغيير» بل هي مكسورة على أصلها في الجميع, 
ولم يكن الناطقون بالكشكشة سواء ؛ بل افترقوا ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: تثبت الكاف بعد الشين في حال الوقف فقط»ء وهو الأشهرء فإذا 
وصلت لم تثبت الشين» وقد أشار سيبويه إلى هذه اللغة بقوله في (الكتاب) : 
"وقوم يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة في الوقف, وذلك قولهم : أعطيتكش» 
وأكرمكش » فإذا وصلوا تركوها". انتهى. كما أشار إليها ابن جني فقال حكاية 
عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب: "وأما كشكشة ربيعة» فإنما يريد قولها مع 
كاف ضمير المؤنث إنكش» ورأيتكش» وعطيتكش» تفعل هذا في الوقف» فإذا 
وضلك اسقطك الشين . 

والفرقة الثانية : تثبت الكاف بعد الشين في الوصل والوقف جميعًا. 

والفرقة الثالثة: تجعل الشين في موضع الكاف فتقول: منشء والمراد منك»؛ 
ويقولون: عليش والمراد عليك؛ وقد نسب سيبويه هذه اللغة إلى ناس كثير من 
ميم وأسدء فقال في (الكتاب): 'فأما ناس كثير من تميم» وناس من أسدء فإنهم 
يجمعلون مكان الكاف للمؤنث الشين» وذلك أنهم أرادوا البيان في الوقف". 
انتهى » وتبعه الرضي فقال في (شرح الكافية): "وناس كثير من تميم ومن أسد 
يجعلون مكان كاف المؤنث في الوقف شيئًا". انتهى. 


له | 


أصول النحو [؟] 
ومعنى ما ذكره سيبويه وتبعه فيه الرضي أن قلب الكاف شيئًا لا يكون إلا في 
الوقف» وقد وردت الشواهد على إبدال الكاف شيئًا في الوقف والوصل» فمن 
شواهد إبدال الكاف شيئًا في الوقف ما ورد في (خزانة الأدب) من قولبم للمرأة: 
"جعل الله البركة في دارش"» ومن شواهد إبدال الكاف شيئًا في الوصل قراءة من 
قرأ: "قد جعل ربش تحتش سريا" لقوله تعالى: ا قَدَجَمَلَ رَيْكِ تدك سر 4 
امريم: 2175 ومنه قول القائل : 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها *» ولكن عظم الساق منش دقيق 

يريد عيناك وجيدك» ومنك؛ فأبدل الكاف شيئًا في الوصل» والبيت للمجنون 
يُخاطب ظبية أعطى صائدها شاة»؛ ثم حلها من الشرك بعد أن تأمل في محاسنها. 
ومع ورود الشواهد الدالة على إبدال الكاف شيئًا في الوصل والوقف» فإن 
الأصل هو إبدالها في الوقف كما قال سيبويه؛ وتبعه الرضي» وإنما أبدلت في 
الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف. 

ثانيًا: الكسكسة بالسين المهملة» وهي إلحاق السين بالكاف» وسّميت هذه اللغة 
بالكسكسة ؛ لاجتماع السين والكاف فيهاء وقد نسبت هذه اللهجة إلى بكر 
وهوازن؛ ونسبها السيوطي إلى ربيعة ومضرء والمراد بها إلحاق كاف الخطاب 
بالمؤنث سيئًا فيقال: أعطيتكس وعليكس» والمراد أعطيتك وعليك. ونلحظ في 
هذين المثالين أن السين تلحق الكاف ؛ سواء أكانت في موضع نصب كما في المثال 
الأول؛ أم في موضع جر كما في المثال الثاني. وقد ذكر سيبويه أن إبدال الكاف 
سيئًا يكون في الوقف دون الوصل فقال في (الكتاب) : "واعلم أن ناسًا من العرب 
يلحقوخ الكاك السين لسعو ا كيدزة العانيية» ونا ألهوا السيخ» لأنيا قد تكون 
من حروف الزيادة في استفعل» وذلك أعطيتكس وأكرمكس» فإذا وصلوا لم 


يعوا بها ؛ لأن الكسرة تبين . انتهى. 


أصول النحو 1] 
ومعنى ما ذكره سيبويه أن الكسكسة هي إلحاق الكاف سيئًاء ولذلك قال الرضي 
في شرحه على الكافية: "وأما سين الكسكسة؛ وهي في لغة بكر بن وائل فهي 
السين التي تلحقها بكاف المؤنث في الوقف» إذ لو لم تلحقها لسكنت الكاف»؛ 
فتلتبس بكاف المذكرء وجعلوا ترك السين في الوقف علامة المذكر» فيقولون: 
أكرمتكس» فإذا وصلوا لم يأتوا بها ؛ لأن حركة الكاف إذن كافية في الفصل بين 
الكافين". انتهى. ومن العلماء من ذهب إلى أنها إبدال الكاف سيئًا كما تقدم في 
الحديث عن الكشكشة. 


ثالنًّا: العنعنة بعينين مهملتين ونون» وقد نسبت هذه اللهجة إلى تميم وقيس 
وأسدء ومن جاورهمء والمراد بها جعل البمزة المبدوء بها عيئَاء وقد أورد 
السيوطي في كتاب (الاقتراح) ثلاثة أمثلة للعنعنة فقال: "تقول في أنك عنك؛ وفي 
أسلم عسلم» وفي إذا عذًا". فهذه الأمثلة الثلاثة التي أوردها السيوطي يفهم منها 
أن العنعنة هي إبدال البمزة عيئًا إذا وقعت في أول الكلام مطلقا دون تخصيص» 
ومن العلماء من ذهب إلى أن العنعنة هي إبدال همزة أنْ وأنَّ وحدهما. وإلى هذا 
ذهب ابن جني فقال في (الخصائص) : "فأما عنعنة تميم» فإن تميمًا تقول في موضع 
أنْ عن» تقول: عن عبد الله قائم» وأنشد ذو الرمة عبد الملك : 

أعن رسمت من خرقاء منزلة 
القن + 
وهو صدر بيت عجزه : 

ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
ترسبت الندان أي “املت رسيا بآن نظرط وتترسيت أبن قفر أو قبتى: 
وخرقاء هي صاحبته والبمزة في أول البيت للاستفهام التقريري» خاطب به نفسه 


أصول النحو ل؟] 
على طريق التجريد يقول: لأجل ترسمك ونظرك دارها التي نزلت بهاء أسالت 
عينك دموعها. والشاهد في قوله: "أعن": أصلها أأن» قلبت بنو تميم وبنو أسد 
همزة أن عيئًاء فقد حصر ابن جني إبدال البمزة عيئًا في حرفين هما : أن وأن» 
ومثّل لكل منهما بمثال؛ ثم علل ابن يعيش اختصاص هذين الحرفين بإبدالهما 
عيئًاء فقال في (شرح المفصل): "وذلك أي: الإبدال في أن وأن خاصة ؛ إيثارًا 
للتخفيف» لكثرة استعمالبما وطولبما بالصلة قالوا: أشهد عنك رسول الله؛ 
ولا يجوز مثل ذلك في المكسورة". انتهى. ولو كان إبدال البمزة عيئًا جائرًا في كل 
همزة مبدوء بها ؛ لجاز في إن المكسورة» فلما لم يجزدل ذلك على أنه خاص بأن 
وأن. 

رابعًا: الفحفحة ؛ وقد نُسبت هذه اللغة إلى هذيل» والمراد بها قلب الحاء عيئًا في 
كلمة حتى» فيقال فيها: عتى» ولم يشر السيوطي -رحمه الله - إلى أن هذا 
القلب خاص بكلمة حتى فقال: "الفحفحة في لغة هذيل يجعلون الحاء عيئًا" » 
وكلام السيوطي يوهم أن قبيلة هذيل تقلب الحاء عيئًا أينما وقعت» وليس الأمر 
كذلك» بل الصواب أن هذا القلب خاص بكلمة حتى وحدها. ومن هنا علق 
محقق (الاقتراح) المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد محمد قاسم -رحمه الله - على 
كلام السيوطي بقوله: "ظاهر ما قاله السيوطي أن الفحفحة إبدال الحاء عيئًا 
مطلقة» مثل أن نقول في : حال الحول وحل الموعد» عال العول وعل الموعد". 
ثم نقل عن المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس قوله في كتابه (اللهجات العربية) : 
'وهذا ضعيف ؛ لأنه لم يرد به نص عن العرب» والصحيح الذي لا ينبغي 
العدول عنه هو أن الفحفحة لبجة تخص كلمة واحدة» وهي كلمة حتى» فإن 
هذينًا تقلب حاءها عيئّاء فتقول: عتى» ويشهد لذلك ويدل عليه قول ابن جني 


اصول النحو 21] 
في (الحتسب): روي عن عمر أنه سمع رجلا يقرأ 'عتى حين ايوسف: 210 
فقال: من أقرأك؟ قال الرجل : ابن مسعود» فكتب إليه عمر: إن الله وِيْك أنزل 
هذ القرآن فجعله غريكاء وآتوله يلغة فريس + فأقرق الناس ببلكة كرش »وله 
تقرئهم بلغة هذيل» والسلام". انتهى. ووجه الاستشهاد بهذه القصة أن الحاء لم 
ثُقلب عينا في كلمة # حِنٍ 4 » وهي مجاورة لكلمة # حص 4 » ولو كانت 
المعنيوة قاب نادت ا مطاناة لقلبت في الكلمتين» فلما لم تقلب إلا في كلمة 
حص 4 دل ذلك على أن هذا الإبدال خاص بها دون غيرها. 


خاضا: الوكم» وهو مصدر وَكم يِكِم كوعدء يقال: هم يكمون الكلام أي : 
يقولون: السلام عليكم بكسر الكاف» والمراد بهذه اللغة كسر الكاف من ضمير 
المخاطب المتصل كم» إذا كان هذا الضمير مسبوقا بكسرة أوياءء فيقال: يكم» 
وعليكم بكسر الكاف فيهماء وكأنهم كانوا يرون في ذلك مناسبة كما هو ظاهر. 
وعامة العرب تضم الكاف» وقد نسبت لغة الكسر إلى ربيعة وقوم من كلب» 
ونسبها سيبويه إلى قوم من بكر بن وائل»ء ووصف هذه اللغة بالرداءة» فقال في 
(الكتاب): "وقال ناس من بكر بن وائل: مِن أحلامكم» وبكم شبهها -أي: 
الكاف - بالباء ؛ لأنها عَلّم إضمارء وقد وقعت بعد الكسرة» فأتبع الكسرة 
الكسرة ؛ حيث كانت حرف إضمارء وكانت أخف عليهم من أن يضم بعد أن 
يكسرء وهي رديئة جداء سمعنا أهل هذه اللغة يقولون: قال الحطيئة : 
وإن قال مولاهم على جْلْ حادثت # منالدهر: ردوا فضل أحلامكم ردوا 

يمدح آل قريع» وهم حي من تميم» والمولى هنا ابن العم» وجل حادث أي: 
حادث جليل» والمعنى : إذا احتاج المولى إليهم عادوا عليه بفضل حلومهم» ولم 
يخذلوه» والشاهد فيه: كسر الكاف من أحلامكم تشبيهًا لبا بهاء أحلامهم ؛ 


أصول النحو 121 
لأنها أختها في الإضمارء ومناسبة لها في البمس» وهي لغة ضعيفة ؛ لأن أصل 
الباء الضم؛ والكسر عارض عليها بخلاف الكاف؛ فحمل الكاف عليها بعيد 
ضعيف ؛ لأنها أبين منها وأشد". 

سادسًا: الوهم ؛ والمراد به كسر الباء من ضمير الغائبين اللتصل هم مطلقاء 
فيقال: منهم» وعليهم»؛ ونبئهم» وإن لم يكن قبل الباء ياء ولا كسرة» وعامة 
العرب تضم الباء من هذا الضميرء إلا إذا وقع بعد كسرة أو ياء» فمثال ما وقع 
بعد كسرة: بهم ؛ وبصاحبهم» ومثال ما وقع بعدياء: قاضيهم» فإذا لم يقع 
هذا الضمير بعد كسرة أو ياء ؛ بقي على أصلهء وهو ضم الباء» إلا أن بني كلب 
يكسرون الباء مطلقاء وهوما عُرف بالوهم. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرتي 
الوكم والوهم متقاربتان ؛ إذ إنهما تختصان بضميري الخطاب والغيبة» فالأصل 
في الكاف والباء الضم فيقال: كتابكم وكتابهم» إلا أن بعض القبائل العربية 
يكس الكاف» وبعضها يكس الباء: 

سابعًا: العجعجة بعينين مهملتين وجيمين» وقد نسبت هذه اللغة إلى قضاعة» 
والمراد بها جعل الياء المشددة الدالة على النسب في الأكثر جيمّاء فيقولون في 
تميمي: تميمج» ويقولون: بصرج وكوفجء» والمراد بصري وكوفي» وقد يبدلون 
الياء غير النسبية جيمًا أيضًا فيقولون في علي : علج أي : أنهم يُبدلون الياء 
المشددة جيمّاء سواء أكانت هذه الياء للنسب؛ أم كانت لغيره. قال سيبويه في 
(الكتاب): "وأما ناس من بني سعدء فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف ؛ 
لأنها خفية؛ فأبدلوا من موضعها أَبِيّنَ الحروف» وذلك قولهم: هذا تميمج 
يريدون تميمي» وهذا علج يريدون علي » وسمعت بعضهم يقول: عربانج؛ 


--- |صول النحو 21] 


خالي عويفك وأبو علج ه اللمطعمان اللحم بالعشج 
وبالغداة فِآق البرنج ‏ «» ا 0 
يريد بالعشي » والبرني» فزعم أنهم أنشدوه هكذا". انتهى. والفلق: جمع فلقة 
بالكسر» وهي ما قطع من التمر بعد تكتله» والبرني بفتح الباء: ضرب من التمر 
أصفر مدور» وهو أجود أنواع التمر» والشاهد في الرجز: إبدال الجيم من الياء في 
علي » والعشي» والبرني» يقول السبوطي: "ومن ذلك -أي: من المستقبح الذي 
خلت منه لغة قريش - العجعجة في قضاعة» يجعلون الياء المشددة جيمًا"» ونلحظ 
في هذا النص أن السيوطي قد جعل إبدال الياء جيمًا خاصًا بالياء المشددة» وقد 
ورد ما يدل على أن الياء الخفيفة تُبدل جيمًا كقول الراجز: 

يا رب إن كنت قبلت حجتحج #»ه فلا يزال شاحج يأتيك- بج 
أقمَر كمّلة يي وفرتِج » ا 
أي: حجتي» ويأتيك بي» ووفرتي» والياء فيها ليست مشددة؛ بل هي ياء 
المتكلم الخفيفة» والشاحج بالشين المعجمة؛ والحاء المهملة قبل الجيم: البغل 
والحمار مِن شَّحَّجٍ البغل والحمار شحيجاء وشُحاجًا إذا صوّتء والأقمر: 
الأميظن +:والكاة» الأواق بقال+ تيت التمان بيت يكس الباء أ + ليق 
ونهت الأسد أيضا أي: زآأرء والنهيت دون الزئير» وينزي بالنون والزاي 
المعجمة أي: يحرك» والتنزية: التحريك» والوفرة بالفاء: الشعر إلى شحمة 
الأذن» يقول: اللهم إن كنت قبلت حجتي» فلا تزال دابتي تأتي بيتك» وأنا 
عليها أحرك وفرتي» أو جسدي في سيرها إلى بينك؛ أي : إن علمت أن حجتي 
هذه مقبولة» فأنا أبدًا أزور بيتك. 

والشاهد: إبدال الياء الخفيفة جيمّاء فدل ذلك على أن العجعجة إبدال الياء 


بطلا هنيةة كاد أو مد جيماء وقد ذهب ابن عصفور في كتاب (ضرائر 


هه | 


إصول النحو [؟] رامو 


الشعر) إلى أن إبدال الياء الخفيفة جيمًا من الضرائر الشعرية أي : أنه خاص 
بالشعر فقال: "ومنه -يعني : ومن إبدال الحرف من الحرف في الضرورة الشعرية - 
إبدالهم الجيم من الياء الخفيفة نحو قول هميان بن قحافة : 

يطير عنها الوبر الصّيابحج ‏ » 0 

يريد الصهابي من الصهبة» فحذف إحدى الياءين تخفيفاء وأبدل من الأخرى 
جيمًا ؛ لتتفق القوافي» وسهل ذلك كون الجيم والياء متقاربين في المخرج. ومثل 
ذلك قول الآخر أنشده الفراء : 

يا رب إن كنت قبلت حجتج ‏ «» 0 

إلى آخر الأبيات يريد حجتي» ويأتيك بي» وينزي» وفرتي» فأبدل من الياء 
جيمًا. وقول الآخر: 

حتى إذا ما أمسجت وأمسجح ‏ » ل ل 

يريد أمست وأمسىء إلا أنه ردهما إلى أصلهماء وهو أمسيت وأمسياء ثم أبدل 
الياء جيمًا ؛ لتقاربهما لما اضطر إلى ذلك". انتهى كلام ابن عصفور. وقال 
البغدادي في (شرح شواهد الشافية) معلقا على جعل ابن عصفور ذلك من 
الضرائر مع أنه لغة قال: "ولم أره لغيره". انتهى. 

ثامًا: الاستنطاء ؛ كأنه استفعال من نطى أي : طلب هذا اللفظ » وقد نُسبت هذه 
اللغة إلى سعد بن بكر» وهذيل» والأزد» وقيس» والأنصارء والمراد بها جعل 
العين الساكنة نوئًا إذا جاورت الطاء» وظاهر هذا التعريف أن العين الساكنة إذا 
جاورت الطاء في أي كلمة ؛ قلبت عند بعض القبائل نوئاء ولم تذكر المصادر إلا 
بكانا وانحدا ليذه اللفق :وهو إبدال اتدين الساكة تولاق كلبة اعظى فقال» 
أنطى إن العين ساكلة. وقد اورت الظاء فلي توك قال أن يان فق (البخين 


- اتلنةا 


أصول النحو [؟] 
المحيط): "قرأ الجمهور: « أَعَطَيئلكَ * (الكوثر: ١‏ بالعين» والحسن وطلحة وابن 
محخيصن والزعفراني "أنطيناك" بالنون» وهي قراءة مروية عن رسول الله ييه" 

وأورد أبو حيان وغيره بعض الشواهد الأخرى على هذه اللغة. ومن شواهد هذه 
اللغة ما جاء في الحديث النبوي الشريفف: ((اللهم لا مانع لما أنطيت» ولا منطي 
لاعنعت)): وحديث + ((اليذ المنطية خيرم اليد السفلى)): فقد ذكر ابن الأثير 
هذين الحديثين في كتابه (النهاية في غريب الحديث والأثر)» وذكر أنهما مرويان 
بالنون» والرواية المشهورة فيهما بالعين» والأصل : ((اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت))»: و((اليد المعطية خير من اليد السفلى))؛ إلا أن العين 


و 


الساكنة جاورت الطاء فقلبت نوئاء فجاءت على لغة الاستنطاء. 


تاسعًا: الوَنُم» هكذا ضبطها السيوطي بالتاء» ومادة وَتّم مهملة» والمادة المعروفة 
بالثاء المثلثة الونّم» وقد نُسبت هذه اللغة إلى أهل اليمن» والمراد بها قلب السين 
تاء فيقولون في الناس: النات» وفي (مختصر شواذ القرآن) حكى أبو عمرو أن 
برب النات في قوله تعالى: "قل أعوذ برب النات" /الناس: )١‏ لغة لقضاعة. انتهى» 
وعليه جاء قول الراجز: 


يا قبح الله بني السغلات «» عمرو بن يربوع شرار النات 
غير أعفاء ‏ ولا أكيات ‏ «#ه ا 
أراد عمرو بن يربوع شرار الناس» غير أعفاء ولا أكياس» فأبدل السين تاء. 

عاشرًا: الشنشنة ؛ وقد نسبت هذه اللغة إلى أهل اليمن» والمراد بها جعل الكاف 
شيا مطلها نحى: لبيك اللهم لبيكن» والمراد لبيك اللهم لبيك ولف هذه 
الظاهرة عن ظاهرة الكشكشة التي سبق ذكرها ؛ لأن ظاهرة الكشكشة تخنتص 
بحرف الكاف إذا كان ضمير خطاب لمؤنث؛ أما الشنشنة ففيها إبدال الكاف 


24 


مطلقا. 


إصول النحو [؟] رامو 


وبعد أن ذكر السيوطي هذه الظواهر اللهجية العشر بألقابها التي عرفت بها 
مقرونة بأسماء القبائل العربية التي نطقت بهاء نقل عن (معجم الأدباء) لياقوت 
الحموي أن من العرب من يجعل الكاف جيمّاء فيقول: الجعبة» والمراد الكعبة» 
وأيّا كان الأمر» فإن هناك لغات أخرى فوق هذه اللغات» وأعني بها لبجات 
أخرى فوق هذه اللهجات» ولكن الله -تبارك وتعالى- من فضل الله علينا وعلى 
الناس» وهو الذي قدر منذ الأزل أن يكون القرآن الكريم بلسان عربي مبين» 
اختار لهذه الأمة أن تأتي قريش» وأن تختار قريش من سائر اللغات العربية أفصح 
ما في هذه اللغات؛ أو أفصح ألسنة العرب وأصفاها في اللغة حتى يكون القرآن 
بلسان عربي مبين» ولتظل مائدة الله -تبارك وتعالى- موصولة ممتدة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء تنفيدًا لعهده ووعده: #/ إِنَاححَن تلن أَلذكْرَإنا له 
00 4]. 


أصول النحو [؟] د 00080 


التزجيح بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين 
عناصر الدرس 


الشصرالاول : الاتفاق على أن البصريين أصح قياسًا وأن افق 
الكوفيين أوسع رواية 

العنصرالثاني : احتكاك المدرستين عن طريق امناظرات النحوية 7؟؟ 

العنصرالثالث : مما رجح فيه رأي الكوفيين انض 


أصول النحو [؟] 


الاتفاق على أن البصريين أصح قياسا وأن الكوفيين أوسع رواية 


لقد أجمعت كتب التاريخ والتراجم والطبقات على أن البصرة قد استأثرت بعلم 
النحو حيئًا من الدهرء وأنها صاحبة الفضل في وضع أصول هذا العلم الجليل 
وأسسه» ومبادئه» وأنها هي التي تعهّدت هذا العلم في نشأته الأولى ؛ فالبصرة - 
كما قال صاحب (المدارس النحوية) رحمه الله - هي واضعة النحو أي: متمثلة 
في أبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة تسع وستين من البجرة» وموطنه البصرة ؛ إذ 
هو على الراجح الواضع الأول للنحو» وكان النحويون على اختلاف بلدانهم 
عالة على نحاة البصرة ؛ إذ استمدوا علمهم منها ومن علم الخليل المتمثل في 
كتاب سيبويه خاصة. 

وقد ظلت الكوفة نحو قرن من الزمن منصرفة عن علم النحو بما شغلها من رواية 
الأشعار» والأخبار» والنوادرء ثم اتجه علماؤها إلى دراسة علم النحوء» فتلمذوا 
للبصريين وأخذوا عنهم» ثم خالفوهم في أمور متعددة منها: أن البصريين لا 
يلتفتون إلى كل مسموع» ولا يقيسون على الشاذ من كلام العرب شعرً ونثرا » 
بل كانوا يقيسون على الكثير المطرد. أما أهل الكوفة فقد كانوا يقيسون على البيت 
النادر والقول الشاذ» والشاهد الفرد الذي لا نظير له. 

يقول السيوطي : "اتفقوا على أن البصريين أصح قياسًا ؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل 
مسموع » ولا يقيسون على الشاذ» والكوفيون أوسع رواية"» ومعنى ما ذكره 
السيوطي أن للكوفيين عناية فائقة بالمروي من الأشعار والأخبار والنوادر تفوق 
عناية البصريين» وأن هذه العناية قد دفعت الكوفيين إلى قبول جميع ما سمعواء 
وجعلة أضلا تام خلية: وقد وُصف الكسائي -وهو من أئمة الكوفة - بأنه كان 


ظ أصول النحو [؟] 


سبع البيث انهاة انذى الا وز إلا ف الظترورة فيجهله أعبلا:وقيس غليه: 
وكان من آثار ذلك أن قل عند الكوفيين التأويل والتقدير»ء والقول بالندرة 
والشدوذ. 

وكان من آثار ذلك أيضًا أن عقد الكوفيون كثيرًا من أصولهم وأحكامهم على 
جميع القراءات القرآنية» المتواترة والشاذة» ولم يلجئوا إلى التأويل الذي لجأ إليه 
البضريوث» وبما يدل على أن الكوفيين يقيسون على البينت الواخد ها ثقله 
السيوطي عن الأندلسي في (شرح المفصل) من قوله: "الكوفيون لو سمعوا بينًا 
واحدا فبه جوازشيء غخالف للأضول جعلوه أصداء ويوبوا عليه بخلاف 
البضريين» ومعتى نا أكره السيوظي تقلا عن الأندلسي أن الكترفيين معلون 
الببت الواحد دلينًا على القاعدة؛ ولو كان مخالفًا للأصولء بل إنهم كانوا 
يقيسون على شطر بيت لا يُعرف له بقية أو قائل؛ كمذهبهم في جواز دخول 
اللام في خبر لكن» كما يجوز في خبرإن مستشهدين بقول الشاعر: 

يل اللملء الملل 000 ...0.0 0# ولكنني ‏ من حبها ‏ لكميد 
مع نص أكثر العلماء على أن هذا الشاهد لا يعرف قائله» ولا تعرف له تتمة» 
ولا سوابق ولا لواحق. أما البصريون: فإنهم يحافظون على القواعد» ويبقون 
الأصول على حالباء ومحملون البيت النادن غلى القلة» أو الشذوذ؛ أو 
الضرورة» أو مخالفة الأصول. ولذلك كانت قواعدهم أضبط» وأصولهم أتقن» 
وليس هذا بعيب في منهج البصريين ؛ فقد أرادوا التثبت في قبول المادة اللغوية 
التي يبنون عليها قواعدهم » ولذلك كان ما افتخر به البصريون على الكوفيين أن 
قالوا: نحن نأخذ اللغة من حَرَشَّة الضَبّاب» وأكلة اليرابيع» وأنتم تأخذونها من 
أكلة الشواء وباعة الكواميخ. وحرشة الضباب أي : صائدو الضباب» والضباب: 


أصول النحو [؟ 1‏ ب سه 0 


جمع ضب» وهو حيوان يعيش في الصحراء يشبه التمساح الصغير. ويروى: نحن 
نأخذ اللغة من حوشة الضباب» والحوشة بفتح الحاء المهملة والواو والشين 
المعجمة: جمع حاش» ككاتب وكتبة» والقياس إعلاله بقلب واوه ألما لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وصحح شذودًا يقال: حاش الصيد حَوَشًا وحياشة إذا جاءه 
من حواليه ؛ ليصرفه إلى الحبالة. 

قوله: وأكلة... إلى آخره؛ء الأكلة: جمع آكل » واليرابيع: جمع يربوع؛» وهو 
حيوان معروف كالفآر إلا أنه أطول من الفأر آذانًا وذنبّاء ورجلاه أطول من يديه 
على عكس الزرافة» والكواميخ : جمع كامخ» وهو نوع من الإدام؛ ومعناه: أن 
البصريين قد أخذوا اللغة من الأعراب سكان البوادي الذين لا إلمام لهم 
بالحاضرة» فأخذوها من منبعها الصافي قبل أن تكدره دلاء الأعاجم. أما 
الكوفيون فقد تلقوا اللغة عن الحواضر أهل الأسواق والاختلاط بغيرهم بمن 
أفسدوا الألسنة» وحرفوا اللغات» فلا عبرة بمن يأخذون عنهم. وخلاصة القول 
في ذلك : أن البصري أضبط في الأخذ» وأتقن في الاستنباط» وأن الكوفي أوسع 
في الرواية» وأكثر في النقل. وقد عرف ابن جني الكوفيين ساعة روايتهم فقال في 
(الخصائص): "أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة". انتهى. 

و نشي ر إلى أن إتقان الأصول عند البصريين» وضبط القواعد لديهم لا يعني خطأ 
الكوفيين في جميع ما ذهبوا إليه؛ ولا يعني اتباع البصريين في جميع ما قالوا به 
بل الواجب اتباع الدليل» وقد نقل السيوطي عن أبي حيان الأندلسي قوله: 
"ولسنا متعبدين باتباع مذهب البصريين» بل نتبع الدليل". انتهى. والمراد: أنه ليس 
مطلويًا منا اتباع البصريين على وجه التعبد» حتى نقتفي مذهبهم ونأخذ بقولهم» 
دون أن يظهر لنا وجهه؛ ونتبين دليله» بل المطلوب هو اتباع الدليل القوي 


ظ أصول النحو 1؟] 
الصحيح ؛ سواء أكان مع البصريين أم مع الكوفيين» ويمكن أن ُوجز هنا أهم 
العوامل التي أعانت على ترجيح مذهب النحويين البصريين فيما يلي : 

أونًا: نزوح القبائل العربية العريقة في اللغة الفصحى إلى البصرة» فهي تقع على 
مقربة من البادية التي استطاب أهلها النزوح إليهاء وأكثرهم من العرب الأقحاح 
الذين احتفظوا بلغتهم العربية» خالية من شائبة اللحن والعجمة» تمن هم من 
قيس وقيم. 

ثانيًا: وقوع البصرة على مقربة من سوق الِرْبّدء تلك السوق التي صارت في 
الإسلام صورة معدلة لعكاظ الجاهلية» ففيها تَنَاشّد وتَفَاخُرء وفيها تجارة وبيع؛ 
وفيها النوادي الأدبية وامجامع الثقافية » وفيها مجالس العلم والأدب. 


النًّا: الموقع الجغرافي للبصرة» فإنها على طرف البادية ثما يلي العراق» وأدنى 
المدن إلى العرب الموثوق بعربيتهم» فعلى مقربة منها بوادي نجد غربّاء والبحرين 
جنوبّاء والأعراب تفد إليها منهماء ومن داخل الجزيرة العربية بكثرة. 

رابعًا: تبادل الرحلات بين علماء البصرة إلى البادية» وورود أعراب البادية إليهم 
لشئون معايشهم » ومشافهة علماء البصرة للأعراب» وأخذهم اللغة من منابعها 
الصافية. 

خامسًا: حرص علماء البصرة على تحري سلامة لغة العربي الذين يأخذون عنه؛ 
وتثبتهم من ضبط الرواة وصدقهم»؛ ذلك كله وغيره كان له أكبر الأثر في فصاحة 
أهل البصرة» وسلامة لغتهم» قال شيخنا المرحوم الشيخ محمد الطنطاوي -طيب 
الله ثراه - في كتابه القيم (نشأة النحو) بعد ذكره بعض ما تميزت به مدينة البصرة 
مهد النحو البصري وموطنه قال: "فكان لزامًًا لذلك أنه لم تدون قواعدهم - 
أي : قواعد البصريين - إلا مدعومة على عناصر ثلاثة : 


إصول النحو [؟] أأعرير اللأيدب واعزرود 


الأول: سلامة من أخذوا عنه من العرب المقطوع بعراقتهم في العروبة» وصونهم 
فطرهم من تسرب الوهن إليها من رطانة الحضارة حتى لم يأخذوا إلا عن سكان 
البوادي. 


الثاني : الثقة برواية ما سمعوه عنهم من طريق الحفظة. 

الثالث: الكثرة الفياضة من هذا المسموع التي تخول لهم القطع بنظائره؛ 
وتسلمهم إلى الاطمئنان عليه في نوط القواعد به". انتهى ملخصا. 

وقد استشهد شيخنا الطنطاوي -رحمه الله - على تحرز علماء البصرة عن التلقي 
من يلمحون عليهم ضعفًا في اللغة من العرب» الذين يأخذون عنهم بما قاله ابن 
جني في (الخصائص) في باب ترقب اللغات» من أن أبا عمرو بن العلاء؛ وهو من 
أشهر العلماء البصريين الذين اعتمد سيبويه على علمهم في (الكتاب)؛ 
استضعف فصاحة أبي خيرة نهشل بن زيد لما سأله عن قول العرب : استأصل الله 
عرقاتهم أي: قلع أصولبم» فنصب أبو خيرة التاء من عرقاتهم» وهو جمع 
عرقة؛ ومعناها الأصل» فهو جمع مؤنث سالم وقع مفعونًا به» فقال له أبو 
عمرو: "هيهات أبا خيرة» لان جلدك". يريد أنه بَعد عهده بالبادية ؛ حيث 
الخشونة والقشف» وأثر فيه الحضر» فنال ذلك من فصاحته. 

ويقول المرحوم الدكتور شوقي ضيف -رحمه الله - في كتابه (المدارس النحوية) : 
'وعلى هذه الشاكلة شادت البصرة صرح النحو» ورفعت أركانه ؛ بينما كانت 
الكوفة مشغولة عن ذلك كله؛ على الأقل حتى منتصف القرن الثاني للهجرة 
بقراءات الذكر الحكيم » ورواية الشعر والأخبار» وقلما نظرت في قواعد النحو 
إلااما سقط إلى بعض أساتذتها من نحاة البصرة ؛ إذ كانوا يتتلمذون لهم»؛ 
ويختلفون إلى مجالس محاضراتهم » وإملاءاتهم» وكان القدماء يعرفون ذلك معرفة 
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دقيقة» فنصوا عليه بعبارات مختلفة» من ذلك قول ابن سلام: وكان لأهل 
البصرة في العربية قَدْمّة -أي : سابقة في الأمر- وبالنحو ولغات العرب والغريب 
عناية. ويصرح ابن النديم في هذا المجال تصريحا أكثر وضوحًا إذ يقول في حديثه 
عن نحاة الكوفة والبصرة: إنما قدينا اللضرية ارلا لأن علم العربية عنهم أخذ". 
انتهى. 

ويذكن الدكتور شوقي عرهمه الله رتحمة واسعة- أله يظهن أنه كفل للبنصرة 
اتصال ببعض الثقافات الأجنبية في القرن الثاني للهجرة ما لم يكفل للكوفة» فقد 
كانت مرفأ تجاريًا للعراق على خليج العرب» فنزلتها عناصر أجنبية أعدت 
لوصلها بثقافاتها المختلفة» وهكذا نشأ النحو» وتكون في البصرة» وكانت 
الكوفة وقتذاك منشغلة عنه بالقراءات وروايتها رواية دقيقة» وبالفقه كذلك. كما 
عنيت عناية فائقة برواية الأشعار القديمة وصنعة دواوين الشعرء وإن كانت لم 
تعن بالتحري والتثبت فيما جمعت من أشعار ؛ حتى إن أبا الطيب اللغوي في 
كتابه (مراتب النحويين) ليقول: "الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة» ولكن 
أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله» وذلك بِيّْن في دواوينهم". انتهى. 

ويقول الأفغاني في كتابه (من تاريخ النحو): "أما الكوفة فهي أدخل في العراق» 
وأقرب إلى الاختلاط بالأعاجم» ولغة أعرابها ليست لبا سلامة لغة أعراب 
البصرة» فأكثرهم يّمَنْء وبها قليل من قبائل أخرى» واليمن لا يُحتج بلغتها ؛ 
لتغيرها بالاختلاط بالفرس والأحباش» ثم بين الكوفة وجزيرة العرب صحراء 
السماوة الشاسعة» فلذا لم تكن رحلات علمائها إلى الجزيرة كرحلات علماء 
البصرة" و يذكر لنا الأفغاني قصة نقلًا عن (وفيات الأعيان) هي أبعد في الدلالة 


على ما حكاه أبو الطيب اللغوي»؛ وهي قصة خلف الأحمر»ء وهوراوية علماء 
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الكوفة الكبير» فقد قال: "أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعرء فبخلوا علي به؛ 
فكنت أعطيهم المنحول» وآخذ الصحيح» ثم مرضت فقلت لهم: ويلكم أنا 
تائب إلى الله تعالى» هذا الشعر لي» فلم يقبلوا مني» وبقي منسوبًا إلى العرب 
لهذا السبب: 

ويتابع الأفغاني حديثه فيقول: "أما راويتهم الأكبر حماد فهو الشمس شهرة في 
كذبه؛ ووضعه"»؛ وينقل كلمة للمفضل الضبي عنه وهي: "قد سّلط على الشعر 
من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدّاء فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب 
رجل من الأقدمين» ويدخله في شعره» ويحمل عنه ذلك في الآثار» فتختلط 
أشعار القدماء» ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك؟". 


احتكاك المدرستين عن طريق المناظرات النحوية 


إن الاختلاف في الآراء ووجهات النظر أمر من لوازم الطبيعة الإنسانية جعله الله 
بين بني البشر» فالقدرة على التفكير» وكيفية معالجة الأمورء ودرجة استيعاب 
العقول؛ والفطنة في استنباط الأدلة» كل هذه الأمور متفاوتة عند بني الإنسان. 
لذلك كان لا بد من الخلاف والاختلاف» وتلك فطرة الله التي فطر الناس عليها. 
ومن هنا كان من الأمور الطبيعية أن يحدث الخلاف والاحتكاك بين علماء البصرة 
وعلماء الكوفة» بل كان يحدث أحيانا بين علماء المدرسة الواحدة» والذي يعنينا 
هنا أن نلقي الضوء على مسألة خلافية مشهورة في تاريخ النحو العربي» وهي 
التي تُسمى المسألة الزنبورية» وهي توضح لنا صورة من صور التنافس بين 
المدرستين الكبريين» وهما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» ويمثل كل مدرسة 
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منهما رئيسهاء وأعني بهما: سيبويه رئيس مدرسة البصرة» والكسائي رئيس 
مدرسة الكوفة. 

والمسألة الزنبورية هي المسألة التاسعة والتسعون في كتاب (الإنصاف في مسائل 
الخلاف)؛ وقد حفلت بها كتب العلم والأدب» واهتم بها علماء التراجم 
والطبقات» وقد بدأها أبو البركات الأنباري في (الإنصاف) بقوله: "ذهب 
الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور» 
فإذا هو إياهاء وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال: فإذا هو إياهاء ويجب 


أن يقال: فإذا هو هى'. 


أما الكوفيون فاحتجوا بالحكاية المشهورة بين الكسائي وسيبويه» وسرد الأنباري 
الحكاية كما ذكرها غيره» ونمزج هنا قلينًا بين ما يرويه الأنباري الذي أَيّد سيبويه 
في هذه المسألة» وبين ما يرويه الزجاجي في كتابه (مجالس العلماء) ؛ حيث يروي 
لنا هذه المسألة على لسان علم من أعلام الكوفيين كان أحد شخصيات القصة» 
وأحد المحركين لأحداثهاء وهو أبو زكريا الفراء الذي كان الساعد الأيمن لشيخه 
الكسائي ؛ رغبة منا في الوصول إلى الحقيقة مجردة من التعصب لفريق من 
الفريقين. 

تقول القصة: إن سيبويه قدم على البرامكة» وهم الذين كانوا وزراء الرشيد» 
وأصحاب الحظوة عنده؛ وذكر الفراء أن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد 
عزم على الجمع بينهما أي : بين سيبويه والكسائي؛ وجعل يحيى للمناظرة يومًا 
حضر فيه سيبويه مجلس يحيى وعنده ولداه جعفر والفضل» ومن حضر 
بحضورهم من الأكابر» كما حضره عدد من علماء الكوفة على رأسهم تلميذا 
الكسائي علي بن الحسن المعروف بالأحمرء والمتوفى سنة أربع وتسعين ومائة من 
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البجرة» وأبو زكريا الفراء» فتقدّم الأحمر على سيبويه قبل حضور الكسائي 
فسأله عن مسألة» فأجابه سيبويه» فقال له الأحمر: "أخطأت» ثم سأله عن 
انية» فأجابه فيها فقال له: أخطأت» ثم سأله عن ثالثة فأجابه سيبويه فيهاء 
فقال له: أخطأت. 


فقال له سيبويه: هذا سوء أدب» ويذكر الفراء أنه أقبل على سيبويه فقال له: إن 
في هذا الرجل حدة وعجلة» ولكن ما تقول في من قال: هؤلاء أبونا»ء ومررت 
بأبيناء كيف تقول على مثال ذلك مِن وأيت أو أويت؟ فقدّر فأخطأء هكذا يحكي 
الفراء» فقلت -والكلام على لسان الفراء -: أعد النظرء فقدَّر فأخطأ. ثلاث 
مرات جيب ولا يصيب: فلما كثر ذلك عليه قال: لا أكلمكماء أو محضر 
صاحبكما حتى أناظره» قال: فحضر الكسائي؛ فأقبل على سيبويه فقال: 
تسألني أو أسألك؟ فقال له سيبويه: لاء بل سلني أنت؛ فأقبل عليه الكسائي 
فقال: كيف تقول: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور» فإذا هو هي» 
أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: فإذا هوهيء ولا يجوز النصبء فقال له 
الكسائي: لحنت؛ ثم سأله عن مسائل من هذا النوع نحو: خرجت فإذا عبد الله 
القائم أو القائم. فقال سيبويه في ذلك كله بالرفع » دون النصب. 

فقال الكسائي : ليس هذا من كلام العرب» والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه؛ 
فدفع سيبويه قوله ولم يجز فيه النصب. فقال له يحيى بن خالد: قد اختلفتما 
وأنتما رئيسا بلديكماء فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي: هذه العرب 
ببابك قد اجتمعت من كل أوب» ووفدت عليك من كل صُقع؛ وهم فصحاء 
الناس» وقد قنع بهم أهل المصرين» وسمع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم» 
فيحضرون» ويسألون» فقال له يحيى وجعفر: لقد أنصفت» وأمر بإحضارهم؛ 
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فدخلوا وفيهم أبو فقعّسء وأبو زيادء وأبوالجراح» وأبوثروان» فسُعلوا عن 
المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه» فتابعوا الكسائي» وقالوا بقوله. 

فأقبل يحيى أو الكسائي على سيبويه فقال: قد تسمع أيها الرجل» فاستكان 
سيبويه أي : خضع » وأقبل الكسائي على يحيى فقال له: أصلح الله الوزير إنه 
وقد غلبا هع لمؤملا فاقارابت الاقرة ايا قات له سهر: الاق 
درهم»؛ فخرج سيبويه وصير وجهه إلى فارس» وأقام هناك إلى أن مات؛ ولم يعد 
إلى البصرة". وقد اجتمعت كلمة العلماء المنصفين على أن سيبويه قد خُذل في 
هذه المسألة ظلمًا وعدوانًاء وذكروا أن الحق كان مع سيبويه» وأن ما قاله هو 
الحق الذي له وجهه الموافق لما في القرآن الكريم من وقوع الجملة الاسمية بعد إذا التي 
للمفاجأة نحو قوله تعالى: :( وَإِذاهى بَبِضَاملتظرنَ © [الأعراف: 26108 وقوله وَيْل : 
فَإِذَاهىَ حَيَّةٌ شَنَعَ 4 لطه: .]١‏ 

وقال ابن الشجري في أماليه: "وإنما أنكر سيبويه النصب ؛ لأنه لم يره مطابقًا 
للقياس» ولم ير له وجهًا قارب الصواب» ولما لم يظفر الكسائي بحجة قياسية 
يدفع بها إنكار سيبويه للنصب ؛ كان قصاراه الالتجاء إلى السماع » والتشبث 
بقول أعراب أحضرواء فسكلوا عن ذلك+ وكات للكسائي بهم أَنْسّة : وسيبويه إذ 
ذاك غريب طارئ عليهم؛ وذكر قوم من البصريين أن الكسائي قد جعل لهم 
جعلًا استمالهم به إلى تصويب قوله؛ وقيل: إنما قصد الكسائي بسؤاله عما علم 
أنه لا وجه له في العربية » واتفق هو والفراء على ذلك ليخالفه سيبويه» فيكون 
الرجوع إلى السماع» فينقطع المجلس عن النظر والقياس". انتهى. 

وقال ابن هشام: "يقال: إنهم -أي: العرب الذين استشهد بهم الكسائي - قد 
أرضوا علن ذلك» أو إنهم علموا منزلة الكسائي عند الرشيد» ويقال: إنهم إنما 
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قالوا: القول قول الكسائي» ولم ينطقوا بالنصبء وإن سيبويه قال: يحيى مُرهم 
أن ينطقوا بذلك» فإن ألسنتهم لا تُطوَّع به"» ثم قال ابن هشام: "فإذا هو إياها إن 
ثبت» فخارج عن القياس» واستعمال الفصحاء كالجزم بلن» والنصب بلمء 
واجر بلعل » وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل ذلك؛ وإن تكلم به بعض 
العرب". انتهى. 


ممارجح فيه رأيالكوفيين 


سبق أن ذكرنا قول أبي حيان: 'ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة"» وعبارة أبي 
حيان بتمامها كما جاءت في (البحر المحيط) وفي (النهر الماد) بهامش (البحر 
المحيط)»؛ وكلاهما لأبي حيان قال: "ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة» ولا 
غيرهم من خالفهم؛ فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 
البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون» وإثما يعرف ذلك 
من له استبحار في علم العربية لا أصحاب الكنانيس» المشتغلون بدروب من 
العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ . انتهى. 

وقد قال أبو حيان هذه المقولة في مسألة من مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين» وهي مسألة عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار, وهي من المسائل القليلة التي رجح فيها المذهب الكوفي على المذهب 
البصري » فقد ذهب البصريون إلى أن الاسم الظاهر لا يجوز عطفه على الضمير 
المجرور إلا بعد إعادة الجار» فيقال: مررت بك وبزيد» وهذا كتابك وكتاب 


خبرض عض . خخ 


عمروء كما في قوله تعالى: ١‏ فَقَالَهَا ولِلَأَرْضِ # افصلت: 411١‏ وكما في قوله 


اصول النحو [؟] 


204 ل سرس ص بره ل عر عر 


تعالى: 5 وعِليها وعل الفلكٍ تَحْمَلُونَ © المؤمنون: 15١‏ فإن جاء في الكلام عطف 
الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار؛ كان ذلك قبيحًا عند 
البصريين» لقول سيبويه -رحمه الله - في (الكتاب): "وما يقبح أن يَشْرَكه المظهر 
علامة المضمر المجرورء وذلك قولك: مررت بك وزيد» وهذا أبوك وعمروء 
كرهوا أن يشوك الظيى مظير داسلا قيماقيله". النينى. 
وذهب الكوفيون إلى جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير 
إعادة الجار» واختار مذهبهم بعض المتأخرين» ومنهم أبو حيان معلنًا اختياره 
ال اس سي ال ا قن ليف عدر اال لم ل 
كول العا + 

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا «» فاذهب فما بك والأيام من عجل 
فقوله: 'والأيام' عطف على الضمير ا مجرور في بك» ومنه قول الشاعر: 

إذا أوقدوا نارًا لحرب عدوهم » فقد خاب من يصلى بها وسعيرها 
فسعيرها مجرور عطفًا على الضمير في بها دون إعادة الجار» ومنه قول الشاعر: 

نعلق في مثل السواري سيوفنا » وما بينها والكعب غُوطً نُمَائِف 
فعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور في بينها دون إعادة الجار» ومن النشر 
قول بعض العرب: ما فيها غيره وفرسه؛ بجر فرسه عطفًا على الضمير في غيره؛ 
دون إعادة الجار» ومنه قول رسول الله وه : ((إنما مثلكم واليهود والنصارى)) 
بجر اليهود والنصارى عطفًا على الضمير في قوله: ((مثلكم)) دون إعادة الجار. 
ولما كثر في كلام العرب شعرًا ونثرًا عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من 


غير إعادة الجار» أجاز بعض معربى القرآن الكريم -ومنهم أبو حيان رحمه الله - 


أصول النحو 111 


حمل بعض الآيات الكريمة عليه» فحملوا عليه قوله تعالى: 8 قل قِتَالٌ فيه كَبيرٌ 
و كاب حي سين الله ا الْحَرَام 4 [البقرة: /511]» فلا اليد 
الْحَرَامِ 4 معطوف على الضمير في « يه » ؛ كما حملوا عليه قوله تعالى: 
امو | الله الي 0 َيِه وَالأّرْحَاه" [النساء: ]١‏ بجر "الأَرْحَام" في قراءة حمزة 
عطفًا على الضمير في «و يه # دون إعادة الجار» وقد رجح أبو حيان مذهب 
الكوفيين على مذهب البصريين. ومن تمام الفائدة نذكر هنا أن للبصريين فيما 
ذهبوا إليه حجتين : 

الأولى: أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقِب له فلم يجز العطف عليه كما لا 
يجوز العطف على التنوين. 

والثانية : أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما محل 
الآخرء وضمير الجر لا يصح حلوله محل ما يعطف عليه؛ فيمنع العطف إلا 
بإعادة الجار» والحجتان ضعيفتان: 

أما الأولى + فيدل على ضعفها أن شبه الضمير بالتنوين ضعيف» قلا يترتب 
عليه إيجاب ولا منع» ولو منع من العطف عليه لمنع من توكيدهء ومن 
الإبدال منه» وضمير الجر يؤكدء ويبدل منه بإجماع ؛ فالعطف عليه أسوة 


بالتوكيد والبدل. 


وأما الثانية: فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف 
والمعطوف عليه شرطا في العطف ؛ لم يجز قولهم : رب رجل وأخيه ونحوه ؛ لأنه 
لا يصح حلول أخيه محل رجل» إذ إن رب تختص بالدخول على النكرات»؛ فلما 
جاز: رب رجل وأخيه ؛ دل على أن حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف 


ظ أصول النحو [؟] 


عليه ليس شرطاء ولو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا 
في العطف لم يجز قولبم: كم ناقةٍ لك وفصيلهاء ولم يجز: الواهب الأمةٍ 
وولدهاء ولم يجز: زيد وأخوه منطلقان» وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع 
تقدمها وتأخر ما غطفت عليه وفي ذلك وارد كثيرّاء فكما لم يمتنع فيها العطف 
لم يمتنع عطف الاسم الظاهر على الضمير امجرور من غير إعادة الجار» فبطل ما 
تمسك به البصريون» وكان مذهب الكوفيين في هذه المسألة من المسائل القليلة 
الذي يُعد فيها راجحًاء ويكفي دليلًا على رجحانه كثرة الوارد منه في كلام 
العرب شعرا ونثراء وهذا وحده دليل قوي. 


هذا والله ولى التوفيق» وضلى الله على سيدثا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أصول النحو [] 


أصول الحو 11 + قي نائمة اإمراجم العامة 


١‏ الافتراح في علم أصول النحو) 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة 
الصفاء 1999م 
". (الإصباح في شرح الافتراح ) 
محمود فجال» دمشقء دار القلم» 945١م‏ 
؟. (الخصائص) 
عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار» دار الكتاب العربي» 657١م‏ 
4 الإغراب في جدول الإعراب) 
أبي البركات الأنباري » تحقيق سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية» 
1101م 
في أصول النحو) 
سعيد الأفغاني» بيروت؛ المكتب الإسلامي؛ 1941م 
5. (كثاب سيبويه ) 
عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه » تحقيق عبد السلام هارون» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1917م 
. المعالأدلة في أصول النحو) 
أبي البركات الأنباري» تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السوورية» 
1101م 
6. (من تاريخ النحو) 
سعيد الأفغاني» دار الفكرء 1918م 
4. (النحوالعربي العلة النحوية نشأتها وتطورها ) 
مازن المبارك؛ دار الفكرء ١19١م‏ 
.٠‏ (نشأة النحووتاريخ أشهر النحاة) 
محمد الطنطاوي» القاهرة»؛ مطبعة وادي الملوك» 965١م‏ 


1 0 -قننة 
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